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المشرف على التحقيق 
سوسا اانه غدة انر 
رئيس بجمع الفتح الإسلامي ‏ جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية 


شارك فى الت لتحقيق 
أحمد سامر القباني خضر شحرور محمد جمعة رامز القبانٍ 


أحمد الطرشان عبد القادرين علي بلُمو أحمد السيد أحمد محمد القبانٍ 


قتيبة القباني غسان الخباز محمد نزار حيدر 
ساعد في بعض الأعمال العملية 


رياض الخرقي 


(تنبيه) 
مر بلدّنا الحبيب سورية شرن قاهرة» اضطرتنا للتوقف عن متابعة 
تحقيق الحاشية تسم سنوات. ش 
وبفضل من الله سبحانه عدذّنا بعد ذلك» والعَودُ أحمد . وها هو الجزءٌ 
الثامنَ عشرٌ يرى النور. 
والعمل قائم بفضل الله تعالى على إصدار سائر الأجزاء. 


دار الثقافة والتراث 


مقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وتعد: 

فإنَّ لهذين الجزاين السابم عشرّ والثامنَ عشرٌ من حاشية ابن عابدين رحمة الله 
خصوصية اقتضت هذه المقدّمة» فهذا القسمٌ من الحاشية هو مسوّدةٌ ابن عابدين الذي 
وافته المنيَهُ قبل أن يييْضَها بنفسه» وهي حواش وتعليقاتٌ لابن عابدين رحمه الله على هامش 
نسخة من "الدر المختار" للحصكفي. 

ويعدّ وفاة ابن عابدينَ رحمه الله بادرَ تلميذُه الشيخ محمد بنُ حسن بن إبراهيم البيُطار 
(ت1811ه) فجِرَّةَ بنفسه هذه المسوّدةً» وهو ما صرح به الشيخ البَيْطارٌ بخطَّه في مقدّمة 
نسخته وخحاتمتها وثناياها من هذا القسم. 

وقد شرّحَ في مقدمة هذا الجزء طريقة تجريده» ومنهجّه في ذلك. 

والذي يقتضي التنبية أن نسختّي "ب" (البولاقية) و"م" (الميمنية) اعتّمدتا تجريداً آخرٌ 
هذه المسوّدة هو تجريدٌ ابن المؤلّف السيّد علاء الدين عابدين (ت705١ه)»‏ وهو المصبحٌ 
به في "ب" و"م" في مقدّمة هذا القسم ونهايته. وكنًا قد أثبتنا ذلك في غهاية الجءِ السَادسَ 
عشرٌ اعتهاداً على النسختين "ب" و"م". 

ولكنّ الغريبَ العجيبَ هو توافقٌ التجريدّين ولا سيا في زمن الانتهاء من التجريد 
بالسّنة والشهر واليوم والساعة. 

وبعد التنقيب والتنقير والتأمّل والنّظر والمقارنة وَقَفْنا على مرجّحاتٍ كثيرةٍ اقتضت 
ما اعتماد تجريدٍ الشيخ محمدٍ بن حسن البَيْطارء فأثبتنا اسمّه وعبارتّه وتجريدّه وزياداته في 
صلب النصء وذكرنا فروق النُسخ الأخرى في التعليقات. 

ومن أهمٌ المرجّحات لما ذهبنا إليه: موافقةٌ نسخة الينطار ‏ إلا فيا ندر لنسخة "الأصل" 
التي هي بخطٌ ابن عابدين رحمه الله وبخط غيره أكثرٌ من موافقة نسختّي "ب" و”م" لها. 

ومن المرججحات: أنَّ نسخة البنطار أكثرٌ دق من النسخ الأخرى في تمييز كلام ابن 
عابدين رحمه الله من كلام غيره على هامش "الدر". ٠‏ 


ومن المرججّحات أيضاً: تجريدٌ الخ البَيُطار رحمه الله لمؤلفاتٍ أخرى لشيخه ابن 
عابدين رحمه الله كتجريده بخطّه حاشيةً شِيخِه على "الأشباه والنظائر" 5 
"نزهة النواظر على الأشباه والنظائر"» وتوافقٌ عباراته في مقدمة تجريده لحاشية "نز 
النواظر ل 
تجريده لحاشية "الأشباه": ((... وبعد: فيقول ... محمدٌ بن حسن بن إبراهيم الَيُطار ... هذ 
حواش رأيتها بخط سيدي وشيخي ... فأحببثٌ جمعها في كرّاسة خوفاً عليها من الضّياع .. 
وماكان من زافق تيت عليه يقرا : قال جامعه))20. 

ويقول في آخرها: ((هذا ما وجدته ... ومعظمّه بخطّه إلا ما ئَدَرٌه فكتبئه كلّه؛ لعلمي 
أنه أقكه وإلا لَمَطَبَ عليه وحَكَة)). 

وبموازنة عباراته هذه مع عباراته في مقدمته لتجريد الحاشية في الجزء السابع عشرّ رَ صا 
تظهرٌ شدَةٌ التوافق. 

وقد وَرَدَ التصريح باسم الشيخ محمد البَيطار في "ب" و"م” في موضع واحدٍ في هذا 
الجزه الثامن عشر المقولة [78911]» وهو كما في النسخ جميعها : ((قال جامعه الفقير 
محمد البَيُطار: وأظنٌ أنّ هذه المقولةَ رَجَعّ عنها المؤلْفُ؛ لأنّه شطب عليها شطباً لا يظهر 
جداء ورأيتّني أ ني لا أكتبهاء لكن وقمّ في قلبي شيك فأحببتٌ كتابتها والتنبية عليهاء 
فاعلمه بالمراجعة)). 

غير أنَّ كلمةً ((جامعه)) ليست في نسكّتي "ب" و"م". ظ 

ركان حل الجارة آن يكرن: لاقل جامقه النق* عل الدين) )ابناة غل أن "ن* 
و"م" اعتّمدتا تجريده. 


ففي هذا النصّ إِيِحاءٌ بأنَّ عرد المسوّدةٍ هو الشيخٌ الَتْطارُ رحمه اللّه. 


)١(‏ انظر مقدمة "الأشباه والنظائر” للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله و"فهرس عخطوطات 
المكتبة الظاهرية" الفقه الحنفى 141//7؟ 


وفي حين ذَُكِرَ اسم السيّد (علاء الدّين) في "ب" و"م' مرّتين فقط في المقدّمة والخاتمة 
ذُكِرَ اسم الشيخ (محمد البَيْطار) ‏ عدا مرّي المقدمة والخاتمة ‏ إحدى عَشّْرةً مر غالبُها 
بلفظ: ((قال جامعْه الفقيرُ محمد البيُطار))» وتلك المواضعٌ إما ليست في "ب" و"م" أصلاء 
وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه. 

وثمة أمورٌ مهمُةٌ اخرى ينبغي أن نبّه عليها أيضاً في هلين الجزأين؛ وهي: 

١‏ أن مسوّدةً ابن عابدينَ رحمه الله هي حواش وتعليقاتٌ بخطه على هامش نسخةٍ 
للدرٌ المختاره وعلى هذه النسخة حواش وتعليقاتٌ أخرى ليست بخطه ل يَذكُرٍ المجرٌدُ 
صاحبهاء ولم نبتدٍ نحن أيضاً إليه. ' 

وقد ميّر المجرّدُ تلك الحواشيّ بقوله: ((قال في الهامش)»), أو ((كذا في الهامش))» وقد 
ميزنا ذلك في النص بخطٌ أسود واضح ليتميّر كلامُ ابن عابدين رحمه الله من كلام غيره. 

وننبْهُ الأخ القارئ أننا نعني في تعليقاتنا بكلمة "الأصل" حواشيّ ابن عابدين رحمه الله 
على "الدر” وحواشي غيره. 

أنه سقط من نسخة "ك" (النسخة المكيّة) من المقولة ]١7070[‏ من الجزء السادسٌس 
عشرٌ إلى أوّلِ كتاب الإجارة (بداية الجزء التاسع عشر). 

"د أنّنا اعتّمدنا في بعض التعليقات على تكملة السّيد علاء الدين عابدين نجل المؤلّف 
رحمههما الله؛ لأهميتهاء وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "التكملة" في تعليقاتناء 301 بإذن 
الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرةٌ عقب انتهائنا من الحاشية. 

5 أنّنا بدأنا في هذين الجزأين التوثيقٌ من "حاشية المدني" على "الدر المختار"» واسمُها "نخبة 
الأفكار"” ولم نوت بعضّ المواضع؛ لسقوطها من نسخة "نخبة الأفكار” الخطيّة التي بِينَ أيدينا. 

. أننا ل نونّقُ بعضّ النقول عن بعض الكتب؛ لنقص وقع في تلك المصادر في النسخ 
التي بين أيديناء ك" التاترخانية " (مطبوع)» و"كافي النسفي" (مخطوط)» و"الذخيرة" (مخطوط). 

5 يذكر ابن عابدين رحمه الله في مسوّدته رمرٌ "س". ول يتبيّنَ لنا المرادٌ من هذا الرمزء 
وانظر تعليقنا عليه صة ١‏ .من الجزء السابعٌ عشرٌ. 


/ا.كرّرنا أرقام بعض المقولات لأسباب مختلفة» وقد ميّزنا الرقم المكرّرٌ بإضافة نجمةٍ إليه. 


وذلك قليلٌ» مل 1/1/7519 ١1]‏ 4م ]1/4171 ] 7/1071 ]. 


8. أثبتنا في هذين الجزأ ين عدّة أرقام: 


١‏ .أرقام نسخة "الأصل"» أثبتناها في صلب النصّ من دون أقواس 
".أرقام نسخة " ر " (البَيُطار)» أثبتناها في صلب النص بين منكسرين. 
ا ب "( بولا ابماماعل لغاش كميننا قي لجرا السارية. 


4. لأهمية نسخة "ر" (البَبُطار) أثبتنا في تعليقاتنا ال هوامدَ مشّ التي كتبها الشيخ محمد بن 


حسن البَيُطار في نسخته بخطه. ومعظمُها يتضمَنُ حواشيّ وتعليقاتٍ لابن عابدين رحمه الله 


على "حا 


شية الطحطاويٌ” على "الدر". ورّمَرٌ لها ب: (ع. ب). 
٠‏ ١-نذكُرٌ‏ بالنسخ ورموزها التى اعتمدناها في "الدر" و"الحاشية". 


أما نس "الدر" ورمورّها فهي: 


"د": نسسخة "الدرٌ" التي كتب عليها ابن عابدين رحمه الله مسوّدته. 

"و": نسخة "الدرٌ” التي كتب عليها الطحطاويٌ رحمه الله حاشيته المطبوعة. 
"ط": نسخة "الدرٌ" المطبوعة في المطبعة المليجية بمصر 

"ب": نسخة "الدر" على هامش المطبوعة البولاقية. 


وأما نسخ الحاشية ورموزُها فهي: 


"الأصل": حوا* شي ابن عابدين رحمه اله بخطه وحواشي غيره على نسخة "الدر” (مخطوطة). 
ِ "+ تسة تلم المؤلف الشيخ مدن جسن اللإطار بخطه (خطوطة). 
"1”: نسلخة المدينة المنورة (مخطوطة). 

"ب ": المطبوعة البولاقية. 

"م": المطبوعة الميمنية. 


هذاء وستصدر بإذن الله مقدّمةٌ عامةً للحاشية فيها مزيدٌ يان وتفصيلٍ لكل ما سبقّ» 


وإننا لنسألٌ الله عر وجل أن يُلهمَنا الضَوابٌ في القول والعمل؛ والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


قسم المعاملات سه تمد - ةق ا كتابٌ الإقرار 


طوكتاب الإقرار» 
مُنَاسَبتُة: أنَّ المُدّعَى عليه إِمّا مُنكك أو مُقَدٌ وهو أَقرَب؛ لعَلَبةِ الصّدقٍ. 
(هو) لغةٌ: الإثباث» يُقال: وك كَمْ الشيغٌ إذا ثبَتَ. وشرعاً: (إخبارٌ بحقٌّ عليه) للغير 


(من وَجْد إنشاءً من وَحْه). احا حم الور اس لكاروا لما ةوفه ووه 


«إكتابٌ الإقرار» 

0071م ؟] (قولة: وهو أقرَبُ) أي: الحُقه. 

[4.04] (قولّةُ: إعبارٌ بحقٌ عليه) لعلّه يَتَقِضه عض بالإقار بأنّه لا حَقٌّ له على فلانٍ؛ 
و”''بالإيراء وإسقاطٍ الدَّينٍ ونحوو كإسقاطٍ حَقٌّ الشُفْعق "سعديّة"”". وقد يُقَالُ فيه: إخبارٌ بح 
عليه» وهو عدمٌ وُحُوبٍ المُطالبة» تأمّل. 

1 (قولة: 0 من وَجْوِ) هو الصّحيحٌ وقيل: إنشاء وينبني عليه ما 0 
لكن المذكورٌ في "غاية البيان" عن "الأسْترُوشَنيّة": ((قال "الخلواي؛": املف المشايحٌ في أنَّ 
الإقرارٌ سَبَبٌ للمِلْكِ أم لا؟ قال "ابر الفضل": / : لا» وَاسيَدَلٌ بسالئَينِ: 

إحداهما: المريضٌُ الذي عليه دَينٌ إذا أَقَرّ جميع ماله لأحنيع بَصِح بلا إحازة الوارثٍ» 
ولو كان تمليكاً لا يَنقُدُ إلا بِقَدْرٍ الثّلثِ عند عدم الإحازة. 


«إكتاب الإقرار» 
(قولة: بأنّه لا حَقّ له على فلانٍ بالإبراع إخ) عبارة "الأصل": ((وبالإبراء)). ثم أحات عن الإشكالٍ 
بقوله: ((إلآ أن يُقالَ: المُعرّفُ هو الإقرارٌ في الأموال كما يَدُلُ عليه ما ذَكِر في الدّليلٍ المَعمُولي)) اه.. 
وف "المهستاي": ((ممَقٌء أي: با يَبْثُ ويسقّطُ من عينٍ وغيروء لكنّه لا يُستعمَلٌ إلا في حَقٌّ 
الماليّة» يرج عنه ما دَْلَ من حَقْ التَعزيرٍ ونحوو)). 


)0 الواو ليست قٍ ا" و"مث وانظر "'تقريرات الرافعي” رجمة الله تعالى. 
)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الإقرار 515/7 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(0) صلم "در 


حماشية ابن عايدين المزء الثامن عشر 


قيّدَ ب «عليم» لأنّه لو كان لنفسِهِ يكوثُ دعوى لا إقراراً. ثم مَرّعَ على كلٌ يمن 
الشَّبَهَينِ فقال7©: (فلم الوجه (الأولِ) وهو الإحبارٌ (صّحٌ إقراهُ بمالي تملوكِ للغير)».. 


والثانيةٌ: أنَّ العبد المأذونٌ إذا أَمَْ لرحل بعَينٍ في يدِهِ يَصِحُ ولو كان تليكاً يكونُ تَبَرْعاً 
منه [؟/ق551/ب] فلا يَصِح. 

وذْكرٌ "الجرحاية””": أنه مَلِيكٌ, واستَدلٌ بمسائل منها: إِنْ أَكمٌ في المَرَضٍ لوارثه بدي 
لم يَصِحٌ» ولو كان إخباراً لَصّ05)) اه مُلخّصاً. فظَهْرٌ أن ما ذكَرَهُ "المصئف" وصاحبُ 
"البحر"” جَنْعٌ بين الطريققينِ» وكأن وجْههُ تبُوتُ ما امنَدَلُ به القريقايء تأئل. ‏ , 

+80 (قولّة: لأنّه لو كان لنفسه) أي: على الغير ولو للغير على الغير فهو شهادة. 

73 (قولة: لا إقرار) ولا يَعقِضُ بإقرار الوكيل والوَيّ ونحوهماء لنيابتهم منابت 
اوبات شرع "شرح ُلتقى "0 

[ه١6]‏ (قولة: صّحّ إقراثه بمالي إلخ) ويُجبَرُ الغاصث على البَيانِ؛ لأنّه أَقَمَ بقيمة يََهُولٍ: 
وإذا لم ُِيّنْ يُحَلْفُ على ما يَدَّعي المالكُ من الريادوَ فإنْ حَلَفَ ولم يبّتْ ما اداه المالك 
يَف إِنَّ قيمتّهُ مائةٌ وياد مِن الغاصب مائةٌ فإذا أَحَدّ م ظَهْرَ النُوبُ خُيّرَ الغاصبٌ بين 
أَخْذِو أو رَدُهِ وَأَخْذٍ القيمة. وحُكِيَ عن الحاكم "أبي محمد الكْفِيِيَ"7: أنه كان يقول: 


)١(‏ ((فقال)) ليست في "و". 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي» ركن الإسلام اللترحاني (ت1718ه) من متقدمي مشايخ الحنفية» وتقدّم .501/1١‏ 

(0) في "1" و"ب": ((يصح))» وقوله: ((ولو كان إخباراً لصحٌ)) ليس في "م ش 

(5) "البحر": كتاب الإقرار 45/7 71637 

(0) "الدر للنتقى": كتاب الإقرار 585/7 (هامش "مجمع الأثحر”). 

(7) في النسخ جميعها: ((العيني))؛ وكذا بخط العلامة ابن عابدين رحمه الله في مسوّدته ق477/أ» وما أثبتناه هو الصواب للوافق لما 
في "التتارتحائية". والإمام الحاكم أبو محمد عبد الله بن محمد الككفِيِيَ ذكر ترجمته القرشيئ في "اللجواهر المضية" /548؛ وفيه ‏ 
نقلاً عن السمعافي نٍ "الأنساب" .: ولكُفييَ نسبة إلى كُفِينه وهي من قرى بخارى, ومثله في ”معجم البلدان" 553/4 


قسم المعاملات حلت : 7 لمجتت كتابٌ الإقرار 


ومتى أََمٌ يِلْكِ الغير (يلرّمهُ تسليمُة) إلى المُمَرٌ له (إذا ملكَة) بُرْهة من الرّمانِ؛ لماه 
على نفس ولوكان إنشاءً لما صّعٌ؛ لعدم وُجُودٍ المِلّكِ. 

وف "الأشباه"0©: ((أقَوْ بمرية عبد ثم شَراهُ عَتَقَ عليه ولا يَرجِعٌ بِالنّمَنِ أو يوَقفيّة 
دار ثم شراها أو وَرنّها صارَث وَقْفاً مُواحَذَةٌ له بِرَعْمِه)). 

(ولا يصِح إقرارهُ بطلاق وعتاقِ مُكرّهاً)» 00070 


ما ذُكِرَ من تَحلِيفٍ المَغصُوب منه وأَْذٍ المائة بقيمته"© من 'الغاصب: هذا بالإنكار 7 
وكان يقولٌ: المكحيح في الحواب: أنْ يُجبَرَ الغاصث على البِيانِء فإِنْ أي يقولٌ له القاضي: أكان 
قيميةُ مائة؟ فإِنَّ قال: لاء يقَولٌ: أكان حَمسِين؟ فإِنْ قال: لاء يقولُ له: خمسةٌ وعشرونٌ إلى أنْ 
يَنتهي إلى ما لا تنص عنه قيميٌةُ عُرفاً وعادة» فيَلرَعُهُ ذلك؛ من مُتفرقاتٍ إقرار "التتارحانية"0, 

[.ى2] (قوله: بئمة0)) أي: قليلاً. 

[.8] (قول: نولا يَرَححْ) لاقتصارٍ إقراره عليه» فلا يَعَدّى إلى غيرو. 3<<:اب 

[5 (قولة: مُكرها) لقيام دليلٍ الكَذِبٍ وهو الإكراة» والإقرارٌ إخبارٌ يحتمِلٌ الصّدق 
كذ شل ل دول اومن عند مع" 


)١(‏ "الأشباه والنظائرة: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص5 ٠‏ ؟. بتصرف. 

2( فق "الأصل" كيان لويد ((شمنه)) وني "م" ((بقيمتها)). 

(5) التارئحانية: كتاب الإقرار ‏ الفصل الخامس والعشرون: للتفرقات .7١7/١4‏ (ط: ديوبندء الهندء تح: شبير أحمد القاسمي). 

(؛) في هامش "ر": (إقال "ط": (قولة: بهد إل) أي: قليلا حتّى لو تَصَيف فيه بغير المُْرٌ له بعد مِلَكِهٍ لا يمد تَصَلفُة 
ويفَُضٌ لتَصّرّفِهِ 3 ِلك غيرو» كما يُوحَدُ من القواعدٍ» ويوحد من هذا الفرع كما قال "أبو السعود": أنه لو اذْعَى 
شحصٌ عَيْناً في يد غيروء فَشَهِدَ له يما شخصء فَرْدتْ شهادثة لتّهَمَةٍ ونحوها كتَمَرْدٍ الشاهدٍ ثم مَلَكُها الشَاهِدُ يُومرٌ 
بتسليمها إلى المُدُعِي أه. قال "ع ب" [أي: ابن عابدين رمه اللّه]: المسألة مُصِرْحٌ يما في الرَابعَ عشرٌ من "جامع 
الفصولين": شَهِدَ ببيع عند القاضيء ثم اذّعاهُ لا تُسمَمٌ دَعْواةُ قَضى بشهاديه أؤ لا)) اه, 

(5) "لمنح”: كتاب الإقرار ؟/ق١١٠/أ»‏ وعبارته: ((الوصفيّ عنه)) بدل ((الوضعيئ عنه)). 
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حاشية ابن عابدين تيت ره , مجتاجتجححت المزء الثامن عشر 


ولو كان إنشاءً لَصَّك؛ لعدم التُحَلْفٍ. (وصّحٌ إقرارٌ المَادُون!") بعَينِ في يدو والمسلم 
حَمْر» وينصفب داره مُشاعاً والمرأة بالزّوحيّة من غير شُهُودِ)» ولو كان إنشاءً لما 3 
ولا نُسمَعٌ دعواةٌ عليه) بألّه در له (بشيء) مُعيٍّ (يناءً على الإقرار) له بذلك» به يُفقى 


51 (قولة: لعدم النَحَلْفِ) أي: لعدم صِحَةٍ تَلْفٍ المَدلُولٍ الوَضْعيٌ للإنشاء عنهء 
"ح"”". كذا في الهامشء أي: فَإنَّ الإنشاءً لا يَتَخَلْفُ مَدلُولُهُ عنه. 

1 (قولة: والمسلم يمْر) حتّى يُومَرُ بالتّسليم إليه» ولو كان تمليكاً مُبتداً لما 
صم كما في "الذُرّر"”©. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحَمْرَ قائمةٌ لا مُستهلكةٌ؛ إذ لا يجب بَدَهَا 

: نَصنّ عليه ف "المجيمل” كما فق "الدرتلالية"00, 

18١08441‏ 1] (قولة: وينصفي دارو) أي: القابلة للقسْمة. 

[هم١ى؟]‏ (قولّة: بناءٌ على الإقرار) يعني: إذا اذُعَى عليه شيثاً؛ لِمَا زلكلق أىَِ له 
لا تُسمَعٌ دعواة؛ لأنَّ الإقرار إعبارٌ لا سبَبٌ لَِرُومٍ الحمَدٌ به على الحْقِرٌ وقد عَلَّلَ وُحُوبت 
المُدّعَى به على المُقَرٌ بالإقرار» كانه قا قال: أَطاليهُ بما لا سَبّب لؤخوبه عليه أو لُرُوبِهِ إلأ 
إقراره”"» وهذا كلامٌ باطل؛ "منح”0©. 


(قولٌ "الشارح": بأنه ةك له إلخ) في "الستنديّ": ((يعني: لو قال المُدّعي: أَدُعي على هذا أنه أَكرٌ 
لي بالعبدٍ الفلاي» يعني: ولم يَقلَ: وهو ملكيء وهو مَعتى قوله: يناءً على الإقرارٍ له بذلك)) اه. 


)١(‏ في "و": «العبدٍ المأذون)). 

(؟) ("ح")) ليست في "ب" و"م"؛ والمسألة فيه: كتاب الإقرار ق507/أ. 

©) في "ب” و"م": ((وني "الدرر”))؛ وهو حطأ؛ إذ المنقول عنها ما سبق لا ما يأ بعدٌ. 

(4) "الدرر والغرر”: كتاب الإقرار ؟//81؟. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 7517/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "ب": ((وأنم). وف "م": (لأنم)). 

(9) في "ب" و"م": ((بإقراره)) بدل ((إلا إقراره))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7” موافق لما ف "المنح". 
(م) "للبح": كتاب الإقرار ؟/ق١١٠/أ.‏ 


قسم المعاملات 9 ----ك-- كتات الإقرار 


أنه إحبارٌ يحديل الكذبء حيّ لو أُقَدَ كاذباً لم يحَلَ له؛ لأنّ الإقرار ليس سَبَباً 
للمِلْك. نَعَمْ لو سَلَّمَهُ برضاةٌ كان ابتداء هبق وهو الأوحَة "برازيّة"20. (إلآ أنْ يقولٌ) 
في دعواة: (هو ملكي) وأَثَرّ لي به 0 يقولٌ: لي عليه كذاء وهكذا أَمْرْ به فُسمَعٌ 
إعاعاء لاك لم شكل الإنرار سيا الزخوب م لو أَنكرَ الإقرار هل يلُف؟ الفتوى أله 
لا يلف على الإقرار» بل على المالي. ا 


وبه ظَهَرَ أنَّ الدّعوى بالشَّيءٍ المُعيّنٍ بناءً على الإقرار . كما هو صَريحٌ "المتن" ‏ 
لا بالإقراز بناءً على الإقرار» فقولة: ((بأنّه أكمّ لهم) لا كَل له تأل. 
31 (قولة: 6 له)”" أي: للمُمَرٌ له. كذا في الهامش. 


1 (قولة: © لو أ نكر إل" ون دَعوى الدّينِ لو قال الجُنَّحَى عليه: 5 المُدّعي أََرٌ 
باستيفائه وبَرَهَنَ عليه فقد قيل: نه لا تُسمَعٌ؛ لأنّه دَعوى الإقرار قي طبفي( 2 الاستحقاق؛ إذ ١‏ الدّينُ 9 


يُقَضى بمثلهء فة ففي الحاصل هذا دَعوى الدّينٍ لنفسيه فكان دَعوى الإقرار ف ليب 20 الاستحقاق 
فك سُسمف اليل للك الزالا0ي 0 مع الفُصُولّين"0) و"قتاوقى كدري لذفف ٠‏ كذا في الهامش 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع 559/0 بتصرفء والفصل الخامس عشر 
في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 45٠/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) هاتان المقولتات جالطتان من "1 

5 في "" و"ب" وك'م” : ((طرق»»» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لا في "الفصولين" و"المحيط" و"البرازية” 
و"وائقعات 5 : 

(1) (('ط") رمز ل"اخيط البرهاني" انظر "المحيط البرهاني": كتاب الدعوى ‏ القصل الثاني في بيان صحة الدعاوى وما 
يسمع منها وما لا يسمع 454/١0‏ بتصرف. 

(0) (”"ذ")) رمرٌ ل"الذخيرة": وكتاب الإقرار ليس في نسخحة "الذخيرة" التي بين أيدينا. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 7/١‏ بتصرف. 

() في "ب” و"م": ((قدوري)): وهي "قناوى" عبد القادر بن يوسف, للعروف بقدري أفندي (ت87١١ه)‏ المسمّاة 
"واقعات المفتين"؛ وتعرف أيضاً ب"الفتاوى القاارية". والمسألة فيها: كتاب الدعوى ‏ في الدقع ص١"١..‏ (وانظر 
"خلاصة الأثر" العلا "الأعلام" 12/14). 


حعاشية أبن عابدين ويجسبعع ع ححن: 05 سح تت المزء الثامن عشر 


وأما دَعوى الإقرار في الدّفع فتُسمَعٌ عند العامّة, ............. 100 


والطَاغ: ل "المحيط"؛ والذَّالُ: ل "الدّحيرة". ومثك ما هو المَسطُورُ في "جامع القُصُولَينٍ" 
في "البرّازية"2"7, وزاد فيهال": ((وقيل: يُسمَمٌ؛ لأنّه ٍِ الحاصل يدقع أداء الدّين عن نفِسِهٍ 
فكان في طرفي : 06 "المحيط "0 ا شيخ الإسلام””: بَرمَنَ المَطلُوبُ على 
إقرارٍ المُدّعي أله لا حَقٌّ له في المدّعى» أو أنه ليس يِلْكِ له أو ماكانت ملكأ ل ككف 
الدعوى وإِنْ9" لم بُقَءْ به لإنسانٍ مَعرُوفي» وكذا لو ادّعاهُ بالإرثِ فَبَرمَنَ المَطلُوبُ على إقرارٍ 
المُورَثِ كما ذكرنا))» وتَامُهُ فيها. كذا في الهامش. 

[حف ١خ‏ ؟] (قولّةُ: وأما دَعوى الإقرار) أي : بأنّ المُدْعَى ملك المُدّعَى عليه. وأما دّعوى 
الإقرار بالاستيفاء فقيل: لا تُسمغ"". 

قال في الهامش: ((واعسَلَمُوا أنه هل يَصِحٌ دعوى الإقرارٍ في طرَفي” الدّفْع حت لو أَقام 
المُدّعَى عليه يْنَةٌ أن المُدّعيَ ىك أنَّ هذه( ''2 العَينَ ملك هل1) المُدَّعَى عليه [ملق؟؛ة/] 
هل تُتب؟ 


(قولة: إن لم يقر به لإنسانٍ معرُوفي) في "البزازئة": ((وإن ل يقر به ل). 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم (التناقض والدقع 559/5 7٠١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الندية”). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الدعرى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع 7٠/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) أي: ((فيٍ طرف الدّفع)) كما في "التكملة" ‏ المقولة [4 ؟55] قوله: ((وأمًا دعوى الإقرارٍ في الذّفع)). 

(4) "حيط البرهاني": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في بان صحة الدعاوى وما يسمع منها وما لا يسمع 404/١6‏ بتصرف. 

(0) أي: بكر هواهرزاده؛ وهو المراد عند الإطلاق عند الحنفية. 

(5) ف "الأصل" و"ر": ((يندفع))» وكذا في "البزازية". 

(7) في النسخ جميعها: ((إن ل)) دون واوء وإِثُباتها من "البزازية"؛ ونيّه عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(8) في "الأصل" و"ر": ((لا يسمع)). 

(9) في "1" و"'ب" و"م": ((طرق»)» وما أنبتناء من "الأصل" و"ر" موافق لما في “الدرر". 

٠‏ في "الأصل" 95 ((هذا))؛ وكذا نِ "الدرر". 


لوك اننا لذ لين 


)١١(‏ ((هذا)) ليست ف "7" واب وام. 


قسم المعاملات متت .. ٠١‏ أ كتابٌ الإقرار 


(ول) الوجه (الثَانيِ) وهو الإنشاءً (لو رَدْ) الجُمّرٌ له (إقرار ثم قَبلَ لا يَصِحٌ) ل 


قال بعطهم: لا بلك متعم فراسلى 2 ا "درر"79)). 

3 (قولة: ثم قَِلَ لا يَصِحٌ) عحَلَهُ فيما إذا كان الَقٌ فيه لواحدٍ مثل الهبة والصَدَقة 
أمنَا إذا كان مما مثل الشّراءٍ والتكاج فلاء وهو إطلاقٌ في عَحَزه التَقييدِء ويحب أنْ يُقيّدَ أيضاً بما 
إذا لم يَكُنِ امقر مُصِرَاً على إقراره؛ لما سيأت من أنه لا شيء له إلا أَنْ يعودّ إلى تُصديقه وهو 
مُصرٌ "خوي "0 

وعقطٌ "السائحاق” عن "الخلاصة"7: ((لو قال لآخرٌ: كنث بعيّكَ العبدّ بألفٍ؛ فقال 
الآعرٌ: لم أشترو ِو منك» فسَكت البائعٌ حيّى قال المشتري في المَجِلِسٍ أو بعدّه: بلى اشْتَرَيهُ 
ينك بألفي فهو جائر”: وكذا التكام؛ وك شيء يكون لهسا جمبعاً فب حو كن شيو يكوث 

فيه الحَقٌ لواحد9" مثلك الهبة والصّدّقة لا يَتَمَعْهُ إقرايُهُ بعد ذلك)). 


(قولة: عله فيما إذا كان اق فيه لواحد إلح) وعَحَلّهُ أيضاً فيما إذا لم يُضِفْهُ لغيره مُتْصِلاً اليد قال 
في أوَلٍ إقرار "البحر": ((لو رد إقرارةُ اا إذا أَضَافَهُ إلى غير مُتّصِلاً بالرّدّ كان له اه. وفٍ 


2 م2 00 


"تنمّة الفتاوى”" كُبَيلٌ إقرار المريض ما نصّة: المُمرٌ له بالدينٍ إذا أَقَمَ أن الدّينَ لفلانٍ وصَّدَّقَهُ فلات ص 
حٌَ القْبْضٍ للأُوّل دون القاني» لكن مع هذا لو أَدى إلى الثاني بَرْ ويل الأول كالوكيل والثّاني 
كالموكلٍ)). 


)١(‏ في "الدرر": ((لا يقبل) بالمثناة التحتية. 

(؟) في "الأصل”": ((أنّه تقبل))» وعبارة "الدرر": ((أنّه يقبل)) بالمثناة التحتية. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 561/1 708 باختصار. 

(8) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار 40/7 . 

(5) "الخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ق١4١/أ‏ باختصار. 
(0) في "ب" وكم": («اللجائز)). 

(7) عبارة "الخلاصة": ((لو أخذ)) بدل «(لواحد)). 


حاشية ابن عابدين ميحد :117 بيصي يي الجزء الثامن عشر 


ولو كان إخباراً رأ لصم وأمنَا بعد المَبُولٍ فلا يَرتَدٌ باليدٌ. ولو أعادً المُقِرٌّ إقراتةُ ارَهُ فصدَّقَهُ 
ِمَُ؛ أن إقرار آعل ثم لو أنكر إقراتة الثاني لا جلف ولا تعب عليه بيش قال 
"البديعٌ ": ((والأشبّة كَبُوطًا))؛ واعتمَدَةُ "ابن الصّحنة" وأقَئهُ "الشُرنبلايَ". 

(والملك الثَابثُ به) بالإقرارٍ (لا يظهَرٌ في حقٌ الزّوائدٍ المُستهلكة, لمن 


[8] (قولة: فلا 2 ا ا 
المُنازِ لا يَصِح نَعَمْ 0 على عدم الَقٌّ صّمّ مَحّ؛ لما مك0 في | اتيج الفاسد: أنه طابت7') 
رِنْح مالي ادَّعاهٌ على آعرَ فصَّدَّقَةُ على ذلك فأوفا م ظَهَرَ عدمُهُ بتَصادُقهماء فانظّز كيف 
التصَادُقٌ اللآجق نََضَّ السَايِقَ مع أن رِنْحَهُ يت حلال» "سائحاي". 

1مم] (قوله: قال "البديع") هو شيخ صاحب "القّنية"209. 

71 (قولةُ: الروائد المُستهلكة) يُفيدٌُ بظاهره أنه يَظهَرُ في حَقّ الرُوائدٍ الغيرٍ 
المُستهلكة؛ وهو مُحَالِفٌ لما في "الخاتيّة"”'؟؛ قال: ((رحلة في يدو جاريةٌ وَوَلَدُها َم أنَّ 
الجارية لفلانٍ لا يَدَحْلْ فيه الوَلّدُ ولو أَقامَ , ينه على جارية أَتَا له يَستجقٌ أولادهاء وكذا 
لو قال: هذا العبدٌ ابنٌ أمَتكء وهذا©) لحني من شاتِكَ لا يكوثُ إقراراً بالعبدٍ» وكذا 
باتذي))؛ فلثئن "2 ا وَقَيدَ بالمُستهلكة ف "الأستئو لع شّحة سم !ا ٠‏ وَنَقُلهُ عنها ف 
"غاية ألبّيان" . 
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01 4/كا؟ 

(؟) في "م": ((طلب)). 

(5) تقدمت ترجمته 1985/1 

(4) "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو شيعين 2198/5 وعبارتما: ((وكذلك باللددي 
في رواية)) (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في "الخانية": ((أو هذا)). 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار 114/9 . 


قسم المعاملات ل وال كتابٌ الإقرار 


فلا يلها المُمَهُ لهم» ولو إحباراً ملكها. (أَمدَ حر مُكلّفٌ) يقظانَ طائعاً (أو عبدٌ)» 
أو صيرٌ أو معتوة (مأذونٌ) هم 00089 0 1 1 1 0 


1 (قولة: فلا يَلِكُها) شَرى أمَهٌ فوَلَدَْ عندّه لا" باستيلادو» م استْحِقتْ بين 
يها وَلَدُهاء ولو أَقَْ ما لرحل لاء والقزْق: أن بال يستجقّها من الأصل» ولذا قلنا: إنَّ 
الباعة يَتراجَعُونَ فيما بيتّهم» بخلافي الإقرار حيثٌ لا يَكَراجَعُونَ. 

"فنم'"7: الُكُمُ بأمَةٍ حَكْمٌ بولّدهاء وكذا الحيّوانُ؛ إذ الحَكْمْ حَجَةٌ كاملكٌ بخلافب الإقرار 
فإنّه لم يتناو اللدَ؛ لأنّهِ حجَةٌ ناقصةٌ وهذا لو الولَدُ بيد الدع عليه فلو في مِلْكِ آخَرَ هل 
يَدعْل في الحكم؟ احتلّف المشايخ» "نور العين"9" في آحر السابع9 2 ففيه مُخالفة لمفهُوم كلام 


9 


بر الل 

[64 (قوله: أَمَمَ خْءٌ مُكلّفْ) الم أنَّ شرطة التُكليفُ والطَّوْعٌ مُطلّقاًء والرَيةُ للشَنفِيذٍ 
للحالٍ لا مُطلْقا فصّحٌ إقرارٌ العبدِ ‏ للحالٍ فيما لا تّهَمَة فيه كَالحُدُودٍ والقصاصء ويُوْكْرُ ما 
فيه تُهَمةٌ إلى ما بعد العِدْق ‏ والمأذونٍ بما كان من التّجارة للحال» وتأعرٌ بما ليس منها إلى 
العِئْق» كإقراره يحناية ومَهْرٍ مَوطُوءِةٍ بلا إذنء والصّمْ المأذونٌ كالعبدٍ فيما كان مِن التّجارة لا 
فيما ليس ينها كالكفالةٍ» وإقرارٌ السّكرانٍ بطريقٍ حَحظُورٍ صّحيحٌ إلآ في حَدٌ الرنَا وشربب الحَمرٍ 
59 يَقَبَلٌ الخوعَ, وَإِنْ بطريق مُباج ل الب وانظر "العزميّة". 


لالجل 


)١(‏ ((لا)) ليست في "م". 

(؟) في "الأصل" و'ر” و"7": ((اف" ”ثم"))» وفي "ب" و"م": ((ثم)) بدل ((نم))» والذي في "نور العين": ((”فنم"))؛ 
وهو رمرٌ لفوائد شيخ الإسلام تظام الدين. 

(©) "نور العين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلّق به وما يناسبه ق18/ب ‏ ق19/! باختصار. 

(4) في "ب" و"م”": ((السابق))؛ وهو خطاً. 

(5) "المنح": كتاب الإقرار ١/ق١١٠/ب.‏ 


144/5 


حاشية أين عابدين ١‏ الجزء الثامن عشر 


إن أَمَمُوا بتجارة كإقرارٍ تحجور بد وود وإلا فبعدّ عِدْقِهِ('2: ونائمٌ ومُغْمّى عليه 


كمجنون» وسيحي 0 مك" المكرّق (بخقٌ معلوع أو بتجهول صح)؛ لأنَّ 
جهالة المُّمَ به لا تضّك إلا إذا بينَ سَبَباً تضْدةُ م الجهالةٌ كتيع وإحارةء وأمنا جهالةٌ 


0 فض كقوله: لك على أحينا ألفٌ درهم؛ جتهالة المقضي عليه إلا إذا غ3 


]]8٠[‏ (قولة: إِنْ أَكَرُوا بتحارة) جوابة قول "المصئّفٍ" الآي”": ((صح))؛ أي: صّمّ 
للحال» زاد 'الشُمَيك": ((أو ما كان من ضرُوراتٍ التّجارةِ كالدّين والوديعة والعارية والمُضارَبةٍ 
والكّصْبٍء دون ما ليس منها كالمّهر والميناية والكَفالة؛ لدُّحُولٍ ما كان ين باب التّجارةٍ تحت 
الإِذْنِ دونَ غيرو)) اه "فتّال". 

[8055]] (قولةُ: وقوَدِ) أي: يما لا تهَمة فيه» 5 للحال. 

(قولّةُ: وإلآ) أي: بأنْ كان جما فيه تُهَمةٌ. 

41 (قولة: تَصْيْهُ الجهالة) فإِن" من أَقَرٌ أنه باع من فلانٍ شيئاء أو اشئرى من 
فلانٍ كذا بشييء أو آجَرَ من فلانٍ(" شيئاً لا يَصِح إقرارة ولا يبَر المُقِرٌ على تُسليم شي 
"در "9"". كذا في الهامش 

[4.55]] (قولة: بينَ نفسِهِ وعبدو) قال "المقدسئ": ((هذا ف كم المَعَلُومِ؛ ؛ لأنّ 
ما على عبده يرجم إليه في المَعئّ» لكن [+/ق0٠<ب]‏ إِنا يَظهَرُ هذا فيما يَلرََهُ في الحالل, أمنا 


(١)ي‏ و:((عتق)». 
(1) صح؟١.‏ "در". 


(9) صلا ىم در 
(1) في الصحيفة نفسها "در". 
)2( ف 3" و"ب" و"م": ((لأن)). وما أتبتناه موافق 11 ف "الدرر نا 


(0) اي با وم ": ((قلانا)) يدل ((من فلان))» وما أثبتناه سس 5 0 0 موافق 1 قِ "الدرر". 
(0) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 08./7؟ بتصرف. 


قسم المعاملات تتس هيجت «- ٠88‏ ا متصعصحححوب: كتاب الإقرار 


وكذا تضّرٌ جهالةٌ المُمَرٌ له إِنْ فَحْشَتْء : لواحد مِن النّاس على كذاء وإلاً لا» 
ك: لأحدٍ هذين على كذاء فيصِحٌ» ولا يُجبَرُ على البَيانِ؛ +تهالة المدّعي» "بحر"(") 


ما يَلزَمُهُ بعدَ الَرَيَة فهو كالأجنيخ فيه؛ فإذا جَمَعَهُ مع نفْسِهٍ كان كقوله: لكَ على أو على زيدء 
هو بحَوُولٌ ل يَصِحْ)): ذَكرَم وول على "الأشباه") "فتّال". 155 


[ (قولَةُ: على كذا) بتشديد الياءٍ. 


3 (قولّةُ: ولا يبر على البَيانِ) زادَ "الرْيلَعُِ"”©: ((ويُومرُ بالتَذَكُرِ؛ 
لأنَّ المْقِمّ قد نَسِيَ صاحب الخحَقٌ)). وزاد في "غاية البّيان": ((أنّه يلف لكل واحدٍ 
منهما إذا اذَّعَى)). وفي "التّاترحانيّة": ((ولم يَذَكْرْ أنه يُستحلّفُ لكل واحدٍ منهما 
عيناً على حِدَةٍ بعظهم قالوا: تَعَمْ وتبدأ القاضي بيمينٍ أيّهما شاء أو يُمرِع» وإذا 
حَلَنَ لكل لا يَخْلُو مِن ثلاثة أُوجُه: إِنْ حَلَّفَ لأحدها فقط يُقَضَّى بالعبدٍ للآحَر 
فقط. وإِنْ َكل لهما يُقضّى به وبقيمةٍ الوَلّدٍ بيئهما نِصِفَينٍِء سواءً نكل لهما جملة 
أن حَلََّهُ القاضي لما عيناً واحدةٌ9: أو على التَعَاكْبٍ بأنْ حَلَّمَهُ لكه على حِدَقٍ 
وإِنْ حَلَفَ فقد بَرعٌّ عن دَعْوةٍ كل فإِنْ أرادا أن يَصطْلِحا وأَخْذ”2 العبد بنه لهما 
ذلك في قولٍ 'أبي يوسف" الأول وهو قولُ "محكد" كما فَبْلَ الحَلِفٍء ثم رَحَعَ 
"أبو يوسفت"؛ وقال: لا يَجُورُ اصطلاحهما بعد الحَلِفٍء قالوا: ولا رواية عن "أبي 


حنيفة")) اه 


)١(‏ "البحر”: كتاب الإقرار 5٠/1‏ ؟ بتصرف. 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار */78. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار /4. 

(؛) في "الأصل” و"ر" و"آ": ((واحدا)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((وأذا)). 


حاشية ابن عايدين ١‏ المزء الثامن عشر 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا اا ا ا 0 


[مطلبٌ في الإقرار العام] 
(فرغ) 

لم يَذَكُرٍ الإقرارٌ العام وذَكَرَةُ في "البحر", و”"في "المنح”": ((وصّحٌ الإقرارٌ بالعامٌ 
ك: ما في يدي من قليل» أو كثير» أو عبلرء أو متاع» أو جَمِيعُ ما يُعَرَفُ بي» أو جَميعُ 
ما يُنْسَبُ إل لفلانِء وإذا اختّلفا في عينٍ نا كانت موحودةٌ وقت الإقرار أؤ لا فالقول قولُ 
القَرٌ إلآ أَنْ يُقيع الجمَدٌ له البيّنة أنمَا كانت مَوحودةً في يدو وققة)). 

واعلمْ أنَّ المَبُولَ ليس من شرطٍ صِحَة الإقرارء لكنّه يَريَدُ برد المُمَرٌ له صَيّعَ به 
ف "الخلاصسسة "000 وكثير من الكتب المعتمدة9) واستشكلء7) "المصكنث "00 باع على 55 
قولّ "الهمادي" و"قاضي خان"”: ((الإقررٌ للغائب يتقف على التُصديق))» م أحاب عنه 
ويحت في الحواب "الَمليئ"؛ ثم أحاب عن الإشكالي بما حاصلُة: ((أنَّ اللُومَ غود المْحَق 
ولا مان من تَوقٍْ العَمَلٍ مع صِحَيِهِ كتبع المُضُوليٌ فَالمُتوقّفُ لُرُومُهُ لا صِحَمُة فالإقرارٌ 
للغاكب ل جلزع 401 سق من إقراقة لغروة: كنا لهلهم ين جانب 'الفقة الف حق متخ ودف 


(قولة: حتى مخ إقرائة لغيه إخ) نُقْلَ صسحة إقراره لغيره في "المنح" عن 'الخائئة"؛ لكن ذكر 
"الستنددي" في باب الاستثناء عند قولٍ "المصئف": ((هذا الألفُ وديعةٌ فلانٍ بل فلانٍ)) روايةٌ أخرى تفيدُ عدم 


(1) ((ني "البحر" و)) ليست ني "ب" و"م"» والنص التالي في "البحر": كتاب الإقرار 55-019. 
(؟) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق١١٠/ب.‏ 

(5) "الخلاصة": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ق45 ؟/أ. 

(4) في "ب" وكم": «المعتبرة)). 

() في "الأصل" و"ر” و"1": ((واستشكله))؛ وما ألبتناه من "ب” و"م" هو الصواب الموافق للسياق. 
)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق١١٠/ب.‏ 

() "الخانية": كتاب الدعوى والبينات . باب اليمين 471/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الى 


(8) في م : ((لا يلرمه)). 


قسم المعاملات حصت اله ممت بيتك كتابٌ الإقرار 


00 2 2 
ونقَلَهُ في "الدرر'”2 لكن باحتصار عُخِلٌ كما بِيّنَهُ "عزمي زاده". (ولِمَة بان ما خهل) 
كشيءٍ وحقٌ (بذي قيمة) كفَلْسٍ وجوزة» لا بما لا قيمة له كحيّة جنطة؛ وجِلْد مَيْتق 
وصبيّ حرٌ؛ أنه يُجوعٌ فلا يصِح) اسن طن دامخا و الم او واوا ف 0 


وأا الاق للحاضر فتلم" بين حانب المَُر حت لا يعبخ إقرئة لغرو به قبل دو ولا يو7» 
من جانب المُمْرٌ له فِيَصِح رَدهُ وأمّا الصّحَةٌ فلا شبهة فيها في الحانبينٍ بدون المَبُول)). 
[؟١8؟]‏ (قولَهُ: "عزمي زاده”) وحاصلة: أنَّ ما ذَكْرَهُ صاحبُ "الدُرّر" من الجر إَِا هو 
فيما إذا هل المُمَرٌ به لا المُمْرٌ له؛ لقولٍ "الكافي": ((لأنّه إقرارٌ للمجهول» وإنَّها' لا يميد 
وفائدةٌ امير على البّيانٍ إِنا تكونُ لصاحب 354 وهو جَحَهُولٌ)). 
[١10م؟]‏ (قولهُ: كشيءٍ وحَقٌّ) ولو قال: أَردْتُ حَقّ الإسلام لا يْصِحُ إن قالَّهُ مَفصولاً 
نْ” مَوصُولاً يَصِخٌ "تاترحانيّة" و"كفاية"7. 


صحَةٍ الإقرار الثاي؛ ونصة: ((رَوَى "ابن سماعة" عن "أبي يوسفت": لو قال: هذه الألف أُودعَبيها فلانٌ بل 
فلات والأول غائبء فَأَعَدَّةُ الثاني ثم حضرٌ الأَوَلُ: فإنْ أخدّ مثلّها من المُقِرٌ لم يَرحع المُقِدُ بما على 
المدفوع إليهء وإِنْ أُحَدّها من المدفوع إليه رجع المدفوعٌ إليه يمثلها على المُقَرٌّ كذا في "المحيط")) أه. 
والأظهة اعتمادٌ هذه الرواية. ْ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإقرار /55*» وحاصل ما ذكره في "الدرر": أنه يجبر على البيان» وقد تقدم عن "المصنف" 
أنه: ((لا يحبر على البيان)). 

(5) في "ر": ((فيلزمه)). 

59) في "ر": ((ولا يلزمه)). 

(9) ف "ب" و"م": ((وهو)). 

(0) قٍ "الأصل” و"ر": ((لأن فائدته اليه على البيان؛ ولا يجيه على البيان؛ لأنّه ما يكونُ ذلك لصاحب الحق)). 

(2) في "الأصل" و"ر" و"7": ((ولا») بدل ((وإن)). 

(7) "الكفاية”: كتاب الإقرار ٠/9‏ بتصرف ( ذيل "تكملة فتح القدير”). 


حاشية ابن عابدين س هت كه ٠“‏ متُسيشْحتْجيبت الجزء الثامن عشر 


(والقولُ للمُقِرٌ مع عَلِفِهم)؛ لأنّه المُكِرٌ (إن ادْعَى المْمَدُ له أكثرٌ منم) ولا بِيْنى 
(ولا يُصِدَّقُ ف أقلّ من درهم ي: علي مالّ. ومن التّصاب) أي: نصاب الرْكا 
في الأصكٌ "اعتيار”". وقيل: إن المْقِدٌ فقيراً فنِصابُ الترقة» وصحُحَ (في: مال 


41 (قولة: في: على مالّ) بتشديد الياء. 

]]8٠١©[‏ (قولُ: ومن النصاب) مَعطُوفٌ على قولِه: ((من درهي))؛ وكذا المَعطُوفاتُ بعدّه. 

31 (قولة: وقيل: إن الحُمِرٌ إلح) قال "الرُيلعك"7": ((والصمٌ أنَّ قولهُ يق على 
حال الم في المَفْرٍ والغّى» فإِنَّ القليل عندّ الفقير عظيمٌ» وأضعافٌ ذلك عند العْه ليس 
بعظييء وهو في الشّرع”" مُتعارض» فإِنَّ المالئينٍ في الزْكاةٍ عظيمٌ» وف الرقةٍ والمَهرٍ العشرةُ 
عظيمة فَيرْحَعٌ إلى حاله)). ذَكُرَهُ في "التهاية" و"حواشي الداية"7) مَعزياً إلى "المبسوط”0 
"سَرٌنبُلالة "20 


ال 


وذَكْرٌ في الهامش عن 00 ((ويتبغِي على قياس ما رُرِي عن "'أبي حنيفة 
7 كم يعبر فيه حال المج ))» "سُرُلاليّة سب اتؤ4م) اه 
01 (قولة: في: مالّ عظيمْ) 3 ((مال)) و((عظيم)). 


أن 


)١(‏ "الاعتيار": كتاب الإقرار ١59/1‏ بتصرف. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 8/ه. 

(؟) في "ر" و”7” و"ب" و"م": ((الشرح)» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في الزيلعي و"الشرنبلالية". 

(4) انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار 25٠7/17‏ و"العناية": كتاب الإقرار ٠٠7/17‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(0) "مبسوط السرححسي": كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ .98/١8‏ 

() "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 509/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(/) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 0/ه. 


(8) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 503/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات 00 ١‏ 2-2 22 كتابٌ الإقرار 


لو بِيّنَهُ (من الذَّهبٍ والفِضّةِء ومن حمس وعشرين من الإبلي)؛ لأا أدق نصاب 
يُوَحَذُ من جنسهء (وين كَدْرٍ النصابٍ قيمةٌ في غير مالي الزكاق» ومن ثلاثة نُصْبٍ في: 
أموالٌ عِظامٌ)» ولو فسرَةُ بغير مالي الرَكاةٍ اعثرَ قيمتّها كما مر”")؛ (وني: دراهمٌ ثلاثة 
و) في (دراهم), أو دنانيك أو ثِيابٌ (كثيرةٌ عَشَرة)؛ لأتما تماية اسم التمع 030000 


[ (قولة: لو ييتَم) بن قال: مال عظيمٌ مِن الدّهَبء أو قال: من الفِضّة. 

1 (قولةُ: ومن حمس وعشرين) أي: ولا يُصدَّقْ ف أقلٌّ من خمس وعشرين 
لو قال: مال عظيمٌ ين الإبل. 

1 (قولَةُ: ومن قَدْرِ النَصابٍ قيمةٌ) بنصب ((قيمة)). [«اقده؟/] 

11م ] (قولّه: : ومن ثلانة تُصُب) م من أي جنس سام تحقيقاً أ لأدن اتمع» حيس 
لو قال: من الدّراهم كان سئّمائة ة درهي؛ و وكذا في كل جنس يُريدُة حيّ لو قال: م من الإبلٍ 
يحب عليه من الإبلٍ حمس وسبعون» "كفاية””". 

71 و(قولّة: اعمُررَ قيمتّها) ويُعتبرُ الأدنّ في ذلك؛ يمن به "زيلَعت "0 . أي: أدق 
النُصُّبِ من حيثٌ القيمةٌ "أبو الشعود"9. 

[1لمك] (قولهُ: اسم امتمع) يعني: يُقال: عَشْرةُ دراهى ثم يُقال: أحدّ عشرٌ فيكونٌ 


(قول "الشارج": لأتما نحايةٌ اسم الشتمع) هذا التُعليلٌ ذكرَُ في "الحداية" وغيرهاء ولا يخلو عن تأمُلٍ؛ 
لأنَّ الوصف بالكثرة لا يقتضي حمل لفظ الجمع على نمايته؛ إذ هي مشكوكةٌ والمال لا يحب بالشّلكُ. 


)١(‏ في الصحيفة نفسها "در". 

(1) "الكفاية": كتاب الإقرار ٠١17/7‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ©/0. 

(4) "فتح المعين": كتاب الإقرار ١08/7‏ باختصار. 


لح 


حاشية ابن عابدين 00 5355550700 المزء الثامن عشر 


0 :0 - 2 5 4 ه(١)‏ ارم م > 0 ل 
(وكذا درها درهم) على المعتمّد) ولو حخفقضة لزِمَةُ مائة. وفي: درَيهم) أو درهم 
عظيجٌ درهجٌ والمُعتبَرٌ الوزن المُعنادُ إلآ بحْجق "رُيلّعي”". (وكذا كذا) درهاً ا 


هو الأكثر من حيثٌ اللّفْظ كما في "الحداية"9, "س". 
8111 ] (قولة: وكذا) أي: لو قال: له عليَ كذا درهاً يحب درهم. 
[مطلب: ما في المتون مقدَّم على ما في الفتاوى] 

[816] (قولّة: على المُعتَمَدِ) لأنَّ ما في المتونٍ مُقدّمٌ على الفتاقى» "سُرببلاليَة"0. 
وف "التَّمّة" و"الذّخيرة": ((درهمان؛ لأنَّ ركذا كنايةٌ عن العددء وأقلهُ آثنانٍ؛ إِذِ الواحد 
لا يُعَدُ حتّى يكونّ معه شي): وف "شرح المختار"7: ((قيل: يَلرْهُ عشروتَ» وهو القيامئ؛ 
لأنَّ أقلٌ عددٍ غير مُرَكٌب”" يُدذكْرٌ بعدّه الدّرهمْ بالنُصبٍ عشروت))؛ "منح"7". 

[كذكمن] (قولة: وكذا كذا درهاً) أي : بالتُصب» وبِا خض تلامائق وفي: كذا كذا درهماً 
وكذا كذا” ديناراً عليه من كله أحدّ عشرًء وفي: كذا كذا ديناراً ودرهماً أحدّ عشرٌ منهما 
جميعاً وَيُقِسَمُ ستّةٌ مِن التراهم وخمسةٌ مِن الدَّنانيرٍ احتياطاًء ولا يُعَكم؛ لأنَّ الدّراهمَ 
أقلُ مايق والقيدئ خمسةٌ ونصفت من كل لكن ليس في لفظِه ما يَدُلَّ على الكسرء "غاية 
البّيان" مُلْخُصاً. 


)١(‏ أي: لو قال: ((له على كذا درهي))» أي: من درهم لزمه مائةٌ. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 7/9 بتصرف. 

(؟) "الحداية": كتاب الإقرار 218١/7‏ وقال بعده: ((فيتصرف إليه)). 

(14) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 1553/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الاعتيار": كتاب الإقرار 2173/5 

(5) في "ب": ((ركب)). 

(7) "المنسع": كتاب الإقرار 53/5 )/١٠١‏ باختتصار. 

(8) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وكذا وكذا))؛ وما ألبتناه هو الصواب الموافق لما في كتب المذهب. 


قسم المعاملات تتح خمبم: “2101 مسشسيحةت كتابٌ الإقرار 
(أحدّ عشَّرّ وكذا وكذا أحدٌ وعشرونَ)؛ لأنَّ نظيرةُ بالواو أحدٌ”' وعشروث. 
(ولو ُلْثَ بلا واو فاحت عش د لا نظود لهء فخيل على (3 الٍ (ومعها 
فمائةٌ وأحدّ وعشرونَ» وإنْ رّ) مع الواو (زيدَ ألفّ)» ولو عمس زيدَ عشرةُ آلافي» 


811 ] (قولة: ولو نَلْتَ) بأنْ قال: كذا كذا كذا 0 

41 (قولة: إِذْ لا تَظيرَ له) وما قيل: نظير مائةٌ ألفٍ ألفيٍ فسَهْوٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ الكلام 
في نصب ب الدّرهم» وتَييرٌ هذا العددٍ بَحرورٌ وليُنظَرٌ: هل إذا جَبَهُ يَلرَمْهُ ذلك؟ 0 لا. 

[85 (قولّهُ: ولو حمس زِيدَ إلخ) فيه: أنه 34 يُضعٌ الألفٌ إلى العشرة آلافي9) 

[81)] (قولة: عشَره آلافي) (© هذا حكاة "العييك"29 بلفظ ((ينبغي))» لكنّه غَلَط 
ظاهرٌ؛ لأنَّ العشرةً آلافٍ 0 بلا واو فيُقَال: أحدّ عشْرّ ألفأ فْهِدَدُْ الواوٌ لني 
تُعتَيَدُ مِعَةُ ما أُمك< "© وهنا م * فُقالٌ: : أحدٌ وعشرون ألفاً ل هٌ وأحدٌ وعشرونٌ درهماً. 


(قوله: لكنّه غَلَطَّ ظاهدٌ 6 لعل وَجة ما حكاة "العيهغ": أنّه كما يقالُ: أحدٌ وعشرون ألفاً إل يقال: 
ألفٌ ومائةٌ وأحد وعشرون وعَضَرة آلافب» وإن كان فيه تطويلٌ بزيادةٍ حرفي العطفيء فيُحمَلٌ اللفظٌ عليه؛ 
ليقن بالأقل؛ تأمَلْ» إلا أنه على هذا لا يتعيّنُ أن يكونٌ المزيدُ عشرةً آلافب» بل يَصِخ تقديل ما دوتًا. 


لل الل 


)١(‏ في "و" و"ط": ((واحد)) بدل (لأحد)). 

(5) في "م": ((إلى عشرة آلاف)). 

(؟) في هامش "ر": (إقال "ط": قولة: (زيْدَ عشَرءٌ آلافب)» فيه: أنه يُضَمْ الألفُ إلى العشرة آلافب فيقال: أحدّ عشْرٌّء 
والقياسن لُرُومُ مائة ألفٍ وعشّرة آلافٍ إل اه. وكتب "ع" "ب" [أي: ابن عابدين رحمه الله] ف "طيته": الأحسن 
ما قاله بعضّهم: إِنَّ القيان أحدّ وعشرون ألفاً ومائةٌ وأحدٌ وعشرون درهماً؛ لأنّه حيث أمكن الأقك لا يَلرَمْ الأكبرء 
ومعلومٌ أنَّ ما هنا أكثرٌ)) اه. 

(4) "رمر الحقائق": كتاب الإقرار 0/57 .١8‏ 

(5) في "الأصل” و"ر" و"1”: ((تعتير مهما أمكن)). 


حاشية ابن عابدين 0# ا :0 للكتظتتتتشئة الحزء الثامن عشر 


ولو سدّس زِيدَ مائةٌ ألنٍ» ولو سبّع زيدَ ألفمُ ألب؛ وهكذا يُعتبَرٌُ نظيرة أبداً. (ولو) 
قال: له (علئّ» أو) له (قبلي) فهو (إقرارٌ بدَينِ)؛ لأن ((عليّ)) للإيجاب؛ و(«(قيلي)» 
للصّْمانٍ غالبا (وَصُدَّقٌ إِنّْ وصّل به: هو وديعة)؛ لأنّه يحتمِلّةُ بحازاء (وإنْ فصل لا) 


6 دعق 
يُصدّقٌ؛ لتقرّره بالشكوت. ا ل 111 الاو ا ا 1 ا و 


لَعَمْ قرلة ولو علي إل تقيوٌ» "سائحاق". أي: بأنْ يُقَالَ: مائةٌ ألفٍ وأحدٌ 
وعشرونّ ألفاً وأحدّ وعشرونّ درهاًء وكذا لو سَبّعَ زِيدَ0'© قبله ألفُ ألفيٍ”"» وما ذَكَيَهُ أَحسَنٌّ 
مِن قول بعضهم. 

11 (قولة: زِيدَ عشرةٌ آلافي) فيه: أنه يضم الألفُ إلى العشّرة آلافب فيُقالُ: أحد 
عشَرَء والقياسٌ لُرُومُ مائةٍ ألٍ وعشرةٍ آلافب إل اه؛ لأنَّ ((أحدٌ وعشروت ألف)» أقلٌ 
من ((ماثة ألفٍ)) وقد أمكّنَ اعتبارٌ الأقلٌ فلا يحب الأكثرٌ» ويَلرّم أيضاً اختلال المسائل التي 
بعدّهُ كلّهاء فيُقالُ: لو حَمّسَ زِيدَ مائةٌ أل ولو سَّدّسَ زِيدَ ألفٌ ألف» وهكذا بخلافه 
على ما م05") فتديّز. 

[ (قولّة: زد مائةٌ ألفيٍ) فيُقال: مائةٌ ألفٍ وأحدّ وعشرونٌ ألا ومائةٌ وأحدٌ 
وعشرونَ. 

[24178] (قولّة: أو قِبَِي)) في بعض التسسخ: ((وقبلي” )). “دعاب 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"1": ((تزيد)). 

(؟) ((ألف)) الثانية ليست في "ب" و"م"؛ والعبارة فيهما: ((زيدَ قبلَهُ ألفٌ)). 
(17) في المقولة السابقة. 

(؟) في "ر": ((وقبله)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((وقيل)). 


قسم المعاملات و كتابٌ الإقرار 


(عندي؛ أو معي, أو في بيتي» أو) في (كيسيء أو) في (صُندوقي) إقرارٌ بال (أمانة) 
عَمَلاً بالعُرفٍ. (ِجَمِيعٌ مالي أو ما أملِكة له)» أو له من مالي» أو من دراهمي كذا فهو 
(هبة لا إقرار)» ولو عبر ب:في مالي» أو ب: في'" .دراهمي كان إقراراً بالشركق, (فلابدٌ) 
لصِكة الحبة (من التسليم)؛ بخلاف الإقرار. والأصك: أنه متى أضافٌ 000 


3 57 (قولة: عندي, أو معي) كأنّه في عُرْفِهم كذلكء أمَا العُرفٌ اليومٌ في ((عندي)) 
و((معي)) للدّينِء لكن ذَكَرُوا عِلَهُ أخرى تُفِيدُ عدم اعتبارٍ عُرفِناء قال "السَائحانية" ثقلاً 
عن "المقدسيئ": ((لأنَ هذه المَواضِع عَخَلُ العَينٍ لا الدَّينِ؛ إِذْ عَلّهُ الذّمَقُ والعَينُ يتَمَه 
أنْ تكونّ مَضمونةٌ وأمانةٌ, والأمانةٌ أدى فَكُمِلَ عليهاء والعُرفُ يَسْهَدُ له أيضاًء فإِنْ قيل: 
لو قال: علج مائة وديعةٌ دَيْنٌ أو دَيْنُ وديعة لا تنبت الأمانة مع أتا افلين: حي ايان مد 
اللَمْظَينٍ إذا كان للأمانةٍ والآحرٌ للدّينِ فإذا اه في الإقرار يعَرَحُحْ الدَّينُ)) اه أي: 
بخلافي اللفظٍ الواحد المُحتميِلٍ هنين . 

[1817] (قولة: بالشركة) قال "المقدسيٌ": ((م إنْ كان مُتميّراً فوديعة وإلآ فشِكة))» 
"سائحاي". فكان عليه أنْ يقولٌ: أو بالوديعة. 

1 (قولة: بخلاف الإقرار) فإنّه لو كان إقراراً لا يحتاج إلى التّسلِيم. 

[1] (قولة: متى أضاف) ينبغي تَقييدُهُ بما إذا لم يَأتِ بلَفظٍ (في)) كما يُعَلَمُ با 
قبله0. 


(قولُّ: ينبغي تَقيدَهُ بما إذا ل يَأتِ إلخ) لا حاجة هذا التقييدِ؛ لعدم إضافة المِلّْكِ في المُمْرْ به» بل 
فيما جُعِلَ ظرفاً له. 
)١(‏ في "د": ((أو في)) من دون الباء. 


)2( ف "الأصل" و ١‏ ليا و"", ؛ ((جمع)). 
(؟) في الصحيفة نفسها "در". 


حاشية اين عابدين عسي توي 3 تسبيي حت الجزء الثامن عشر 


المُمّك به إلى ملْكه كان هب 00 


[1414] (قولة: المُمَرٌ به) بضّمٌ الميم وفتح القافب وتشديد اليَاء. 

[815)] (قولة: كان هبة) لأنَّ قضيّة الإضافة تناف حَتْلَهُ على الإقرار الذي هو إبار 
لا إنشايٌ فْيُجِعَلْ [«إندهب] إنشاءً؛ فيكون هبد فَيُشْترَطٌ فيه ما يُشترط في الحبق "منح"0". 

إذا قال: اسْهَدُوا أن قد أُوصيتُ لفلانٍ بألفٍ» وَأوَصّيتُ أنَّ لفلان في مالي ألفاً فالأولى 
وصيّةٌ والأخحرى إقرارٌ. 

وفي "الأصل": ((إذا قال في وصيَند: سُدسُ داري لفلانٍ فهو وصيَّدٌ ولو قال: لفلانٍ 
سدس في داري فإقراك؛ لأنّه في الأول جَعَلَ له سدس دار جَميعُها مُضافٌ إلى نفسِدء ونا يكون 
ذلك بِقَصدِ التَمليك؛ وف القاني جَعَلَ دارٌ نفسِه ظفاً للسّدس الذي سيئ 220 لفلانٍ» ونا يكونٌ 
دار ظرفاً لذلك الْحُّدسٍ إذا كان السُدسْ مَلُوكاً لفلانٍ قبل ذلك فيكونٌ إقراراء أمَا لو كان 
إنشاءً لا يكونٌ ظَفً؛ لأنَّ الدَاَ كلّها له فلا يكوثٌ البعضُ ظَزْفاً للبعض» وعلى هذا إذا قال: له 
ألفُ درهم من هالي فهو وصيّةٌ استحساناً إذا كان في ذِكْرٍ الوصيّة» وإنْ قال: في مالي فهو 
إقرارٌ)) اه من "الثّهاية" أُوْلَ كتاب الوصيّة. 

فقول "المصتّفٍ": ((فهو هبةٌ)) أي: إِنْ لم يكن في ذِكْرٍ الوصيّقء وفي هذا الأصلٍ 
حلاف كما ذَكْرَهُ في "المنح””"» وسيأتي”) في مُتفرّقاتٍ الحبة عن "البرّازّة" وغيرها: ((الدَّينُ 
الذي لي على فلانٍ لفلانٍ أنه إقرا)؛ واستشكلة "الشّارخ" هناك , وأوضّخناة 054 
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.ب/٠١7ق/7 "المنس": كتاب الإقرار‎ )١( 
في "ب" وكم": (ركان)) بدل (رسمام»).‎ )0( 
/ب.‎ ٠١7 "المنمس": كتاب الإقرار 7 /ق‎ )5( 


فل 


(4) صحلاء. "در". 


(5) المقولة [19501] قوله: ((نتأملة)). 


قسم المماملات 06 . كتابٌ الإقرار 


1 5 0 01 5 4 15 و و . 
ولا يردٌُ: ما في بيتي؛ لأنما إضافةٌ نسبةٍ لا ملكِء ولا الأرضُ التي حُدودُها كذا لطفلي 


فلانء فإنّه هبة وإِنْ ل يَقَبِضة؛ لأنّه في يدو 0 


[1مك] (قولة: ولا 6 أي: على مَنطّوق الأصلٍ المَذَكورٍ. وقولة: ((ولا الأرطه30)) 
أي: لا يَِدُ على مَفْهُوبِه وهو أنه إذا ل يُضِفْهُ كان إقراراً. وقولة”: ((للإضافة تقديرأ)) عِلَةٌ 
لقوله: ((ولا الأرض)). 

[141*1] (قولّة: ما في بيتي) وكذا: ما في مَنزليء ويَدخْل فيه الدّوابٌ التي يَبَِتّها بالنّهِارٍ 
وتأوي إليه باللَّيلِء وكذا العَبيدُ كذلك كما في "التاترحانية"؛ أي: فَإنّه إقرادٌ. 

الفندنا (قولة: نما إضافةٌ) أي: فإنّه أضاف الظّرف لا المَظروف المُمَّدَ به. 

[1ه1] (قولة: ولا الأرض) لا وُرُودَ لها على ما تَقَدّمَ؛ إِذْ لا إضافة”؟ فيها إلى مِلْكِه. 
نَعَمْ تَمَلّها : "المنح"99) عن "خانتة "00 على ثم تَليكٌ مم م0 عن "المنتقى" نظيرتا 
على أتما إقرارٌ وكذا نَقَلَ عن "القنية”” ما يُفِيدُ ذلك حيثُ قال: ((إقرارٌ الأب للد الصغيرٍ 
بعينٍ من مالِه مَلِيكٌ إِنْ أضاقة إلى نفسِهٍ في الإقرار» وإنْ أطلّقَ فإقرار”"© كما في: سُسُ داري 


(قولة: لا وُيُودَ لها على ما تقدّمٌ) غيدُ مُسَلُمِ» نعم ما فُبْلَهُ غيرُ وارد؛ لعدم إضافة المُمْرٌ به أصلاً. 


)١(‏ في "الأصل": ((ولا برد الأرض)). 
() ص ل9؟ "در". 

(©) في "ب" و"م”": ((إذ الإضافة)). 

(4) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق5١٠/ب.‏ 

(5) "الخانية”: كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً ١١9/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) أي: صاحب "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق53١٠١/ب.‏ 

(7) "القنية": كتاب الهبة ‏ باب هبة الصغير ق95/ب. 

(8) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق7١٠/1‏ 


(1) عبارة "القنية”: ((فإظهار)). 


/اه: 


سساشية ابن عابدين 1 الجزء الثامن عشر 


ووم موقو ووو و مو وووو ور ةو رو وم ووم وم ونو عون وم وو ونمو فو ووو ووو دورو وو ووو ووه درسو ووو دود ونم مدن ههه 


وسُدسك” هذه الدَّارِ)), ثم تَقَلَ عنها(" ما يُحالِمُك ثم قال(: ((قلث: بعضُ هذه فرُع 

يتفتضي النّسوية بِينَ الإضافة وعديهاء فيُفِيدٌ أنَّ في المسألة حلافاً ومسألةٌ الابنٍ الصّغيرٍ يَصِحّ 
فيها الحبةٌ بدونٍ المَبْضِ؛ لأنَّ كته في يده قَبْضَّ» فلا مَرْقَ بينَ الإقرار”"» والتّمليكِ بمخلافٍ 
الأحنئ» ولو كان في مسالةٍ الصغيرٍ شيء يما يتم القِسْمة ظَهَرٌ القَرْقُ بينَ الإقرار والتّملِيكِ 
ف حَمَّهِ أيضاً؛ لافتقاره إلى القَئْضٍ مُفْرَزَ) اه. ثم قال2"0: ((وهنا مسألة كثيرةٌ الوْقُوع وهي ما 
إذا أَقَمّ لآخَرَ)) إل ما ذَكرَهُ "الشارخ" مُختصراً. ْ 

وحاصله: أنه اسلف النّمْلْ في قوله: ((الأرض التي حُدُودُها كذا لطفْلي)) هل هو إقرارٌ 
أو هبة. وأفاد أنه لا قَرقَ يبتهما إلآ إذا كان فيها شيءٌ ينا كتملك القِسْمة فتَظهَرُ حيئئذ”' غرهُ 
الاختلافي في وُحُوبٍ القَبْضٍ وعديهء وكأنَ ماد "الشّارح" الإشارةٌ إلى أنَّ ما ذَكْيَهُ "المصنّفُ" 
آخراً يُِيدُ التُوفيِقَ؛ بن ْمَل قولّ من قال: إِتَا مَِيكٌ على ما إذا كانث مَعِلُومةٌ بين النَاسٍ أنَما 
مِلْكُهُ فتكونٌُ”" فيها الإضافةٌ تقديرا وقَوْلُ من قال: إتا إقرارٌ على ما إذا لم تكئ كذلك» 
فقولّهُ: ((ولا الأرض)) أي: ولا تَرِدُ مسألةٌ الأرض التي إلح على الأصل السَابتي» تا هبةٌ أي: 
لو كانث مَعَلُومةٌ أن مِلْكةُ؛ للإضافة تقديراً لكن لا يِحتاجُ إلى التَّسليم كما اقتضاة الأصاه؛ 
لأتما في يدوء وحيئكل يَظِهَرُ دَفْمُ الوْرُودِء تأئل. 


)١(‏ عبارة "المنح" و"القنية": ((ثلث)) بدل ((سدس)). 

(1) انظر "القنية”: كتاب الحبة ‏ باب في الألفاظ التي تنعقد با الحبة والقبض في ذلك ق94/ب. 
(؟) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق7١٠/]‏ باختصار. 

(4) عبارة "المنح”: ((الإظهار)) بدل «الإقرار)). 

(5) "للتح": كتاب الإقرار ؟[ق 7/٠١8‏ 

(7) ((حيتئق)) ليست في "ب" و"م". 


(7) في "ر" و"7": ((فيكون)) بالمثناة التحتية. 


قسم المعاملات ملشت بحن ةد م كت تيك كتابٌ الإقرار' 


إلآ أَنْ يكونّ يما يحتمِل القسمة فيُسْترَطٌ قَبْضّهُ مُفرَزاًك للإضافة تقديرأء بدليل قولٍ 
"المصئّف"7: ((أثَرٌ لآخَرَ مُعينٍ ولم يُضِفْهُ لكن مِن المعلوع لكثيرٍ من النَاسٍ أنه 
ملك فهل يكونٌ إقراراً أو تمليكاً؟ ممع 1 جه اماه م اسع اذم مم1 قو ااه ماد دما 


[4 817 (قولة: مُفْرزاِ للإضافة) في بعض النْسَحْ يُوحَدُ هنا بين قوله: مُفرزاً وقوله: 
((للإضافة)) بَياضٌ؛ وفي بعضها"" لفظ «(انتهى))» وقدّمنا قريبا'" أن قولةُ: ((للإضافة)) عِلَه 
لقوله: ((ولا الأرض)). 

[21] (قولةُ: فهل يكونٌ إقرار أقول: المَفَهُومٌ مِن كلايهم أنه إذا أضاف المُمَدٌ به 
ا 1 ب لكن يُشكِلٌ على 
الأول ما عن "نحم الأثمّةٍ البخاري"29: ([إده:]] أنه إقرارٌ في الحالئينِ» ورا يُوققْ بينَ كلامهم 
بأنَّ المِلّكَ إذا كان ظاهراً ا فهو ليك وإلا فهو إقرارٌ إِنْ وُحِدَتْ قرينةٌ؛ وتيك إِنْ 
وُحدَثْ قرينة كَدُل عليه نتأمن» فَإِنًا غحدٌ قي التواٍثٍ ما يقتضِيه "زملى". 

وقال "السائحانة": (لأنت عَبِيرٌ بأنَّ أقوال الى #شرة والمكيوة عو جاه 
من قول "الشّارح": والأصل إل. وفي "المنح”” عن "السْفْدي””": أن إقرارٌ الأب ولد 


.أ/٠١5 "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق‎ )١( 

(1) ومنها نسخحة "و" 

(؟) المقولة 0 قوله: ((رلا يَرِدُ)). 

(5) قال عنه في "الجواهر المضية" ٠/5‏ 454: ((من أقران الصدر الماضي برهان الدين» وعلاء الحِماني؛ والبدر طاهرء 
كان مدار الفتوى عليهم ببخارى وعُوارزم)): وهو أستاذ فخر الدين البديع (ت7748ه) كما في "الفوائد البهية" 
ص كا 

(ه) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق*١٠/أ.‏ 

(7) في "م": (السعدي)) بالعين المهملة؛ وهو خخطأء ولم نعثر على المسألة ف "فتاوى السغدي"؛ والمسألة منقولة في 
"المنح" عن "القنية" عن على السغديء وصاحب "القنية" ذكر المسألة ورمز لها ب"عس"؛ وهو عنده رمز لعل السغدي 
بإطلاق» ورمز "فتاوى السغدي" في "القنية" هو "فخ" » وانظر "القنية": كتاب الطبة ‏ باب هبة الصغير ق96/ب. 


حاشية اين عابدين ملع لتك 1 اسستككت الجزء الثامن عشر 


ينبغي الثاني فيرَاعَى فيه شرائطٌ الثّملِيكِ)). فراجِغْة 
(قال: لي عليكَ ألف, فقال: اتَرِنْهُ أو انتقذة أو أجُلْني به أو قضّيئُك إيَاف أو 
أبرأتني منه) أو :تصِدّقتَ به علي وا ل ا الحا كت 


الصّغيرٍ بعَينٍ ماله تَلِيكُ إِنْ أضافَ ذلك إلى نفسِه. 

فانظز لقوله: بعَينِ ماله ولقوله: لوَلّدِه الصّغيرِ» فهو يُشِيرُ إلى عدم اعتبارٍ ما يُعَهَدُ بل 
العيرة للفظ)) اه 

قلث: ويُويّدُهُ ما م0" من قوله: ما في بيتي» وما في "الخائيّة'”": ((ِجْمِيعٌ ما يُعرَففْ بي أو 
جميعُ ما يُنِسَبُْ إل لفلانٍ قال "الإسكافث”": إقرانٌ)) اه. فَإِنَّ ما في بيته وما يُعَرَف به 
ويْنْسَبْ إليه يكونُ معلوماً لكثير من التاس أنه مِلْكْة فإنّ اليد والتٌصيُفَ الاك وقد 

حُوا بأنّه إقرارٌ» وأفتى به في "الحامديّة"7', وبه تأيّدَ بت "السّائحاب" ؛ ولعلّه نا عَيْرَ في 

3 0 بالهبة لعدم القَرْقٍ فيها بينَ الهبة والإقرار إذا كان ذلك لطِمْلِهِ ولذا ذْكَرَها في 
"المنتقى" في حانب غير الطّفْلٍ الأحنمة”" مُضافةٌ للمُقِرَ حيثٌ قال: ((إذا قال: أرضي هذه 
وذكَرَ حَدُودَها ‏ لفلانٍ» أو قال: الأرضُ التي حُدُودُها كذا لوَلَدِي فلانٍ وهو صغيرٌ كان حائزاً 
ويكونُ تليكا)). فتأمّل2 والله أعلمُ. 


(قول "المصّف": أو قصْبيقكَ إيَه) ولا يَردُ أن غير الحقٌ قد يُقضّى ويرأ منه كما تقدَّمَ فيما لو دَكَعَ 
دعوى الدَّينِ بذلك؛ لأنَّ القضاءً والإبراء يَقئَضِيانٍ الوجوت حقيقةٌ بدونٍ صارفبٍ هناء بخلاف ما تقدّمَ؛ 
لوجودو وهو تقدّمٌ الإنكارء انظ "عبد الحليم". 
)1١(‏ صه5 "در". 
(؟) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً */. ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") تقدمث ترجمته 51571/1. 
(4) انظر "العمود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار 17/7 . 


لل لل انا ل نا 


(5) ((الأحنبي)) ليست في "ر" و"ب" و"م”. 


قسم المعاملات 1 كتابٌ الإقرار 


أو وهَبتَهُ لي» أو أحَلتَكَ به على زيدٍ)» ونْحوَ ذلك؛ (فهو إقرارٌ له بما)؛ ا 


[21] (قولّةُ: فهو إقرارٌ له يما) وكذا: لا أقضِيكهاء أو: والله لا أَقضِيكها ولا أعطيكها 
فإقار. وفي "اخائية'(": ((لا أعطليكها لا يكون إقرار ولو قال: أجل غرْماءكَ علي أو بعضهم 
أو من شِفْتَ أو من شِفْتَ منهم فإقرارٌ بما)), "مقدسي". وفيه: ((قال: أعطني الألفَ التي لي 
عليك, فقال: اصررٌ أو سوف تأحْدّها لا" وقولة: اتن( 1 شاع الله إقرائ)). 

وف "البرازية"”): ((قولهُ عند دعوى المالي: ما قَبَضْتُ مِنكَ بغير حَقٌّ لا يكوثُ إقرارا 
ولو قال: بأعي سَبَب دَفَعْتَهُ إلي؟ قالوا: يكون إقراراء وفيه نَظرٌ)) اه. 


(قولة: وكذا: لا أَقَضِيكهاء أو: وله لا أقضِيكها إل) الذي في "المقدسئ": ((الله لا أقضيكها 
اليوم ونْحوةٌ إقرارٌ؛ لأنّه نََاُ في وقتٍ مُعيّْنِء وذا بعد وجوبه» أمَا إذا لم يكن عليه يكونٌ منفيّا أبداء "زيلعي". 
ومفهومٌة: أنه بدونٍ تَمُيدِو باليوع لا يكونُ إقرارا)) ثم ذكر عبارة "الخائيّة' ثم ذكْرَ عن "الخلاصة" 
يُاقي "الخائيّة"» وقال: ((فأنت ترى ما فيه من الاختلافي بِدِكْرٍ الضّميرٍ وعَدَمِه))» وقال: ((والذي لم 
يُذَكْرْ فيه الكنايةٌ يُقَدّرُ فيه كما في: أَجِلْ على غُرََاءَكَء أي: بها))» وبالجملة يَلرْمّ الاطلاعٌ في هذا المَقام 
على ما قال فإنّه أوضّح المقامٌ. 
(قولّ: وقولة: اتن إِنْ شاء الله إقرارٌ) الذي في "المقدسيئ" بالصّمير ومُقَتضّى "الأصل" أنْ يكون: 
((سوفت تأخدٌ)) إقراراء وكات جَغلة دا مُستفادٌ من العُرفيء ويدُلٌُ عليه التعيما ب: سوف» تأ ثم رأيثُ 
"الستنديّ" عَللَ عَدَْ كونه إقرااً بقوله: ((لأنّ هذا يكونُ استهزاءٌ واستخفافاً به)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١714 - ١717/7‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) أي: ((لا يكون إقرار))» كما في "التكملة" ‏ المقولة [5١14]؛‏ قوله: ((فهو إقرارٌ له بما)). 

(1) في هامش "م”: ((قوله: (وقوله: اَرنَ إلخ): لعل صرابه اتزنهما كما هي عبارة "البزازية”؛ وحينئظٍ فلا إشكال)). اه 
نقول: قوله: ((اتزن)) ليس في مطبوعة "اليزازية" التي بين أيدينا. 

(4) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ه/43 4؟ (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عابدين اك لشت 01 لكك كشك المزء الثامن عشر 


لرُحوع الصمّميرٍ إليها في كل ذلك؛ "عزمي زاده". فكان جوابًء وهذا إذا لم يَكنْ على 
سبيل الاستهزاءء فإِنْ كان وشَّهِدَ الشهودُ بذلك دل يلرّئةُ شييٌ أمَا لو ادّعَى 
الاستهزاء لم يُصدّقْء (وبلا ضمير) مثل:. اتَرِنْ إلخ» وكذا: نتحاسَكء أو: 
ما استقررضتُ من أحدٍ سِواكَ» أو غيركٌ» أو قبلَّكَ, أو بعدَكَ (لا) يكونُ إقراراً؛ لعدم 
انصرافِهِ إلى المذكور» فكان كلاماً مُبتداً. والأصل' أنَّ كل ما يصِلْح 2211 


قدّمَهُ إلى الحاكم قبل خُلُولٍ الأحَلٍ وطالبَةُ به فله أنْ يلف ما له علي اليو شييٌ) 
وهذا الَف لا يكوثُ إقرارء وقال الفقية: لا يُلتمّتُ إلى قولٍ من جعَلَهُ إقرار "سائحاي". 
وني "العييج”© عن "لكافي" زياد وتَقَلَهُ "الفتّالُ" وذَكرَ في "المنح9© جملة ينهاء 
فراحِعها. 

[80 (قولة: لرجُوع الصكمير إليها) فكأئّه قال: اتَرِنِ الألف التي لكَ على. 

8141 ] (قولة: ل الاستهزاء) أي: بالقّرائن. دمد؛/أ 

[11ام] (قولةُ: إلى المَذَكُور) أي: انصرافاً مُتعيّناً وإل فهو عحتمل. 

[18140] (قولة: والأصلك: أن كك ما يَصلَحُ !0 كالألفاظٍ المارّ وعبارةٌ "الكافي" 
هذا كما في "المنح"”": ((فإِنُ ذكْرٌ العكميرَ صَلّحَ جواباً لا ابتداء وإِنْ لم يََكُرْهُ لا 0 
حوابًء أو يِصلّْحُ جواباً وابتداءً فلا يكونٌ إقرراً بالشّكٌ)). 


(قولٌ "الشّارح": أو ما استقرضت من أحدٍ سِواكٌ إلح) فإنّه يتحتمل أنه أراد: ما استقرضتث من أحدٍ 
سِواكَ فضلاً عن استقراضي منكء» وهو الظَاهرُء ويحتمك: ما استقرضثُ من أحدٍ سِواكَ بل منك» 
فلا يكونٌ إقراراً بالشّكٌ. اه "سندي". 


.١65/؟ انظر "رمز الحقائق": كتاب الإقرار‎ )١( 
/أ.‎ ٠١ (؟) انظر "المنس": كتاب الإقرار ؟/ق‎ 
"المنح": كتاب الإقرار ؟لرق١٠/أ بتصرف.‎ )5( 


3200 


قم المعاملات تلتحتتتك.. بن ا ستلجتيجيهد كيتاب الإقرار 


حواباً لا ابتداءً يع جوابء وما يصِلُحُ للابتداءِ لا للبناٍ أو يصِلَّحُ لما يُجِعَلُ ابتداء؛ 
نعلا يلرمَهُ المالٌُ بالشّلكُ "احتيار"”"2. وهذا إذاكان الحواب مُستقاد» فلو غير مُستقاة 
كقوله: نَعَمْ كان إقراراً مُطلّقأُ حيّ لو قال: أعطني ثوب عبدي هذاء أو: 0 باب 
داري هذه أو: حصّصْ لي داري هذه أو: أسرِجٌ دابتي هذه أو: أعطني سَرْحَها بها 
لِجامَهاء فقال: نَعَمْ كان إقراراً منه بالعبدٍ والدَّارٍ والذابّة» "كافي". 
[مطلبٌ: الإقرارٌ يُحَمَلُ على العُرفٍ لا على دقائق العربيّة] 

(قال: أليس لي عليك ألفٌ؟ فقال: بلى» فهو إقرارٌ له يماء وإِنْ قال: نَعَمْ لا), 
وقيل: نَعَمْ؛ لأنَّ الإقرار مُحَمَلُ على العُرفبء لا على دقائتي العرَبئّة, كذا 
في "الجوهرة"”". والقَرقٌ: أنَّ ((بلى)) جوابُ الاستفهام المنفيٌّ بالإثباتٍ» و((تَعَمْ)) 


ع 


3 (قولة: حرابً) وبنه ما إذا تقاضاة بماثة درهي فقالٌ : قَضَيتكهاء أو 9) 

[147لم] (قولّة: لا للبناي) أي: على كلام سابق بأنْ يكون حواباً عنه, 

[41147؟] (قولة: وهذا) أي: التّفصيلٌ بين كر الضَّميرٍ وعدمه كما يُستفادٌ يما تَقَلْناهُ 
قبز:9). 

النيقةا (قولة: مُطلّقا) أي : ين ذَكْرَ العكميرٌ كقوله: 1 تَعَمْ هو علع 0 أو 1 يَذَكرة 
كما مُثّلَ. 


)١(‏ "الاختيار”: كتاب الإقرار ١11/5‏ باتختصار. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار .505/1١‏ 

) («(أو)) ليست في "الأصل" وثر". 

(4) المقولة [ 6٠‏ ١8؟]‏ قوله: ((والأصل: أنَّ كل ما يَصِلُحْ إل)). 


(5) ((إن)) ليست في "ب وام. 
(3) في "ر" و"ب": («لي)) يدل ««(علي)). 


حاشية ابن عابدين كم يت 07 ممعت الجزء الثامن عشر 


(والإماغ بالئأس) من النَاطتي (ليس بإقرار مالل» وعِنْقَ وطلاقي» وتيع» ونكاح» 
وإحارة» وهب بخلاف إفتاي» وتسّبء وإسلامء وَكْفْرِ)» وأمانٍ كافرء وإشارة مُرع 
لصيد والشّيخ برأسِه في رواية الحديثء والطّلاني في: أنتٍ طالقٌ هكذا وأشارٌ 

إشارة "الأشباه”27. وِيْرَادُ اليمينُ كحَلِفِه لا يَستَحدِمٌ فلاناء أو لا يُظِهِرُ سِبَكُ أو 
لا يدل عليه وأشان حِنْثْ "عمادية"27. فتحثر بُطلانٌ إشارة التاطقٍ إلآّ في تسع 


[©14ه] (قولة: لا يُستخدِمٌ فلانام أي7”: فأشارٌ إلى حدمته. كذا في الهامشء ويأتٍ 
ف "الشرح للك 

[14145] (قولة: إل ف تشع ينبغي أَنْ يرَادٌ تعديلٌ الشاهدٍ من العالم بالإشارق؛ فإ تا 
تُكفي كما قدّمناهُ قي الشّهاداتِ) "وال "00 


(فرغ)00 
ذكْرَةُ في الهامش: ((ادْعَى بعضُ بعضٌ ال بعد الاقتسام ديناً على المَيْتِ وبركة9 يُقبَك 
ولا يكوثٌ الاقنسامٌ إبراءً عن الدَّينِ؛ لأنّ حَمَّهُ غير مُتعلّق بالعين© فلم 1 8 بِالْقِسُمة 
إقراراً بعدم التق بخلاف ما إذا ادَعَى بعد القِسْمةٍ عَيناً من أعيانٍ الثركةِ حيثُ لا تُسمَغ؛ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: اللممع والفرق ‏ أحكام الإشارة صك ١‏ 6. بتصرف. 

)1١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات ‏ أحكام الأيمان ١40/5‏ باختصار. 
() «أي)) ليست في "الأصل". 

(5) في الصحيفة نفسها "در" 

(0) في ”ب": ((فقال)) وهو خخطأ. 

(1) هذا الفرع ساقط من "7". 

(0) ((وبرعن)) ساقطة من "ب" و"م”» وما أثبتتاه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية". 

(8) في "ب" و"م": ((بالغير))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" مواقق لما في "البزازية" 


قسم المعاملات وض كتابٌ الإقرار 


(وإنْ آَم بدين مؤكل وادّعَى المْمهُ له خُلولّة) لزمَةُ الدّينُ (حالاً)» وعند 
"الشافعي””" رضي الله عنه مؤلاً ييمينهء (كإقراره بعبدٍ في يده أنه لرحل وله 
استأجرَةُ منه)» فلا يُصدّقُ في تأحيل وإجارة؛ لأنّه دعوى بلا حُجْةٍ (و) حيتت 
يُستحلتُ الحُقهُ له فيهماء بخلاف ما لو أَقَدْ بالتراهي الود فكدَيَةُ في صفيها) 
حيثٌ (ِيلزّمهُ ما أَمَمٌ به فقط)؛ لأنَّ الود نوع والأحل عارضٌ؛ لوت بالط 
والقولُ للمُقِرٌ في التُوع» وللمُكرٍ في العوارض (كإقرار الكفيلٍ بدَينٍ مؤيل) فإنَّ القول 
له في الأجل؛ لتْبُوتِهِ في كفالة المؤجلٍ بلا شرطٍ. [ز[ ز ز [ز[ز[ز[ ز [ز[ز[ز[ز [ 0 505770 


لأنّ حَقَّهُ م قّْ بعينٍ التركةٍ صُورةٌ ومعئ» فانتظّمَتٍ القِسْمةٌ بانقطاع حَمُّهِ عن التكةٍ صورةٌ 
مَعقٌ؛ 5 القِسْمةٌ تُستدعي عدم الحتصاصه به "برّازيّة"9" 
71 و(قولَهُ: بلا شرط) فالأحل”؟ فيها نوعٌ فكانتٍ الكفالةٌ المؤكلةٌ أحدَ 
[؟إقهه؟/ب] نُوْعَي الكفالة, فيُصِدَّقٌ؛ لأنَّ إقرارةُ بأحدٍ النُوعينٍ لا يعَلُ إقراراً بالنوع الآخَرِء 
"غاية البيان”. وقد مَرْتِ المسألةٌ في الكفالة"؟ عند قوله: ((لكَ مائةٌ درهي 


)) اه. 183؛/إب 


إلى شهر)). 


(قولٌ "المصئّف": وادَّعَى المُمَدُ له خْلولَة لزمَهُ حالاً) ف "الواقعات": ((أنَّ هذا إذا لم يَصِل الأَجَلّ 
بكلابهء أما إذا وَصّلَ صُدَّقَ)) اه. قال "الطرابلسيع" في "شرح منظومة الكنز": ((وهو قَيْدٌ حسنٌ)) اه 


1 ل 


سندي 


.898/ 4 "روضة الطالبين”: كتاب الإقرار  الباب الثالث في تعقيب الإقرار با يغْيَةُ‎ )1١( 

(؟) "البزازية”: كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث في الاستحقاق ‏ نوع في الدين ١49/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
() في "الأصل" وكر" و"7": ((كالأحل)). 

() المقولة 510/191 ؟] 0 0 الحُمَّدٌ له يكرد الأمحل)). 


حاشية ابن عابدين ع8 ل 0 المزء الثامن فشر 


(وشراؤة 6) أمَةَ (مُتنقّبةٌ إقرار بالملكُ للبائ ع كنوب في جراب» وكذا الاستيامٌ) 0 


]08١44[‏ (قولة: وشراؤة أمَةٌ مُتطّبة إل) وني "البرازية"”2 عَلْنَ لذلك بقوله: ((والضّابط 
أن الذي إِنْ كان با يُعرَفٌ وقت المُساوّمة كالجحارية القائمة المُتنقّبة بين يديه لا :”© 
إلآ إذا صَدَّقَةُ المُدّعَى عليه في عدم معرفته إِيّاها فيُقبَك7"» وَإِنْ كان يا لا يُعَرَفَ0؟ كثوب 
في منديلٍ أو حارية قاعدةٍ على رأسِها غِطاءٌ لا يُرَى منها شيءٌ يُقَبَلُ ولهذا احتَلقَث أقاويل 
العُلّماء)) اه ويَظهَرٌ لي أنَّ التو في اللجراب كهو في المنديل» "سائحاني". 

1 (قولة: كوب) أي: كشراع تُوبِ في جراب. 

])8٠[‏ (قولَةُ: وكذا الاستيامٌ) انظر "جامع الْقُصُولّين"”) و"نور العين"29 في الفصلٍ 
العاشرٍء و"حاشية القتّال". 

(فرعً) 

ذَكَرَهُ في الهامش: ((رحلٌ قال لآعَرَ: لي عليكَ ألفُ درهيء فقال له المُدَّعَى عليه: 
إِنْ حَلَفْتَ: إَِا ما لَكَ9؟ علي دَفَمْتُها إليك» فحَلّفَ المُدَّعي ودَقَعَ م عليه الدّراهمَ 
قالوا: إِنْ أدّى الدّراهم بكم ارط الذي شَرَط فهو باطلٌ» وللدّافع أنْ يَستردٌ منه؛ لأنَّ الشَرط 
باطل "خحانية"600)), 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدقع ‏ توع آخر في الدفع 58/8 وعزاه إلى 
الإمام محمد (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"1": ((لا تقبل))» وكذا في "البرازية". 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"1": ((فتقبل))) وما أثبتناه من "ب” و"م" موافق لما في "البزازية". 

(4) في "الأصل": ((لا تعرف)) بالتاء. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وت دعاوى الدفع وما يتصل به .5/١‏ 

(3) "نور العين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدقع وما يتصل به ق١4/أ.‏ 

(7) عبارة "النانية": ((أتما لك)). 

(8) "الخانية": كتاب الصلح ‏ فصل في الصلح عن الدين 85/1 (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم المعاملات لجس نخسن لوأك .نمتبيبتيككفت كتاب الإقرار 


والاستيداغ)» وقَبُولٌ الوديعة» "بحر””". (والإعارةٌ والاستيهابُ والاستعجارٌ ولو من 
وكيل)؛ فك ذلك إقرارٌ يلك ذي اليدء فيمئّمُ دعواة لنَفْسِهِ ولغيرو» بؤكالةٍ أو وصاية؛ 
للشَناقُضٍء بخلاف إيرائه عن جّميع الدّعاى ثم الدّعوى بمما؛ لعدم التَناقْضٍ» ذكَرَهُ في 
"ادر" قبي الإقرايه 0 


3 (قولة: والإعارةٌ) الأولى أنْ يُقَالَ: الاستعارة كما في "جامع القُصُولَينَ"9) 

في العاشر. كذا في الهامش. 
(فرع) 

في الهامش: ((ِشَراهُ فشَهدَ رحلٌ على ذلك وَعَكَمَ فهو ليس بتَسلييء تُرِيدُ به: أنه إذا 
شَهِدَ بالشراء . أي: كُتَبَ الشّهادة في صَلكٌ الشَّهادةٍ وحَتَمٌ على صَلكٌّ الشَّهادةٍ ‏ ثم اذَّعاهُ صَحّ 
دَعواةُ ولم تكن كتابة الشَّهادةٍَ إقراراً بأنّه للبائع» وهذا لأنَّ الإنسانٌ يَبِيعُ مال غيره كمال نفسِدء 
والشّهادةٌ بالتيع لا مدل على صِحَتهء "جامع المُصْولين"”" في الرابع عشر)). 

[1] (قولة: كر في 'الدرر ”09 المتموئ راجعٌ إلى المَدكُور متا بن قوله: ((وكذا 
إلخ)) سوى الإعارة””» وإلى المَذكُور شرحأء فجميعٌ ذلك مذكورٌ فيهاء والصّميرُ في قوله: 
((وصّحَحَةُ في "الجامع" إلح) راحعٌ إلى ما في "المتن" فقطء يدل عليه قولُ "المصنّفٍ" في 
"المننح"”'©2: ((ويمّن صرح بكونه إقراراً "منلا سرو”"» وفي "النّظم الوهباؤ"0 ل "عبد البو" 


,78 1197 "اليحر": كتاب الإقرار‎ )١( 

.40/١ "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعازى الدفع وما يتنُصل به إل‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع عشر قيمن كتب شهادته في صك ثم إدعاه صم دعواه إل 1117/1137/1. 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى . فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستعجار 584/1 

(0) في "ر" و"ب" و"م”: («الإحارة))» وما أنبتناه من "الأصل" و"1" هو الصواب الموافق لما ذكره في “الدر". 
(7) "المنح”: كتاب الإقرار ؟/ق7١٠/ب.‏ 

() "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى . فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاسشجار .5814/١‏ 

(8) انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإقرار ‏ بيان أن الاستيام ليس يإقرار بالملكية /50. 


حاشية اين عابدين التكاحستتت7تتة) .| أب للككككتكتتشكد الجزء الثامن عشر 


ووم مه مو وهم ددرو ورم رو هوه فور وو وو ورور و ةم مر رورم ورور مو رس م مر ووو اماي وو وو فم ونمو مام يمو ممم فني ون منرنوه 


كر يعلاف”2)): ثم قال”»: ((والحاصل أنّ رواية "الجامع": أنَّ الاستيام والاستفجارٌ والاستعارة 
ونحوّها إقرارٌ بالمِلْكِ للمُساوم منه والستاكر منه”"» ورواية "الرّياداتِ": أنه لا يكونُ ذلك إقراراً 
بالملكيّة, وهو الصحيخ» كذا في "العماديّة". وحَكى فيها اتّمَاقَ الرُواياتٍ على. أنه لا مِلْكَ 
للمُساوم ونحوو فيه» ٠‏ وعلى هذا الخلا يَيئَني؟ صِحَهٌ دَعواةُ ملكا لما ساومَ فيه لنفسِه؟ أو 
لغيرو اه. ونا حَرّمنا هنا بِكونِهِ إقرارأ ال بروأية "الجامع الصّغير "27 والله تعالى أعلّمُ) اه. 

قال "السّائحاي": ((ويَظهَرٌ لي: أنه إنْ أبتى عذراً يُفِقّ بما في "الرٌياداتِ": من أنَّ 
الاستيامً ونْحوَةُ لا 17 إقراراً؛ وفي "العمادية": وهو الصّحيح؛ وفي "السراجيّة"7": أنه الأصَح) 
قال "الأَنِْرَوييُ": والأكثرٌ على تُصحيح ما في "الرّياداتٍ" وأنّه ظاهرٌ الرُوايق)). 


(قولة: قال "الأنْقِرويُ": والأكثر على تصحيح ما في "الرٌياداتٍ" إلخ) في الفصلٍ القالثٍ في التّاقْضٍ 
من "التّدمّة" ما نَصيّهُ: ((في دعوى "المنتقى": ساكنٌ دار أَقَرْ أنه كان يدكَمٌ لقُلانٍ الأحرة ثم قال: الدَارٌ 
داري فالقولُ لهء ولا يكونٌ ذلك إقراراً أن الدَارَ لقُلانِ؛ لأنّه يقَول: كان وكيلاً في كُبْضٍ أحريتا/) امه. # 
ذكْرَ في الفصل الأوْلٍ من الإقرار: ((أنَّ هذا رواية "ابن سماعة" عن "محمّلِ"؛ وفي رواية "هشاع" عنه: يكونٌ 
إقرااً لِمّن كان يَدمَعُ الأحرً له») اه. ونقلَ ذلك "الأنْقرويُ" عنهاء وذكر الرواينين في "الخائيّة" مُقدّماً رواية 
"ابن سماعة" من أنه لا يكونُ إقرارأء ومُقتضاهٌ اعتماذها. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((حلافه)) بدل ((ذكر عحلافاً))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "المنح". 

(؟) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق5١٠/ب.‏ 

(؟) عبارة "المنج": ((والمستعار منه)). 

(4) في "ب" و"م”: ((ينبني))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما في "المنح". 

(5) في هامش "م": ((قوله: (لنفسه إلخ) الصوابُ إسقاطها؛ إذ لا وحه لصحّة الدّعوى لنفسه؛ بعد اتفاقٍ الرواياتِ على 
أنه لا مِلْكَ للمساوع ونحوه)) اه. 

(5) لم نعثر على للسألة في مطبوعة “الخامع الصغير" للإمام محمد التي بين أيديناء وهي في شرحه "النافع الكبير" للكنوي: 
كتاب الإقرار ص/ا41. 

(7) "السراحية": كتاب الإقرار ‏ باب ما يكون إقراراً 587/5 (هامش "فتاوى قاضيخان"'). 


قسم المعاملات بسمستحصح تدده ملك كتابٌ الإقرار 


مطلب: ما يكوثُ إقراراً لذي اليد معبه() 

[0هلم؟] (قوة. وصَّححَهُ في "الجامع") أي: "جامع 0 وهذه روايةٌ "الجامع" 
للإمام "محمد" والصّميدُ في ((صَحُحَه) لكونِهِ إقراراً بالمِلّكِ لذي اليلىء قال في "الشُرلالية"0: 
((كَوْنُ هذه الأشيار إقراراً بعدم المِلْكِ للمُباشِرٍ مُتّمَقُ عليه وأمَا كَوْتما إقراراً بالملّكِ لذي اليدٍ 
ففيه روايتانٍ: على رواية "الخامع" يْفِيدُ المِلّكَ لذي اليدِ» وعلى رواية "الرياداتِ" لا وهو 
المحيح» كذا في "الصّغرى". وف "جامع القُصُولين"7): صّحّح رواية إفادتهِ المِلْكَ فاعتَلّفَ 
النُصحيحٌ للرُوايتَينِء ويبتني على عدم إفادته مِلْكَ المُذّعَى عليه جوارٌ دَعوى المُقَرٌ بما لغيرو)) اه. 
وتَقَلٌ الكل 0 عن "لأنْقِرَويّ": ((أنَّ الأكثرَ على تُصحيح ما في "الزيادات" وأنّه ظاهرٌ 
الرواية)) اه. قلث: فيُفِئ به لتَرَحْحِه؛ بكونه0” ظاهرٌ الواية وإنِ اخكلّف النَصحيح. 

(تعقة) 

الاستشراغ”"" من غير المُدّعَى عليه في كونه إقراراً بأنّه لا مِلْكَ للمُدّعي كالاستشراء”” من 
المُدَّعَى عليه؛ حيّ لو بَرِهَنَ [+/ق..+/] عليه”يكونُ دَفْعَأ قال في "جامع القُصُولّين"9 بعد نَقلِه 
عن "الصّغْرى": ((أقول: ينبغي أنْ يكونّ الاستيداغٌ وكذا الاستيهاب وَنحوٌةُ كالاستشراء)). 


)١(‏ هذا للطلب من "الأصل" و"ر". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به إل .5-/١‏ 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى . فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستشجار 704/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وتي دعاوى الدفع وما يتصل به إل ٠٠١/1‏ 

() في "ب" و"م": ررلكونم). 

(<) في "1" و"ب" و"م": ((الاشتراء))» وفي هامش "م": ((قوله: (الاشتراء إل) لعل صوابه الاستشراء» وكذا ما بعده 
بقرينة عبارة 0 الفصولين")) اه. 

(9) في "1" و"ب”" و"م": ((كالاشتراء)). وانظر التعليق السابق. 

(8) ((عليه)) ليست في "ب" و"م". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العاشر ‏ في التناقض ف الدعاوى وق دعاوى الدفع وما يتصل, به إل 0/١‏ . 
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خلافاً لتصحيح "الوهبائيّة'؛ ووقّق شارخها "السُرْبْلالي": ((بأنّه إن قال: يغني هذا 
كان إقراراك وإِنْ قال: أتبيعُ لي" هذا؟ لاء يؤيّدُهُ مسألةُ كتابته وَعَتْمِهِ على صَّكّ 


قال في "البرّازية'"”©: ((ويمًا يحب حِفْظة هنا: أنَّ المُساومة إقرارٌ بالمِلْكِ للبائع أو بعدم 
كونه ملكا له ضمناً لا قصدأًء وليس كالإقرار صريحاً بأنّه ملك البائع؛ والتّفاوتُ يَظهَرٌ فيما إذا 
وَصّلّ العين'" إلى يده يُوْمَرٌُ بالرّدُ إلى البائع في فصل الإقرار الصريح؛ ولا يُوْمَرُ في فصلٍ 
المُساومة» وِبَيانْةُ: اشئرى متاعاً من إنسان وقَبَضَة ثم إِنَّ أبا المشتري استَحَقهُ بالبرهانٍ من 
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المشتري وأَحَدَهُ ثم مات الأب ورب الاب المشتري لا يُومرُ بردو إلى البائع» ويَرجمٌ بالنَّمَنٍ 
على البائع» ويكونٌ المَتاعٌ في يد المشتري هذا بالإرث؛ ولو أَمَرَْ عند البَيع بأنّهِ ملك البائع» ثم 
اسَتَحَمَّةُ أبو من يدو ثم مات الأب وورِنّةُ الابنُ المشتري لا يرجم عل البائع؛ لأنّه نة 
بناءً على رَعِحِهِ كم الشراء؛ لما تَقْررَ أنَّ القَضْاءَ للمُستحِقٌ لا يُوحبُ فسْح البَيع قبل اليُخوع 
بلي اه. ذَكرة في الفصلي الأول ين كتاب الدعوى. وفبه مُروعٌ جه كلها مهم فراجعة. . 
41 (قولة: لتصحيح "الوهبانيّة"”) أي: في مسألةٍ الاستيام. 
[ه (قولة: لا) بل يكونُ استفهاماً وطلب إشهادٍ على إقراره بإرادةَ بَبع مِلْكِ القائل 


(قولّةُ: بل يكونُ استفهاماً إل) الأظهَرٌ ما في "ط" ثم لا وَبْة لهذا التَأبيدِ إن الاستيام مانم من 
الدّعوى لنفس المُساومء ومسألةٌ الكتابة لا تَنَعُ له ولا لغيره. 
)1١(‏ «لي)) ليست في "د" و'و". 
(؟) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرقة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في المساومة وشبهه 714/0 (هامش 
"الفتاوى الندية”), 
فيه («العين)) ليست فٍِ "ني" وكم” وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و" هو الموافق 11 ف "البزازية" . 
(؛) "المنظومة الوهبانية": فصل في كتاب الإقرار ص74. (هامش "المنظومة المحبية"). 


قسم المعاملات كن كتابٌ الإقرار 


5 ' 
فَإنّه ليس بإقرار بعدم ملكه)). (و) له علئَ (مائة ودرهمٌ كلها دراهخ), وكذا المَكيلٌ 
والموزون امتحساناً؛ (وق: هائة وكونةومانة وكوبان تفكة البائةم لأا فهمق 


(وفيٍ: مائة وثلاثةٌ أثواب ا د ل ال ا 


لوقه بز(" بعل للك ينا 

651 (قولة: فإنّه ليس بإقرار) أي: فما هنا أولى أو مُسا 

قال في الهامش: ((وإِنْ رَأى المولى عبدَهُ تَبِيعُ غيناً من أعيانٍ المولى فسَككت لم يكن 
إذْنا وكذا المُرتنٌ إذا رَأَى الرَاهن يَِيعُ اليهنَّ فسكت لم يَبِطّل اليه ورَوى "الطّحاوييُ" عن 
أصحابنا: المُرتية”" إذا سَكْتَ كان رضّى بالتبيع يبط اليهرم, "ححانية"”؟) من كتاب المأذونٍ)). 

7 (قولّةُ: والمَورُونُ) كقوله: مائةٌ وقفيدٌ كذا أو رِطْل كذاء ولو قال: له يْصفٌ 
درهم ودينار ونُوبٍ فعليه نِصفُ كل منهما' 7 وكذا نِصفُ هذا العبدٍ وهذه الحارية؛ لأنَّ 
الكلام كلَهُ وَقَعَ بغيرٍ عبنه أو بعينه, فيَنصرف النَصفُ إلى الكل بخلافب ما لو كان بعضة غير 
معي كنصفي هذا الدّينارٍ ودرهمٌ يحب الدّرهِمُ كلك قال "الزيلميئ"”2: ((وعلى تقدير حَمْضٍ 


(قولة: فيَلرمُهُ به بعد ذلك) أي: بإقراره الم بناع على رواية "الجامع". 
(قولة: قال "الرْيلعئ") حقّة: "المقدسئ". 
)١(‏ ((به)) ليست في "م". 
)١(‏ في "ب" و"م": (”شرنبلالية"))» ولم نعثر على المسألة في مظانما من "الشرنيلالية”؛ والمراد هنا "شرح الشرنبلالي على 
المنظومة الوهبانية" كما تدل عليه عبارة "الدر". 
(5) في "الأصل": ((أن طرتمن)). 
(4) "الخانية”: كتاب المأذون 757/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م": ((منها))؛ وهو موافق لما في "التكملة" . المقولة: [487؟] قوله؛ ((وكذا المكيلٌ والموزوث)). 
(5) كذا في النسخ جميعهاء ولم نعثر على المسألة في مظائما من مطبوعة "تبيين الحقائق" للزيلعي التي بين أيديناء وانظر سياق 
المسألة في "التكملة" ‏ المقولة [587؟] قوله: ((وكذا المكيلٌ والموزُوث))؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 
ولعل المراد بالمقدسي ابن غاتم (ت4 ١٠٠١ه)‏ وله أوضح رمز على نظم الك تقدم .١١8/5‏ 
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كلها ثِيابٌ) حلافاً ل "الشّافعع”2'7 رضي اللَّهُ عنه. 

قلنا: الأثواث لم تُذكز حرفب الغطفيء فانصرف التُسيد إليهما؛ لاستوائهما في 
الحاحة إليه. (والإقراز بدائة في إصطبلٍ تلثم الدَابهُ (فقط). والأصل: أن ما يصلخ 
ظرفاً إِنْ أمكن تَقْلهُ لزماة؛ وإلاً لزِمَ المظروفُ فقط» خلافاً ل "محمد" وإِنْ ل يصلح 
زم الأول فقطء كقوله: درهمٌ في درهم 0 1000 


الدّرهم مُشْكِلٌ))؛ وأقول: لا إشكال على لغةٍ الميوارء على أن الغال على الطَلبةٍ عدمٌ التزام 
الإعراب؛ "سائحاي"؛ أي: فَضلاً عن العَوامٌ ولكنّ الأحوَطٌ الاستفسانء فإنَّ الأصل بَراءةُ 
الذَّمَقَ فلعلّه قَصَّدَ اك تأمل. 

[04لم]] (قولة: كنّها ييِابٌ) لأله ذكَرَ عددين مُبِهَمَينِ وأَرَدَقَهما بالتفسيرء فصّرفٌ 
إليهما؛ لعدم العاطفي» "منح"9©. 

11هلم] (قولة: حرفي العَطْنٍ) بِأنْ يقول: مائةٌ وأثوابٌ ثلاثة كما في: مائةٌ ونُوبٌ. 

01 (قولة: إن أمكن تَقْلَة) كتمرٍ في موصي ». 

[411] (قولّةُ: حلافاً ل "محمَد") فعنده لَزمَاةُ جميعاً؛ لأنّ غْصْبَ غير المنقول مُتصورٌ 


عندف "زبلع"0. 


(قولة: ولك الأحوَطً الاستفسارٌ إل) فيه تأَمُك» فإلّه لو قال: مُرادي النْصفُ كيفت يُقَبَْ منه مع 
أَحْذٍ المُمَرٌ له بظاهر اللّفظِ؟! 


.1٠0/0 انظر "نحاية المحتاج": كتاب الإقرار  فصل في شروط المُّقرٌ به يصح الإقرار بالمجهول‎ )١( 

(؟) (("درر")) ليست ف "ب" و"ط"» والمسألة في "الدرر": كتاب الإقرار ؟/5501. 

(؟) "المنيح": كتاب الإقرار رق 5١١إب.‏ 

(4) القُوصّرّة: بالتشديد مايكتّر فيه التمر من البواري وقد تخفف. وانظر المقولة [81717؟] قوله: ((في تَوْصَرّة)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 94/8. 
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قلثُ: ومُفَادُةُ أنّه لو قال: دابّةٌ في خيمة لزمامٌ ا 0 


80 (قولة: في خخيمة) فيه: أنَّ الخيمة لا تُسمّن د20 حقيقة والجُعتب كَوْلْهُ ظئفاً 
حقيقة كما في "المنحج”". | 

(قولة: لزماة) لأنَّ الإقرار بِالعَصْبٍ إخبارٌ عن ثُمْلِهِ نَم المَظروفب حال كَوْنه 
مظرُوفاً لا يَُصَورٌ إلا بتَقْلٍ الظرفب» وصار”" إقراراً بمَطْبهما صَرورةٌ وبحم" في البيانٍ إليه؛ 
أنه لم يُعيّنْ هكذا ُرَرَ في "غاية البّيان" وغيرها هنا وفيما بعدّهء وظاهر قَصْرْهُ على الإقرارٍ 
بالضبء وِيْويدُهُ ما في "الخانية”: ((له علي نوب أو عبدٌ صخ ويْقضّى بقيمةٍ وَسَطٍِ 
عند "أبي يوسفت”؛ وقال "محمّدٌ": القولٌ له في القيمة)) اه. وفي "البحر"2©9 و"الأشباه"": 
رزلا يَلرَعْهُ شيع)) اه. ولعلَّهُ قولٌ "الإمام"» فين يدل على أنَّ ما هنا قاصِرٌ على العٌَطِبٍ 

(قولة: فيه: أنَّ الِيّمةٌ لا تُسَعَى ظَرْفاً حقيقة) لا شَلكٌ أتا ظَرْفٌ حقيقةٌ لا عُرْف ولذا لَرمَهُ الإصطبلٌ 
على قول "محمد" تأئل. 

(قولة: ويويْدُةُ ما في "الخائيّة": له علي ثوب إل) وَجْة التَأييدٍ إِلزامُةُ بالقيمة في عبارة "الخائيٌة". فَإنّه 
لو كان الإقرار بالمُطب رمه العين. 


(1) في هامش "م": ((قوله: (فيه: أن الخيمة لا نُستى ظَرفاً إلح) غير مُسلّمء نعم هي لا تُسمّى ظَرفاً عُرْفَا وكذا الإصطبلٌ 
لا يُستى ظَزفاً في العُزفيء وإِنْ كان يُسمى ظزفاً حقيقة, وللعتير نا هو النُسميةٌ الحقيقيةُ كما قالء نافهم)) اه. 

(5) "اللنح": كتاب الإقرار ؟/ق4١٠/أ.‏ 

©) في "ب" و"م": ((فصاز)). 

(4) في "ب" و"م”: ((ورجم)). 

() "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيثين ١57/+‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

38/7 "البحر": كتاب الإقرار‎ )١( 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد . كتاب الإقرار صح ٠١‏ *» نقلاً عن "البزازية". 


حاشية ابن عايدين تبحس تك م 7 جم يجت المزء الثامن عشر 


0 0 5 لات ام م_ءء(١)‏ نامع تلكئه ر أم غم > هر 
ولو قال: توب في درهم لزمه التُوبٌ» ول أرف فيحرر . (ومخام) تلزمه (حَلقتهُ وقصة) 


وال لَرمَهُ القيمة أو لم يَلرَنْهُ شيي ثم ريت في "الشُرُبُلالية"”2 عن "الجوهرة”27 حيثُ قال: 
ران عات جر قل لقره عَصَبْتُ منه كرأ في قو صَرَة لَرْمَهُ الَّمرُ والقَوْصَيَهُ وإلآ 
بل ذَكَيَهُ ابتداءً وقال: على عر في قَوْصَرَةَ فعليه الثّمرٌ دون المْوْصِرَة مَرِ؛ لأنَّ الإقرار قول» والقولٌ 
يمير به( البعضُ دونَ البعض» كما 0 قال: بِعْتُ له رَعْمَراناً في سَلّ9)) اه وللهِ الحمدٌ 
ولع [؟إق.٠*اب]‏ المراد بقوله: ((فعليه الثَّمرٌ قيمتة نيبن" تأئل. 

41 (قولة: رمه اللّوب) هو ظاهرٌ وَل عليه ما يأني متتل" وهو: ((نُوبٌ في منديل 
أو في تُوبٍ)» فإنّ ما هنا أولى» وف "غاية البيان": ((ولو قال: غَصَبْتُكَ كذا في كذا والثّاني يما 
يكونُ9 وعاءً للأُولٍ لَرْماهُ)): وفيها: ((ولو قال: علىّ درهمٌ في قَفيزٍ حنطة لَرِمَهُ الدَّرهِمْ فقط 


(قولُّ: والقولٌ بتمييزه البعضّ إلح) أصل العبارة: يكَميْرُ به 
(قولة: ولعلٌ المراد بقوله: فعليه التّمرْ قيمنُّ) بل يبقى التّمرٌ على ظاهره؛ لأنّه مِليم. 


)١(‏ في "د": ((فليحرر)). 

)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار 571/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار .5.028/1١‏ 

(4) في النسيخ جميعها و"الشرنبلالية": ((بتمبيزة))؛ وقد استشكله مصطّحا "ب" و"م"» وما أنبتناه من عبارة "اللجوهرة" 
أوفق بالسياق؛ وقد نبّه عليه الرافعيع رحمه الله تعالى. 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"7”: (إثلة)) بالثاء. 

(7) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "التكملة" ‏ المقولة [5554] قوله: ((لزماة)): ((أقول: ولع عليه التمرّ 
لا قيمتّه؛ لأنه مثليعٌ» فتأمّل))» وانظر "تقريرات الرافعي" رمه الله تعالى. 

(7) في الصحيفة الآنية "در" 

(0) في "الأصل" و"1" و"ب" و"م": ((والثاني لا يكونُ)). وما ألبتناه من "ر". وي هامش "م": قوله: ((والثاني لا يكون 
وعاء)) لعل الأولى ((ما 5 0 تأمل اه. نقول: ((لا)) مقحمة سهواً في هامش "م"؛ وانظر "التكملة" ‏ المقولة 
[550] قوله: ((لبحيّر)). 


قسم المعاملات حتعيقئت ١‏ ةا للسجصتسييييم كتاب الإقرار ' 


(وبستيٍ جَفْنْةُ وحمائلة ونَصْلَ ومحجلة) بحاء فجيم: بيت مُريّنٌ بسشتور وسْرُرٍ (العيدانُ 
والكسوةٌ. وبتمرٍ في فوص أو بطعام في ولق أو) في (سفينة أو نُوبٍ في منديلٍ أو) في 
(تَوبٍ يِلرثَهُ الظرفُ كالمظروف)؛ لما قدّمناة'"©» (ومن قُوصَرة) مكلا (لا) تلْمُهُ القُوصَي 
ونحؤهاء (كتوب في عشرة وطعام في بيتٍ)» فيلرمُةُ المظروف فقط؛ لِما مر”"؛ 1 


وإنْ صَلَّحَ القفيرٌ ظَْفا بيائة ما قال9© "عُواهز زادة": إِنَّه أقَرْ بدرهم في الذَّمَِ وما فيها 
لا بُنَصَوْرٌ أن يكون مَظرُوفاً في شيءٍ آعرَ)) اه. 

ويَظهَُ لي: أنَّ هذا في الإقرار ابتدائ» أمَا في الغصب فَيَلرَمُهُ الظّرفٌ أيضاًكما في: عَصِبِتُهُ 
درهماً في كيس بناءً على ما قدّمناة"»» ويُفِيدُهُ التَعليلُ» وعلى هذا التّفصيل: درهمٌ في تُوبِء 
تأمّل. قود /ا 

[متلدن] (قوله: حَفْنْهُ) بفتج الحيم» أي: غِمدة. 

م (قولة: وحائلة) أي: علاقثّة قال "الأصمعئ": لا واحدّ لا من لفظهاء وإنا 
واحذها محْمَلُ» "عيوه "7 1 

[8159؟] (قولة: ف فَوْصرّة) بالتنُشديدِء وقد قف "مُختار 

[4 (قولة: وطعام في بيتِ) الأصل في جنس هذه المسائل: أنَّ الظرف إِنْ أمكن أنْ 
جْعَلَ ظرفاً حقيقةٌ يُظَرٌ: فإِنْ أَمَكَنَ نَقْلَهُ لماك وإِنْ لم جكِنْ تَقْلهُ لَرِمَهُ المَظرُوفُ خاصّةٌ عندّهما؛ 
لأنَّ المَمْب المُوحب للصّمانٍ لا يتحمَّقُ في غير المَنقُول» ولو اتْعَى أنه لم يقل المظرُوفَ 
لا يْصِدَّقٌ؛ لأنَه أو بعَصْب تام إِذْ هو مُطلَقٌ فيِحمَلْ على الكمال» وعندٌ "محمد" لماه جميعا؛ 


4 


(4اص. 4 "در". 

(0) ص4 "در" 

(©) في "بي" و"م”": ((ما قاله)). 

(؛) ف المقولة السابقة. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار .١85/5‏ 
(5) "مختار الصحاح": مادة ((قصر)). 


غ16 


حاشية ابن عابدين جتحمتحين .118 لتب الجزء الثامن عشر 


ِذِ العشّرة لا تكونُ ظرفاً لواحد” عادةٌ (وبخمسة في خمسة وعتئّ) معئّ ((على) أو 
(الضّرب حمسةٌ)؛ لما مر" والرْمَةُ "زفر" بخمسة وعشرين» (وعشرة إِنْ عتّى مع) 


2 . 0 0 . رثب. ]؛ رعاء كأن؟ د عة | عزيءه إن ايه" 
نَّ غْصْب المَنقول”" مُتصوّرٌ عنده. وإنْ لم يكن أنْ يعَلَ ظَزفاً حقيقة لم يَليَنهُ إلا الأؤل» كقويهم: 
درهمٌ في درهم 24 يَلرَنهُ القاني؛ لأنَّهِ لا يَصلَحْ أن يكون ظرفاء "منح”””». كذا في الهامش. 
[84] (قولة: لا تكونٌ ظَرّفا) خلافاً ل "محمد"؛ لأنّه يجَودُ20 أنْ يُلَفَّ النّوب التفيسٌ 
0 د » أع 0 زه 1ك 
فق عشّرة أثواب» منح 9 كنا في الهامش. 
[)] (قولة: خمسةٌ) لأنَّ أَئَرَ الصّربٍ في تكثير الأحزاء لا في تكثير المالي» "درر"00, 
كذا في الهامش. 
وف "الولوالجيّة"”"2: ((إنْ عَتى بعشرةٍ في عشرة الضرْبَ فقطء أو الضَّربت معت تكثير 
الأحزاءٍ فعشَّرةٌ وإِنْ نَوَى بالضربٍ تكثير العَينِ لَرِمَهُ مائةٌ))» "سائحاي". 
[ادهم] (قولة: وعشرة إن عَتى مَعَ) ون "البناية'””©: ((علي درهمٌ مع درهه”'" أو معّه 
درهم را وكذا قبِلَهُ أو بعد وكذا درهمٌ فدرهمٌ أو ودرهمٌ بخلافي: درهمٌ على درهي؛ أو قال: 
١‏ )قت "د": ((للواحد)). 
١57/3)‏ لاوأ "در". 
(7) عبارة "المنح": ((لأنّ غصب غير المنقول)) بزيادة: ((غير))؛ وصوّب في هامش "م" زيادتما للتأكد من صحة استعماها. 
)5( «4» ليست ف "الأصل" رك 
(5) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق 4 ١٠/أ:‏ نقلاً عن "الجوهرة". 
(7) ف "ر": ((لا يجوز))» والصواب حذف ((لا)) كما في بقية النسخء وهو للوافق لعبارة "للنح" و"الجوهرة"؛ إذ العبارة متقولة في 
"للنح" عن "الجوهرة" انظر "الجوهرة البيرة": كتاب الإقرار 1/١‏ 2 
(7) "المئح”: كتاب الإقرار ؟/ق 4 ١٠١/أء‏ نقلاً عن "الجوهرة". 
(8) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 5703/5. 
(9) "الولوابجية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يقع الإقرار في المرض إل 7717/4 بتصرف. 
2:0 ع( ف "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((البيانية))» وما ألبتناه من كنا هو الصواب» والمسألة ف "البناية" انظرٌ "البئاية": كتاب 
الإقرار /58ه نقلاً عن "شرح الكاتي". 
)1١(‏ في "الأصل" و"1" زيادة: ((أو مع درهم)). 


قسم المعاملات بت م 8 استكتككككت كتابٌ الإقرار: 
١ ١‏ 55 0 2 .ده 
كما م29 في الطّلاق» (ومن درهم إلى عشرةء أو ما بينَ درهم إلى عشرة تسعةٌ)؛ 


درهمٌ درهة؛ لأنَّ الاي تأكيدٌ. وله علي درهمٌ في تفي بز لِمَهُ درهمٌ بطل امير كعكسه» 
وكذا: له قَرَقُ زيتٍ في عشرةٍ تخاتيم حنطة. ودرهمٌ ثم درهمانٍ لَِمَهُ ثلاث ودرهمٌ بدرهي واحدٌ؛ 
لأنّه للبَدَليّة)) اه ملخصاً. 

وي "الحاوي القدسيع””": ((له علي مالةٌ وتَيّفّ لَرمَهُ مائة» والقول له في انيه وفي: 
قريب من ألفٍ عليه أكثرٌ مِن حمُسِمائق والقول له في الرٌيادقح). 

وفي الهامش: ((لو” قال أَرَدْتُ خَمسَة امع خّمسة0 لَرمَةُ عشرةٌ؛ لأنّ اللّفظ تملك 
قال تعالى: دمل ف عِبَدِى (5) » [لفحر: 4؟] قيل: مع عبادي؛ فإذا احتمَلة اللّمظّ ولو جحازا وتواة 


صم لا سِيِّما إذا كان فيه تشديدٌ على”" نفسِهِ كما عُرفَ في مَوضعه؛ "ذُرَر"”07)) اه. 

[] (قولة: تسعةٌ) عند "أبي حنيفة", وقالا: يَلرَمْهُ عشرةٌ» وقال "زفد": تمانية وهو 
القيامث؛ لأنّه جَعَلَ الدّرهمَ الأول والآخِرّ حدَا”" والحَدٌ لا يَدعْ في المحدُودء وهما: أنَّ الغاية 
يحث” أن تكون”" موحودةٌ؛ إِذ المَعدُومٌ لا يحور أن يكون حداً للموجود» ووحُودة يُوجبة 
فتَدحْلْ الغايتان. وله: أنَّ الغاية لا تَدحْل في المقيّ(” "؛ لأنَّ الحَدَّ يُعَايدُ المَحَدُودء لكن هنا لا ين 


(0) ؤ/مذا "در". 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ق.58١إب.‏ 

(0) في "الأصل": ((أي: ولو)»» وفي "ر": ((ولو)). 

(4) في "ب" و"م": ((خسسمائة مع خمسمائة))» وما أنبنتاه من "الأصل" و"ر" هو لموافق لعبارة "الدرر"؛ وفي هامش "م": ((قوله: (أردت 
خمسمائة مع خمسمائة إلخ) لعن صرابه (خمسة مع خمسة) ليناسب قوله: (لزمه عشرة) تأئّل)) اهى. وهذا للوضع ساقط من "7". 

() ((على)) ليست في "الأصل" و "ر". 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ؟/55؟. 

(9) في ”الأصل": ((حداداً))» وما أثبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لا في "الدرر"؛ وهذا للوضع ساقط من 

(8) في "ر": ((تحب). 

(5) في "الأصل": ((يكون))؛ وما أنبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لما في "الدرر”؛ وهذا للوضع ساقط من "7". 


ل 0 للا 


)٠١(‏ ((يي المغيا)) ساقط من "باو 


يزيل 


حاشية ابن عابدين حيتت 895 *نميكينيت 3 الجزء الثافن عدر 


لدُحول الغاية الأولى ضرورةٌ؛ إِذْ لا وُجود لما فوق الواحدٍ بدوني؛ بخلافي القانيقه وما بين 
الحائطين» فلذا قال: (و) في: لَهُ كر جنطة إلى كر شعير لَزِمام) جميعاً (إلآ كَفيز؛ 
أنه الغايةٌ القانيةٌ (ولو قال: له علي عشرةٌ دراهع إلى عشرة دنائيرَ يلَمهُ الدَّراهمْ وتسعة 
دنانير) عندٌ "أبي حنيفة" رضي الله عنه؛ لما مرّء "نماية". 207001 


مِن إدخالي الأولى؛ لأنّ الدّرهمَ القان والقالت لا حمق بدون الأول فدَعَلَت”© الغاية الأولى 
صرُورة ولا ضَرُورةٌ في القانية» "درر'”". كذا في الهامش. 


[عادىم] (قولهُ: بخلافي الثانية) أي: الغاية الثّانية. 
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1 (قولة: إلا قفيزً) من شعيرء وعندهما كران "منح”229. كذا في الهامش. 
81 (قولة: لما 5”)) أي: من أنَّ الغاية القّانية لا تَدَحُل؛ لعدم الضّرورة. 
واعلّمْ 9 المُرادٌ بالغاية الكانية المُتمّمُ للمَذَكُور فالغايةٌ في”؟: إلى عشرةٍ العاشرٌ””» وفي: 
إلى ألفيٍ القَرْدُ الأخين» 00 على ما يَظِهَرُ لي 
قال "المقدسئ": ((ذَكْرَ "الإتقاية" عن "الحسن": أنه لو قال: من درهم إلى د 
م يَلرَهُ الدّينارٌ)).[«إد؛.«/] 
وني "الأشباه"9©: ((عليَ من شاقٍ إلى بقرة لا يَلزعُهُ شيءٌ سواءٌ كان بعينه أو لا))» ورأيثُ 


."1" في "ر" و"ب" و'م": «الأول))؛ وما أنبتناه من "الأصل" موافق لا في "الدرر"؛ وهذا الموضع ساقط من‎ )١( 
في "الأصل": ((فدحل)).‎ )١( 
.855/9 "الدرر والغرر": كتاب الإقرار‎ )"( 
ب٠١‎ 4 "المنح”: كتاب الإقرار 7ق‎ )4( 
في الصحيفة نفسها "در".‎ )0( 
((قي)) ساقطة من "ر".‎ )١( 
((العاشر)) ساقطة من "ب" و"م".‎ )1( 
ل نقلاً عن "البزازية".‎ ٠ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: القوائد  كتاب الإقرار صم‎ )8( 


قسم المعاملات ل080 كتابٌ الإقرار 


(وفي): له (من داري ما بينَ هذا الحائطٍ إلى هذا الحائط له ما بيتهما) فقط؛ لما مرّ. 
(وصحٌ الإقرارٌ بالحملٍ المُحتمَلٍ وُحودٌَةُ وقتّةُ) 50000 


مَعزياً ل "شرجها””": ((قال "ابو يوسفت": إذا كان بغير عَينِه فهما عليه ولو قال: ما بينَ درهع 
إلى درهم فعليه درهمٌ عند "أبي حنيفة"؛ ودرهمانٍ عند "أبي يوسفت"))) "سائحاني". 

[195م)) (قولُ: لما 2065 من أنَّ الغاية القانية لا تُدَحُك وم" أنَّ الأولى تدهله 
للضكرورةء أي: ولا صَرُورةَ هناء تأكل. وعلّل له في "البرهان” كما في "الشُّرنشْلاليّة"29 بقيايهما 

[0 (قولة: وصّحٌ الإقرارٌ بالحَمْل) سواءٌ كان حَمْلَ َم أو غيرها بأنْ يقول: حَمْلٌ أمَتي 
أو عَثْلُ شاتي لفلانٍ وإن لم يُبِّنْ له سَبَباِ لأنَّ لقصحيجه وَحْهاً وهو الوصيّةُ من غيروء كأن 
أُوصّى رجحل يمل شاو متلا لآحَرَ وماث فآقرٌ ابه بذلك فحُمِل عليه. 

[فادما] (قولة: المُحتمّلٍ) أي: وَالحُتيمُنٍ بالأولى: ولعلٌ الأولى أنْ يقولٌ: المْتيَمنٍ 
وُحُودُةُ شرعاً. 


(قولة: لأنَّ لتصحيجه وها وهو الوصبّةُ بن غير إل) كذلك يمكنٌ فيه الميراث؛ بِأنْ أوصى بالأمةٍ 
إل حملهاء فإِنّه يصخكلعٌ من الوصيّة والاستئناو» فلو أ الموصى له بعد قَْضِها به للوارثٍ صم انظر "المتنديي". 

(قولة: ولعل الأولى أنْ يقول: المتيَمّنِ وُجْودٌةُ شرعا) قد يقال: إِنّه حكمٌ بالاحتمال وقت الإقرار 
لا بعدَ الوحُودء ثمّ مَيّدَ المقئ بقوله: ((بأنْ بَلِدَ ل))» وليس هذا تصويراً له» وفائدة ذكرٍ الاحتمالٍ دَفْحُ 


5 2 5 12 رءو 
توَشُّم عدم صحّة الإفرار مع عدم التَِْنِ بوحود المُمّرٌ به. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة قي مظانما من مطبوعة "غمز عيون البصائر" للحموي؛ ولا في مخطوطة "عمدة ذوي البصائر" 
للبيري» ولا في "تنوير البصائر" للغزي» اللاتي بين أيدينا. 

)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(9) ((من)) ليست في "ب" و"م”. 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار 7715/17 (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين تحتعتيهم الو مشج ممه الجزء الثامن عشر 


أي: وقت الإقرارٍ بأنْ تلِدَ لدونٍ نصف حول لو مُزوحة» أو 1 حَولَينٍ 
لو مُعندّة؛ لتْبُوتِ نَسبِهِ (ولو) الحمل (غيرَ آدميٌ)؛ ويُّقدّرُ بأدى مُدّةْ يُخصوّرُ ذلك عند 
أهل الخبرق» 'رَيلَع””"2. لكن في "الجوهرة"”": ((أقلٌ مُدََّ حَثْلٍ الشَّاةٍ أربعة أشهُرِء 
أقلها لبقئة لواب سه أشهْر)». (و) صحْ (له إذٍين) الم (ستياً صاحا) يحصو 
للحملٍ (كالإرثٍ والوصيّة) كقوله: ماث أبوةُ فور أو أوصّى له به فلانٌ فيجوزٌ 


[0810] (قولة: لتُبوتِ نَسَبه) فيكونُ حُكماً بيُحُودو. 

[:418] (قولّة: لكن ف "الجوهرة") الاستدراك على ما تَضِمّتَهُ الكلامُ السابقٌ م من ن البخوع 
إلى أهل الخيرة؛ إِذْ لا يَلزَمْ فيما ذكرَ. 

1 (قولة: وصّمٌ له) أي: للْحَثْلٍ المُحتَمَلٍ وُحُودُهُ وقت الإقرار» بأنْ جاوث به لدون 
نصفي حَوْلٍء أو لستئينٍ وأبوة مَيْت؛ إِذْ لو جاءث به لسمّينٍ وأبوة حَمٌ ووَطْءُ الأمّ له خلال 


2 


فالإقراذ باطلك؛ لأنّه يُحالُ0” بالعْلُوقٍ إلى أقرب الأوقاتء فلا يت الؤْحُودٌ وقت الإقرار 
لا حقيقةٌ ولا 4 3" "بناية ) و"كفا وال ق3غع/ب 


.17/8 "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار‎ )١( 

)١(‏ "الموهرة النيرة": كتاب الإقرار 7١5/1١‏ بتصرفء 

)ب "د": رولا ل0). 

(1) قال الطحطاوي /7؟ مبيّناً إحالة هذه المسألة: ((في قوله: وإن فسره 1لخ)). 

(ه) عبارة "ب" و"م”: ((فالإقرار بالحمل لأنه محال))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لا نقله أيضاً الكيد علاء 
الدين في "تكملته" . المقولة [40 55] قوله: ((وصمٌ له)). 

(7) في "الأصل" و"ر" و”ب" و"م": ((بيانية))؛ وما أثبتناه من "7" هو الصواب؛ والمسألة في "البناية» انظر "البناية": 
كتاب الإقرار - فصل فق بيان مسائل الحمل 070/8- 05١‏ بتصرف. 

(7) "الكفاية": كتاب الإقرار . فصل: ومن قال لحمل فلانة على ألف درهم إلخ 555/97 . +57 بتصرف (ذيل "تكملة 
فتح القدير"'). 


..قسم المعاملات اكتتستب ةك . واد ميتسيييتت كتابٌ الإقرار -- 


8. 
12 


(فإنْ ولَدَهُ حيّا لأقّ من نِصفٍ حول) مُذْ أُقَرٌ (فله ما أُقَرٌ وإنْ ولَدَت حيَّينٍ 
فلهما) نِصَفَينِء ولو أحدها ذكراً والآرُ أنتى فكذلك في الوصيّةء بخلاف 
الميراث”"©) (وإن(" ولَدَثْ مَيناً ف) يُرَد0" (لورئق) ذلك (المُوصي والمُورثِ)؛ 
لعدم أهليّة الجتينء (وإِنْ فسّرَهُ ب) ما لا يُنصوّرٌ كهبةء أو" (تيعء أو إقراض» أو 
بم الإقرار) ولم يُيّنْ سَبباً (لعام وحمل "محمد" الحْبِهَمَ على السبّبٍ الصّالح» وبه 
قالتٍ "اللاثة". (و) أمَا (الإقرارٌ للرضيع) فإنّه (صحيحٌ وإنْ بيّنَ) المقَرٌ (سَبباً غير 
صالح منه حقيقة كالإقراض)» أو تن مبيع! لأنّ هذا المُقِرّ تحل بوت الدّينٍ للصغيرٍ 
ف الجملق "أشباه"70, ا ا ا ا ا ا 


71 (قول: بخلافي الميراث) فإِنٌ”" فيه للذّكرٍ مث حظ الأنتبين. 

[؟818)] (قولة: فإنّه صحيح) لأنّ الإقرارٌ لا يَتوَقَفُ على القَبُولء ويبْتُ المِلْكُ للمَمَرٌ 
له بن غير تصديقٍ» لكن بُطَلائْهُ يتقف على الإبطال» كما في "الأنِْرَوِيَ"؛ "سائحاني". 
والقرْقُ بينهُ وبينَ الحَمْلٍ سيَذكْهٌ "الشارخ””". 


[4 (قولّة: في الجملة) أي: بأنْ يَعَقِدَ مع وليه بخلافي الحمل؛ فإنّه لا يَلِي عليه 


)١(‏ في "و" زيادة: ((أي: فإنه يُعطى للذكر مثل حظ الأثثيين)). 
() في "د": ((فإن)). 
(7) ((يره)) من للعن في 
(4) (( ما لا يتصوّر كهبة أو)) من المتن في "و". 

(ه) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد كتاب الإقرار ص7٠‏ 5.. 


و 


(6) قي ب وام : ((فإنه)), 
(7) في الصحيفة نفسها "در". 


حاشية ابن عابدين سكسس 57 ايد المزء الثامن عشر 


(أكَمٌ بشيءٍ على أنه بالخيار) ثلاثة أَيَامِ (لزمَةُ بلا جيار)؛ لأنَّ الإقراز إخبارٌء فلا يَقبَلُ 
الخيارٌ (وإِنْ) وصَليّةٌ (صِدَّقَهُ الممَدُ لهم في الخيارٍ لم يُعتبَز تصديقة؛ (إلآ إذا أََرَ بعَقدِ) 
تبع (وقَعَ بالخيارٍ له) فيصِحٌ باعتبارٍ العَقدٍ إذا صِدَّقَهُ أو بَرَهََء فلذا قال: (إلآ أنْ يُكدْبَهُ 

المُمَدُ لم» فلا يصِح؛ لأنَّهِ مُْكِرْ والقول له (كإقراره بدّين بسَبّب كفالةٍ على أنه بالخيار 
في مُدّةِ ولو) المُدّةُ (طويلة) أو قصيرةٌ؛ فإنّه يصِحٌ إذا صِدَّمَةُ؛ لأنَّ الكفالة عَمَدٌ 
أيضاًء بخلافٍ ما مك؛ لأتما أفعالٌ لا تقبّل الخيانء "رُيلَعَ”2"0. (الأمرٌ بكتابة الإقرار 
إقرارٌ لحكم”"'): ا ا 0 


[814] (قولة: م يُعتبَز) ينبغي أَنْ يقولَ: فإنّه لم يُعتبَرْ؛ لأنَّ ((إنْ)) وصليَةٌ فلا حوات 
للزضف 
فاء ح--- 


ل ين 


[كددهم؟] (قولةٌ: أو قصيرةٌ) الأولى حَذْقُها كما لا يتخمّى ١‏ 
[ا+دة؟] (قولة: لأعا أفعال) أن الشّيءَ المُمَّدٌ به 0 أو غصْتٌ أو وديعة 


أو عارية. 


[حدامم] (قولّةُ: بكتابة الإقرار) بخلافي أمره بكتابة الإجارة وأَشْهَدَ ولم يخْر عقر 
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لا تَنعَقَد "شناة"0. 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ١7/6‏ بتصرف. 

)١(‏ في هامش "م": ((قولُ المصنف: (إقراٌ حكماً) إِنا لم يكن إقراراً حقيقة؛ لأنَّ الأمرّ إنشاءئ والإقراز إخبارٌء 
فلا يكونان مُمّجِدِينٍ حقيقةٌ» بل المرادُ أن الأمرّ بكتابة الإقرار إذا حْصّلَ حَصّل الإقرارٌ. اه "ح" عن "الدرر". 
له "ط")). 

5 "ح": كتاب الإقرار ق2517/!. 

(4) ني "1" و"ب" و"م": ((ولم يجز عنه))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و"ر”؛ وعبارة "الأشباه": ((ول يخْرٍ العقد)». 

(0) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ أحكام الكتابة صل ٠‏ 4. نقلاً عن إجارات "البزازية". 


4/ههء 


قسم المعاملات متش جيك , و ,كيجت كتابٌ الإقرار _ 


إن كما يكونٌ باللّسانٍ يكونٌ بالبَنانِء فلو قال للمككاكِ: اكت ححطّ إقراري بألفٍ 
علىٌ» أو اكب بَمِعَّ داري» أو طلاقٌ امرأق 0 صخ كنب أ0") يكتّث» 3*8 


مطلبٌ في أحكام الكخعابة29 

[ك1ملىم] (قولة: يكونٌ بالبَئان) بالباء المُوحّْدةَ والتُونِ» ومُقتضّى كلامه: أنَّ مسألة 
"المتن" من قَبِيلٍ الإقرارٍ بالبَنانِ» والظاهِرٌ ار الإقرار لساك بدليل قوله: ((كتب أَمْ 
م يكّبْ)). وبدليل ما في "المنح"29 عن "الخانية"29 حيثٌ قال: ((وقد يكو الإقرارٌ بالبَنانٍ 
كما يكونٌ بالنسانٍ. رحل كعبت ل أو أُملى على إنسانٍ ليكتّب 
ثم قال: اشهَدُوا على بهذا لفلانٍ كان إقراراً)) اه. فَإنَّ ظاهرٌ التركيب أنَّ المسألة الأولى"2:مثالٌ 
للإقرارٍ بالبَدانِء والقّانية للإقرار باللْسانٍء فتأئ: "ح"0". 

شع 

ادْعَى المَديُونُ أن الذائئ كَب على قِرْطاسٍ بخَطّهِ: إنَّ الدِينَ الذي لي على فلانٍ بن 
فلانٍ أَبرنُهُ عنه صّحّ وسَقَط الدّينُ؛ لأنَّ الكتابة المَرسومة المُعَنْوَنة كالتْطقٍ بهء إن لم يكن 
كذلك لا يَصِح الإبراء ولا دعوى الإبراي» ولا قَرْقَ بِينَ أنْ تكونّ الكتابةٌ بطلبٍ الذائن 
أؤ لا بطلبهء "برّازيّة" مِن آعر الرَابع عشرٌ من الدّعوى. 


(1) في هامش "م": ((قولُ "الشّارح": (أو طلاق امرأتٍ إلخ) وحدث بمامش عن عط بعض المشايخ ما نصيّة: اختلفوا فيما لو 
مر الرُوجُ بكتابة الصّكّ بطلاق امرأته: فقيل: هو إقرارٌ به فيقغ» وقيل: هو توكيل» فلا يقح حتى يُكتُبء ربه يَُئى في 
زمائناء وهو الصّحيح: وقيل: لا يقمُ وَإِنْ كنب إلآ إذا توى الطّلاق» كذا في "القنية")) له, 

في "ط": (أو)) بدل («أم). 

(؟) هذا المطلب من "ر" 

(4) "المنح": كتاب الإقرار ”رق 7/١١6‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً ١57/7‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7) «الأول)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7", وإثباتما من "ب" و"م" موافق لعبارة "ح". 


(0) "ح": كتاب الإقرار ق77/ب. 
(8) "البزازية": 'كتاب الدعرى ‏ الفصل الرابع عشر ف دعوى الإبراء والصلح 18١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 


حاشية ابن عابدين ؟. 2 الجزء الثامن عشر 


« مهوءر وهو عو ود وود د دور ووو و رع وميم عمن ونيو نوو قف مف فلم ووو وم يوه اوور رار مم ودر رهم بابد د 106 


وني 0 الكتابة من "الأشباه'": ((إذا كنب ولم يَقْلْ شيئاً لا ِل الشَهاد 
قال "القاضي النَّسَفِنُ": إِنْ كنب مُصدًراً ‏ يعني: كُمَّب في صذْره : إِنَّ فلانَ بن فلانٍ7” له 
عليَ كذاء أو: أمنا بعد فلفلانٍ على كذا يِحِلنٌ للشَاهدٍ أنْ يَشْهَدَ وإنْ لم يَقْلْ: اشهَدْ على به 
والعامةٌ على خلافه؛ لأنَّ الكتابة قد تكونٌُ للتّحربة. ولو كنب وقَرَاً" عند الشهُودٍ حلت 
إن لم يُشْهِدْهم. ولو كَمَب عندّهم وقال: اسهَدُوا على بما فيه: إِنْ عَلِمُوا بما فيه كان إقراراًء 
وإلآ فلا. 

وذكْرٌ "القاضي”: اذْعَى على آخرَّ مالاً وأخريع . لوقل كك عمل المُدّعَى عليه بهذا 
الما فأَنكر كَوْئَهُ حَطَهُ فاسيُكيب وكان بينَ الحَطَينٍ يُشَابَةٌ ظاهرةٌ تَدُلّ على أتمما خط كاتب 
واحدٍ لا يُحَكُمْ عليه بالمال في الصّحيح؛ أنه لا يزيدُ على أنْ يقول: هذا حَطّي وأنا حَرَيهُ, 
لكنْ [*/ق١.+اب]‏ ليس علي هذا المال» وثّهٌ لا يحبء كذا هنا" إلآ في دفترٍ السّمسار والبَيّاع 
والصّرّافي)) اه. ٠‏ 


(قولة: : يعني: كب في صدْره: إن فلانَ إلخ) لا تَصِحٌ هذه العنايق وليسث في عبار "الأشباه"» بل هي إِنْ 
كنب مُصّدَّراً مرسوماً وعَلِمَ الشَاهِدٌ حَلٌ له الشٌهادةٌ على إقراره إلخ. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق صه ٠‏ ؛. باختصار. 

(؟) عبارة "الأصل” و"ر": ((من فلانٍ إلى فلانٍ)). 

0 في "ب" وك"م": ا وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما في "الأشباه والنظائر". 

(؛) ((حلت)) ليست في "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الصواب؛ إذ هي جواب ((لو)؛ وأشار إلى ذلك 
مصحححا "ب" و"م"؛ وف "7": ((صكت)) بدل ((حلّت)). 

(5) أي: قاضيخان كما في "حاشية ابن عابدين” على "الأشباه" المسماة: "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر"» وللسألة 
ف "فتاواه": كتاب 00 والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعى إل 47/١‏ ؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) في "الأصل" و"ر" و"": ((كذا هذام). 


قسم المعاملات 0 كتابٌ الإقرار 


وح[ء للصّكاك أنْ يشهَّدَ إلا في حدٌّ وقَوَدِء "ححائة"27. وقدّمنا(؟ في الشّهاداتٍ عدم 
5 0 
اعتبارٍ مشابة الحَطين. 0 


ودَدّمنا شيئاً من الكلام عليها في باب كتاب القاضي إلى القاضي”": وفي أثناو كتاب 
الشّهاداتٍ9», ومئلةُ في "البَرّزية"””» وقال "الستائحافة":٠((وفي‏ "المقدسي" عن "الظهيرية"00©: 
لو قال: وَحَدْتُ في كتابي أنَّ له علي ألفا أو: وَحَدْتُ في ذِكريء أو في جسايء أو بخَطي» أو 
قال: كُتَنِتُ بيدي أنَّ له على كذا كله باطلء وجماعة بين أئعةٍ بلخ قالوا في دفتر البيّا: إِنَّ ما 
وُحدَ فيه بخَطّ البيَاع فهو لازم عليه؛ لأنّه لا يكبب إلآّ ما على التّاسٍ له وما للنّاسٍ عليه صيانة 
عن الْنْسياتٍء لبن على العادةٍ الظاهرة واحبٌ)) اه. 
مطلبٌ: لا يُعمَلٌ بالخَط© 

فقد استَمَدْنا من هذا أَنَّ قولَ9" أئمّتنا: لا يُعَمَل لظ يجري على عُمُومه واستناء دفتر 
السمسار والبيّاع لا يتظهرء بلي الأولى أن يُزَى إلى جماعةٍ من أنعةٍ تلح؛ ون يميد ونه 
فيما عليه» ومن هنا يلم أنَّ رد "الطَرْسُوسيٌ" العَمَلَ به مُويدٌ بالمذهبء فليس إلى غيره نَذَهَبْ» 
وانظرٌ ما قَدَّمناهُ في باب كتاب القاضي إلى القاضي7". 


(1) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً ؟/117١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

1/1070 "در". 

(؟) ((إلى القاضي)) من "ر"ء وانظر المقولة ]11051١[‏ قوله: ((ودفترٍ بَبَاعَ وصرّافٍ وبمسار)). 

(4) المقولة [57847؟] قوله: ((وإذا كان بين الخَطّينٍ إلح)). 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ‏ نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة والكتابة وصك الإقرار 
4/0 ؛.. ٠غ‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

(5) "الظهيرية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً وفيما لا يكون ق570/. 


(0) هذا المطلب من "ر 
(0) في "ر": ((أقوال)). 
(5) ((ني باب كتاب القاضي إلى القاضي)) ليست في "الأصل" و"1". وانظر المقولة ]١75801١[‏ قوله: ((ودقتر بَيَاع 


وصرَّافٍ وبعسار)). 


حاشية ابن عابدين كتكككتكتلككت6ااا ا اال اجزء الثامن عشر 


1 (قولة: أحد الورثة) وإِنْ صَدَّقُوا جميعاً لك على التفاؤتِ كرجلٍ مات عن ثلا( 
نين وثلاثةٍ آلافيء فاقتسَمُوها وأَحَدَ كل واحد ألفاء فادُعَى رحلٌ على أبيهم ثلاثة آلافي فصَدَقهُ 
الأكيرُ في الكل والأوسطّ في الأَلَينِ والأصغْرٌ ف الألفٍ أَحَدَ من الأكبر ألفا”" ومن الأوسطٍ خمسة 
أسداس الألفٍ وين الأصغر ثُلثَ ألفٍ عند "أبي يوسف"”؛ وقال "محمد" في الأصغر والأكبر كذلك؛» 
وفي(" الأوسطٍ يأَخْدٌُ الألف ووخة كل في "الكاتي". 


(قولةُ: ووه كل ف "الكافي') وجة ما قالّة "أبو يوسف": أنَّ الكل اتََّقُوا على الكُلْثْ فيأحْدٌ المْمَدُ 
له بن يد كلٌ واحد منهم ثلث الألفء ومتى أَحدٌ وصّل إليه كل ما أَمْمٌ به الأصغل ثم اتَمَقَ الأوسط 
والأكبرُ على ألفٍ آخَرَء فيأحدٌ من كل واحدٍ منهما نصفّة فبقي في يدٍ الأوسطٍ سدم الألفٍ فهو لف 
وف يد الأكبر سددئ الألي, فيأحدَهُ منه؛ لأنّه مُقَدٌ أنَّ الدّيْنَ مُستغرقٌ ولا إرث له» ووحهٌ قول "حمّدِ": أن 


رْعْمَ الأصغر أنَّ المُدَّعِيَ اذّعَى ثلاثة آلافي ألفاً يق وألفين بغير حقٌّء فإذا أُحدّ من الأكبر ألفاً 


(0 ف "الأصل" و"”ر" و"": (إثلاث)). 

)١(‏ في "ر": للألف)» وي هامش "م': ((قولة: (أحدّ من الأكبر ألفا إل) وجة ما قالَهُ "أبو يوسف": أن الكل اتفقرا 
على الألفء فيُوْعَذُ من يد كلٌ واحلو منهم تل وحيتئذٍ يكونٌ قد وصصّلَ إليه كل ما أَقَرٌ به الأصغرء ثم انق الأوسط 
والأكبرٌ على ألفٍ آعَرَء فيُوحَدُ من كل واحدٍ منهما نصفُة فييقى في يد الأوسط سددٌ الألفٍ» فهو له؛ إذ قد وصّلٌ 
إليه كلع ما أَقَهْ به ذلك الأوسطٌء وبقي في يد الأكبرٍ سدس الألف فيأخدَه الدَائن؛ لأنّه مُقِرٌ أنَّ الدّْنَ مُستغرقٌ للتركة 
ولا إرث له ووحة قول عحمّدٍ: أن الأصغرّ يَرْعُمْ أن المُدّعِيَ يَدُعي ثلاثة آلافب ألفاً بحق وألفين بغير حقّء فإذا أَعَدّ 
من الأكبر ألفاً فقد أُحَد ثلث الألفي بحقّ والثُلثين بدونهء والأوسط يَرِعُمْ أنَّ الدُغوى حقٌّ في ألفين وكذبٌ في ألفٍ» 
فيكونٌ قد أَحَذ من الأكبر ثلثي الألفٍ بحقٌ وثلتهُ بدونه» فعلى رُعْمِ الأصغرٍ يكونٌ قد بَقِيّ من دَعْوى المُدّعِي الحق 
ثلنا ألفٍ. وعلى رَعْم الأوسطٍ ألفٌ وئلت» فقد انما على تُلْي ألفٍ الذي هو زعم الأصغرء فَيوْحَدٌ من كل واحدٍ 
نصف ما انما عليه وهو ثلث الألف؛ فيبقى للدّائن من إقرارٍ الأوسطٍ ثلثا ألفٍ» وذلك ف يدوء فيدعُهُ إليه» فلم 
يَبْقَ في يدو شيءٌ. أه من "كان النُسفئ" ببعض تغيير)). 


نجلل 


(5) ((في) ليست ف "ب" و"م 


أقسم المعاملات 2-١‏ وه ا 1 كتابٌ الإقرار 


(تنبية) 

لو قال المُدَّعَى مالساي و 0 
بإقرار؟ ؛ أنه ميدَهُ بشرط لا يُلائِمُكُ فإنّه نبت عن أصحاينا رَجمهم الله أنَّ مَن قال: كل ما أَُرٌّ به 
على فلانّ فأنا مُيِدٌ له( به فلا يكو إقراراً؛ لأنّه يُشْبهُ وَعْدا كذا في "المحيط"» اي 

مطلبٌ: مسائل مُهِمَةٌ ف م ة4) 

في رجحل كان ستو ين زي وتم له م تحاسبا على مبلغ دَينٍ تبى7" لزيد بِمةٍ التحل» وأقرٌ 
التحل بأنَّ ذلك آحِرٌ كل قَبْضٍ وحجساب, ثم بعد يام يريد 2 ذلك وإعادةٌ اليساب» فهل ليس له 
ذلك؟ الحوابث: نَعَمْ؛ لقول ا لا خذه عُذْرَ لِمن أقك "از كة" حانة0" . 


فقد أعدّ لت الألفٍ بحقٌ ولفأكين بغي حق» والأوسط يقول: إن دَغوى المُدْعِي في الألفين بحق ولي الألفٍ بغير 
حقٌء فإذا أَحَذَ الألنت من الأكبرٍ فقد أَحَذّ ثلثيها بحقٌ وثلقها بغير حقء وزْعَمَ الأصعْرٌ أنه بقي من دَعْواةُ ث؟ 
الألفٍ, وزْعَمَ الأوسط أنه بقي من دَعْواةُ ألفّ وثلثٌ» فتصادقا على ثلثي الألف» فيأحدُ من كل واحدٍ نصفٌ 
ما اتّفَقَا عليه وذا ثلث الألف» فبقي من إقرارٍ الأوسطٍ ثلثا الألفٍ؛ وفي يدِهِ ذلك» فله أَنْ يأحذٌ ذلك؛ ذ 


في يده شيع. اه "كان التسف". 


)١(‏ ((به)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7") وليست في "الشرنيلالية". 

(5) ((له)) من "الأصل" و"ر” و"" و"الشرنبلالية". 

(؟) "الشرنيلالية": كتاب الإقرار 575/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(:) هذا المطلب من "1". 

(5) (تبقى)) ليست في "ب" و"م". 

(3) في "ب" و"م": (("الدرر"))» ولم نجمدها في "الدرر"؛ والمسألة مذكورة في "الدر” صم ؟ ..١‏ 

() في "ب" و"م": ((سائحاني)) بدل ((نعميّة للسائحان))؛ وما أثبتناه من نسخ "الأصل” ور" و7": وسيأي ذكرها في "ب" بلفظ: 
((نعميّة)) ني للقولات التالية[/2079]» [74١0؟]‏ [7507] وذكرت بلفظ ((نعيميّة) بياءين في "لتكملة" للسيد علاء 
الدين رمه الله . للقولة [8.] قوله: ((محطّ إراري)): وي "بجموع رسائل ابن عايدين" 051/5 وهي ”فتاوى" للسائحاني أمين 
الفتوى بدمشق الشام ١91‏ ١ه)»‏ وتقدمت ترجمته 7171/5. 


حاشية ابن عابدين تسد 5ه الجزء الثامن عشر 


أو قر بالدّينِ) العدعي به على مُوَرَيْهِ وححدة الباقونٌ (يلرّمة) الدَّينُ كل يعني 
إِنْ وق ماورثّهُ به "برهان" و"شرح جَحمع". (وقيل: حِصّتُه) واعتارة "أبو 
اللّثْ"”) ذفعاً للصرّر. 0000000 شغ”2 


مطلبٌ: تَحاسبا لَدَى جماعةٍ ثم تَحاسَبا لَدَى آخَرَ فظَهَرَ غَلَط") 

وفيها: ((في شريكي تحارة حَسَب لمما جماعةٌ الدَّفاترَ فاضا وانفصّل المَحِلِسُ وقد 
ظَنَا صاب التماعة في اليساب, ثم تين لطأ في اليساب لَدَى جّماعة أُخرا"» فهل يُرَحَمُ 
للعواب؟ الحواث: نَعَمْ؛ لقولى "الأشباه"”2: «دلا عِْرةٌ بالظّنٌ البَينِ حطؤة). 

في شَرِيكي عنانٍ تَّحَاسَبا ثم افترقا بلا إبراو» أو بَقِيا على الشركة ثم تَذْكْرَ أحدها أنه كان أَوصّلٌ 
لشريكه أشياءَ من الشككةٍ غير ما تَحاسَبا عليه فأَنكرٌ الآخْرٌ ولا ينه فطلب المُدّعي عيئهُ 
على ذلك» فهل له ذلك لأنَّ اليمينَ على مَن أَنَكَر؟ الحواب: تَعَمْ)) اه. 

1مك (قولة: 0 َم بالدّينِ) سيأق ف الوصايا كُبَيلٌ باب العِنّق في المَرَضٍ” 

[181517] (قولة: وقيل: حِصّتَةُ) عَبَرَ عنه ب ((قيل)) لأنَّ الأول ظاهك البواية 
"فتاوى المصئّف"”"2) وسيجيء أيضا”"» وهذا بخلاف الوصيّة لما في "جامع الفصولين"00: 


0 


(«احدُ الورثة لو أَمَرٌ 0 بي يُحَذٌ منه ما يَخْضّةُ وفاقا))» وي "مجموعة منلا علي" عن 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في كتابيه "عيون المسائل" و"خزانة الققه" اللذين بين أيدينا. 
(5) هذا المطلب من "ر". 

(؟) في "م": ((أحرى)). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول النوع الثاني القاعدة السابعة عشرة صااده ..١‏ 

(0) انظر "الدر" عند المقولة [57551] قوله: ((حيث يلزمه كله)). 

(7) "فتاوى المصئف”: فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق4 7)ب. 

(7) في المقولة الآنية. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون ف إقرار أحد الوربة بدين أو بوصية أو بوارث آخر ؟/51*. 


20001 


قسم المعاملات يي ا الو 1 تمت دنم كتابٌ الإقرار 


ولو شهدَ هذا المُقَدٌ مع آخرٌ أنَّ الدَّينَ كان على المَيْتِ قُبلَّتْ: ظ22 
"العماديّة" في الفصل التاسع والَلائِينَ”©: ((أحدٌ الوَرئةِ إذا أَرّ بالوصيّة يُْحَدُ منه ما يَخْممُهُ 
بالاتّفاق» وَإذا مات وتَرَكُ ثلاث بنينَ وثلاثة آلافب درهي, فَأَحْدٌ كل ابن ألفأ. فادّعَى رجحل أن 
الميكٌ و له بثّلثِ مالهء وصّدَّقَهُ أحدٌ البنَين”'' فالقيامس: أنْ يُوْحَذَ منه ثلاث أحماس ما في 
يلوه وهو قول "زفر” وف الاستحسانٍ: يُوْحَدُ بنه ثُلتُ ما في يدوه وهو قولُ علمائنا رجمهم الله. 

لنا: أن الم َه بأل شائع في الكل تُلثُ ذلك في يده وَلئاهُ في يد شريكيهء فماكان إقرراً 
فيما في ينو كل" وما كان إقراً ف بد غيره لا يُبَ فوب أنْ يُسلْمَ إليه ‏ أي: إلى المُوصّى 
له ثُلْثَ ما في ييو)) اه. 

مطلبٌ: شَهِدَ مع المُقدٌ آخَرُ تُقبه9؟ ى.بن/ا 

[9ؤدخ؟] (قولة: ولو شَهِدَ هذا المْمِرٌ مع آحَرٌ) وف "جامع الفصوليت"0: (("0"2: ينبغي 
للقاضي أن [ن:./] يَسأل المُدَّعَى عليه: هل مات مُويئكَ؟ فإنُ قال: نعم فحيشلٍ ع6 
عن وى المال؟ فلو َف وكَذَهُ باوث وم يَفْضٍ يإقران حت شَهِدَ هذا الحقك وأحنوق 


(46) عه 
مع(" يباه 


(قولة: فالقيامئ أنْ يُوْحَدٌ منه ثلاث أخماس إلح) ووجة القياس: أنه قد أَقَمْ أن المُوصّى له يَستّجقُ 
ثلاثة أثلاث ألفٍ من التِْكةٍّء وهو ثلثا الألفيء وإقراره إِنا يَقُدٌ على ما في يدو فيِقِسَمُ أخماساً. 


.51/6 انظر المسألة في "جامع الفصولين": الفصل انتاسع والعشرون ف إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو يوارث آخخر‎ )١( 

(1) في "ر” و"" و"ب" و"م": ((أحد الابنين))؛ وأشار إلى الصواب مصححح "م". 

© في "ب" وكم": ((يقبل)». 

(؟) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورئة بدين أو بوصية أو بوارث آغر ؟/51. 

(7) (”خ")) رمرٌ لقاضيخان: و نعثر على المسألة في مظاما من كتبه التي بين أيدينا: "الخائية"» و"شرح اللجامع الصغير"» 
و"شرح الزيادات": ولعلّها في "شرحه على أدب القاضي". 

(0) في "ب" و"م": ((يسأله)) بدل ((فحيشد يسأل))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لعبارة "جامع الفصولين". 

(8) عبارة "جامع الفصولين": ((هذا الوارث وأحني به)). 


#وقع مع م عفقفوويرة فوم عن و وار ةن ووو ور وه رومع ووا م وهر م رو افد و ونا ووو نم ممم ووو ومو ووه مودو مده 


وتقضي على الجتميع؛ ٠‏ وشهادتة دنه بعد الشكم عليه بإقرارو”" لا تُقبَك ولو ل يق" اليتنة ‏ أ ابلك 
الوارث أو نكل ففي "ظاهر الرواية": يُوَحَدٌ كل الدّينٍ مِن حِصّة المُقرٌ أنه مُقِهٌ بأنّ الدّينَ مُقدّمٌ 
على ريه وقال "ث”©: هو القياسُ؛ ولكنّ المختارٌ عندي أنْ يَلرَّمَهُ ما 37 وهو قول 
"الشعيم", ؛ و"الحسن البصري"» و"مالك". و"سفيان" و"ابن أبي لن روعي يمن تابتعهم؛ وهذا 
0 أعدَلٌ وأبعَدٌ من الصّرّرٍ » ."نه"270: ولو بَرهَنَ لا يوذ منه إل ما يكَلمكة”© وفاقاً :انتهى. 

بقي ما لو برِمَنَ!" على أحدٍ 0 دين عد قيسمة الك فهل للقائي أحدّة كلو ين حص 

د ؟ قال "المصنّف" في "فتاواه"7: أاعصَلُْوا فيه فقال بعضّهم: نعم, فإذا حَضرٌ الغائك يَرحمٌ 
عليه؛ وقال بعضّهم: لا يأَحْذ منه إلآ ما يَخْصّة)) اه مُلخّصاً. 

وني "جامع الفصولين”””'' أيضاً: ((وكذا لو بَرمَنَ الطّالبُ على هذا المُقِرّ تُسمَعٌ البيّنة 
عليه؛ كما في وكيلٍ قَبْضٍ العَينِ لو أَقرٌ ً ا 0 
الوكين إقامة البيّنةِ على إِثْباتٍ الوكالةٍ حّى يكونّ له قَبْضُ ذلك» فكذا هنا)) اه. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر” و"1": ((ياقرار)). 

)١(‏ في "1": ((لم تعلم)) بدل ((لم يقم)). 

() في "الأصلل" و"ر" و"7”: ((أو أقر))» وف "حامع الفصولين": ((وأقرٌ به الوارث)) بالواو وزيادة ((به)). 

(4) أي: أبو الليث ف غير "عيون المسائل"؛ لأنَّ رمز "العيون" في "الفصولين" "عن"؛ وم بحدها في "حرانة الفقه". 

(5) في "ب": ((يحصه))» وعيارة "حامع الفصولين": ((لزومُه بالخصة)). 

(0) في "" («الأنهم)؛ وني "م": ((به)) وهو خطأ طباعي» وق مطبوعة "جامع الفصولين" التي بين أيدينا: ((قه)). 
وما أئبتناه من 0 "ر" و"ب" مواققٌ لما تقله صاحب كتاب 'مجمع الضمانات" ص١58.‏ عن "جامع 
الفصولين"» و((نه)) رمرٌ ل"خزاتة الفتاوى" لصاحب "الهداية". 

(7) في "جامع الفصولين": ((بالحصة)) بدل ((ما يخصه)). 

(8) يي "م": ((برعنا)). 

(9) "قتاوى للصنق": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق ]/74‏ بء وعزا الأول إلى همس الأئمة الحلُوانَ و”"فصول 
العمادي" وقال: ((ونحوه أيضاً عن "الصغرى"))» وعزا الثاني إلى "فصول العمادي". 

)٠١(‏ "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورئة بدين أو بوصية أو بوارث آخر ؟/1؟ بتصرف. 


قسم المعاملات لسسنس ‏ 8ه بسع تسد كتاب الإقرار 


وهذا عُلِمَ أنه لا يجن الدينُ في تصيبهِ محرّدٍ إقراروء بل بقضاءٍ القاضي عليه بإقراره» 
فلتُحمَظْ هذه الرٌيادةُ» "درر”"©. (أشهَدَ على ألفٍ في بلس 1211111 


50 (قولة: مْحيّدٍ إقراره) ولو كان الدّينُ يق في نصيبهِ عُحيَدٍ الإقرار ما مُيْلَثْ 
شهادثة؛ لما فيه من دَفْع المَعْرّمِ عنه. "باقاي"20 و"درر””. كذا في الهامش. 

[154م] (قولة: أشهَّدَ على ألفٍ 44 نَقَلَ 'المضكقت" ف "المنه"(8) 7 "إلا زحة "501 
روايئّينِ عن "الإمام" ليس ما في "المتن" واحدةٌ منهما: ((إحداهما: أن( يَلرَمَهُ المالانٍ إِنْ 
أَسْهَدَ في المَحلِسٍ الثاني عَيْنَ الشاهدين الأولَينِء وإِنْ أشهّدَ غيرهما كان المالُ واحدأء 
وأخراها: أنه إن أَشهَد على كل إقرار شاهدينٍ يَلرَتَهُ المالانٍ جميعاً سوء أَشهَدَ على إقراره 
الثَان الأوْلَينٍ أو غيرهما)) اه. فَرُومُ المالَينٍ إِنْ أَسْهَدَ في بَلِسٍ آخَرَ آخَرَينٍ ليس واحدا با 
كُكِرَ وتَقَلَ في "الدرر"© عن "الإمام" الأولىء وَأَبدَلَ القانية بما ذَكَرَُ "المصنّفٌ" مُتابعةٌ لى 
واعتَرَضّة في "العزميّة" بما ذَكَرْناء وأنّه ابتداغٌ قولٍ ثالثِ غيرٍ مُسَنَدٍ إلى أحدء ولا مسطورٍ في 
الكتب» كَل 


.5515/5 "الدرر والغرر": كتاب الإقرار‎ )١( 

(0) في "ر" و"7” و "ب" و"م": ((باقي)). 

(*) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 5577/7. 

(5) "للنح": كتاب الإقرار ؟/ق5١٠/بء‏ نقلاً عن المنصاف لا عن "الخانية"2 والمسالة منقولة في "الخانية" عن الخصاف كما 
يظهر من التعليق الآثي. 

(5) "الخانية": كناب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ؟/١‏ 5 ١غ‏ نقلاً عن الخصاف (هامش "الفتاوى الخددية"). 

(0) في "ر": (أنم). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 5701/95؟. 


ّم («تأمل)) ليست قي "1 و"م". 
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وأشهَد رحلينٍ آعرين في بلس آخرٌ) بلا يَبانٍ السسّبّبٍ (ِلزِم) المالانٍ (ألفانٍ)» 0 


1 (قولة: في بيس آخت) بخلاب ما لو أَشْهَدَ أولاً واحدا وثانياً آخرٌ في مَوطِنٍ أو 
مَوطِئّنِ فالمالٌ واحدٌّ اماق وكذا لو أَسْهّدَ على الأول واحدأء وعلى الثاني أكثر 
في بلِس آخَرَ فالمال واحدّ عندّهماء وكذا عنده على الظاهر, "منح'”". 

0 (قولة: لَِمَ ألفان) واعلّم أنَّ تكرارٌ الإقرار لا يَخلُو: إِمَا أَنْ يكونّ مُميّداً بسب 
أو مُطلقاء والأول على وَحهَينٍ: إمَا بِسَبَبٍ مُتحِدٍ فلم مال واحدّ وإنْ اخملف المَحلس» 
أو بسب عُقتلِفٍ فمالانٍ مُطلقاًء وإِنْ كان مُطلّقاً فإمَا بصّلكُ أو لاء والأول على وحهَينٍ: 
إِمَا بصّلكّ واحدٍ فالمالُ واحدٌ مُطَلَقَأ أو بصكين فمالانٍ مُطَلّقا وأمَا الثاني فَإنْ كان الإقرارٌ 
ف مَوطِن واحدٍ يرم مالانٍ عندةٌ» وواحدٌ عندهماء وإِنْ كان في عَوطِينِ: فإِنْ أَسهَدَ على 
القاني شُهُودَ الأول فمالٌ واحدّ عندّةُ إلآ أنْ يقولٌ المطلوب: هما مالانء وإِنْ أَشْهَدَ غيرهما 
فمالانِء وف موضع آخَرَ عنه على عكس ذلك وهو: إن اتَخَدَ الشهُودُ فمالانٍ عند وإلآ 
فواحدٌ عندّهماء وأا عندّةُ فاحتَلّفَ المشايحٌ: منهم من قال: القِياسٌُ على قولِه: مالانِ» وفي 
الاستحسان: مال واحدٌء وإليه ذهب "السرحسيئ”", ومنهم من قال: على قول "الكرخيع": 
مالانِء وعلى قول "الطّحاوي”©: واحدٌء وإليه ذَهَبَ "شيحٌ الإسلام". اه مُلخّصاً 


0000 د . 4 258 َم 5 ١‏ 7 لم 5 2 لما 000 
وكلّ ذلك مفهوم من الشرح. وبه ظهَّرَ أن ما ف "المتن" رواية منقولة)» وأن اعتراضٌ 
"العزميّة" على "الدرر" مردودٌ حيثُ جَعَلَهُ قولاً مُبتدّعاً غير مسطور قِِ الكتب؛ مستئداً إلى 


)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار 7/ق5١٠/ب‏ باختصار. 
)١(‏ "للبسوط": كتاب الإقرار . باب من الإقرار بألفاظ مختلفة 8 .3١١.9/١‏ 
(5) انظر "مختصر اخختلاف العلماء": كتاب الإقرار ‏ في الإترار بمال في موطنين 75١7/4‏ 5114. 


(4) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ١8١/5‏ بتصرف (هامش "القتاوى الندية"). 
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م 3 ده ا 0 
كما لو اختآة السَبَبُ» بخلافي ما لو امد السَبَب» أو الشّهودُ أو أشهّدَ على صَّكّ 
واحد أو أقٍِ عند نَ الشُّهودٍ ثم عند د القاضي» أو بعكسه) "ابن ملك". ل ا 


واحدٌ”"2» القانية: لَيُومٌ مالينٍ إنْ أشهّد على كل إقرار شاهدين تدا أو ل0» وقد أُوضّح 
المسألة في "الولواجيّة"”20: فراجغها. 

[خدذنم؟] (قولة: كما لو اَلَف السَبّبُ) وأ قٍِ جحَلِسٍ واحديء» [إف؟. 2اب] 
وفي "البرّازيّة"9" جَعَلَ الصّمّة كالكبّب حيثُ قال: إِنْ أَهَدَ بألفٍ بِنِضٍ ثم بألفٍ سُوْدٍ 
فمالانء ولو اذى المُمَرٌ له احتلاف السكبّبء ورْعَمَ 0 اناده أو العجّلتٌء أو © الصف 
فالقولٌ للمُقَكء ولو اتَّحَدَ الكبَّبُ والمالُ القان أكثد يحب المالانِء وعندهما يَلرَمْ الأكت 
"سائحاني" . 

[نوطم؟] (قولة: اتحَدَ السَبَبُ) بأنْ قال: له على ألفٌ 3 هذا العبدِ» أَقَه بعدَهُ كذلك 
في ذلك المَجَلِسِ أو في غيروء "منح"27. 

1 (قولة: أو الشّهُودُ) هذا ما ذهب إليه "السرحسيئغ" كما عَلِمْتَهُ ينا م0" . 

[ننلمظ] (قوله: ثم عند القاضي) وكذا اا في مس60 "ل" 


)١(‏ ((واحد)) ليست في "ب" و"م" وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"7” موافقة لعبارة "الخانية". 

)١(‏ انظر "الولواحية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الخامس فيما إذا أفر واستثنى فيصم الاستثناء وما لا يصحٌ إل 4 5٠١‏ وما بعدها. 
(؟) "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الرابع في اختلافهما ه/7585 - 584 باخحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ((أو)) ساقطة من "الأصل". 

(0) ((ذلك) ليست في "ب" و"م". 

(0) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق5١٠/ب‏ يتصرف. 

(0) المقولة [56190] قوله: ولع ألفان»». 

(8) في "ب" و"م”: ((بحلس))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لا في "ط". 

(9) "ط": كتاب الإقرار 554/5 
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والأصل: أنَّ المُعف أو المُنكرَ إذا أعيدَ مُعئفاً كان الثاني عَينَ الأول أو مُدكراً فغيرة2"0, 


: نسي الشّهودُ أني موطِن”" أم موطبينٍ فهما مالانٍ ما لم يلم اتاد وقيل: واحدٌ 
مُه في "الخائية"9. رفك ثم اذَعَى) المُقِدُ (أنّه كاذب في الإقرار يلف الجمكُ له: إِنَّ 


7 لم يكّنْ كاذباً في إقرارو) عند "الثاني" وبه يُفئَ» "درر"0. مس الحا و ا 


[40] (قولة: والأصلك: أن المُعرّفَ) كالإقرارٍ بسَبّب محل 

مل (قولة: أو الكو كالسَبَيين وكالمُطلقي عن السّبّب. 

1 (قولة: ولو نَسِيَ الشهُودُ) في صورة تعدّدٍ الإشهاد. 

[6.كذ] (قولة: وَتَامُهُ في "الخانيّة") ونَمَّلّها ف "المنح"09. 

[ (قولة: أَقَرّ) أي: بدَينٍ أو غيره كما في آخرٍ "الكبز"”. 

71 (قولة: ثم ادْعى) ذْكَرَ المسألة في "لكي "9" فى شي الفرائض”") 

[8 (قولّة: وبه يُفئ) وهو المحنا, "برّازيّة"20. وظاهدة9©: أنَّ المُقَكً إذا اذّعَى 


(قوله: كما في آخرٍ "الكنز') وكذا في "الفح" من شقّ القضاء. 


)١(‏ في "د": ((فغير)). 

(1) في "ط" و"ب": ((مواطن))؛ وما أثبتناه من "د" و"و" موافق لما في "الخانية". 

(©) انظر 55 ': كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ١ 4 ١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(؛) ("درر")) ليست في "د" وانظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 559/7. 

(ه) "المنح": كتاب الإقرار ”رق -/٠١‏ 

(1) أنظر "شرح العيني على الكبز”: مسائل شتى 5171/1. 

(7) قوله: ((في شتى الفرائض)): أي في مسائل شتى قبيل كتاب الفرائض» انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى ؟/531. 

(8) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني في الاختلاف . نوع في دعوى الزيافة واختلاف سبب وحوبه إل 457/8» 
وفيها: ((إذا اأعى الزل في الإقرار)) (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ام 


(9) في "ر": ((ظاهره)) دون الواو. 
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(وكذا) الحكمُ يجري (لو اذّعَى وارثُ المُقَدٌ) فيُحَلّفْ فَيُحَلْفٌء (وإِنْ كانت الدّعوى على... 


الإقرار كاذباً يلف المُمَمٌ له أو واريّهُ على الحُفئ به من قولٍ "أبي يوسف" مُطلَقاً سواءٌ كان 
مُضطرا إلى الكذِبِ في الإقرار أو لاء قال شيكحنا”؟: وليس كذلك؛ لِما سيأتي في(" مسائلٌ 
شئّ قُبَيلَ كتاب الصّلح”" عند قولٍ "المصنّف": ((أَقَرَ بمال في صل وأَشْهَدَ عليه به ثم 
ادْعَى أنَّ بعضّ هذا المال المُمَرْ به مَرْضٌ وبعضّة رباً إلخ)): حيث نَقْلَ "الشّارغ"”© عن "شرح 
2-0 : 'الشُرنبلاي' ما يَدُلُ على أله نا يُفَى بقول "أبي يوسف" من أله يحَلّفْ البقه9) 
: إنَّ الحُقِرّ ما أَقَمَ كاذباً في كلة”" صورة يُوحَدٌ فيها اضطرارٌ المُقِرٌ إلى الكَذِبِ ف الإقرار 
0 التي تَقدَّمَتْ ونحوهاء كذا في "حاشية مسكين" للشّيخ "محمد أبي السُّعُود 
المصرويج”"2"9, وفيه: أنه لا يََعيّنُ الحَمْلْ على هذا؛ لأنَّ العبارةً هناك في هذا رغوم فقولة: 
((ونحوو)) يتحتمل أنْ يكن المرادُ به: كل ما كان من كُبيلٍ اليخوع بعد الإقرارٍ مُطلقاء يدل 
عليه ما بعدَةٌ من قوله: ((وبه جَرّمَ "المصنْفُ'))» فراجغة 
41 4] (قولة: حل أي: الحُمَدُ لى 0 على 5ه" لا يلف "اي "00 والأصحٌ 
التَحليفٌُ, "حامديّة”27 عن "صدر الشريعة"'©) وفي "جامع الفصولين"": ((أَقَمَ فمات» 


)١(‏ المراد به شيخ أبي السعود وهو والده العلأمة السيد على رجمهما الله تعالى. 

(؟) في "الأصل" 1 و"؟": ((من)) بدل ((ق)). 

(5) صذل؟١؟.‏ "در”. 

(4) («المقر)) ليست في "ب" و"م" وألبتناها من "الأصل" و"ر" و"1" موافقة لما في "فنص المعين". 

(5) ((كل) ليست في "7" و”ب" و"م"؛ وأثبتناها من "الأصل”" و”ر" موافقة لما في "فتح المعين". 

(7) "فتح العين": كتاب الإقرار 178/7 

(7) في "ب" و"'م": ((وقال بعضهم: إنه)) بدل ((وبعضهم على ألّه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" مواقق لما في "البزازية". 

(8) "البزازية": “كتاب الإقرار ‏ الفصل إلثاني في الاختلاف ‏ نوع في دعوى الزيافة واختلاف سبب وحويه إل 4017/0 
(هامش "الفتاوى الحندية"), 

(9) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار 57/5. 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الإقرار ١١/5‏ (هامش "كشف اللقائق'). 

)١١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ١417//١‏ بتصرف. 
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فقال وزثه: إله كو كاذباً فلم يجْ إقائه وال له عالمٌ به ليس لهم تحليقة؛ إذْ وقت الإقبار 
/ يَتَعلّق 0 بعال المُمَرٌ فصّحٌ الإقرازء وحيثٌ تَعَلّقَ ه00 صارٌ عَم للمُقرٌ له. 

"ص ": أل ومات» فقال وزثة: إِنّه أ تلحدد جحلْْ”" الم له: بالل لقد أ لك إقرراً صحيحاً. 

وري اذعَى أن مُورئة أوٍِ تَلجبةٌ قال بعضهم: له تحليفٌ المُمَدٌ له ولو اذّعَى أنه 
قَدٌ كاذباً لا يُقبَل)). قال في "نور العين"”»: ((يقولُ الحقيُ: كان يتبغي أنْ يتِدَ حُكمٌ المسألئنٍ 
ظاهراً؛ إذ الإقرارٌ كاذباً موحودٌ في التلجئةٍ أيضأء ولعلَ وجة القَرقٍ هو أن اللجئة: أَنْ يُظهِرَ أحدُ 
شخصّينٍ أو كلاهما في العلَنِ حلاف ما تَواضّعا عليه في السو ففي د5عوى التلجئة يدعي الوارثُ 
على الم له فلا له» وهو تَواضْفة مع الور في الس فلذا يمْفُء بمخلافي 5عوى الإقرار كاذب 
كما لا يْقَى على من أُوقَ فَّهماً صافياً)) اه يمن أواخرٍ الفصل الخامسن عشرٌ. 

م اعلّ أنَّ دتعوى الإقرار كاذباً إنَا تُسمَعٌ إذا لم يكن" إبرائ"" عام فلو كان لا تُسِمَمْء 


ل 


(قولُّ: وحيث تَعَلّقَ حَمّهِم صارَ حَمّا للممْرٌ لهم عبارة 
صار حَقَّاً للم لى فليس لهم ولايٌ تحليفِه)) اه. 


الأصل": ((وحيث تَعَلّقَ حَمّهِم لم يتل بما 


00 


(1) في هامش "م": ((قولة: (وحيث تعلق حّهم إح) في العبارة نحريف؛ رأصلها: (وحيث تَعَلَقَ حمّهم لم يتعلق بما صار حَقَا 
للد له) أي: وقث تعلق حقّهم لم يكن للمُقرٌ له حَقٌ فيما تعلق به حَفّهم؛ لما أن حثّة تعلق بشيء قبل موت مُوتهم 
لا يتل استحقائهم عليه) اه. 

)١(‏ في "ب" و"م”: ((خُلّف)» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(5) الذي في نسختنا من "جامع الفصولين": ((خ)) بدل ((ط)).؛ والذي في "نور العين": ((ط)) كما نقلها ابن عابدين» 
والمراد ب ((خ)) قاضيخان, وب ((ط)) "الخميط البرهاني". 

(5) "نور العين": الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ق9ه/ب. 

(5) في هامش "م": ((قولُ: (إذا لم يكن إلخ): أي: الإقرارٌ إبراء عامّاً. قالى "شيحنا": فعلى هذا لو قال: لا عق لي 
عليك» ثم ادُعَى الكذب في هذه المقالة لا تُسمَعٌ دَعْواهُ وهو غير ظاهر الوجو)) اه. 


(3) في "ب": (رأمرأ)) 


قسمالسلات | الم دخا وهو الل 222 كتابالإقوار 


وَرَنْةِ المُقَرٌ له فاليمينُ عليهم بالعلم: إِنَا لا نعلّم أنّه كان كاذباً)» "صدر الشريعة"7"©. 


لكن للعلآمة "ابن نحي" رسالة”"© في امرأوٍ أكيث في صِحَيها لبنتها فلانةٍ بمبلغ مُعيّنِ؛ ثم وَقَمَ بينهما 
تا تَبارُوٌ عام م“ مانت فادّعَى الوصيٌ أئما كاذبةٌ فى بسماع دعواة وتحليٍ البنتِ وعدم صِحّة 
الحكم قبل التحليفٍ؛ لأنّه كم بخلافف الحُفئى به وأنَّ الإبراة هنا لا نَمُ؛ لأنّ الوصيئ يَدَّعي عدم 
زوم شيء» ل 
أنه يدعي استرحاعٌ الماليء والبراءةٌ مانعةٌ مِن ذلك» أمَا في الأولى فإنّه لم يَدّعَ استرحاع شي ولا 
يَدقَّمُ عن نفس فافترقاء واللّهُ أعلم. 

(قولة: ثم وَقَعَ بيتهما تَبَاُةٌ عام ثمّ مائّث) أي: فيما عدا ما أَقَيَتْ به كما هو الحادثة ولأمٌ لم تَمْتْ 
بل عَتْهَتْء وقد عَلّنَ في "الرّسال" لصكة دَغوى الكذب: ((بأنٌ لمبارُْ إما متم دغْواةُ بشيء هو أو من يَقُومُ 
مَقامَق لا أنه مَدَْ أنْ يَدفَعَ عن نفسه إذا ادْعِيَ عليه بشييء وبأنّه قال في الإبراء ما عدا علقة الإقرار)). 


)١(‏ "شرح الوقاية”: كتاب الإقرار ١77/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) الرسالة الثامنة في طلب اليمين بعد حكم المالكي والإبراء العام صء /. (إضمن "بجموع رسائل ابن بحيم"). 


حاشية ابن عابدين جشتمتكحت 153 تجح حم المزء الثامن عشر 


«بابُ الاستشناء وما في معناة» 
في كونه مُغيرا كالشٌرطٍ ونحوو. (هو) عندنا (تكلُمٌ بالباقي بعد اليا باعتبار الحاصل 
من بجموع التركيبء وتفم وإثباث(7" باعتبار الأحزاء)» فالقائل: له على عشرةٌ إلآ ثلاثةٌ له 
عبارتانٍ: مُطؤلة وهي ما ذكزناة”"» ومُختصّرةٌ وهي أنْ يول ابتداءً: له على سبعةٌ وهذا 
معي قوبهم: ((تكلمٌ بالباقي بعد القنْيا))» أي: بعد الاستثناع. 06 2*7 


باب الاستشناء وما في معداة ]4 ١.‏ | 


' 4 م 
1 (قولة: تكلمٌ بالباقي) أي: معي لا صو "درر'”". 


[ (قولة: بعد اكْي) بِضُمٌ فشْكُون وف آخره ألف مقصُورةٌ: اسم من الاسطتاوء 
"سائحاني". 
وى اع رو كا رطان اك م نف 4ض 
[8511؟*] (قولة: هو تَكُلْعٌ بالباقي بعد القّنيا) اعلم أن الباقي والثنيا هما عَينٌ النفي 
والإثباتٍ باعتبارٍ الأحزاء فالظاهرٌ أَنْ يقول: هو مُفرَدٌ باعتبارٍ الحاصل» ونفيٌ وإثباثٌ باعتبار 
التركيب؛ لأنُم قالُوا: معتى: عشرةٌ إلآ ثلاثةٌ سبعدٌ حّ لو صّدَيّها بالنّمي لم يكن مُقِراً يشيء» كما 
لو قال: ليس له على سبعةٌ كما في "التَنقيح"””). قال فاض|ك: ((هذا يُفِيدُ أنَّ ((لا إلة إلآ اللّم) 


طبابُ الاستنناء وما في معناة» 


(قول "الشارح": وهذا معتّى قوطهم: ل إلخ) أي: المُستفادٍ من العبارة المُختصرةء "سندي". 


)١(‏ ((وإنبات)) ليست في "د". 

() في "د": ((ذكر)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما بمعناه 551/6 
(4) هذه المقولة ليست في "'” و"ب" و"م". 


(0) انظر "شرح التوضيح للتنقيح”: الركن الثاني في السنة ‏ فصل في الاستثناء ؟/17؟ (هامش "التلويح على التوضيح”) 


قسم المعاملات 7" بِابٌ الاستثناء وما في معناةٌ 


(وشرط فيه الانّصالُ) بالمستاق منه (إلا لضرورة كتَمس» أو سُعالء أو أَخذٍ فَم) به 
يُفئّ. (والنداءٌ بيتهما لا د يضُرٌ)؛ لأنّه للنّسيهِ والتأكيدٍ (كقوله: لك على ألفُ درهي يا 
فلانُ إل عشرةٌ» بخلافي: لك على ألفٌ فاشهّدوا إلآكذاء ونحوه ) يمنا يُعَذّ فاصلاً؛ لأنَّ 


الإشهادٌ يكونُ بعد تمام الإقرارء فلم يَصِحّ الاستثناء لمهم ولخ ما دان لام وام قن اد 


لا يميد التَوحَيدَ مع أَتمم أَجَعُوا تَعُوا على الإفادة. والجواك: أنَّ إِطْنا مَُمْقٌ على مُحُودو ثم قلنا بنفي 
غير وقد أَفادَهُ هذا التركيبُ؛ فبهذا الاعتبار أفاد التوحِيدَ)) اه "سائحاق"00. 

قال جامعْهُ "محمّد الْبَيُطار": وفي "تحفة ابن ججر”" الشَافعي ما نَضّهُ: ((وفي: ليس له علي 
شيع إلآ خمسة يَلرَمَهُ خمسة وفي: ليس له عل عشرةٌ إلآ خسة لا يَليَئَهُ شيء؟ لأنَّ عشرةً إلآ خمسةً 
خسة فكأئه قال: ليس علرع خمسة جحَمل الثّفي مُتوبخهاً إلى اللُستئق والمُستدتى منه وإنْ حَرَجٌ 
عن قاعدةّ: الاسئناءً من التّفي إثباتٌ احتياطاً للإلزام)) اه. وفي "امتحان الأذكياء" ل "اليكل '”" احتف 
ناقلاً عن القُمّهاء: ((أنّهإنْ وََعَ يكونُ مُق وإنْ تَصسّب لا))» فارجغ إليه اه("» 

1 (قولة: لأنّه لتَّسِيم) أي: تنبيه المُحاطب وتأكيدٍ الإطاب؛ لأنَّ المُناقى هو 
المُخاطبُ. ومُفادُهُ: لوكان المُنادى غير الجمَدٌ له يض وثقِلَ عن "اللجوهرة": ول أَرهُ فيه(" لكنْ قال 
في "غاية البيان": ((ولو قال: لمُلانٍ علِيَ ألفُ درهم ‏ يا كُلان. لآ عسَرءٌ كان جار لاله أحرحة مرج 
الإخبار لشخص خخاصٌ وهذا صيغْيّكُ فلا يُعَنُ فاصلام) اه تَأْئَلن. وفي "الولوابهيّة”©: ((لأنّ النداءً 
لتنبيه المخاطب» وهو مُحتاجٌ إليه؛ لتأكيدٍ المنطاب والإقرار» فصارٌ من الإقرار)) اه. ق١:/ب‏ 


(1) في "ر" زيادة: (إكذا في الحامش))» ولم نثبتها لأن المقولة خط ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

.55/8 7510/٠ "تحفة احتاج": كتاب الإقرار - فصل في بيان أنواع من الإقرار‎ )١( 

(©) "امتحان الأذكياء": للمولى محمد بن بيرعلي؛ يجبي الدين» وقيل: تقي الدين الرْكِوي أو البرُكليَ الرومي (ت١94ه)‏ 
في شرح "لب الألباب في علم الإعراب" للبيضاوي (ت5805ه).؛ وهو مختصر "الكافية" لابن الحاحب (ت5145ه). 
(”كشف الظنون" 47/5 هك "هدية العارفين" ؟/كهى "الأعلام": 37/5). 

(4) من قوله: ((قال جامعه محمد البيطار)) إلى ((فارجع إليه اه)) من "ر". 

(5) ولم نعثر نحن أيضاً على هذا النقل قي مطبوعة "الجوهرة النيرة" التي بين أيدينا 

(1) "الولوابجية": كتاب الإقرار . الفصل الخامس فيما إذا أقر واسطنى فيصح الاستناء وما لا يصح 501/4 باختصار. 


حاشية ابن عابدين موتك 5# سه ةتجهمه الجزء الثامن عشر 


00 بد 6 استثناؤة ولو الأكثر عند الأكثرء (ولَرِمَهُ الباقي) 
ولو مما لحا را د ا اروف لين امات 0 
الاستثناء 0 باطلٌ ولو فيما يَمَبَلٌ الحو كوصيّة)؛ لأنّ استثناة الكل ليس 
بيحوع» بل هو استئناءٌ فاسدٌ هو الصّحيح: "جوهرة"”"2. وهذا (إِنْ كان) الاستثناءٌ 
() عَيْنِ (لفظٍ الصّدرٍ أو مُساويه””) كما م '» (وإنْ بغيرهما ك: عبيدي أحرارٌ إلآ 
هؤلاءٍء أو إلآ سالماًء وغانفأء وراشداً), ومثلّة: نسائي طوالِقٌ إلا هؤلاي» أو إلا زينبت» 
وعَمْر وهندء (ِوَهُمُ الكل صحّ) الاستثناء. وكذا: ثُلتُ مالي لزيدٍ إلآ ألفاً والثّلتُ 
ألفٌ صكّ فلا يَستجقٌ شيئاً؛ إذ الشَّرطٌ إيهامٌ البقاءِ لا حقيقة حتّى لو طلّقّها سنا 
إلا أربعاً صح» ووقَع ثنتانِء 0 


1 (قولة: ولو الأكثر) أي: أكثر من التَصفبٍ. كذا في الهامش. 

[14؟)] (قولة: لفظ الصّدر) ك: عبيدي أحرارٌ إلآّ عبيدي. 

[4كمك] (قولة: مُساويه) كقوله: إلآ كلمي 

1 (قولة: وإ بغيرهما) بأن يكونَ أَحَصّ منه في المَفهوم» لكن في الوُخود” يُساويه. 

[17كمك] (قولة: إيهامٌ البقاي) أي: بحسب صورة ة اللّفْظِ؛ لأنَّ الاسشناء تصلافٌ لفظىٌ» 

عبت همال المعتى. 

41141 (قوله: : ووقّع نتان) وَإِنْ كانت المت لا صِحَةَ ها من حيتٌ الحكم؛ لأنّ الطّلاقَ 
لا يريدُ على الثّلاثِء ومع هذا لا يُجعَل كألّه قال: أنتِ طالق ثلدا ثلاثاً إل أربعاً» فكانَ اعتباك اللّمْظٍِ 
ول "عناية"0, 


.505/1١ عبارة "الجوهرة االنيرة": ((استثناء الجميع رحوع فلا يقبل منه))» فليتأمل. انظر "اللجوهرة النيرة": كتاب الإقرار‎ )١( 
في "و": ((مساوٍ له)).‎ )١( 
(؟) ف الصحيفة نفسها "در"‎ 


(5) في ب وم : ((الوحوب)) بالياء. 
(ه) "العناية”: كتاب الإقرار ‏ باب الاستئناء وما في معناه 559/17 (هامش "تكملة فتح القدير”). 


1 


قسم المعاملات وح بي 8 دب ا باب الاستثاء ومافي معناة 


(كما صم استثناءٌ الكيليٌ والؤزنٌ والمعدودٍ الذي لا تنفاوث آحادَُةُ كالقُلوسٍ والمتوزٍ 
ين الذراهع ولأنائره ويكوذ المُستئيٌ القيمة) استحساناً؛ لتيُوتما في الذَّكَةَ فكانت 
كالئمَئنٍ (وإن استغرقّت) القيمةٌ (ِجَميعَ ما أُمَرٌ به)؛ لاستغراقه بغيرٍ المُساوي. 
(بخلافي): له على (دينارٌ إلا ماثة درهي؛ لإستغرا قِهِ بالمُساوي)») فيَبطاه؛ أنه 


انف 1" كرف ال تار اي 0000/00 ش(ظظ( 


الحقدفةا (قولة: كما صحّ) قَصَلَّهُ عَمَا قبلَهُ لأنّه يان للاستثناء من حلافي الجنسٍ» فإنْ مُقدراً 
من مُقدّرٍ صحّ عندّها استحسانتا وتطر2") قيمة المُستىٌ يما م به» وق القياس لا يَصِح) وهو 
قزل 2 و"زُقر" وَإنْ غير مُقدّرٍ سن مُقدّرٍ لا يَصِحُ عندّنا قياساً واستحساناء حلافاً 
ل"الشّافعيع "217 في7*) نحو: ماثة درشع إل وبا "غاية البيان". لكنْ حيثٌ تخ هنا الاسطناعٌ 
يبَر على البَيانِ ولا تيع به صِحةُ الإقرار؛ لما تقررَ: أنَّ جهالة المُمَدٌ به لا مَنَعٌّ صِحة الإقرار» 
ولكنّ جهالة المُستنئ عنَمُ عر صِكةً الاستثناي كر ف "المُرشلالية'"20 عن "قاضي زاده"20 
اليفدفة (قولة: تُبُوتما) أي: هذه المذكورات. 
و 2 4 .0 2 .2 
11م] (قولة: : فكانت كالئّمََينِ) لأتما بأوصافها أَعَان» حيٌّ لو عي تَعَلقٌ العَقَدَ 
بعئنهاء ولو وْصِفَتْ ولم تُعَينْ صارٌ حُكمُها كخكم الدّينار» "كفاية"0, 


)١(‏ في "د" وكو": ((اسعناء)). 

(؟) "البحر”: كتاب الإقرار . باب الاستثناء وما في معناه /9/؟55؟ بتصرف. 

(9) في "ر" و"1": ((ويطرح) بالمثناة التحتية. 

(4) انظر "نماي امحتاج": كتاب الإقرار ‏ فصل في بيان أنواع من الإقرار ١١5/8‏ 

(١‏ ((ن)» يسنك قن "الأصل" 6 و17 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب الاسئناء وما بمعناه 4/9 5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) في كتابه "تكملة الفتح” المسمى: "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" لأحمد بن محمود شخمس الدين» شيخ 
الإسلام الأدرنوي المعروف بقاضي زاده أفندي الرومي (ت188ه). ("هدية العارفين" .)١48/١‏ وانظر المسألة في 
"تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثتاء وما في معناه /5157/1, 

(8) في "الأصل” و”ر": ((عينا)), وكذا في "الكفاية"» وفي "1": ((عينه)). 

(3) "الكفاية": كتاب الإقرار . باب الاسكناء 15/19 وفيها: ((بعينهما)) بدل ((بعينها))» (ذيل "تكملة فتح القدير'). 


حاشية ابن عابدين .ا الجزء الثامن عشر 


لكن في "الجوهرة””" وغيرها: ((عليَ مائةٌ درهي إلا عشرةٌ دنانير وقيمتها مائة أو أكثرٌ 
لا يلرّمةُ شيع))) لوا تن ارق واوا عواطم مووا وه ورد دو كيه ال فياه ااا 


لمم (قولة: لكن فق "الى 5" ومثلُّ فق "الينابيع"» قله "قاضي زاده"0) عن 
"الدّخيرة" كما فق "المترشلاكة"009, 

وفيها””: ((قال الشَيخْ "علي المَقلسيئ" رَجمهُالله: لو استنئى دنانير من دراه أو تكيلاً 
م 5 ك-#ُ 0 م ان 4 اه 8 2 د مم 1 
أو مُورُوناً على وَحِهِ يَستوعِبُ المستدى”» كقوله: له” عشرة دراهم إلآ ديناراً وقيمتة أكثلٌ أو 
إلآ ك2 ب كذلك: إِنْ مَشِيْنا على أنَّ اسشناءً الكل بغيرٍ لفظِه صحيمٌ ينبغي أنْ يَبِطّْل الإقرا 

0_6 فيل 1 و2 0# 75 ع 
لكئ ذكْرٌ في "لبرازية"29 ما يَدُلْ على خحلافه, قال: علي دينارٌ إلآّ مائة درهم بَطْلَ الاسصناء؛ 
لأنّه أكثر من الصَّدْرٍ. ما في هذا الكيس من الدّراهم لفلانٍ إلا ألفاً يُْظَرُ: إِنْ فيه أكثرٌ من أل 
5 0 2 5 م عا مام 00 
فالرٌيادةٌ لَلجُمَت له والألفُ للمُقَِدٌء وإنْ ألفٌ أو أق فكلها للمُمَءٌ له؛ لعدم صِكة9؟ الاسغناء. 
قلث: ووَحْهُهُ ظاهرٌ بالتأمّل)) اه. 


(قولة: قال الشّيخْ "علك": عشْرة دراهم إلآ ديناراً إل) هنا سَقطٌ وأصلّهُ: قال الشَّيخْ "على 
المقدسئ": ((لو استثتى دنانير من دراهم» أو مكيلا أو مؤزوناً على وجهٍ يستوعِبُ المُستنى كقوله: 
له علي عشرة دراهم إلآ دينارً لخ)). 


)١(‏ "اللجوهرة النيرة": كتاب الإقرار 57٠7/١‏ بتصرف. 

7717/97 "تكملة قتح القدير": كتاب الإقرار  باب الاستئناء وما ف معناه‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . ياب الاستثناء وما بمعناه 7514/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) عبارة "الشرنبلالية": ((المستثنى منه)). 

(0) من ((المقدسي)) إلى ((له)) ساقط من "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "الشرنيلالية"؛ 
وقد نبّه عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(1) "البزازية": 'كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً نوع في الاستثناء 451/0 (هامش "الفتاوى الندية"). 


لل لذ الك 


0) في نب ووم : ((قيمة)). 


قسم ا معاملات وا لب بابّالاستتاءومافيمعتاة 


فيُحرّر. (وإذا استثى عددّينٍ بيتهما حرف الشّلكّ كان الأقك مُخرحاً نحوّ: له على ألفُ 
درهم إيك00 مائة) درهم (أو حْسِينٌ) درهماً» فيلرّمَهٌ تسعمائة وخمسون على الأصحٌ. 
كد : 


قلت: فكانّ ينبغي ل "المصئف" أنْ عَشِىَ على ما في "الجوهرة" حيثُ قال فيما قبلة: 
((وإن استغرقت)» تأمّل. 

[ (قولة: فيْحيّر) الظاهِرٌ أنَّ في المسألة روايئينٍ مَبنَّينِ على أنَّ الدّراهمَ والدّنانيرَ 
جنسسُ واحدٌ أو جنسان» 

1] (قولة: مُخرّحا) بالبناءٍ للمَفعُولٍ. 

1 (قولة: فِيَلرَمُهُ تسعٌمائة إلخ) لأنّه ذَكَرَ كلمة الشَّكَّ في الاسغناي» تنك ليما 
وهذه رواية "أبي. سليمان" وفي رواية "أبي حفص" يَلرَئْهُ تسٌمائق قالوا: والأؤلٌ أصح» 
"كاكي". وصّحُحَ "قاضي خان" في "شرح الرّيادات"9 القَايَ» وهو الَمُوافِقُ لقواعدٍ المذهب 
كما في "الزمز "0 "حوي". 

كنب "السّائحان" على الأول: ((هذا ظاهرٌ على مذهب "الشَافعيع””2: من أنه خُرُوجٌ بعد 


1 ا(5؟) 
2 


(قولة: فكلّها للمُبّدٌ له؛ لعدم صحة الاستشاء) عدمٌ صحته لا يصِح إلآ على غير المشهور» 
وما مشّى عليه فيما سبّق هو المشهورٌ. 


)١(‏ في مطبوعة "اليحر”: ((لا))؛ وهو خخطأ طباعي, والذي في مخطوطة "البحر" /ق ٠‏ 44/أ التي بين أيدينا ((إلا)). 

(؟) "البحر": كتاب الإقرار ‏ باب الاستئناء وما في معناه 55/10 7. 

(؟) "ح": كتاب الإقرار ق1717؟/ب. 

(؛) شرح قاضيخحان (ت؟4 هه) على "الزيادات” للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت 85 ١ه)‏ ("كشف الظنون" 537/9). 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب الاستئناء وما في معناه ؟58/5١.‏ 

() انظر "روضة الطالبين”: كتاب الإقرار ‏ الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره . فصل في الاستثناء في الإقرار 
4 . لا٠04‏ و"البحر المحيط" للزركشي: مباحث العام - فصل في المخصص . مسألة في يان هل يعمل الاستثناء 
بطريق المعارضة أو البيان 553/4 01١‏ 1. 
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(وإذا كان المستدي ججهولاً ثبت الأكثر نحو: له عليئَ مائةٌ درهم إلآ شيعاًء أو) إلا 
(قليلاً» أو) إل (بعضاً زِمَهُ أحدٌ وحمسونً)؛ لؤقوع الشَّكٌ قن المُخْرّج) فيْحَكمُ 
بروج الأقل. (ولو وصّلَ إقرارة +: إِنّْ شاء الله تعالى)» أو فلانٌ أو عَلَّقّهُ بشَرطٍ 


دُحُولٍ» وأا على مذهبنا من أن(" الكركيب مُفادُةُ مُفَردٌ فكأنهُ قال: له تسعٌمائة أو تسعٌمائة وخمسون 
فتُوحة”" التسعمائة؛ لأتا أ حتّى إُِّم قالوا: كر الخلا تَظهَرٌ في مغل هذا التركيب» 
فعندّنا يَلرَمهُ الأق؛ لأنّه لجا كان تَكُلْماً بالباقي بعدّ اليا سَككْنا في الجتكلّم به والأصل كُراعٌ 
الذَّمَم وعندٌ "الشافعي' ' لَمَا دَعَلَ الألفُ [مإقء./ب] صار الشَّكّ في المخرج في فيُحرّجٌ الأقلٌ» 
"زيلي””©. وصّحَكةُ "قاضي حان")) اه. وتعييهم بقويهم: ((قالوا: والأوّلُ أصحٌ)) يُفِيدُ 
اتبيه تأئل. 

81 (قولة: قُِ المُخرّج) بالبناءٍ للْمفعولٍ. 

1 (قولة: بروج الأقلّ) وهو ما دُونَ النَصفي؛ لأنَّ استشناء الشَّيءِ اسضاء الأقلٌ 
عُيْفا فأوحَينا النُصفَ وزيادة درهي؛ لأنَّ أدن ما تَتحَمَّىُ به القَِهُ النَفْصُ عن النَصبٍ بدرهم. 
ق١71ء/أ‏ | 

[4؟؟ى] (قولّة: أو فلانٌ) ولو شاع لا تَلبَعُهُ "ولوابلتة "9 

531 (قولُ: على خَطر) ؟: إِنْ حَلَفْتَ فلكَ ما اذْعَيتَ به فلو حَلّفَ لا يَلرَنْكُ ولو 
دَفَعَ يناء على أنه يليعَهُ فله استردادٌةُ كما في "البحر"” في فصل صُلْح الور 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((بأن)) بدل ((من أن)). 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"1": ((فيوحب)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب الاسطتاء وما في معناه ١/٠‏ بتصرف. 

(8) "الولواجية”: كتاب الإقرار ‏ الفصل الخامس فيما إذا أقر واسطنى فيصح الاستثناء؛ وما لا يصح إل 4/4 78. 
(5) "البحر": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 5515/197. 
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وقيّدَ في "البحر”" التُعليق على حَطَرٍ بأنْ لم يَنَضّمّنْ دعوى الأحلي؛ قال©: ((وإن 

تَضْمْنَ 5: إذا جاء رأسُ الشّهرٍ فلك علىئَ كذا َرِمَهُ للحاللء ويُسِتحلّفُ المُمَهٌ له 
في الأجل)) اه تأئل. 

في "البحر'”" أيضاً: ((ومن التّعليقٍ المُبطِلٍ: له ألف إلآ أن يَبدُوَ لي غيد ذلك؛ أو أَرى 
غير أو فيما أَعلّمُ وكذا: اشْهَدُوا أنَّ له على كذا فيما أعلّم)). 

[89] (قولّة: فإنّهِ يُتَجَرُ) أي: في تعليقه 4 بكائن؛ ؛ لأنّه ليس تعليقاً حقيقةٌ؛ بل مُرادُهُ 
به أَنْ يُشهدَهم لَرا ذمَنُهُ بعد موته إِنْ حَحَدٌ الوَرَنْةٌ فهو عليه مات أو عاش لك قَدّه20 في 
مُتفرّقاتٍ البيع أنّهِ يكونُ وصيّة. 


(قولُّ: وفي "البحر" أيضاً: : ومن التَعلِيقٍ المُبطِلٍ إلخ) الظاهد أنَّ هذا وما بعدّه ليس من التَعليق» 
وعدمٌ صحة الإقرار لعدم الَرْمِ بِالمُمَرٌ به لا للتَعليِق معئّى) فقولة: فيما ألم أو في عِلْمي يُدَكْرْ للشَّلكُ 
عرفا وستأق هذه آخرَ شتّى الإقرار» فانظزها مع ماكتبةُ في "التكملة". 


(1) في هامش "م": ((قول "الشارح": (فإنه يُنَجِرٌ) ثبع فيه 'المصئّفَ"؛ وهو تَبِعَ صاحب "البحر". قال "لحتو" نقلاً 
عن "الشّارح": (ولو قال: اشْهَدُوا أن له علئَ ألغاً إنْ مث فهو عليه مات أو عاشء وليس هذا تعليقاً؛ لأنَّ موب كائنٌ 
لا تحالة» ومُرادُةُ أن يُشهِدهم لبر مَهُ ويَشْهَدُوا بعدّ موته إِنّ حَحَدَ الوربةُ فَمَرحِمٌهُ إلى تأكيد الإقرار) اه. ومنه يُعلَمُ 
أن قولّةُ في "البحر": (وإن بشرط كائن فيُنَجْرُ ك: على ألفُ درهم إن بت لَزِمَهُ قبل الموت)) منظورٌ فيه» ولقائلٍ أن 
يقولّ: إن قولّة: (إنْ مِتُ) في عبارة "الشَارح" يحعمِلٌ رُجُوعَةُ إلى الإقرار لا إلى الشّهادةٍ» ويجاب: أن تَصيْفَ العاقل 
يْصَانُ عن العَبَثِء وذلك ‏ أي: صوتةُ ‏ يله شرطاً للشّهادةٍء فلو قال المُيِرٌ: أَرَدْتُ تعليق الإقرار» ورَضِي بإلغام 
كلامه قلنا: تعلق حَقٌّ المُقرٌ له يمَنَعٌُ ذلك كما في "الئمز". اه مُتصراً. 
قلت: قي لو كان الكلامٌ يبن أُولٍ الأمر بصورة صاحب "البحر". أي: بدونٍ ذِكْرٍ الشهادقء والظاهرٌ اللَرُومُ حال كما 
قال؛ لَعلّق حَقّ الحم له ولا جع وصيّقٌ وقد اسيُمِيدٌ هذا بن قوله: (فلو قال الحُيِك: أَرَذْتُ إل) اه "ط")). 

(؟) "البحر": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما ف معناه 65/1؟. 


"ا 


ف لذليفة 
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كام 0ه - 2 2 0 ل 0 08 50 7 

(بطّل إقرائ) بقي: لو اذَّعَى المشيئة هل يُصِدَّق؟ ل أزُ. وقدّمنا('© في الطُلاق أنَّ المعتمَدَ 
اس : 2 شركع ا ل 

لاء فليككن الإقرار كذلك؛ لتعلّق حق العبد, قَالَهُ "المصئّف””2". (وصمٌ استثناءٌ البيتِ من 

الدَاٍ لا استْاءٌ البناع) منهما؛ لدُعولِه تبَعء فكان وَصفا واستناءً الوصفي لا يجوز .... 


3 (قولةُ: بَطَلَ إقرائه) على قول "أبي يوسف": إِنَّ التّعلِيقَ بالمشيعةٍ إبطال» وقال 
"محمّد": تعليقٌ بشرط لا يُوفَفُ عليه والثّمَرةُ نَظهَرُ فيما إذا قَدَّمَ المشيئة فقال: إِنْ شاء الله 
أنت طالقٌ عند "أبي يوسف" لا يَمَعْ؛ لأنه إبطالٌ» وقال "محمّد": يَنَعْ؛ لأنّه تَعليق» فإذا قَدَمَ 


الشّرط ولم يَذكُر المتزاة لم يَتعلّق وتقِي الطّْلاقُ من غيرٍ شرطء "كفاية”". ولو جَرَى 
على لسائه: إِنْ شاء الله مِن غير قَضْدِء وكان قَصدَةُ إيقاع الطّلاقٍ لا يَفَعُ؛ لأنَّ الاسشاءً 
مَوجُودٌ حقيقةٌ والكلامٌ معّه لا يكونُ إيقاعاً, "عي" , | 
1 (قولة: لو اذّعَى المشيئة) أي: ادّعَى أُنّه قال: إِنْ شاءً الله تعالى» "-"0"©. 
[81؟] (قولة: قالَهُ "المصّفُ") قال "التملخ" في "حواشيه"”: ((أقول: الفقةٌ يقتضي 


1 


قَرَتُ له بكذا مُسصنياً في 


أنّه إذا نَبَتَ إقرائةُ بالبيّبة لا يُصِدَّقُ إلآ ببيّنق أمَا إذا قال ابتداء: / 

إقراري يُقبَ قله بلا ينه كأنّه قال: له عندي كذا إِنْ شاء اله تعالى» بخلافي الأول؛ لأنّه يُريدُ 

إبطالّة بعد تَمَرُره تأئل)) اه. 

[4 (قولة: لدُحُولِه تَبَع وهذا لو استّحِقٌ البنامُ في البَبع قبل القْبِضٍ لا يَسقْطُ شيءٌ 

(0) 5573/9 وما بعدها "در", 

(5) "المنح": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما ف معناه ؟1/ق70 ١٠ب‏ بتصرف. 

(؟) "الكفاية": كتاب الإقرار ‏ باب الاستشناء 7175/7 نقلاً عن "جامع قاضيخان" (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(8) "رمز الحقائق”: كتاب الإقرار ‏ باب الاستئناء وما في معناه ١59/7‏ بتصرف» نقلاً عن "الواقعات الحسامية". 

(ه) "ح": كتاب الإقرار 51073ب 

(7) خير الدين الرسلي (ت١8١٠١ه)‏ حاشيةٌ على "المنح”؛ وليست بين أيديناء وله أيضاً حولش على "شرح الكنز" للعيني» وعلى 
"الأشباه والنظائر"» وعلى "البحر الرائق"؛ وعلى *نبيين الحقائق"؛ وعلى "جامع الفصولين"؛ وانظر للقولة [1؟؟]. وقال ولده 
في مقدمة حاشية والده على "الأشباه والنظائر" بعد ذكره الحواشي المتقدم ذكرها وغيرها: ((ولقد جردت جميع الحواشي المذكورة 
فكانت تزيد على المائة والخمسين كراساً ف مسشطرة خمسة وعشرين سطاً في قطع النصف بخط معتدل)). انظر "غمز عيون 
البصائر" 754/4 وانظر ترجمة ولذه ف "خلاصة الأثر" 777/4 
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قسم المعاملات وهب ياب الاستثناء وما في معنا 


(وإنْ قال: بناؤها لي وعَرْصتُّها لكَ فكما قال)؛ لأنَّ العَرْصة هي البّقعةُ لا البناكُ حي 
لو قال: وأرضّها لكَ كان له البناعٌ أيض”')؛ لدُعوله تبعا 0000 


من الثّمَنِ مُقَايله"» بل يَتَكَيّرٌ المشتري» بخلاف البيتٍ تَسقطٌ حِصّتُةُ من النّمَنِ. 
[ه 1م ] (قولةُ: وَإنْ قال: بناؤها إلخ) قال ف "اللّخيرة": ((واعلم أنَّ هذه حمس 


مسائل» وتخريحها على أصلَينٍ: 
الأولُ: أن الدّعوى قبل الإقرارٍ لا مَنَعُ صِحَة الإقرارٍ بعد والدّعوى بعدَ الإقرار في بعضٍ ما 
دَخَلَ تحت الإقرارٍ لا نْصِح. 


والثّاني: أنَّ إقرارٌ الإنسانٍ حُجَةً على نفسِهٍ لا غيره 

إذا عَرَفْتَ هذا فتقول: إذا قال: بناؤها لي وأرضها لفلانٍ إماكان لفلان لأنّه ولا اذّعَى البناء 
وثانياً أرَ به لفلان تَبَعاً للأرض والإقرارٌ بعد الدّعوى صحيحٌ وإذا قال: أَرضّها لي وبناؤها لفلانٍ 
فكما قال؛ لأنّه ولا اذَّعَى البناء لنفسه تَبَعا وثانياً أَقَمَ به لفلانٍ والإقرارٌ بعدَ الدّعوى صحيحٌ 

مَك الجُمَهُ له فل البنا من أرضبهء وإذا(" قال: أرضها لفلانٍ وبناؤها لي فهما لفلان؛ لألّه وَل 

قو له بالبناع تبَعأً وثانياً ادّعاهُ لنفسِيء والدّعوى بعد الإقرار في بعض ما تَناوَلهُ الإقرارٌ لا تَصِحٌ 

وإذا قال: أرضّها لفلانٍ وبناوها لفلانٍ آَرَ فهما للمُمَد له الأولِ؛ لأنّه ولا أَقَرَ بالبناء له تَبَعاً 
للأرض» وبقوله: وبناها لفلانٍ آحَرَ يَصيرُ مرا على الأول والإقرارٌ على الغيرٍ لا يَصِحٌ وإذا قال: 
بناؤها لفلانٍ وأَرضُها لفلانٍ آحَرَ فكما قال؛ لأنَّه أوَلا أَمَمّ بالبناءٍ للأولٍ وثانياً صارَ مُقَِا على الأول 
بالبناع للقَانيء فلا يَصِح)), "كفاية"7؟ مُلخّصاً. 

الشفدفا (قولة: فكما قال) وكذا لو قال: بَياضٌّ هذه الأرض لفلانٍ وبناؤها لي. 

[8009] (قولة: هي البقْعةُ) فْقَصْمْ الحُكْم عليها َنَعُ دُحُولَ الوَضفي تَبَعاً. 


)١(‏ قال في ”التكملة” ‏ المقولة [577]: ((قوله: (حتّى لو قال: وأرضُها لك كان له البناء أيضاً) 
أقول: هذا مخالفٌ للعغُرف الآن؛ فإِنَ العرف أنَّ الأرض بمعنى العرصة؛ وعليه فينبغي أن لا يكون البناءٌ تابعاً ارس تأل)). 
)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((عقابلته)). 
0) في "م": «لأو إذا). 
(؟) "الكفاية": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء 3717/97 - 517 (ذيل "تكملة قتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين مح تك 0 اعفتيتتكت الجزء الثامن عشر 


إلا إذا قال: بناؤها لزيد والأرضُ لمرو فكما قال (و) استثناءٌ (قَصٌّ الخائم» وتخلةٍ 
النستانٍء وطوقٍ الحارية كالبناع) فيما مءّ. (وَإِنْ قال) مُكلّفٌ: (له على ألفٌ من تن 


عبدٍ ما قِبَضْتّهُ) الجملةٌ صفةٌ عبدٍ» 1 مجان اله لاق لاله لل كو امف ل ا 10 


[4م] (قولة: فص الخاتم) انظر ما في "الحامديّة"2"0 عن "الذّحيرة" 

[40] (قولّة: وتخلة"'؟ البستان) إلآ أنّْ يَسصنيّها بأشرفاة لان امترلتعلت 
في الإقرارٍ [*اق.+/] قَصداً لا تبعاً. وفي "الخانيّة"29 بعد ذِكْرٍ القَصّ والنَخلةِ وحِلْية اليف 
قال: ((لا 0 م الاستشاءٌ وإِنْ كان مَوصُولاً إلآ أنْ يُقِيمَ المُدّعي البيّنةَ على ما اذّعاة9'))؛ 
لكنْ في "الذّحيرة": ((لو أَمَرٌ بأرض أو دار لرحل دعل البناءً الأضنان حّ لو أَقامَ المُقِء 
يد 000 البناء والأشجارٌ له لم تُقبَلْ بينتْه)) اه إلآ أنْ يحَمَلَ على كونه مَفصُولاً 
لا مَوصُولاً كما أشارٌ لذلك في "الخائيّة"22, "سائحاني”. 

[4140] (قولة: وطوق الجارية) استُشكل بِأتُم نَصُوا أنه لا يَدحِْ معها تَبَعاً إلآ المُعتادُ 
للمَهْنة لا غيركٌ كالطُوق إلآ أن يُحَمَلَ على أَنّه لا قيمة له كثيرة. 

أقولٌ: ذاك في البيع؛ لأتما وما عليها للبائع» أما هنا لّمَا أَدَءَ بما ظَهَرَ أَتا مَك لهء 
والظَاهر ينه أَنَّ ما عليها لمالكها فيبَعها ولو جليلاً, تأئل. 

0) أي: من أنه لا يَصِح. 

814] (قولة: له علي ألفّ) قَيْدَ به لأنّه لو قال ابتداع: اشتَريتُ منه مَبيعاً إلآّ نٌّ م أَقبضةُ 9 ككل 

قولة كما كل قو البائع: يِه هذا ولم أَقبضٍ اللّمَنَ والمبيٌ في يل البائع؛ لأنه مُنكرٌ قَبْضَ المبيع أو 


[141م] (قولّهُ: فيما 


.18/5 انظر "العقود الدرية في تنقييح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار‎ )١( 
(؟) في "ر": ((وغلة)).‎ 

(؟) "الخائية": كتاب الإقرار ‏ فصل في الاستثناء والرجوع عن الإقرار 5/5 4؛ ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م": ((ما اعاده))» وعبارة "الخانية": ((على ما ادعى)). 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصل ب الاستثناء والرجوع عن الإقرار 45/7 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لني فل 


(3) صالا. در. 


قسم المعاملات 3 بابٌ الاستثتاء وما في معناةٌ 


وقولةُ: (موصولاً) بإقراره حال منهاء ذَكَرَهُ في "الحاوي”2"7) فَليْحمَظ. (وعيّتة) 
أي: عرّنَ العبد وهو في يد المُمَرٌ له (فإنْ سَلَّمَُ إلى المُقِرٌ لزِمَهُ الألفُ» وإلآ لا 
عَمَلاً بالصّفق» (وإنْ لم يُعيِّ) العبد (لزِمَة) الألفئُ (مُطلقا) وصّل أم فصّلء وقولّة: ما 
َبَضْنُهُ لغؤْ؛ لأنه يُحوِعٌ (كقوله: من تَنِ حَمرِء أو جنزيرء أو مال قِمارِء أو خٌْ أو 
مَيْتقِ أو دم) فيلرَمُهُ مُطلّقاً (وإن وصّل)؛ لأنّه يُحوعٌ (إلآ إذا صَدَّمَهُ أو أقام ينه 
فلا يلزَثهُء (ولو قال: له عل ألففُ درهم حرامٌ أو ربأ فهي لازمةٌ مُطلّق) وصّل أم 
فصّل؛ لاحتمال جِلَّهِ عند غيروء (ولو قال: رُوراً أو باطلاً لزمَهُ إِنْ كذَّبَهُ المقُّ له 
وإلآ) بأنْ صدّقَة (لا) يلرَمُهُ. الم 


اللّمَنِء والقولٌ للمُنكِر. بخلافٍ ما هنا؛ لأنَّ قولّة: ما قَبَضْتْةُ بعدَ قوله: له على كذا يُحُوعٌ» 
فلا يَصِعُ أَقَادهُ "اليتمليخ". 

[854] (قولّة: حال منها) أي: من الحملة. 

(18544] (قولة: فإِنْ سَلْمَهُ لعلّهم أرادُوا بِالنّسلِيمِ هنا الإحضارء أو يُخَصَ هذا مِن 
قويهم: يَلرَمُ المشتري تسليمٌ الّمْنِ ألا لأَنّه ليس ببيع صريح» 'مقدسئ"» نو المشعود "00) 


1 (قولة: إِنْ كَذَّبَهُ) ف كونه رُوراً أو باطلاً. 


(قولُ "المصئّفي": إلآ إذا صدَّقَهُ أو أقام ينه على ما اذّعاةُ من المُغير. 
(قولٌ "المصئّفيٍ": لزمة إِنْ كدَّبَةُ الممَهُ له وإلآ لا) الحَكُمٌ المذكوث يقال فيما قبلَهُ أيضاً. 


.أ/١59ق "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار . فصل: وإذا قال لرحل إل‎ )١( 
.١79/5 (؟) "فتح المعين": كتاب الإقرار  باب الاستئناء في الإقرار‎ 


حاشية ابن عابدين م ا تك با بر الجزء الثامن عشر 


فاك 


(والإقرار بالتَيع تلجمة) هي أن يُلجِقَكَ أنْ تأق”' أمراً باطثةُ على حلاف ظاهرف فإنّه 


(على هذا التفصيلٍ) ) إن كدّبة لزم”"" البَيعٌ؛ والآّ لا. 

(ولو قال: له علي ألفُ درهي رُيوفٌ) ولم يذكْرٍ السسّبّب (فهي كما قال على 
الأصحٌ)» "بحر””". (ولو قال: له علي ألف) من من متاع أو قَرْضٍ وهي رُيوفٌ مقلا 
لم يُصدَّقْ مُطلقاً؛ لأنّه يُحوعٌ ولو قال: (من غَصْبٍ 0 وديعة إلا انما يوق أو 
بهرَحةٌ صُدّقَ مُطلّق) وصّل أم فصل (وإنْ قال: سَتُوقةٌ أو رَصاصٌ فإنْ وصّل 
صدَّقَء وإِنْ فصّل لا)؛ لأتا دراهجٌ جحازاً؛ (وصدَّقَ) بيمينه (في: عَصَبيُ)؛ أو: أودَعَني 
(نُوباً إذا جاء بمَعيبٍ) ولا بن (و) صُدَّقَ (ني: له علي ألف) ولو من تْنِ متاع مقلاً» 
0 00 
لا يور الإقرائ بِالئَلْحِئَة بأنْ يقولّ لآعَرّ: إن أيه لك في العلانيّة مال وتَواضَعًا على قُسادٍ 
الإقرارٍ لا يَصِح إقراره فق لا مَلِكْهُ الجر لهم): "سائحاي". 

مطلب: ١‏ أَعَرْتي هذه الذَابّة, فقال: لاء ولكئك عَصَبْتَهاة) 

0 (قولة: صُدَّقَ مُطلّقاً) لأنَّ الغاصب يَعْصِبْ ما يُصادِفُ؛ والمُودع يُودِعٌ ما عندّة 
فلا يُقتضي الكلامة. ويا يَكثّرٌ وُفُوعُهُ ما في "التَاترحانيّة": ((أَعَرْتني هذه الدَابَةّ فقال: لاء 
ولكنّكَ عَصَبْتَها إن لم يكن المُستعيرُ ركِبّها قلا ضَّمانَء وإلآ ضَّمِنَ وكذا: دَفَعْتَها "2 عاريةٌ 
أو أعطَبئييها عاريةٌ, وقال "أبو حنيفة": إِنْ قال؛ أَحَذْتّها منك عارية وحَحَدّ الآخْرُ ضّمِنْ 


0١‏ في "د": (إلى أن تأي)). 
(5) في "د": ((لرسه)). 

(7) "البحر": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما ف معناه /8617/9؟. 
(5) "البدائع”: كتاب البيوع ‏ فصلٌ: وأما شرائط الصحة إل 178/6 
(ه) هذا المطلب من "ر". 

() في "الأصل" و"ر" و"7": ((إليه)). 


قسم المعاملات اتعجحججييي 4 لعل سب" بابٌالامستناءومافي معنا 


أي: الدّراهة'"© وزنُ خمسة لا وزنّ سبعةٍ (ِمُتّصلاء وإنْ فصّل) بلا ضرورة 
(لا) يُصدَّقُ؛ لصِكة استنناءٍ القَدْرٍ لا الوصفي كالرٌيافة. (ولو قال) لآغيرَ: (أعَذتُ 
منك ألفاً وديعةٌ فهلكّتْ) في يدي بلا تعد (وقال الآعرٌ: بل) أَعَذْتًا مِيّ (غَصْباً 
ضمِن) المُقَرٌ؛ لإقراره بالأَحْذٍ وهو سَبَبْ الضَّمانٍ. (وفي) قوله: أنت (أعطيئَنِيه وديعة 
وقال الآعَرُ): بل (عصَبْتَة) مِتي (لا) يضْمَن» بل القول له؛ لإنكاره الصكّمانَ. (وفي: 
هذا كان وديعةً) أو قَرْضاً لي (عندك فَأعَذْتُهُ) منكء (فقال) المْمَّدُ له: (بل هو لي» 
أَحَدَهُ المُمَهُ له) لو قائمأًء مان لق د سو كد ل بالقي وجا و ملاو ب و 1 


وإذا قال: أَحَذْتُ هذا التَّوبَ منك عاريةٌ فقال: أَحَذْتَهُ مث يبعا فالقول للمُِدٌ ما لم يَلبسْة؛ لأنّه مُكد0") 
لّمَنِء فإنْ لبس صّمِنَ. أُعَرتَِي هذاء فقال: لا بل آجَبْتُكَ لم يَضْمَن إِنْ هَلّكَ بخلافٍ قوله: 
غُصِبْئَهُ لكر(" يَضْمَن إِنّْ كان استعمّلَةُ)). 3١40/ب‏ 

441 87] (قولة: أي: الل دراه )) عله في "الشرنبلاليّة"0) لكن في المي ((قولّة: 
إل أنه يَنقُصُ كذاء أي: مائة درهي))» وهن” 0 ظاهرٌ "فتال". 


(قولة: رإذا قال: أَحَذْتُ هذا القُوب منك عاريةٌ 4 هكذا في "البرازيّة". ولعلك العارية حيْفَةٌ عن 
الوديعة؟ أن لبس قُِ العارية مُباح دون نَ الوديعة» ومعلومٌ أن العارية أ 5 يح التٌصرْفَ كالبيع؛ فللا يصلح لبس 
فارقاً. اه من "التكملة". وفيه: أنَّ الإشكال واردٌ أيضأ فيما لو أُقَمٌ بالوديعة على الوحه المذكورء فلا يظهَرٌ 
الوجة أيضاً في صورة الإقرارٍ بالوديعة. 
)١(‏ في "د" و"ط": («الدرهم)). 
0( عبارة "الأصل" و 5 إل رد : ((ما لم يلبسنه لأنه ينكر)). 
فيه ((لكن)) ليست ف اك 1 5 و" ان 
(9)فيار ": ((الدرهم))؛ وهي موافقة لما ف نسحة "د" و"ط" من "الدر". 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . ياب الاسطناء وما بمعناه 777/9 (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما فْ معناه ؟15/9. 


0) في "الأصل" و"ر" و"1": ((رهو)). 


000001 


حاشية اين عابدين ل الجمزء الثامن عشر 


ولا فقيمتّةُ؛ لإقراره باليدٍ له ثم بالأَحْذٍ منهء وهو سَبَبُ الضّمانٍ. (وصدّفَ من قال: 
جَرْتُ) فلاناً (فرسي) هذه (أو نوبي هذا فَركِبَهُ ش و لبِسَةُ)» أو: أُعَرْنُهُ تّوبي» أو: 
أسكنتةُ بتي (ورَدٌهُ أو خاط) فلانٌ (نُوبي هذا بكذا فَقبَضْتُه) منه وقال فلانٌ: بل 
ذلك لي (فالقول للمُقِرٌ) استحساناً؛ لأنَّ اليد في الإحارة ضروريّةٌ بخلاف الوديعة. 
(هذا الألفُ وديعةٌ فلانٍ لا بل وديعةٌ فلانٍ فالألفُ لأولِ» وعلى الحُقٌَ) ألف (مثلة 
للقاني» بخلافف: هي لفلانٍ لا بل لفلانٍ) بلا ذِكْرٍ إيداع (حيث لا يحب عليه للثّاني 
شي 5)؟ أنه ىر يُقجّ بإيداعهء وهذا (إنْ(؟ كانت مُعيّنة وَإنْ كانت غير مُعيّة لَزِمَهُ 
أيضاً كقوله: غصّبْتُ فلاناً مائة درهم ومائةٌ دينار وَكُرٌ جنطةٍ لا بل فلاناً 5 لكزة 
واحدٍ ينهما كله ون(" كانت بعينها فهي للأوّلِء وعليه للتّاني متلّهاء ولو كان 
المُمّدُ له واحداً يلرّمُهُ ا 00 1# 


[1غ١م؟]‏ (قولةُ: وإلآ فقيميٌة) فيه: أن فَرْضَ المسألةٍ في المُشارٍ إليهء إلآ أنْ يُقَالَ: كان 
مَوجُوداً حينَ الإشارة» ثم استهلكة المُقِرٌ تأئل» "قتّال". 

[06ما] (قولة: هذا الألفُ وديعة فلانٍ إل) وسيأني كُبَيلَ الصّلح”» ما لو قال: أَوصَى 
أبي بثْلثِ ماله لفلان بل لفلان. 

[861 (قوله: لأله لم يُِرٌ بإيداعه) أي: فلم يكن مُقِرَاً بسَبَب الصّمان؛ بخلافٍ الأول 
فإنّه حيثٌ لاي ا و0 


(قولة: يكونُ ضامناً حيثٌ أنَمٌ بما للأوّلٍ إلخ) فقد عَجَرٌ عن رد الوديعة بفِغْلِهِ فصار مُستهلكاً 
فِيضْمَنٌ. اه اند ". 
)١(‏ في "و": «(إذا». 


(0) في "د": ((ولر)). 
(5) اص" ١د‏ "در". 


قسم المعاملات تحتوكييت 4 بس يات ّالاسصتاء ومافي معناة 


أكثيها كدر وأفضلهما وصفا) نمو: له ألفُ درهي لا بل ألفانء أو أل درهي جياة 
لا بل زيوت أو عكسه. (ولو قال: الدّينُ الذي لي على فلانِ) لفلاقٍ) ........... 


فكانث بِلْك الأول ولا يكِنهُ تسليمُها للقاني» بخلافي ما إذا باع الوديعة ولم يُسَلّمْها للمشتري 
لا يكونٌ ضامناً كد ابيع حيثُ كه دَفْعُها لرتماء هذا ما ظَهْرَ فتأئل. 
(فغ 

قَوٌ بمالينٍ واستثتى : له علي ألفُ درهي ومائةٌ ديار إلآ درهم”": فَإِنْ كان المُمَرُ له في 
المالَينٍ واحداً يُصِرّفُ إلى المالٍ الثاني وإِنْ لم يكن مِن جنسِه قياساء وإلى الأول استحساناً لو 
من جنسهء وإنْ كان المُمَدُ لهُ رحلّينٍ يُصرّفُ إلى لاني مُطلَقا مثل: لفلانٍ على ألفُ درهيء 
ولفلانٍ آحَرَ علئٌ مائة دينار إلآ دره”"©, هذا كل قولمماء وعلى قولٍ "محمد": إِنْ كانا لرحلٍ 
يُصِرّف إلى حنسهء وإِنْ لرجلينٍ لا يَصِخ الاستناءٌ أصلاً "تتارحانيّة" عن "المحيط"”7". 4013/أ 

[18551] (قولّهُ: أكثهما قَذْرا) أي: لو جنساً واحدأء فلو حنسَينٍ ك: ألفُ درهيء لا بل 
ألفُ دينار لَرِمَهُ الألفانِء "ط"9" مُلخصاً. 

[*5؟8] (قولة: ولو قال: الدَّينُ إلح) عبار "الحاوي القدسيت"”: ((قال”': [مإق؛.+/ب] 
الدّينُ"2 الذي لي على فلانٍ لفلانٍ وم يُسَلْطْهُ على المَبْضٍ)) اه بلا ذْكْرٍ لفظة ((لو» 
تحرير”". كذا في الهامش. 


(قولة: وإنْ كان المْقَدٌ له رحلَينٍ يُصِرَفُ إلى القاي) إِنْ لم يُيَنْ أنه من الأَوْل. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((إلا درهم)). 

(1) “المحيط البرهاني": كتاب الإقرار ‏ الفصل العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع 4 507/١‏ باختصار. 
(©) "ط": كتاب الإقرار ‏ باب الاستناء وما في معناه 2/2 79. 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ق8 5 ١/أ.‏ 

(0) في "الأصل” و"ر" و"7": ((ولو قال))؛ وعبارة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا: ((وإن قال)). 
(3) في *الأصل": ((ولو قال الذي عليه الدّين)). 

(/7) كذا في التسخ جميعهاء ولعلَ مراده تحريره لعبارة "الحاوي القدسي". 


حاشية ابن عابدين ست هت ام سبيت المزء الثامن عشر 
(أو الوديعة التي عند فلانٍ هي لفلانٍ فهو إقراٌ له وحقٌ القَِض للمُقِرٌ و) لكن (لو 
سَلّمَ إلى المُمَدٌ له برئع), "لاصة”7"©. لكنّه مُحَاِفٌ لما مرّ: أنه إن أضاف لنَفسِهٍ 
كان هبد فيلرمٌ النسلِيمُء ولذا قال في "الحاوي القدسيئ"”": ((ولو لم يُسِلّطْهُ على 
ابض فَإِنْ قال: وامعي في كتاب الدِّينٍ عاريةٌ صحٌ» وإنْ ل يُلْهُ لم يصِحٌ)) 507 


[884] (قولّةُ: لما مك20 ) أوائل كتاب الإقرار. 

[ه85] (قولّة: فيَليمٌ لنَسلِيمُ) أي: فلا تَصِح هبتُهُ مِن غير مَن عليه الدّينُ إلآ إذا سَلْطَهُ 
على كُبْضِهِ 

[ (قولة: ولو لم يُسلَطْةُ إلخ) ((لو)) هنا سَرطَيَةٌ لا وَصليةٌ. 

[8569]] (قولة: واسمي إلخ) حاصلة: أنه" إِنْ سَلّطَهُ على قَبْضِهِ أو لم يُسَلْطْهُ ولكن 
قال: اسمي فيه عاريةٌ يَصِخٌ كما في "فتاّى المصنّف”. وعلى الأول يكونٌ هب وعلى الثاني 
إقرارأ» وتكونٌ إضافتٌةُ إلى نفسِهٍ إضافةٌ نسبةٍ لا مِلْكِ كما ذْكَرَهُ "الشّارح" فيما 295. 

ونا اشتَرط قولُ: ((واسمي عاريةً)) ليكونٌ قرينة على إرادةٍ إضافة النّسبةِ وعليه يُحَمَلْ كلام 
"المعن": ويكونٌُ إطلاقاً في َك التَّقييدِء فلا إشكالٌ حيئكذ ف جَمْلِهِ إقراراء ولا ياف الأصلٌ 
المارٌ للقرينة ينةٍ الظاهرة. 

وف "شرح الوهبانّة””"©: ((امرأة قالث: الصّداقُ الذي لي على زوجي مِلْكُ فلانٍ بن 
فلانٍ لا حَقّ لي فيه: وصّدَّقَها المُمَدْ ل ثم أَبرآثْ رُوحها قيل: يَرأ وقيل : لاء والبراءة أظهَدُ؛ 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً ق141؟/ب. 

(1) "الحاوي القدسي”: كتاب الإقرار ق 1/١58‏ بء و((لو)) ليست ف مخطوطة "الحاوي" التي بين أيدينا. 
5 صكاك 4ك "در". 
(4) ((أنه)) ليست في "ب" و"م” 

(5) "فتاوى المصنف": انسل ع الدعوى والإقرار ١83‏ أب. 

(3) صه؟ "در". 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار 7١/17‏ باختصار. 

(8) القائل هو العلأمة أبو حامدء كما في "شرح الوهيانية"؛ ولم يتعين لنا المرادء وانظر "الفوائد البهية" صغ 7؟.. 


قسم المعاملات تحتبجخكتةت. عم لس بابٌالاسئتاء ومافي معناة 


قال "المصنّف”"): ((وهو المذكورٌ في عامّةٍ المعتبراتء خلاقاً ل "الخلاصة"))؛ 
فتأمّلٌ عند الفتوى. 6 0 0 0 1 ز 1 1 1212 100 


يما أشارٌ إليه "المرغيناق)"”2 من عدم صِحَةٍ الإقرارء فيكونُ الإبراع مُلاقياً لمحلهِ)) اه. 

فإِنَّ هنا الإضافةٌ للمِلكِ ظاهرةٌ؛ لأنَّ صّداقَها لا يكونُ لغيرهاء فكانَّ إقرائها له هبةٌ بلا تسليط 
على القنضٍ. وأعاد "الشَارِعُ" المسألة في مُتفرقاتٍ البة"" واستشكلهاء وقد عَلِمْتَ زوالَ الإشكالٍ 
بعَوْنٍ المَلِكِ المُتعال» فاغتيمة. 


3 (قولة: وهو المَذَكُودُ) أي: قولّةُ: ((وإن ل يَقُلْهُ لم يَصِحٌ)). 


)١(‏ "المنيع": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه */ق8١٠/أ‏ بتصرف. 
(؟) أي: ظهير الدين المرغيناني (ت7. ده). كما ف "شرح الوعبائية"؛ وهو صاحب "أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم". 
("كشف الظنون": 210/١‏ ؟). 


ام 


(5) صولاء. "در". 


حاشية ابن هابدين تت ا “يي الجزء الثامن عشر 


0 مَرَضَ 5 0 و" في طلاقي 0 وسحية ‏ في الوصايا. 


2-2 إقرار رضيعة 

[ده؟ه] (قولة: وحَدَة) مبتدأ وقولة: ((مرٌ الح)) عبَرٌ 

في 'الهندية"”: (المريضٌ مَرَضَ الموت: من لا يرج لخوائجه حارج البيتٍ») وهو 
الأَصححُ)) اه. وفي "الإسماعيلية”2: ((من به بعضٌ مَرَضٍ يشتكي منه» ولي كثيرٍ من الأوقاتٍ يخي إلى 
السُوقٍ ويقضي مَصَائَِةٌ لا يكونٌ به(" مريضاً مرَضّ الموته وتعرُ برُعائة من كل ماله» وإذا باع لوارئه 
أو وَمبَهُ لا يوق على إحازة باقي الورئق)» 

[8) (قولة: نافذٌ) لكن مُحلّفُ الغرمٌ كما مك”' كُبيلَ باب التُحكيي؛ ومثلةُ في قضاءٍ 
"الأشباه"2"7, قال ف "الأصل": ((إذا َ قَمَّ البح في مَرَضِهِ بِدَينٍ لغيرٍ وارث فإنّهِ يجورٌ و! إِنْ أحاط 
ذلك ماله وإِنْ أَقَدَ لوارث فهو باطلٌ إلا أَنْ يُصدَّفَهُ الورَئة)) اه. وهكذا في عامة الكتب المُعترةٍ 
من ترات 0107 "المدامع 9 إركير"29 وغيرهة لاق "الفتسول العمادية"057: 


(1) 559/8 وما يعدها "در". 

)١(‏ انظر "الدر" عند للقولة [755؟] قوله: ((وعليه اعتمد في "التجريد”)). 

(؟) قال الزبلعي في "نصب الراية" :١١1/4‏ عن عمر رضي الله عنه قال: ((إذا أقر الميض بدين حاز ذلك عليه في جميع 
تركته))» ثم قالى الزيلعي: قلت: غريب» ويعني بذلك أنه بحث عنه فلم يجد له أصلاً. 

(؟) "الفتاوى الحندية": كتاب الإقرار ‏ الباب السادس في أقارير المريض وأقعاله 2١77/4‏ نقلاً عن "خحزانة المفتين". 

(5) قوله: ((خارج البيت)) ليس ف عبارة "القتاوى الهندية". 

(5) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق7١٠١/ب‏ ياختصار. 

(9) ((به)) ليست في "م". 

(8) المقولة [144؟] قوله: ((القاضي يلك غرم لميِتِ)). 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صما ؟.. 

(0 في ار "ر” و"": (المختصرات)). 

0ن في" ارم 

)١١(‏ وم بحدها في مطبوعة "الجامع الكبير” التي بين أيدينا. 

)١5(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات كتاب الإقرار ؟/185. 


قسمالعاملات | ال تم ا يهم الس ١‏ باب إقرارالريض 


واقء روم ةم ممه وموم و وار وم و مرو رو وو م وم ميمه واولا وم و و و وو وم وود تو زرو فقوا ن ممم و زم مر م قفاريو وي فه 


((أنَ إقرار المريض للوارثِ لا يجورٌُ حكايةٌ ولا ابتداء» وإقرارةُ للأحني يجُورُ حكايةٌ من جميع 
المالٍ وابتداءً من تت المالٍ)) أه. ١‏ 

قلت: وهو مالف يما َطْلقَُ المشايخ» فيحتاج إلى الوه ونبفي أنْ يوق بيتهما بأ" 
يُقالَ: المُرادٌ بالابتداءٍ ما يكونُ صوريُةُ صورةٌ إقرار وهو في الحقيقةٍ ابتداغ ليك بأنْ يُعلَمَ بوَحْهِ من 
الؤخوو أن ذلك الذي أَْوْ به ِلك له» وأا قصّدَ إخراجحة في صورة الإقرارء حيّى لا يكن في ذلك 
َِهٌ ظاهرةٌ على المُمرٌ له”"» كما(" يَقُمُ لبعض أن”2 يََصَدّقَ على فقير فيْقرضّة بن التاس» وإذا 
خَلا به وَهَبَهُ منهء أو لِتَلاَ يْسَد0© على ذلك من الورئة فيتحصل منهه”" إيذاءً في الحملةٍ بوَخدِ ما. 
وأما الحكاية فهي على حقيقةٍ الإقرار. 

وبهذا القَْقٍ أجاب بعضْ عُلَماءٍ عَهْدِنا المُحَقّقِينَ وهو العلآمةٌ "علي المقدسيئ" كما في "حاشية 
الفصولين" ل "التملوع "7" . 

باب إقرار المريض» 

(قولة: وينبغي أنّ يُوقَ بيتهما بأنْ يُقَال: الرادُ بالابتداء إل) إذا حمْل الموارٌ ابتداء على ما قله وأرِيدَ 
بمو الإقرار في هذه الصُورة من القُلثِ اخوارٌ بالنْظرٍ للدّيانة» وأما بالتّظرِ للقضاء فمن الكل لا بعد في عبارة 
"العمادية"؛ وتزولٌ مُخالتُهما لما أَطلقُوهُ ي تبه فإنه بالنْظر للقضاء لا الدّيانة. 

(قولّ: فيُقرضّة بينَ الناس) عبارةٌ "الأصل": ((فيُعرضَ عنه بين الناس)). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((أن))؛ وكذا في "حاشية الرملي". 

() ف "الأصل" و"ر" و"1": ((في ذلك إظهاراً على المرْ له))؛ وني "ب" و"”م": ((ني ذلك منمّ ظاهرٌ على المقر))؛ وما 
أُبتناه من عبارة الرملي. 

(©) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وكما)) بالواو. 

(4) في "ب" و"م": ((كما يقع أن الإنسان يريد أن))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لعبارة الرملي. 

(ه) في "الأصل": (جد))؛ وت "ر": ((يحسب)). 

(3) في "الأصل" و"ر" و"7": ((منه)). 

(7) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كتاب الإقرار 144/5 (هامض "جامع القصولين"). 


151/4 


حاشية ابن عابدين 3م الجزء الثامن عشر 


«وفء ف ومو وو و ووو و وروم وو ع ووو هو و ووو وعم فف مو ووه مو وو ونمو موه ولوف وروم وواروران ووم عم ريه 


أقولُ: وما يَسْهَدُ لصِكة ما ذكرنا.مِن القَرقٍ ما صَئع به صاحك "القنية"20: ((أكءٌ 
الصحيحٌ بعبدٍ في يد أيه لفلانٍ» ثم مات الأبك ا خُرُوِجُ العبد من ثُلثِ 
المالٍ؛ أن إقرارَهُ مُعردّدٌ بين أن بَوتَ لابن أؤلاً فيطل وبينَ أنْ بوت الأب أولاً فيَصِحٌ) 
فصار كالإقرارٍ المبتدأ في المَرَضٍ. قال "أستاانا"2: فهذا كالتّنصيص على”" أنَّ المريض إذا 
كر بعَونٍ في يده للأحنيّ فإمًا يِصِحٌ إقرالة من جميع الما إذا لم يكن كَلِكْه إيَاه في حال 
رض (7اد.+/|] مَعلُوما حتّى لمكن جعل إقراره و" [ظهارأ فأما إذا عْلِمَ َلك في حال مَرضهٍ 
فإقرارة به لا يَصِح إلآ من ثُلثِ المالي. قال ب حمَهُ اللّهُ: وإنّه حَسَنٌ من حيث المَعئّ)) اه. ٠‏ 

[مطلبٌ: المتونُ لا تمك تمشي غالباً إل على ظاهر الرواية] 

قلتُ: ونا مَيلَ .+ ل د 
مُختصّراتٍ "الجامع الكبير"؛ فكانّ إقرارٌ المريض لغيرٍ وريه صحيحاً مُطَلّقاً وإنْ أحاطً ماله واللَهُ 
سبحالة أعلّه "معين المفتي". 

نَقَلَهُ شيخ مشايخنا "منلا علي" ثم قال بعدّ كلام طويل: ((فالذي حير نا" ين 
المتونٍ والشروح: أن إقرار المريض لأجنيمٌ صحيحٌ وإنْ أحاط يجميع ماله ومهْلَ الدّينَ والعَينَ؛ 

(قولة: فإنّه يبَر روج العبدٍ من ثلث المالٍ إلخ) ضر اعتمادُ ما قدَّمَهُ "المصنّفُ" أَولَّ "الكتاب": 
((من صخة إقراره بِلْكِ الغير وِيليْمُهُ تسليمُة إذا ملَكَهُ بره من الرَّمانِ)) اه والظَاهِرٌ: أنَّ ها في "القنية" 
مول على الدّيانق» وما في "المصئفي" على القضاء. 


أ/١‎ 61 ب١851 "القنية": كتاب الإقرار  باب إقرار المريض وتبرعاته ق‎ )١( 

)١(‏ أي: بديع بن أبي منصورء فخحر الدين العراقن (ت178ه): وهو صاحب "البحر المحيط" لمسمى ب"منية الفتهاء 
أصل "القنية" وتقدم ١/ه9١.‏ 

(5) ((على)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7": وهي ليست في "القنية" أيضاً. 

(4) في "ب" و"م”: ((تمليكه)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و موافق لما في "القنية". 

(ه) ((لنا)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 0 


تسمالبايلات | ال لت الح لشم باب إقرار المريض 


إل إذا عُلِمَ 0 ها في مَرَضِه فيتقيدُ بِالتْلثء ذكيَهُ "المصنّف" في "مُعينه"؛ فليُحفَظ. 
7 


(وأَخْرَ الإرثُ عنه» ودين الصّحَة) مُطَلْقاَ (وما لَزِمَهُ في عَرَضِهِ يسبب معروفي) ببينةٍ أو 


و 


ُعايةٍ قاض (قُدّمَ على ما أُقْرْ به في مَرَضٍ موتهء ولو) الحُمَرٌ به (وديعة)» وعند 
"الشافعوت”7" الكل سواءٌ. (والسسبَبُ المعروفٌ) ما ليس بتبرُع (كنكاج مُشاهَر) إن عهْر 
المثل» أمنا الرّيادةُ فباطلةٌ وإِنْ حارٌ النكاح» "عناية'”" (وتيع مُسَامَدٍ وإتلافٍ كذلك) أي: 


مُشاهَد. 6 المريضٌ مقي اللي كم رطدة نلعن نف وا لز قاض د 34:2 1و لتق مأك لقان فعا مه 2 


والمتون لا تشي غالبا إلآ على "ظاهر الرواية". وفي "البحر”" من باب قضاء القوائِتِ: متى املف 
التَرَحِيح بح إطلاقٌ المتونٍ اه. وقد عَلِمْتَ أنَّ التصيل مالف لما أَطلْقَفُ وأنَّ حسئَةُ من حيثُ 
المع لا الرّواية)) اه. 

وقد عَلِمْتَ7 أنَّ ما تَقَلَهُ "الشَارح" عن "المصئّف” ل يَرنَضِهِ "المصنّفُ". 

3م" (قولة”: إلآ إذا 0 54 لها) أي: بقاع مِلْكِه ها في زَمَنِ مَرَضِهِ. 

[ (قولة: ف ني "معينه") وهو "مّعين المفتي" ل "المصف". 

81 (قولة: ودَينُ الصّكةٍ) مبتدأ حبر جملةُ ((قدّم). 

[14158] (قولة: فباطلةٌ) أي: إِنْ لم ينها الوَرَئةٌ؛ لكونها وصيّةٌ لزوحته الوارئة 

[254]] (قولة: والمريض) خلا الصّحيح كما في حَبْسٍ "العناية"0. 


)١(‏ "تحفة امحتاج": كتاب الإقرار 8/0 ه؟ (هامش "حواشي الشرواتي"). 

(؟) "العناية”: كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 01//97 يتسرف (شارش, "تكملة فتح القدير"). 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 37/59 بتصرف. 

(4) في "7" زيادة: ((أيضا)). 

(5) ((قوله)) ليست في "1" و"'ب" وكم". 

(7) لم نعثر على المسألة في حبس "العناية" بل هي في حجر "العناية", انظر "العناية": كتاب الحجر ‏ باب الجر يسبيب 
الدين ٠١8/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير") 


حاشية ابن عايدين كثككتكتتكتكتلتكت14اللرل لمتكا الجزء الثامن عشر 


(ليس له أنْ يقضي دَينَ بعض العُرماءٍ دونَ بعض ولو) كان ذلك (إعطاءً 
وإيفاء!» أحرة) فلا د لحماء (إلآ) في مسألئَينٍ: (إذا قضّى ما استقرّضّ ف مَرَضِهِ 
أو نقَدَ تن ما اشترى فيه) لو بمثل القيمة كما في "البرهان" (وقد عُلِمَ ذلك) أي: 


2 


نبَتَ كل منهما (بالبّرهانٍ) لا بإقراره؛ للتهَمّة) ب“ 0/1111 


21 (قولة: ليس له) أي: للمريض. وتُفادة: أنَّ تخصيص الصحيح صحيحٌ كما في حَجْرٍ 
لنهاية", الى شرح الملتقى '(". 

[1855] (قولة: ب بعض العْرّماءِ) ولو عُرْماءَ صِحَةٍ. 

07 (قولة: إعطاء مَهْرِ) يممز ((إعطاء)) ونصيه وإضافته إلى ((مَمْرِ)). 

الملطدفا (قولّةُ: فلا يَسْلْمُ لهما) يفتح اليا واللآم وإسكانٍ السَّينِ المهمّلق» أي: بل 
يُشارَكُهما عْرَمَاءُ الصّحَة؛ ا 
فكان تَخصِيصُهما" إبطالة"؟ لق العرَماءِ بخلاف ما بعدةٌ من المسألئين؛ لأنّهِ حَصّلَ في يدو 
مث ما نَقَدَء وق العرّماءِ تَعَلّقَ مع الْرِكةٍ لا بالصُورة» فإذا حصّل له مثلة لا يُعَنّ تفويناً 
"كفاية"0 , 

[55 (قولة: أي: نبَتَ كلق منهما) أي: من القَرْضٍ والشراء. 4073/ب 


(قولُ "المصئّف": وإيفا أجرة) أي: بعد استيفاءٍ المنقّعة أمنا إذا كانت الأحرةٌ مشروطة التُعجيل» 

مزل - ٠.‏ م سيم -. م 7 : 59 5 7 ا 00 
وامتنّعَ من تسليم العينٍ حي يقبضن الأجرةً فهي كثّمَنٍ المبيع الذي امتنْعَ من تسليجهٍ حقّ يفيض ثملة. 
)١(‏ في "د": ((أو إيفاء)). 
(1) "الدر المتتقى": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ٠7/7‏ (هامش "بجمع الأثغمر”). 
(5) في "ب": ((تخصيصها)). 
(5) في "ر" و"" و"ب”: ((أيضا لا)) بدل ((إبطالاً»). 
(0) "الكفاية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 355/7 7٠١‏ (ذيل "تككملة فتح القدير"). 


قمالمعابلات للستت هنم اشح بابُ إقرار المريض 


(خلافي) إعطاءٍ المهر ونحوو و(ما إذا لم يود حيّى ماث» فإِنَّ البائع عر للعْرْماو) في النّمَنٍ 
(إذا م تكن العَينُ) المبيعةٌ إفي يدو) أي: يد البائع» فإِنُ كانت كان أولى. (وإذا أم5) المريضصٌ 


يل سملن 


1 (قولة: وإذا أَقَدَ إل) ولو الواربث”2 عليه دَينّ فأقَمّ بِمَئْضِهِ ل يَجْرْ سواءٌ حب 
الدِّينُ في صِحَتِهِ أو لاء على”" المريض دين أؤ لاء "صل””. 

ث0 بض مَفرها فلو مادث وهي زوجتة أو مُعندَثُه لم يخْْ إقرائماء وإلآ . بأن طلقّها قبل 
دُعُولهِ ‏ جارٌ» "ص"00 "فصولين"0. 

1 ا 5 و#اس 0000 50 قوع ٠‏ أاءء 0000-7 

"قع"؛ 'عث": مريضص قال قٍِ مَرَضٍ موته: ليبس لي قِِ الذنيا شيع ثم مات فلبعض الورئة أن 
يُلهُوا زوحي و بنتَهُ على أتمما لا يَعلمانٍ شيئاً من ترك الُتوقٌ بطريقة. 

ا 1 ٠+5‏ زفف ا م 35 2 

"أسنع": وكذا لو قال: ليس لي قِِ الدنيا شيع سوّى هذا 'حاوي الراهدي". 

فرهز "قع” ل "القاضي عيد لجار" و'عت" 8 "علا تاجحري"2 و"أسنع" ل"الأسرار" 

(قولٌ "الشارح": فإِنْ كانت كان أولى) ماع ويُقضّى من كَنِها مالك فإنْ زادَ ردّهُ في اكه وإنْ 

101 د 07 لني 5200-0008 5 

(قولُ: ولو للوارث عليه دَينّ إلح) عبار "الأصل””2: ((ولو للمريض دَينٌّ على وارثه)). 


)١(‏ في "الأصل” و"ر" و"7" و"ب": ((ولو للوارث)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما في "جامع الفصولين"؛ وانظر 
"التكملة" ‏ المقولة [704؟] قوله: ((وإذا أقرّ المريضُ ال)). 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((وعلى)). 

(5) ف "الأصل": (("فصط") وي "ر" و"1" و"ب" و"م": (("قطنط"))) وما أثبتناه من "جامع الفصولين" هو الصواب» 
والمراد "صل" "الأصل" للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(4) عبارة "الفصولين"؛ و"الحامدية" عنه: ((مريضة أقرُت)). 

(5) في"ب": ((جع)) بالعين اللهملة وهو خطأ طباعيّء ولي "الأصل" و"ر" و"م": ((حغ)) بالمعجمة رمرٌّ ("الجامع الصغير'؛ 
ومنهج صاحب "الفصولين" أن يذكرٌ رمرٌّ مصدره قبل المسألة؛ والرمرٌ الذي ذكره قبل هذه للسألة: (("ص")) كما أنبتتاه وهو 
رمرٌّ ل"الفتاوى الصغرى”" للصدر الشهيد. 

(7) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كتاب الإقرار 188/7. 

(9) («لي)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(8) أي: "جامع الفصولين": ؟/1885. 
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(بدين» م) أقرٌ (بدينٍ تحاصًا وصّل أو فصّل)؛ للاستواءء ولو أُقَرٌ بين ثم بوديعة 
تخاصّاء وبعكسه الوديعة أولى؛ (وإبراؤة مديونّة وهو مديونٌ غير جائز). 00 


ل "نحم الدّين العلآمة"0". 

إبراءٌ الرّوحةٍ”'؟ زوكها في مَرَضٍ موتجا الذي”" مائّث فيه مَوقُوفَ”) على إجازة بقية 
الوَربُة» "فتاى الشّلْوَ"؛ "حامديّة"””. كذا في الهامشن. 

511 (قولة: الوديعة أولى) لأنّه حين أُمَمْ بما عُلِمَ نما ليسث من تَركته ثم إقرارة 
بالدّينِ لا يكونُ شاغلاً لِما لم يكن من جملة تَرَكتهء "يرازيّة"”, 

871 (قولة: وإبراؤة مَديُونهُ وهو مَديُونٌ) مَيّدَ به احترازاً عن غيرٍ المَديُونِء فإنَّ برا 
الأحنيئ نافد مِن القّْلثِ كما في "الجوهرة"7©, "سائحاني". 

(فائدة) 

أَقَمّ في مَرَضِهِ بشيءٍ فقال: كنث مُلْتُه" في الصّحَةٍ كان بمزلة الإقرارٍ في امرض 
مغر إسناق إل زتن المتعة) "اأعياة 437 وي "البرريد37© من "متش" (رأقك فيه آنه 
باعَ عبِدَةُ من فلانٍ وقْبَضَ النّمَنَ في صِحَيِهء وصَّدََّةُ المشتري فيه صُدَّقَ في البيع لا في 
َيْضٍ التّمَنِ إلآ يمن التْلثِ)) اه وِتَقَلهُ في "نور العين"7' عن "الخلاصة"50" وتَمَلَ قبلك”"0 


2 


)0( ((العلمة)) ليست ف رو آنا ليا ب" وكم". 
)١(‏ في "ر": ((المزوحة)). 


#7 


(0) في "الأصل" و"ر": «التي)). 

(4) في "الأصل" و"ر”: ((موقرفة)). 

(0) انظر "العقود 0 في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ‏ باب لقرار للريض 4/١‏ 5» لكنه لم ينقل عن ”فتاوى الشلبي". 
(1) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ه/لاه4 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار .517/١‏ 

(0) في "الأصل" و"ر" و"7": ((فعلُة)» وفي "ب": ((نقلته)). 

(9) "الأشباه والنظائر”: 0 الثاي: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صلا ٠‏ 5. 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ه/لاه4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ "تور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار ق ه8١٠‏ ؟/ب. 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض فى 44 ؟/ب. 

)١7(‏ "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كتاب الإقرار ق ١5‏ ؟/. 


قسواللمماملات | ل دا 50 مي سيمت بابٌ إقرار المريض 


عن "الخائيّة"7"©: ((أقَمْ أنه أبراً فلاناً في صِحَتِدِ من دَينِهِ لم يِجْز؛ إِذْ لا مَلِكُ إنشاءَهُ للحالي» 
فكذا الحكايةء بخلاب إقراره بِقْبْضٍ؛ إذ تَلِكُ إنشاءَةٌ فَيَملِكُ الإقرار بمم)» ثم قال7": 
((فلعلَ في المسألةٍ [د..«اب] روايئين» أو أحدهما سَهْوٌ والظَاهِرُ أنَّ ما في "الخانيّة" 
أَصَحٌ))؛ وقال أيضا'": ((قولة"»: إِذْ لا يَلِكُ إنشاءَةُ للحالي مُخالِفٌ ليما فيه(" أيضاً: أنه يجورٌ 


(قولة: أ لله رأ فلاناً ي صِسَيه من دَينهِ لم يخ أي: بن الكل وإنْ جارٌ بن الّلث. وقولة: ((إذْ لا جَلِكْ 
إنشاءةٌ إلخ)) أي: في الكل وإ ملك في القلث. وصحة الإبراء للأجنيي نا هي في الث وهذا تزول المخحالفة القانية 
التي ذكتها "الممحشّي"؛ وأجابت في "شرح الوهباتية" ل 'المصئّفيِ" عن المُخالفة الأولى» حيثُ قال بعد أنْ ذْكرَ عبارة 
'المخلاصة" المذكوءً نقْلاً عن "الملتقى": ((فإن قيل: هذه المسألة لا تلو عن إشكال, فإنَّ الأصل أنَّ إقارٌ التحلي في 
مرّض موته لغير وارنه جائرٌ وإنْ أحاط نكت وإقرازةٌ للوارث باطلّ إلا أنْ يُصدّقَةُ الول فحيذٍ الممْرٌ له إما أن يكونّ 
وارثاً فلا يصِحٌ أصلاً إقراره له بالبْضٍ إلآ بإحازة بقية الوزثة» أو غير وارث فيح وإِنْ أحاطً ماله. قال في الفصلٍ 
العشرينَ من إقرار 'المحيط" ما نضّة: إذا باع المريضُ شيئاً يبن أحنوي وأقرٌ باستيفاء القْمَنِ وهو مريضٌ فإنّه يُعبَرٌ ين 
جميع المالي. فابلحواب أنَّ المَْقَ ما أشار إليه في "الخلاصة" فإنّه لَّمَا صدّقَهُ المشتري في إضافة العبد إلى نفسِهِ وإشارته 
إليه كان مُصدّقاً له على ملكينه حال الإقرار» فيكونٌ إنشاء تمليك كما مر في هذا الأصل» فيصِحٌ يكل من القّلث؛ 
أنه توم خض وح الو قد تعلّق بالركقء ولا صحّ إقا بالبيع لأنّه غوُ تحجور عليه فيه فعلى هذا يصِحٌ الإقرارٌ 
بالبيع ولا يصِح بالميْضٍ إلا أنْ يكونٌ محَاينةٍ من شهُودٍ الإقرار فينبغي أنْ يصخ» حتّى لو أقَرَض ماله في حا مرَضه ثم 
أ بِقْئْضِهِ فيه يُصِدَّقٌ من الثّْلثِ؛ لأنّه صربخ في اتير كما م آنفاً. بق الإشكالٌ على صاحب "المحيط”" والظَاهرٌ 
نه ستى على قاعدة الإقرار للأجني ول يعد صدُورَ البيع في المتحةٍ أو في المرضء وان مسألة الفتاوى صِدََُ فيه 
المُدّعي فإنه قال: واذَّعَى ذلك المشتري) اه. ْ 


)١(‏ نقول: كذا نقل صاحب "نور العين" هذه المسألة رامزاً لحا ب((خ)): أي: "الخانية": ولم نعشر على المسألة بنصّها في 
مظائما من مطبوعة "الخانية" التي بين أيديناء على أن صاحب "جامع الفصولين" نقل هذه للسألة رامراً لها ب((ج)) 
أي: "الجامع الكبير”: ول نعثر عليها أيضاً قي مظائما من مطبوعة "الخامع الكبير" التي بون أيدينا. 

(؟) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق8١2/أ.‏ 

(5) أي: في "الخانية". 
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أي: لا يجورُ (إنْ كان أجنبيّء وإنْ) كان (وارثاً فلا) يجورُ (مُطلّقَا) سواءٌ كان المريض 


إبراعٌ الأحنيج إلآ أنْ يُخْصىّ عدم القُدرة على الإنشاءٍ بكونٍ فلانٍ وارثاً أو بكونٍ الوارث كفيلاً 
لفلانٍ الأحنيئ؛ ففي إطلاقِه نَظَرٌ)) اه. 

قلثُ: أو بكون المُمَدٌ مَديُوناً كما أَفادَةُ "المصئّفُ"0". 

[040070] (قولّهُ: أحنبيّا) إلآ أنْ يكونٌ الوارثُ كفيلاً عنه فلا يجودُ؛ إِذْ ير الكفيك ببراءةٍ 
الأصيل» "جامع الفصولين"9©. ولو أَمَدَ الأحنيئٌ باستيفائه دَينَهُ منه صُدَّقَ كما بَسَطَهُ في 
"الولوايّة"29. 

41 (قولة: فلا يجورُ) سواءٌ كان من دين له عليه أصالةٌ أو كفالةٌ وكذا إقراره بَِنْضِِ 
واحتياله به على غيروء "فصولين””". 

وفي الهامش: (أقَرٌ مريضٌ عَرَضَ الموتٍ أنه لا يَسنَحِقٌ عند زوحيه هندٍ عقا وأا 
متها من كلٌ حَقٌّ شرعئٌ» ومات عنها وورنْةٍ غيرهاء وله تحت يدها أعيان» وله بِذْمتِها دين 
والورَثةٌ لم مُجيرُوا الإقرار لا يكوثُ الإقرارٌ صحيحا "حامدية"00)). 


(قولّة: إلآ أنْ يكونّ الوارثُ كفيلاً إلح) استناء من مفهوم اليد بقوله: ((وهو مديونٌ)). 
(قول "الشارح": سواءٌ كان المريض مديوناً أو لا؛ للّهمَة) المُناسِبٌ في التَعليلٍ أن يقولٌ: أله وصية 
وهي للوارث لا تحور كما في "التكملة”. 


.ب]٠١‎ 83/١ "المنح": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار 1١87/5‏ 

() انظر "الولوالحية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يقع الإقرار في المرض وفيما لا يقع إلى آخره 590/4 .581١‏ 
(4) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار ؟/1857. 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 059/7. 
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قمالمعاملات ‏ ل تثة 0 8# ل -0 ١3‏ باب إقرارالمريضن 


وحيلةٌ صِكتِه أن يقول: لا حقٌ لي عليه؛ كما أفادَةُ بقول له: (وقولة: لم يكُْ لي على هذا 
المطلوب شيء) يشمَلُ الوارت وغيرة. ل 200 


1 (قولة: يَشْمل الوارت) صيّح به في "جامع الفصولين””© حيثُ قال: ((مريضٌ له ص 
وارثه كين فأرهُ لم يخ ولو قال: ا حارٌ إقرالكُ قضاءً لا ديانة)) له. 

وينبغي لو ادْعَى الوارثٌ الآعتر أنَّ الحُِمٌ كاذب في إقراره أنْ يلف الممَدُ له بأنّه لم يكن 
كاذياً بناءً على قولٍ "أبي يوسف" الحُفيئّ به كما مر قُبَيلَ باب الاسطناء © . 

وف "البرّازّة"”©: ((ادْعَى عليه دُيُوناً ومالاً و“وديعة: فصا الطّالب على يسيرٍ سِرَلُ 
أََدَ الطّالب في العلانية أنه م يكن له على المُدعَى عليه شيءةٌ؛ وكان ذلك في مَرَضٍ المُدّعي 
ثم ماث» فَيَرهَنَ الوارث أنّه كان لمورني عليه أموالٌ كثيرةٌ وإنا قَصّدَ جرمائّنا لا تُسمَعٌ وإنْ كان 
المُدّعَى عليه وار الحُدّعي وحَرى ما ذكرناء فبرن بقيّةُ الورثةٍ على أنَّ أبانا قَصّدَ جرمائنا بحذا 
الإقرار تُسمَعُ)) اه. 

وينبغي أَنْ يكونّ في مسأليناكذلك» لكن فرق في "الأشباه”: ((بكونه متهم" في هذا الإقرار؛ 
لقنم الدّعوى عليه؛ والصّلحُ معه”" على يَسيرِء والكلامٌ عند عدم قَرينةٍ على التهَمقع) اه. 


كر مع 24 7 0 ا 4 2ق 500 تكرنن 
(قولة: أن أبانا قَصّدَ جرمائّنا يبهذا الإقرار تُسمَعٌ) صرابة: لا تُسمغ” “. 


.185/5 "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكامات _كتاب الهية‎ )١( 

(؟) ص5 "در". 

(؟) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض 408/0 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) الواو ليست في "ب" و”م”؛ وأثبتناها من "الأصل" و”"ر” و"7" موافقة لما في "البزازية". 

(0) "الأشياه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الإقرار صه ٠‏ ؟.. 

(1) قال العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر” صه ٠‏ ؟.: ((قوله: (لكونه مُتّهِما) هذه 
الدُعوى غير صحيحة لا ذكرناء ولو كانت صحيحة إل))؛ انظر تمام تعليل المسألة هناك نقلاً عن البيري رحمه الله 
تعالى (هامش "الأشباه والنظائر"). 

(9) في "1": ((منه)) وق "ب": ((جعله))؛ وما أثيتناه من ”الأصل" و"ر" و"م" موافق لما في "الأشباه". 

(8) الذي ف “البزازية” : ((تسمع)). 
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(صحيحٌ قضاءً لا ديانة) فترتفِمٌ به مُطالَبٌ الدُنياء لا مُطالبةٌ الآخرق, "حاوي”0". إلا المهر 
فلا يصِحٌ على الصحيح) "برازية"”". أي: لظهور أنه عليه غالبا بخلافب إقرارٍ البنتِ في 
مَرَضِها بأنَّ الشّيء الفلان' مِلّْكُ أبي أو أتي لا حقٌّ لي فيه: أو أ كان عندي عارية فإِنّه 
يصِح ولا تُسِمَعُ دعوى زوجها فيه كما بِسَطَهُ في "الأشباه" قائلاً: ((فاغتيم هذا النّحرِيرٌ 


فإنّه من مُفرّداتٍ كتابي)). 11 [1 0 1[ 1[ [ز[ [ [ [ز[ز 1 27111011 


قلث: وكثيراً ما يَقصِدٌ المُقِدٌ حرمانّ بقيّة الورَثّة في زمائناء وتَدُلُ عليه قَرائنُ الأحوال القَريبةٌ من 
الصّريح» فعلى هذا تُسمَعٌ مَعُ دعواهم بأل كان كاذب وبل 2 بينتْهم على قيام الحَقّ على المُمّرٌ ل ولهذا 
قال "السائحانة": ((ما في "المتن" إقرارٌ أو إبرائ””» وكلاهما لا يَصِح للوارث كما في المتونٍ 
والشروح» فلا يُعَولُ عليه؛ لملا يَصِيرَ حيلةٌ لإسقاطٍ الإرث الختروج)) اه والله أعلّم. 

1 (قولة: صحيحٌ قضاءً) ومَر0" في لمرو قبي باب الدّعوى” . 

[279 (قولة: كما بَسَطَهُ في "الأشباه"77) أقول: قد خالْمَهُ علماءٌ عَصره وفوا يعدم 
المّحَة منهم "ابن عبد العال"29 و"المقدسخ "00 و"أحو المصئّفي"70 2 و"الحانوقة"7 20 


(قولة: وهذا قال "السّائحاية": ما في "المتن" إقرارٌ أو إبراءٌ إلخ) لا يستقيمٌ ما قالَّهُ على إطلاقه؛ 
ليحالفته التَقْلَء والحتحينٌ تقييدٌ 0 بما إذا لم تم القرينةٌ على خلافي ما أَنَد به هذا المُقِد. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانما من مخطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا 

(؟) "البزازية”: كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض 458/5 ياختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5 في "” و"ب”" 3 ((وابراء)). 

(:) لاكل/ى.١:‏ "در". 

(0) («ومرّ في 0 قبيل باب الدعوى)) ليست في "الأصل"؛ والذي فيه: ((ومرٌ في ق478/أ)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص ٠‏ .. 

(/) هو محمد بن عبد العالء أمين الدين المصريّ (ت١97/1ه)»‏ وتقدمت ترجمته .48/1١1‏ 

(8) هو ابن غائم المقدسي (ت4١٠٠١ه)‏ شارح "نظم الكنز" وتقدمت ترجمته ١١8/5‏ 

(9) أي: عمر بن بحيم (ته١٠٠ه)‏ صاحب "النهر الفائق". 

5371/1 وتقدمت ترجته‎ »)ه١٠١‎ ١١ هو أبو طاهر محمد بن عمرء شمس الدين الحانوق المصريّ (ت‎ )٠١( 


تسمالعابلات ل د ةم 0 ه88 اللل ل ام باب إقرار المريض 


(وإنْ أُقَرٌ المريضٌ لوارئه) مُفردو أو مع أحنبي بعينٍ أو دين (بطل) خلافاً 
ل "الشافعيت””' رضي الله تعالى عنه. ونع مل ال وب كوج ل 2 


و "اليمليئٌ", وكَب 'الحَمَويُ”" في اليد على ما قالّهُ تقلا عكن تَقَدّمْ كتابةٌ حَسَنة فلترَاجَْ 

أقول: وحاصل ما ذَكَره "ليّملوم" أن قولة: ((لم يكن عليه شيع) مُطابقٌ ليما هو الأصل من 
لو يه عن َيه فليس إقررا بل كاعترافه بون في يلد زيل بأنما لزيد فالقمّت الهَمة. ومثلة: ليس له 
على والدِو شيءٌ من تَركَةِ أمّهِ. وليس لي على زوحي مَهْرٌ على ركع بخلافي ما هناء فَإِنَّ إقراتها بما 
ف ييها إقرارٌ يلكها للوارث بلا شَلكّ؛ لأنَّ أقصى ما يُسمَدَلُ به على المِلْكِ اليد فكيف يَصِك؟ 
وكيف تنتفي اهمه ولقُولُ مُصيّحةٌ بأنّ الإقرار بالعينٍ التي في يد المُقِرْ كالإقرار بالّينِ؟ وإذا لم يَصِحّ 
ف المَهْرٍ على الصّحيح مع أنَّ الأصل يَراءةُ المَةٍ فكيف يْصِحٌ فيما فيه الك مُشاهَدٌ باليد؟ نَعَمْ لو 
كانت الأمتعةٌ بيد الأب فلا كلام في الصّحّة. 

وفي "حاشية البيري””©: («الصّوابُ أن ذلك إقرارٌ للوارث بالعين يصيغة الثثفي» (/كد.+/] 
وما استَندَ له "المصنّفُ" في الدّينٍ لا العينء وهو وَصْفٌ في الذَّمَقه وما يَصيدُ مالاً بنْضِه)). 

[ماىم!] (قولةُ: أو مع أحنو) قال في ' 'نور العين"9): (رأَهَك لواريه ولأحنيي بِدينٍ ع 
بَطَلّ إقرازة عندههما تصادقا في الشركة أو تكادّباء وقال "محمَدٌ": للأحنيئ بحصّيه لو أَنكْرٌ الأحنو 
الشركة وبالعكس ل يَذِكْرْهُ "محمد"؛ ويجورٌ أنْ يُقالَ: إن على الاحتلاي, والمكحيح أنه لم يَرْ 
على قول "محمد" كما هو قوشُما)). 


مة 


(قولة: وقال "لحكل" : : للجنيٌ إلخ) هنا سَقطّء وأصلة: وقال "محكد": جار زّ للأجنيه(”) 


)١(‏ انظر "نحاية اختاج": كتاب الإقرار 19/0) و"تحفة اختاج”: كيتاب الإقرار 758/0 (هامش "حواشي الشرواني"). 

08/9 "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإقرار‎ )١( 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ق77١/أ‏ بتصرف»ء وفيه: ((وصف قائم بالذات)) بدل 
((وصف في الذمة)). 

(4) "نور العين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق 4 ١٠/ب‏ بتصرف. 

(5) عبارة مخطوطة "نور العين" الني بين أيدينا: ((وقال محمد: للأحنبي))» ومثله في "التكملة" ‏ المقولة [777؟] قوله: 
((أو مع أجنبي)). 
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ولنا: حديثُ ((لا وصيّةٌ لوارث» ولا إقرارٌ له بدَينِ))”2. (إلآ أن يُصِدَّقَةُ) بقيةٌ (الورئة)» 


[005ى] (قولة: إلا أنْ يُصِدَّقَ) أي: بعد موته. ولا عِبْرةَ لإحازيهم قَبِلَهُ كما في "خزانة 
المفتين" وَإنْ شار صاحب 'الهداية"7" لَطِدّو وأحاب به ابنّهُ "نظام الدّين””" وحافِدٌ0؟ "عماد 
الدين”*: ذَكَرَُ "القهستادة"29) "شرح الملتقى””". وف "التُعميّة"”: ((إذا صَدَّقَ الورنَةٌ إقرار 
المريض لواريه في حياته لا اج لمَصديقهم بعد ل وعََاةُ ل "حاشية مسكينٍ"”2) قال: ((فلم 
جحُعلٍ الإحازةٌ كالنّصِدِيقٍ» ولعله لام أقَُوا)) اه. وقَدَّمَ "الشار" في باب المُضُوم0” ": 


(قولٌ 'الشارح": ولا إقرارٌ له بدَينٍ) هذه اراد اده والمشهود: ((لا وصيّة للوارث)؛ فالأولى ا 
على المشهور كما فْعَلٌ صاحبٌ "الدّرر"؛ لدلالة 3 نشي الوصية على نفي الإقرار بالطريقٍ الأولل؛ لأنَّ بالوصيّة يذ 
تت الما وبالإقرار يذهب كلك فإبطانما إبطالةُ بالَيقٍ الأولى كما في "المنبع" كذا في "حواشي عبد 5 


)١(‏ أخرحه أبو الشيخ في "طبقات المحدئين بأصبهان" 177/17 - وعنه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"؛ والبيهقي في "الكبرى" 
5غ عن أبىي عبد الرحمن للقري حدثنا أشعث بن شداد هو الخراساتي حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا نوح بن دراج 
عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر قال النبي يَ: ((لا وصية لوارث ولا إقرار بدين)). قال أبو 
عيد الرحمن: حدثنا به في موضع آخخرء ولم يذكر جابراً. 
قال البيهقي: ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر جابراً فهو منقطع؛ راويه ضعيف لا يحتج كثله. 
أخرحه الدارقطني في "السنن” 151/4 في الوصاياء عن عباد بن يعقوب حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر ابن 
محمد عن أبيه قال: قال رسول الله ول: ((لا وصية لوارث» ولا إقرار بدين)»). 
قال يحبى بن معين: نوح بن دراج كذاب حبيث قضى سنين وهو أعمى, وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبئهء قال: 
ولم يكن يدري ما الحديث ولا يحسن شيئاً. 

(؟) "الحداية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ١“‏ 15. 

(؟) هو عمر بن على بن أبي بكرء شيخ الإسلام» نظام الدين الفْرْغَانَ المرغيناني. له: "جواهر الفتاوى”. ("الفوائد البهية": صة؛4 .)١‏ 

(4) حافده أي: حادم والجمع حَقّدة وقيل لأولاد الأولاد حمّدةٌ؛ لأنهم كالخْدَام في الصّغرء انظر "للصباح لمنير": مادة ((حفد)). 

(ه) هو عماد الدين بن علي بن أبي بككرء والد صاحب "الفصول العمادية" له: كناب "أدب القاضي”". ("الفوقد البهيّة' صل؛ .0١‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الإقرار 757/5 تقلاً عن العمادي. 

() "الدر المتتقى": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ١7/1١‏ (هامش "ججمع الأتمر'). 

(8) هي "الفتاوى النعمّية" للسائحاني (ت1517١١ه)؛‏ وتقدم الكلام عليها صءه.. 

(؟) "فتح المعين": كتاب الإقرار - باب إقرزر المريض 175/7. 

06 6 ٠1/لا؟‏ "در" 


قسم المعاملات /0 ياب إقرار المريض 


أو 0 
فلو لم يكن وارثٌ آحَرُ أو أوصّى"" لزوحتء أو هي له صحّتٍ الوصيّ وأما غينما 
فيرثُ الكك فَرضاً 0 فللا كتاج لوصيّة”"2 شود "0 وفي "شرحه" 


2 


ل "الؤهبائيّة": ((أثَرٌ بوقٍْ ولا وارث له. ا وما ل 


((وكذا وُقِف بَبعُْ لواره على إجازتهم)) اه1. 

في "الخلاصة'”©: ((نفسن ابيع من الوارثِ لا يَصِح إلا بإحازة الور يعني: في مَرَضٍ 
الموتٍ ‏ وهو الصحيح؛ وعندهما يجوز لكن إِنْ كان فيه عَبْنٌ أو مُحاباةٌ يُميْرُ المشتري بين اليد 
أو تُكميلٍ القيمة))» "سائحافقي". 

1 (قولة: أو أوصّى) في بعض النْسَخ”": ((وأوصّى) بدونٍ ألفٍ. 

1411م] (قولة: لزوحته) يعني: ولم يكن له واررثٌ آععىٌ وكذا في عكسه كما في "الشرنبلاتية"””, قالَهُ 
"شيخ والدي"” "مدي". 

111] (قولة: صّكَت) ومثلّة في "حاشية الرّمليٌّ على الأشباه"200 فراجقها. 

[1858] (قولة: وأما غيثهما) أي: غير الرُوجَينٍ. وفي "الهامش": (أُثَرَ رجلٌ في مَرَضِهِ 
بأرض في يده أَتا وَنْفٌ: إِنْ أَقرّ بقن من قبل نفسِه كان من اثلث كما لو أَقْرّ المريضٌ عمقي 
عبدو أو أَمَرٌ أنه تَصِدَّقَ به على فلانٍ» وهي المسألةٌ الأولى. قال: وإِنْ أَقَدَ وف من جهة غيرو: 


)١(‏ ف "و": ((وأوصى)). 

(؟) ف "و": «أو رد0). 

(9) في "د" و"و": ((لوصيته)). 

(4) "الشرتبلالية”: كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 571/5 باتختصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) في "الأصل": ((وكذا قف بيعهٌ لوارئه على إحارزتهم كما قدّمه في ياب الفضولي)) بدل قوله: ((وقدّم "الشارح" في 
باب الفضولي: وكذا وقف بيعه لواره على إحازتهم)) اه ففيها تقددم وتأخير. 

(7) لم نعثر عليها في مظانما من مخطوطة "الخلاصة" التي بين أيدينا. 

() كما قف نسححة "و". 

(4) "الشرنيلالية": “كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 5119/5 (هامش "الدرر والغور"). 

(9) "نزهة النواظر": الفن الأول: في القواعد الكلية كتاب الإقرار 41١7/4‏ (ذيل "غمز عيون البصائر'). 
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فلو على جِهَةٍ عائة صحّ تصديق السُّلطانٍ أو نائيه» وكذا لو وقَفَ حلافاً لما زْعَمَهُ 
"الطرسُوسيَ" فَليُحمَظْ)) (ولو) كان ذلك (إقراراً عض ذَينِه)» 00 


إِنْ صَدَّمََ ذلك الغيد أو وَرَنتُة2'0 جارٌ في الكل. وإِنْ أَقَمٌ بوفٍْ ول ثِبْنْ أنه منه أو مِن0) غير فهو 
مِن الث "ابن الشّجنة”9)). كذا في الهامش. 

1 (قولة: صحّ إلح) هذا مُشكل, فَلْرَاجَم. 

1١م‏ (قولةُ: لما رَعَمَهُ "الطأرسوسي "10)) أي: من أنه يكونُ من الثلثِ مع عدم 
تصديق الشلطان. اه "ح"22. كذا في الهامش. 

1م (قولّهُ: ولو كان ذلك) أي: الإقرال؛ و((لو)) وصليّةٌ. 

[/ا14م؟] (قولة: بنْنْضٍِ دَينه) قال في "الخانيّة"9": ((لا يَصِحُ إقرارٌ مريض مات فيه بِقَئْضٍ 
دَيِهِ من وارثهِ ولا من كفيلٍ وارثه)) إلى آخر ما يأني”" في لقب مِن ذلك عن "نور العين". 

قَيّدَ بدَينِ الوارث احترازاً عن إقراره باستيفاءٍ دين الأحنبنّ. والأصام فيه: أنَّ الدينَ لو 
كان وَحَب له على أحنيعٌ في صِحَيِهِ حار إقرارُهُ باستيفائهِ ولو عليه دين مَعرُوفٌ سواءٌ وبحب 


(قولٌ "الشّارج": فلو على جهَةٍ عامّة صحّ تصديقٌ السُلطانٍ أو نائبه) مُقتضّى كونٍ لوقف وصبَّةٌ عدم 
توقفه على إجازة اللطان؛ لتقدّبها على بيتِ الما ولع هذا وجة الإشكالي المذكور. ثم رأْيثُ في "الإسعاف" 
في باب وَقْفٍ المريض ما نضّة: ((وإن كان عليه دين تحيطُ بماله ينفُْ وَفْقهُ باع في الدّينِء وإن لم يكن محيطاً يحور 


لوقف في ثلث ما يَيقَى بعد الدَّينِ إنْكان له ورب وإلا ففي كلّو)) اه. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": «الغيرٌ ورنه)). 

(؟) ((من)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ‏ بيان الإقرار بالوقف من قبل نفسه أو من غيره في المرض 55/١‏ نقلاً 
عن "قاضيخان". 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الأولى في تحرير قول أبي حنيفة في الوقف صء /د. 

(0) ((عدم)) ليست في "ب" و"م"؛ وأنبتناها من "الأصل" و"ر" موافقة لا في "ح". 

(1) "ح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ق777/ب؛ وعبارته: ((مع عدم اعتبار تصديق السلطان)). 

(7) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل ف إقرار المريض */45 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) المقولة [18101] قوله: ((ليس بوارث)). 


4/4 


تسمالعاملات 3 لد اكة ‏ لل ل- "ا ياب إقرارالمريفى 


أو غَصْبِهه أو رَهْنِه ونحو ذلك (عليه) أي: على وارثه» أو عبد وارثهء أو ' مكائبه 
لا يصِط؛ لؤْقوعه لمَولاة 000 


ما أَْرْ بِْبْضٍِ بَدَاً عما هو مال كثمن أؤ لا كبَدَلٍ ممُلْح دم العَمْدٍ والمَهْرٍ ونحوو ولو ديناً 
وَحَب في مَرَضِهِ وعليه دَينٌ مَعرُوفٌ أو دين وَحَب بمعايّئة الشّهُودِ: فلو ما أَقَءٌ بِمَبْضِهِ بَوَ0) 
عا هو مال م تخ إقرائة ‏ أي: في حَقٌ عَرَماءٍ الصّحَةٍ كما نَقَلَهُ "المشائحاة" عن "البدائع"9© . 
ولو بَدَلِاُ عمًا ليس بال جارٌ إقرارهُ بِقَئْضِهِ ولو عليه دين مَعرُوفٌء "جامع الفصولين"2©. 


© ا ا 5 عه 
ِ :لزه بل 3 عزصنة! ينا اكز رون فيمية تالز يض 0 
للمشتري: أدّ عنْهُ مي أخرى أو انقض اليم م عند "أبي يوسف ء " وعنة "مكل ": يُودّي قذْرَ قيمته 


أو تُقِضَ البَيُ)). 
[24]] (قولة: أو غَطْبِهِ) أي: بِقَئْضٍ ما غَصّبَهُ مته. ق76+/) 
[ندعه؟] (قولة: ونحو ذلك) كأنْ يد ع يق أنه فَبَضَ المَبِيعَ فاسداً مله أو أنه رح م فيما وَهَبَةُ 
له مريضاً "حمَوَ", "ط"29, 
«فرعٌ) 
ل صِحّتَه ولو أُوصّى لوارثه ثم بر بَطَلّثْ 
صني "جا مع الفصولين”9©. 


(قولة: وقيل للمشتري: د غنَهُ ميد 
"الولواحية ". 


0 
ا 


خرى إل) استشكل في "التكملة" قوما في هذه فانظَةٌ وانظر 


( في "الأصل" و"ر" و"7": ((بدل)). 

(5) "البدائع": كتاب ا - فصلٌ: وأما إقرار المريض باستيفاء دين وحب إل 717/7 يتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار ؟/1814. 

242 "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ١85/5‏ بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله 
تعالى» وعبارته: ((لو باع في صححته فأقر في مرضه بقبض ثمنه ا يصدق إل)). 

(5) في "ب" و"م": ((فأقرٌ بقبْضه))؛ وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” موافق لما في "الفصولين". 

(7) "ط": كتاب قار ب إقرار المريض 5141/76. 


(9) “جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ١84/5‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين كا ا ا الجزء الثامن عشر 


: ولو فِعَلَّدُ م ىم مات جارٌ كل ذلك» لعدم مَرَضٍِْ الموت» ! "انما تيا اين ؛ ولو مات 
الجْقة 1 0 وَرَنةُ المُمَّدٌ له من وَرَبَةِ لمريض جار إقرارة هُ كإقراره للأحنيّ؛ 
'بحر"”©. وسيجيء عن "الصررَية". (يخلاب إقراره ل أي: لواريه (بوديعة 


في "التنارحانيّة" عن "واقعات التَاطفي": 2 المرأةٌ شُهُوداً على تفسها لابنها 

أو لأخيها تُرِيدُ بذلك إضرارٌ الزّوج» أو أَسْهَد البح شُهُوداً على نه بمالٍ لبعض الأولادٍ يريد به 
إضرار باقي الأولاد والشّهُودُ يَعلَمُونَ ذلك وَسِعَهم أنْ لا يُودُوا الشّهادة(”) إلى آخر ما ذْكَرَةٌ العلآمة 
"البورع "0 

وينبغي على قياس [#رقد.«اب] ذلك أنْ يُقالَ: إِنْ كان للقاضي عِلْمّ بذلك لا يَسَعْهُ 
الك كذا في "حاشية أبي السٌعود" على "الأشباه والنُظائر". 

[ (قولّةُ: ولو فَعَلَهُ) أي: الإقرار بمذه الأشياء للوارث. 

1 (قولَةُ: من وَرَئةِ المريض) كما إذا أََم لابن ابنه ثم مات ابن الابنٍ عن أبيه. 

[18257] (قولة: وسيجيغ) أي: قريب . 

[855] (قولّةُ: بوديعة) الأصوَبٌ: باستهلاكه”" الوديعة؛ أي: المَعرُوفة ا 

[885)] (قولةُ: مُستهلكة) أي: وهي معروفةٌ. 


)١(‏ "الاتيار”: كتاب الإقرار - فصل ف ديون الصحة إلخ ؟//1١‏ يبتصرف. 
(؟) "البحر”": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 5585/7 بتصرف. 

(؟) عبارة البوري: ((أن لا يقبلوا الشهادة)). 

(5) انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثافي: الفوائد -كتاب الإقرار ق04١/أ.‏ 
(0) صمه ١‏ ارت لك "در" 


لذ ل انظ 


)١(‏ في ب وام : ((باستهلاك)). 


قسم المعاملات ا امن ستتتت باب إقرار المريض 


وصُوريُةُ أن يقولَ: كانت عندي وديعةٌ لهذا الوارث فاستهلكتُهاء "جوهرة"20. 
والحاصل: أنَّ الإقرار للوارثِ موقوفٌ إلا في ثلاثِ مذكورة في ا 


١ 1214‏ (قوة: وصوريّة) قد أوضّح المسألة في "الولوالجيّة"”", ولم سِيْنّ:بمذه الصّورة أن 
الوديعة مَعرُوفةٌ كما صَرْحَ به في "الأشباو'27, وف "جامع الفصولين"» راك" ((صورتًا: 
ودع أباهُ ألفَ درهم في مَرَضٍ الأب أو صِحَبِهِ عند الشّهُودِء فلمًا حَضِرَهُ الموث أَُرٌ 
صدّقَ؛ إِذْ لو سَكْتَ وماث ولا يَدري ما صَّنَّعَ كان( " ف مالهء فإذا أَقََ بإتلافه فأول) اه. 
والحاصل: أنَّ مَدارَ الإقرار هنا على استهلاكِ الوديعة المَعرُوفة لا عليها. 

[5 (قولة: والحاصلٌ) فيه مُالَفة ل "الأشباه"؛ ونَضّها: ((وأما جردُ الإقرار للوارثِ 
فهو مَوقُوفٌ على الإجازة 0 بعينٍ أو دين أو قَبَضَ منه أو أَبرآَهُ إلآ في ثلاث: لو أَقَرٌ 
بإتلافي وديعته المَعرُوقة» أو أو مق بِقَبْض ما كان عندة وديعة) أو بقبْضضِ ما قَبَضّهُ قَبَضَهُ الوارثُ بالوّكالة 
من مَديُونِه كذا في "تلخيص 2 . وينبغي"” أنْ يُلحق بالثّانية إقراة بالأمنات كلها ولو 
مال(" الشركة أو العارية» والمَعى في الكل أنّه ليس فيه إيثارٌ البعض, فاغتنم هذا التُحريرَ فإنّه 
من مُفرّداتٍ هذا الكتاب)). اه "2107 

.7119/١ "الجوهرة النيرة”: كتاب الإقرار‎ )١( 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإقرار صه .0.. 

(7') انظر "الولوابلحية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يقع الإقرار في المرض وفيما لا يقع إلى آخره 5153/14 ١6.‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صه ١‏ ].. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار 1814/7. 

0( أي: راعراً اج" وهو رمز ل"اللدامع الكبير". 

(9) في "الأصل" و"ر": ((كانت))» وعبارة "جامع الفصولين": ((كانت دينأ)). 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صه ..5٠5 2 5١‏ 

(9) في هامش "ر": ((قوله: (ويضغي)» قال "ط": وهو وإن بحثه صاحب "الأشباه" إلحاقاً لها بالوديعة فقد ذكر ذلك نصّاً 
ف "الحيط". ومثله في "كاف الحاكم")) اه. 

)٠١(‏ في "ط": ((حال)): ولعلها تحريف. 

.784 7741/17 "ط": كتاب الإقرثر  باب إقرار المريض‎ )1١( 


حاشية أبن عابدين ١٠١‏ الجزء الثامن عشر 


((منها: إقرار: بالكماناها كلي لماه ا سس ا 


5191 147] (قولة: إقرايُةٌ بالأمانات) أي: فيض الأمانات التي عندٌ وارثهء لا بأنَّ هذه العينٌ 
لوارئه؛ فَإنّه لا يَصِخ كما صِيّعَ به "الشارخ" قريب" وصرّح به في "الأشباه"2"9, وهذا مُرادُ 
صاحب "الأشباه”" بقوله: ((وينبغي أن يُلْحَقَ بالثانية إقرائه بالأماناتٍ كلّها)), فتَكهُ لهذاء فإنا 
آنا من يُحطِومٌ فيه ويقول: إِنَّ إقرارةٌ لوارثه بما جائرٌ مُطَلْقاً مع أنَّ التقُولَ مُصرّحة له 
بالعينٍ كالدَّينِ كما قدّمناة'" عن "اليُملي". ومن هذا يَظهَرٌ لك ما في بقيّة كلام "الشارح") وهو 
مُتابمٌ فيه ل "الأشباه" مُخالِفاً للمَنقُولِ وحالَمَةٌ فيه العلماءُ الفُحَولُ كما قَدّمناة©. 

وف "الفتاوى الإسماعيليّة"9: ((سْيْلَ 1 َقَمَ في مَرَضِهِ أنْ لا حَقّ له في الأسباب 
والأمتعةٍ المَعلُومةٍ مع بنته المَعلُومةِ» ونا تَستَحِقُ ذلك دوه من وَحدٍ شرع فهل إذا كانتٍ 
الأعيانُ المرقُومةٌ في يده ومِلْكُهُ فيها ظاهرٌ ومات في ذلك المَرَضٍ فالإقرارٌ بما لواريه باطل؟ 

الجوابث: نَّعَمْ على ما اعتَمَدَهُ المُحَمَّقُونَ ولو مُصدّراً بِالنْفي» خخلافاً ل "الأشباه"7 2)» وقد 
أَنكَرُوا عليه)) اه وِنَقَلَهُ "السّائحاؤ" في "مجموعته”2"7, ورد على "الأشباه" و"الشارم" في 


هامش نسرخحته. 
3 "الحامدية ص 07011 ا كز ” | 5 5 5 9 لا لان الك عَنَدٌ 
وق : ((سئل ف مريض مَرَضَّ الموت أقرٌ فيه أنه لا يُستحق 


زوحته هنل حَقَا وأبراً متها 0 - شرع ) ومات عنها وعن وَرَنَةِ غيرهاء وله 
تحت يدها أعيانء وله بِذِمتِها دين والؤرَثةُ لم جروا الإقرارز فهل يكونُ غير صحيح؟ 
)ا صهة. 1 0 

..*” . "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الإقرار صل‎ )١( 

(") المقولة [/ا/878 ؟] قوله: ((كما بَسَطَهُ قي "الأشبام")). 

(4) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق4 ١٠/أ‏ باختصار. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص؛ ٠‏ *.. 

(7) في "“ب": ((مجتومته)), وف "م"؛ ((غتومته)). وكلاها خطأ. 

(7) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 89/5 


اتسمالماملات 0 ل دا ٠١50‏ لسلس ١‏ بابٌإقرازالمريض 


ومنها: النّفَئ ك: لا حقّ لي قِبَلَ أبي أو أمّي وهذه”" الحيلةٌ في إبراء المريض 
وارنةُ ومنه: هذا الشّيءٌ الفلان مِلْكُ أبي أو أمّي كان عندي عاريةٌ» وهذا'حيثُ 
لا قرينة))» وقامُة؟ فيهاء فليُحفَظ فَإنّه فُهسٌ ...ياي 5< 


الحوابك: يكونٌ الإقرارٌ غير صحيج _- هذه. واللَهُ تعالى أَعلَّ)) اه. 

1 (قولة: ومنها: النّفي) فيه: أنه ليس بإقرارٍ للوارث كما صوْبَهُ في "الأشباه"”". 

4141 1] (قولةُ: ك: لا حَقٌّ لي) هذا صحيحٌ في الدَّينٍ لا في العينِء كما 0 0 

[-8] (قولة: أو أمّي) ومنها: إقرارُةُ بإتلافب وديعته المَعرُوفةٍ كما في "المتن'””. كذا 
في الهامش. 

[18*:3] (قولّة: ومنه: هذا الشَّيعُ) هذا غير صحيح كما عَلِمْتَهُ با مك29. قال في 
"البحر”" في مُتفرقات القّضاء: ((ليس لي على فلانٍ شيع ثم 1 عليه مالا وراد ملي 
م يحَلّفْء وعند "أبي يوسف” مُحلّفُ؛ للعادة)), وسيآتي في مسائل شت آخرَ الكتاب0) 
أنَّ الفتوى على قولٍ "أبي يوسفت", احتارةُ أكمَةُ عُوارَيُمَ: لكن اعَّلُوا فيما إذا اذّعاةُ وارثُ 


المُقيرٌ على قَولَينِء ولم [+/5.3/] يرجح في "البرّازتة"29 منهما شيئأء وقال "الصّدر الشّهيد": 
(قولة: الحواب: يكونُ الإقرارٌ غير صحيح) يظهرٌ إذا قات قرينة على خحلافي ما أَقْرٌ به. 

)١(‏ في "د": ((رهي)) بدل ((وهذه)). 

(5) في "د": ((وتمامها)»). 

(6) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإقرار صة ٠‏ ؟.. 

(4) المقولة اك قوله: ((كما بَسَطَة في "الأشباه”)). 

(0) صءء ل "در". 

(7) ص؛ة. "در" 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى من كتاب القضاء 8/19؟. 

(م) صه؟١‏ - 158. "در" 

(9) "البزازية": كتاب 0500 الثاني في الاعتلاف ‏ نوع في دعوى الزيافة واتلاف سبب وجويه إل 105/8 /اه4 

(هامش "الفتاوى الهندية"), 


حاشية ابن عابدين معني 1ا: “ متشسشجيجه الجزء الثامن عشر 


(أَقرٌ فيه) أي: في مَرَضٍ موتّه (لوارثه يؤمرُ في الحالٍ بتسليمه إلى الوارث» فإذا مات 
ييه "برازية"7". وفي "القنية"29: ((تصيفاث المريض نافذةٌ؛ وإنما تقض بعد 
الموت)). ا لكُونه وارثاً وقت الموتٍ لا وقث الإقرار)» فلو أمَرٌ لأحيه ملا ثم 


وُلِدَ له صحٌ الإقرارٌ؛ لعدم إريه» (إلآّ إذا صار وارئً) وقت الموتٍ (بسَبّب جديد 


كالترويج وعَقَدٍ الحُوالاق)» فيجورٌ كما ذَكرَهُ بقوله: (فلو أُقَدَ لهام أي: لأحنبيّة (م 
تزوحها صم بخلافف إقراره لأحيه و ل ابن (إذا زال حَجْيّةٌ) بإسلامه 
أو بموتٍ الابن؛ فلا يصِح م لأن ! نه الامو شه طعت دان وموف مه رطم لوخم 


(«التأي في التُحليفٍ إلى القاضي))» ومس في "فتح القدير”": ((بأنه يجنهدُ بخُصُوص الّقائع» فإِنْ 
غلك علي ظَبِ أنه لم يقبضنْ حين أَلْدْ يَلْفْ له؟ الخصع وإِنْ”؟ ل يَمْلِبٍ على ظَنَّد ذلك لا يلف 
وهذا إِنَا هو في المُتفرّسٍ في الأخصام) اه. 

قلتُ: وهذا مُؤيّدٌ لما بحثناة والحمدُ للّه. 


2 


(تعمّة) 
قال في "التتارحانيّة" عن "الخانية"2: ((رجلٌ قال: استَوقَيِتُ جمِيعَ ما لي على النَاسٍ من 
الدّين لا يَصِحّ إقرائة» وكذا لو قالّ: برَأث جَمِيعَ غرمائي لا يَصِح ) إلآ أن يقولٌ: قَبيلَة فلانٍ 
وهم يُحصُونَ فحيئئذٍ يَصِح إقرائة ويبرؤون”")). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث ف الإقرار في المرض 453/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(1) "القنية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرّق والحرية 183 ١/أ.‏ 

(6) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 477/6 . 

(؛) ((له)) ليمست في "ب" وكم". 

(0) في "الأصل" و"ر": ((ومن))» وفي "الفتح": ((فإن)). 

(1) في النسخ جميعها: (“الخلاصة")): على أننا لم نعثر على المسألة فيهاء وما أبتناه من مخطوطة الحزء الخامس من 
"التاترحانية" ‏ ميكروفيلم التي بين أيديناء إذ التقل فيها عن "الخانية”. وانظر "الخانية كتاب الإقرار - فصل في القبض 
والإبراء 40/7 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


() في "الأصل" و"ر": ((وبيرأ))؛ وفي "ب" و"م": ((وإيراوة))» وما أثبتناه من مخطوطة "التاترحانية" هو الأنسب. 


4/5: 


قسم المعاملات تتتكتتاة ا3تتاتة .. ١ ٠‏ اللكت م باب إقرار المريض 


بسَبّب قديم لا جديدء (وبخلافي الهبة) لها في مَرَضِدِ (والوصيّة ها ثم تزتحهاء فلا تصِح؛ 
لأنَّ الوصيّة تمليكٌ بعد الموتِ وهي حيئئر وارنة. رك فيه أيه كان له على ابنته المَيْنة 
عشرةٌ دراهم قد استوقيتُها وله) أي: للمُقِرٌ (ابنّ يِكِرُ ذلك صح إقرار)؛ لأنَّ المَيْتَ ليس 
بوارث» (كما لو أُهَرَ لامرأِه في مَرَضٍ موتّه بدَينٍ ثم مائّث قبَهُ وتركٌ) بمنها”"؟ (وارئً) صم 
الإقرانة لوقي الام قائلة "لبو الل لكك اااي ا لاا ا 55-5 


81 (قولة: بسسببٍ قدع) أي: قائم وقت الإقرار» ولو أَمَرّ لوارئه وقت إقراره ووقت موته 
رح من أنْ يكونٌ وارثاً فيما بينَ ذلك بَطَلَ إقرار هُ عند "أبي يوسف" لا عند "محمد" ا نون العي"290 
عن "قاضي عحان "060 

وفي "جامع الفصولين"9: ((أَقَرٌ لابنه وهو قِنّ ثم عَتَّقَ فمات الأب جارٌ؛ لأنّه للمولل 
لا للقِنّء بخلافب الوصيّة لابيه وهو خ عت فا تَبطْل؛ لأتما حيتكنٍ للابي)) اه وتيائهُ في 
"المنح"2"9) وانظرٌ ما كُتَبْناةُ في الوصايا"". قاب 

[*.18] (قولة: ليس بوارث) يُفيدُ أنها لوكانث حيّةٌ وارثةٌ لم يَصِحّ. قال في "الخانيّة"0©: 


(قولة: جارٌ؛ لأنّه للمولى لا للِنّ) وإذا كان مَديُوناً لا يصِخُء "خيط". 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ "الشارح": (وترَكٌ منها إلخ). قال "ط": الظَاهرٌ: أن قول المولّف: (منها) اتّفاقئ؛ وَيمَلُ كلام 
المصنّف على أنه ترك وارثاً مُنكراً ما أَقَدٌ بهم) اه. 

(؟) هو بديع بن أبي منصورء فختر الدين العراقي (ت178ه) صاحب "منية الفقهاء") وتقدم 25636/١‏ 599/1 

(؟) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق ١5‏ /ب. 

(5) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل في إقرار المريض 47/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار 1814/7 . 

(5) ف "ر": ((فإنه)). 

(1) انظر "المنح": كتاب الإقرار . ياب إقرار المريض /ق9١٠/ب‏ - ١٠١/أ.‏ 

(8) المقولة [1151؟] قوله: ((على عكس إقرار المريض))؛ والمقولة ]575١17[‏ قوله: ((أو عبداً)) وما بعدها. 

(9) "الخانية”: كتاب الإقرار . فصل في إقرار المريض ١47/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين مسد 105 7 التحكمتحهت الجزء الثامن مشر 


وا ولو أو فيه لوارثه ولأحنيٌ دين م يصِحٌّ) حلافاً ل"محئد" اماد 
يدث دع 26 9 0 6 ٍ 

(وإث أَقَرٌ لأحنيع) تحهولٍ تَسَبْك (م أمرّ ببنوته) وصدّقةُ وهو من أهلٍ التصديقٍ (ثبثت 
نسَبَهُ). ا 000 

5 2 8 000 0ظ - ٠. ١‏ 53 0 0 
((لا يَصِخ إقرارٌ مريض ماث فيه بِمَيْضٍ دَينِه1"© من وارثهِ ولا من كفيلٍ وريه ولو كَفِل" في 
صِحَتِه وكذا لو قر بَِبْضِهِ من أحني تَبرّعَ عن وارئه)). 

وَكلَ رحلا ب شيو معي فباةُ يمن وار و 
أنَّ وكيلةُ بض ل دن ودَفَعَةُ إليه لا يُصدَّفُ وإنْ كان المريض هو الوكيل ومُوكُلهُ صحيح ف 
الوكيل أنه قَبَضّ النّمَحَ من المشتري وجَحَدَ المُوَكُلَ صُدَّقَ الوكيل» ولو كان المشتري وارت 
الوكيلٍ والموكلز والوكيلئ مريضان فأقَءٌ الوكيل بِمَيْضٍ النَّمَنِ لا يُصَدَّقُ؛ إِذْ مَرَضهُ يكفي لبُطلانٍ 
إقراره لواريه بِالمَبْضٍ فَمَرَضُهما أولى. 

مريضُ عليه دين تحيط فََقرٌ بمَيْضٍ وديعة أو عارية أو مُصْارَبةٍ كانث له عندٌ وارثه صّعّ 
قا لأنّ الوارمت لو ادْعَى رد الأمانة إلى مُورَيْهِ المريض وَكَذَّبَةُ المُودثُ يُقَبَك قول الوارث. اه 

نور العين"” ' قُبَيلَ كتاب الوصيّة 
(فرع 

ام (قولة: خلافاً ل "محماي") باع فيه من أحنيّ عبداً وباعَهُ الأحنييٌ من وارثه أو وَعَبَهُ منه 
صّحَّ إِنْ كانَ بعد لَ المَبْضٍ؛ لأنَّ الوارت مَلْلكَ العبدٌ من الأحي لو من مورثه) بزازية "0 1 

[ه.280] (قولّة: "عماديّة"”) قَدّمنا"" عبارتا عن "نور العين". 


0000 


.118/١ هي "الفتاوى الصيرقيّة" لأسعد بن يوسف المعروف بآهو البخخاري الصيرقَ (ت8/8١٠١ه) وتقدمت‎ )١( 


(؟) في "ب" و"م": ((دين))» وني "الخانية": ((بقبض الدين)). 

(؟) أي: كَمَلَ الكفيل الوارث في صحة المورّث. 

(5) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق ١5‏ ؟/ب. 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث ف الإقرار في المرض 453/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) انظر "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون فقي الأحكامات . كتاب الإقرار ١814/5‏ 

(9) المقولة [587178] قوله: ((أو مع أحنيي)). 


قسم المعاملات شبح سيت 7 307 ل اسي جك كيك باب إقرار المريضص 


مُستداً لوقت العُلوق» (و) إذا ثبت (بطل إقرار)؛ لما مر”"» ولو لم يثيِث بِأنْ كذّيه 
ا عُرفَ تَسَْهُ صعًٌّ الإقراث؛ لعدم 50 التسَب» "شب زلالكة "00 عَعَرياً ل "الينابيع". 
0 2 31 5< 1 2-0 اع 0 
(ولو أُمَرٌ لمن طلمّها ثلاثا) يعني: بائنا (فيه) أي: في مَرَضٍ موتّه (فلها الأقلُ من 
الإرثِ والدَّينِ)» ويْدقَمُ لما ذلك بكم الإقرارٍ لا بكم الإرث» حيٌّ لا تصيرُ شريكة 
في أعيانٍ الكت "شُرُنبلالية"7" (وهذا إذا) كانت في العِدَّة و(طلّمّها بسؤالجا) فإذا) 
مضِّتٍ العِدَّةُ حارٌ؛ لعدم التَّهَمَة "عزميّة". (وإِنْ طلّمّها بلا سؤالها فلها الميراثُ بالغاً 
ما بِلَم ولا يصِحٌ الإقرانٌ لهام؛ لأتما وارثةٌ؛ إِذْ هو فاٌ أله أكثر المشايخ؛ لظهور 
من كتاب الطّلاق. ا ا ب 


ام 0 
]١2*.-[‏ (قولة: لِمَن طلَقها) أي: في مَرَضِه. 
وفرع 
إقراة ها أي: للرُوجة ‏ مَهْرها إلى قَدْرِ مثله صحيحٌ؛ لعدم التْهَمَةِ فيه وإنْ بعد الدُحُولٍ. قال 
ل 5" زنك 050 ا 25 عار 626 5 50 : 7 
الإمامٌ "ظهيرٌ الدّين": ((وقيل: جرَتٍ العاده بمنع نفسها قبل قَبْضٍ مقدار من المَهْرِ فلا يكم 
بذلك القدْرٍ إذا لم تَعتَرِفْ هي”” بالمْبْضِء والصّحيخ أنه يُصدَّقٌ إلى تام مَهْرٍ كلها وإنْ كان الظَاهِرٌ 
ب م شسوة .يوقم كل ات رك ع" ده ف 
أنها استَوقّثْ شيئا))» "برازية'”''. وفيها'": ((أْهَرٌ فيه لامرأته التي ماثّث عن وَلَدِ بعَذْرٍ مَهْرٍ مثلها وله 
4 

وَرَنْةٌ أخرى لم يُصِدَّقُوهُ في ذلك: قال "القاضي الإمامُ": لا يَصِح إقرارُُ ولا يُناقِضُ هذا ما تَقَدّم؛ لأنَّ 
الغال هنا بعد موتما استيفاء وَرَئتها أو وصيّها المَهْر بخلاف الأوَلِ)) اه. 
)ص1 ه6.ل"در؟. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 7717/5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"), 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 574/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(؛) في "د": ج(فإن)). 
)2 ««مي)) ليست ف "رن" و"م". 
)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض 458/5 بتصرف (هامش "الفتاوى: الهندية"). 
(7) "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الثالث ف الإقرار في المرض 4594/5 (هامش "الفتاوى المئدية") 


حساشية ابن عايدين ت ‏ اا ا ال 72 الجزء الثامن عشر 


(وَإن' أمَرّ لغلام تحهول) النسَبِ ف مَولِدِهِ أو في لد هو فيها وهما في السّنّ بحيثُ 
(يوا يولَدُ مله لثله أنه ابنَهُ وصدَّقَهُ قَهُ الغلام) لو مير وال م محتَجْ لتصديقِه كما كماءك0) 5 


مطلب: ملق الشركة باللصفي”» 
(فرع) | 

ف "اتنا رحاقة" عن "السراجيّة”": ((ولو قال: مُشْئَرَكُ أو شِبكةٌ في هذه الدَارٍ فهذا إقرارٌ 
بالصفي)): وفي "العتابيّة": ((ومطلق الشَرَكةٍ بالنصفٍ عد 0 يوسفت"” وعند "محمد" ما يُفِسَرُْ 
المُقَرْء ولو قال: لي لقان ن0) مَوصُولاً صُدَّقٌ وكذا قولة: يني ويه أو: لي وله)) اه "نمج التجاة"”. 

] (قولة: وإن أ لغلام) كان الأولى تقد م هذه المسألة على قوله: ((وإن م 
لأحنمّ سس بتوته))؟ [«إد».«ب] لأنَّ الشنوط التَلائةٌ هنا مُعَِبرَةٌ هناك أيضا كذا في "حاشية 
000 عن "الحَمَوي”. 

.م ؟] (قولة: أو في بَلَدِ) حكايةٌ قول آعَرَء قال في "الحواشي اليعقوييّة": ((جَهُولُ 
لصت مَن لا يُعلَمُ له أب في بَلَّدِوِ على ما كر ف أشرح تلخيص الجامع" ل "أكمل اديه "00 


(قول "المصئّفي": وإنْ أَء لغلام تجهول إل) لو تنارّعَ المُقَرٌ والحمّرٌ له في أنه تجهول لا رواية فيدء 

انظرٌ آخرٌ الفصل العاشر من "الفصولين". 

(1) صحء لك "در". 

ف هذا للطلب من "ر". 

(5) "الفعاوى السراحية": كتاب الإقرار . باب معرفة المقر به ؟:/85؟ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(4) في "ب" و"م": ((ني الثلثين))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لما في "التكملة" ‏ المقولة [15817 قوله: 
((خلافاً محمد) ‏ فرع. 

(5) قوله: ('نمج النجاة")) ليس في "ب" و"م”؛ واسمه: "تمج النجاة إلى المسائل للنتقاة"» لابن حمزة النقيب 
(تهلم١‏ ١هيء‏ وتقدمت ترجته 3521/14. 

(1) "فتح المعين": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 1717/17 . 

(7) هو شرح أبي عيد الله محمد بن محمد بن محمود؛ أكمل الدين البابرقَ (ت87/اه) على تلخيص أي عبد الله محمد 
ابن عَبّاده صدر الدين المخلاطي (ت2517ه) ل"الجامع الكبير" للإمام محمد. ("كشف الظنون" »471/١‏ "الفوائد 
البهية": ص الال 0159), 


قسم المعاملات امم باب إقرار المريض 


وحيتكلٍ (ثْبَتَ نَسَبْهُ) ولو المُقِرٌ (مريضأء و) إذا ثبت (شارَكَ) الغلامٌ (الوَرئة)» فإن 
انتَمّتْ هذه الشّروطٌ يوَاحَدٌ المُقِهٌُ من حيثٌ استحقاقٌ المال». . 12100 


والظَاهدٌ أنَّ الحُرادَ به: بَلَدَّ هو فيه كما ذْكَرَ ف "القنية"”' 2‏ لا مَسقَطٌ رأسِه(" كما ذَكَرَهُ 
البعض؛ لأنَّ المغرقّ إذا انتَقّلَ إلى المشرقٍ فَوَقَعْ عليه حادثة يَلرَمٌ أنْ يُقتّشَ عن تسب 
في المَغرب» وفيه مِن احرج ما لا يخقَى» فَليْحمَظْ هذا)) اه. 

[288.5] (قولة: وحيئكز) ينبغي حَذْفُهاء فإنَّ بزِكرها صارٌ الشرطٌ بلا جحواب» 

[تلعمع (قولة: هذه الشروط) أي: أَحَدُهاء ا 

سم] (قولة: من حيثٌ استحقاقٌ المال) إِنْ كان المُرادٌ بالمالٍ هو المُمَدَ به كما هو 


ل ناف 
- 


9 
ع رفوم و عام 


ظاهرٌ قوله: ((كما مَرٌ)) أعني: أن أقَرٌ لأحديخ ثم أرٌّ ببنْوتهِ ولم تَنْبْتْ بسَيّب انتفاءٍ شَرطٍ فممٌ 
أنه تكرارٌ لا حَحََ له هناء وإِنْ كان الحُرادٌ به الإزتَ كما هو ظاهرُ قوله: ((كما لو أَقَدٌَ بِأَحْوةٍ 
غيرو)) فيكوبٌ المَعبّى: إنْ أََمَ لغلام أنّه ابنّهُ وم يَثّث نَسَبْهُ بستبب انتفاء شَرطٍ من هذه الشرُوط 
شَارَكَ الور فلا يَظهَرُ وَجْهُهُ؛ إذْ تَقَدّم” أنَّ إقرارة له بالمالٍ صحيمٌ ولا يَصِح الإقرارٌ لوارثِ 
كما م5”): على" أنَّ المُؤَاعَذةٌ حيئَئذٍ ليسث للمُقِرٌ بل للورئة حيثٌ شائكهم في الإرثِء 
ومع هذا فإِنَ كان الحكمٌ كذلك فلا بد له من نُقلٍ صريح حيّ بُقبَل» وقد راجعث عِدَةَ كتب 

(قولّة: أنَّ الجُراد به: بَلَدٌ هو فيه كما ذَكَرَ في "القنية" إلخ) الذي قَدّمَهُ في أُولٍ كناب العتتي: ((أنَّ 


مُختارَ المُحقّقِينَ من شرح "الحداية" وغيرهم: أنه الذي لا يُعرَف نسبْهُ في مَولِدِه ومسمْطٍ رأْسِه))» وتمامٌة في 
"الدّرر"؛ وقال "ط" هناك: ((وهو المُعتمَدٌ)). 


.)/١51ق "القنية": كتاب الإقرار  ياب الإقرار بالعتق والرّق والاستيلاد وتقييد مجهول السب‎ )١( 
ف "الأصل" و"ر” و"آ": ((نسبه)).‎ 0 

(5) "ح": كتاب الإقرر ‏ باب إقرار المريض 75173ب 

(4) "ح": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 51823 /أ. 

(ه) المقولة ]581٠[‏ قوله: ((ناقذٌ)). 

(7) ((على)) ليست في "ب" والذي في "م": ((مع)) بدل ((على)). 


حاشية ابن عابدين ب “ان «معممشجهحتهت الجزء الثامن عشر 


كما لو أنَءْ بِأَحَوَة غيرو كما مر عن "الينابيع"؛ كذا في "الشَربْلايُة"؛ فيْحورُ عند 
الفتوى. (و) اليحلن”" (صحٌ إقرارة) أي: المريض (بالولَدٍ والوالدين)» قال في 
"البرهان": ((وإِنْ عليًا)) قال "المقدسي": ((وفيه نَظد؛ مق سو ل مط مك 


فلم أحِدمُ ولعلّه هذه أُمَرَ "الشّارع" بالتحريرء فتائل. 
8811 (قولة: عن "الينابيع") الذي قَدِّمَهُ 0 عن "الينابيع" عند قوله: 0 
لأحنيّ © بنوتهِ)) نضّها": ((ولو كَدَّبَهُ أو كان مَعرُوف السب(" من غيره لَِمَهُ ما مم 
ولا يبت النسَبْ)) اه ثم كنب هنا ما نَقَلَهُ "الشارح" عنه. 
[*405] (قولة: ف فيُحَيرُ) م يَظهَرُ لي المُخخالقةٌ المُوجبةٌ للتُحرير» تأمل» "ح 0 |0 
41 (قولة: ولحل صّحٌ إقرار)”" في بعض النْسَخ إسقاط 00 ولفظه7": 
((وصح إقرارة)). 
61 (قولة: أي: المريض) الأولى ترك 
[81*م!] (قولة: وإِنْ عَلَيَا) بتحريك ثلاثة خُرُوفِه أي: الوالدانٍ. 


الحفنة | (قولة ©: وفيه نَعله) وَبْهُهُ ظاهيٌ فهو كإقراره ببنتٍ ابن» قال في "جامع الفصولين"” 3 


كك 3 ح هه 


م 


)١(‏ في هامش "م": ((قول الشارح: (والرحل إلخ)» قال "ط": زاد لفظة (الرحل) ليفيد أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصراً 
على المريضء فقوله بعدٌ: (أي: المريض) تفسيرٌ مُِرٌ ولا حاحة إليه بعد تقدّع المرجع)) اه. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض 717/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) في "الأصل" و"ر": ((معروفاً كنسب))» ولي "ب”: ((معروفاً النسب)). 

() "ح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار لمريض ق758/أ. 

(0) تكرر الرقم لتكرره في "الأصل". 

(7) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(9) في "الأصل” و"ر” و"1" و"ب": ((ولفظ) وما أثيتناه من "م" هو الصواب الموافق للسياق. 

(0) *ح”" : كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ق578/أ. 

(3) ((قوله)) ليست في "ب" و"م" 

.57/1 "“جامع الفصولين": 0 فاسع والعشرون في إقرار أحد الورئة بدين أو يوصية أو بوارث آخخر‎ )٠١( 


1/4 


قسم المعاملات سس طؤؤة لس سس ١‏ باب إقرارالمريض 


لقولٍ "الريلّعَ'”": لو أَقَرٌ بابحدٌ أو ابن الابن لا يصِحٌ؛ لأنّ فيه حَمْلَ النّسَبٍ على الغير)). 
(بالشروط) اثلاث (المتقدّم في الابزء (و) صم (بالروحة بشرطٍ عُلوها عن زوج 
0 وعْلُوٌو) أي: المُقِرٌ (عن أحيها) مكلا (وأريع سواهاء و) صم (بالمول) من جهة 
قةٍ (إنْ لم يكن ولاه ثابتاً من جهة غيرو) أي: غير المُقِرٌ (و) المرأةٌ صم (إقراثها 
0 والرّوجٍ والمولى). الأصلا: أنَّ إقرار الإنسانٍ على نَفْسِهٍ حُجّةٌ لا على غيره. 
قلتٌ: 57 ذكرَُ من صِحة الإقرار بالأمٌ كالأب هو المشهورٌ الذي عليه الجمهو و: 
ذكْرَ الإمامٌ "العتّاي" في "فرائضه'”": ((أنَّ الإقررٌ بالأمٌّ لا يصِحٌ)» وكذا في "ضوء 
الستراج"7"؛ لأنَّ النسَت؟ للآباء لا للأمّهاتٍ» وفيه حَمْلُ الرُوحيّة على الغير, فلا يصِحٌ أه. . 


((أق ببدتٍ فلها النَصفٌ والباقي للعصبّة؛ إذ د إقرالة' ع( ببنت حائرٌ لا ببنتٍ الابن)) أه وما ذَاكَ الك ايآ 
أن فيه تحميلٌ النَسَف ب على الابن» فتديّر "00 
[0117مى1] (قولة: لا يَصِحٌ) وسيأق عن التٌصريحٌ به. 


(قولُ "الشارح": من جهة الغتاقة) وكذا من جهة المُوالاٍ. 
(قولٌ "الشنا رع أي: غير المُقَرٌ) هذا فيما إذا قال المَولّ: هذا عبدي أُعَتَقيهُ ولو قال: هذا مولاي 
الذي أَعتَمّي فالشَّرط أنْ لا يكونّ الوَلاءُ ثابتاً من جهةٍ غير الجُمَرٌ له. اه "سنديّ". 


78/0 "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض‎ )١( 

(؟) العتابي هو صاحب "الفتاوى العتابية" وتقدمت ترجمته :470/١‏ وله "شرح الزيادات" و"شرح المدامع الكبير" 
و"الصغير". ولم يتبيّن لنا المراد من "فرائضه". 

(©) "ضوء السراج” لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أبي العلاءء شمس الدين البخاري ثم الكلاباذي (ت١٠/اه)»‏ شرح 
"الفرائض السراجية” لأبي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيد» سراج الدين السًجَاوَّنديَ (ت في حدود ١٠2ه).‏ 
('كشف الظنون" 47/5 315 749ل "الجواهر المضية" “9 إعا؟, “او "الفوائد البهية" ص١ .)51١‏ 

(4) في "د": ((الأتساب)). 

(ه) في "م": ((إذ قرايه»). 

020( 3 كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 147/9 7. 


(7) 1ك "درك 


حاشية اين عابدين ا سمشمشمحتكته الجزء الثامن عشر 


ولك الحقّ صِكَتُهُ صِكَنْهُ مجامع الأصالة فكانث كالأبء فليُحمَظ. (و) كذا صحٌ (بالولدٍ ! 


شهدّتٍ) 1 ولو (قابلة) بتعيين الوَلّدِء أمَا النَسَبُ فبالفراش» ٠‏ "شق" ولو 3 


حُحِدَتٌ ولادئها فبحُكةَ حجة فبحجّة تامّة كما مر 0 في باب ب تيوت النسَب) (أو صدَّقها الرُوجٌ 5ظظ 


41 (قولة: وكذا صعٌ) أي: إقراك 

[ددعى] (قولة: ولو قابلة) أفادّ مُقابلته بعدَةٌ بقوله: ((أو صَدَّكْها الرُوُ)) أنَّ هذا حيثُ 
حَحَدّ لوج وادَعَنةُ منه» وأَفاد أَتّما ذاث زوج؛ بخلافي المُعتدَّةٍ كما صَبَّحَ به "الشّارع"” أما إذا لم 
تكن ذات زوج ولا مُعتنة أو كانّ لها زوج وادعَتْ أن الود من غيره فلا حاحة إلى أمرٍ زائد على 
إقرارهاء صَبّع بذلك كله أبن الكمال"» وسيأني'". 

[+8)] (قولة: بتَعبينٍ الولّدم كما" قد”" عَلِمتَ با قَدّمناةُ"" أنَّ الكلام فيما إذا أَنكْر 
الولادة وشهادةٌ القابلة بتَعيينٍ 8 فيما إذا تَصادّقا على الولادةٍ وأنكرٌ التّعيينَ» وعبارةٌ "غاية البيان" 
عن "شرح الأقطع””: ((فتتيّثُ الولادةٌ بشهادتماء ويَلتَحِق” النّسَبُ بالفراش)) اه والظاهرٌ أنّ ما 
فاده "الشَارع" حكمة كذلك. 


(قولة: أفادّ بُقابَليه بعدَهُ إلح) هذه المُمَابَلُ لا تُفِيدُ أن ما قبلها ني جُحُودٍ الزُوج للولادة» بل يحتملٌ 
ذلك وتحتمِلٌُ حخد التَعيينٍ. 

(قونه: كما عَلِمِتَ يما كُدّمناهُ أن الكلام فيما إذا نكر الولادةً إلخ) فيه أن الكلام أعم يمن إنكارٍ 
الولادةٍ أو النّصديقٍ عليها مع إنكار النّعِينِ. 

(قولّهُ: والظّاهدٍ أنَّ ما أَفادمُ 'الشابك' إل) لا معنى لكر هذه العبارة هنا. 
١ل/فو؟.‏ هول"در". 
)١(‏ في الصحيفة الآنية وما بعدها "در". 
(5) ((كما)) ليست في "الأصل". 
(4؛) ((قد)) ليست في "ب" وام". 
(5) في المقولة السابقة. 
(7) تقدمت ترجمته 1/ه7ال. 


(7) في "": ((ويلحق)). 


.. قسم المعاملات زِ#اللحجح7ججتع 1010 جوع فى باب إقرار المريض 


إِنْ كان) لها زوجٌ (أوكانث مُعنَدَةم منه» (و) صمح (مُطلقاً إن لم تَكُنْ كذلك)أي: 
مُروّحةً ولا مُعتدّةٌ (أوكانث) مُزئحة (وادَّعَتْ أنه مِن غيرو) فصار كما لو اذَّعاةُ منها 
م يُصدّق في حقّها إل ببصديقها. 

. قلث: بقِي لو لم يُعَرَفْ لا زوجٌ غير لم أرَةء فيْحيَرٌُ. (ولا بدَّ من تصديقٍ هؤلاءٍ 
إل في الوَلَدٍ إذا كان لا يُعبَّرُ عن نَفسِه)؛ لِما م2" أنه يتل كالمتاع؛ (ولو كان 
ا را تصديق مَولاه)؛ لأنَّ الحقٌّ له. ا ا 


1 (قولة: وصّح مُطلْقا) أَقادَ أنَّ ما ذَكرهُ من الشُروط إِنا هو لصِحّة الإقرار بالنَّسَب؛ 
قلا يكونَ تحميلاً على 0 فلو مُقَدَ شَرط صّحّ إقرائها عليها"" فيربُها الولدُ وبَرنّهُ إن صدَّقّها وم 
يكن هما واررثُ غيرهماء فصارٌ كالإقرار بالأخ» ويَْهَمُ هذا يما قُدّمناة1". 

١ق‏ "غاية البيان": ((ولا يحور إقرارٌ المرأة بِالولّدِ وإنْ صّدّقَها ‏ يعني: الولَدَ ‏ ولكنّهما يتوارئانٍ 
إن لم يكن لهما واررثٌ مَعروف؛ لأنّه امبر إقرائها في حَمّها"» ولا يُقضّى بالنسَب؛ لألّه لا يبت 
بدونٍ الحجّة وهي ما إذا شَهِدَتٍ القايلةٌ على ذلك وَصّدَّقها الوَلَدُ فِيْتُء وما إذا صّنَّمّها زوجُها فِينِبْتُ 
بِتَصَادُقِهما؛ لأنّه لا يتَعَذّى [؟/دم.؟/] إلى غيرهما)) اه. 

[87] (قولُّ: من غيرو) أي: فصع إقرارها في حَنّها فقط. 

مطلب: وَلَدُ الرّنا ووَلَدُ اللّعان نِ يَرئَانِ بجهة الأم) 

[عممن] (قولة: قلثُ) أقولٌ: غايةٌ ما يَلرَمّ على عدم مُعرفة نوج آحْرَ كوه من الرَّنا 
مع أنّه ليس بلازم؛ وبِقَرْضٍ حَحَقّقِ كونه من الرّنا يَلرمُها أيضاً؛ لأنَّ وَلَدَ الرّنا واللّعانٍ يرت يمهةٍ 
)١(‏ صه١١."در"‏ 

(0) في "": ((عليه). 

(5) في "ب" و"م": ((تدّمنا))» وانظر المقولة [14711] قوله: ((ين حيثُ استحقاقٌ الملي)). 
(4) في "الأصل" و"ر" و"7": ((إقرالهما في حقهما)). 

(ه) هذا المطلب من 0 


حاشية إين مابدين 0 لس 114 لم2٠"‏ بفزء الثامنعشر 


(وصع النُصديق) من الممرٌ له (بعد موت المُقِن)؛ لبَقاءِ النّسَبِ والعِدّة بعد الموتء .إلا 
تصديق ارج بموتما”"') مُه لانقطاع اللكاح بموتجاا"» وهذا ليس له عَسْلّها بخلافي 
عكسه. (ولو”" أمع) رحلٌ (بتّسب) فيه نَمل (على غبره) لم يِقُلْ: من غير ولاه كما في 
"الور "0؛ لفسادو بالحَدٌ وابن الابن» كما قال: (كالأخ» والعمّ» المت وابنٍ الابنٍ لا يصِحٌ) 
الإترازٌ (في حقٌّ غيرو) إلا بيرهانء وينه إقرارٌ اثتَينِء كما م25 في باب تُبُوتِ السب 
فَليحمَظ. وكذا لو صِدَّمَهُ المُمَدُ علي الب ل 1 


الأمّ فقطء فلا وَحْهَ 0 في ذلكء كذا ف "حاشية ا ل "أبي السُعود" المصري. 
[] (قولة: وصّحٌ النُصديقُ إل) أي: ولو بعدّ ححُود المُقرَ؛ لقول "البزازي”": ((أقو أ 
روج فلانة في صِحَةٍ أو مَرَضٍ» ثم حَحَدّ وصدَقَيهُ المرأةٌ في حياته أو بعد موته حار))؛ 0 
[880؟] (قولة: بموتجا) كذا في نسحق وهي الصّوابُ مُوافِقاً لما في شرجه على "الملتقى"00. 
ق كبا إب ,200 
[5؟188] (قولة: في باب”') تُبُو تِ النّسَبٍ) حيثُ قال: ((أو تُصديق بعض الورَئة فيشِتُ 
في عق المُقرينَ وما يبْتُ النّسَبُ في حَقّ غيرهم حتّى النَاس كاثة إِنْ م نِصِابُ الشّهادةٍ يم 


)١(‏ في "د" و"و": ((بعد موتها))» وبيّنَ ابن عابدين رمه الله الصواب من النسخ في المقولة [2875] قوله: ((موتها)). 

)١(‏ في "ب": ((عوته)). 

في "د": ((فإن)). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 75/5 

ل ا 

(7) "فتح المعين”: كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 1074/7 

00 "البزازية": كناب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعوى النكاح 5717/9. وعزاه إلى الإمام محمد في "الأصل" 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الدر لمنتقى": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ؟/0 "٠١‏ (هامش "بجمع الأغمر"). 

(9) تكرر الرقم لتكرره في "الأصل 

)٠١(‏ ((في باب)) ليست في "ر". 


قسم المعاملات 1١‏ بابٌ إقرار المريض 


أو الورئةُ وهم من أهل التُصديقٍ» (ويصِحٌ في حق تفسبء حيّى يلرّق!") أي: امقر 
(الأحكامٌ من الَمَقَة والمتضانة, والإرث إذا تصادّقا عليه) أي: على ذلك الإقرار؛ لأنَّ 
إقراتتما حُجْةٌ عليهماء (فإِنْ لم يكُنْ لم أي: لهذا المُقِرٌ (وارث غير مُطلق لاقريً 
كذوي الأرحام, ولا بعيداكمولى المُوالاق "عيني”" وغيرة. (وربك وإلآ لا0؛ لأنّ تَمبَهُ لم 


يتبْتْ» فلا يُْاحِمٌ الوارك. و ل ا 0 


أي: بِالمُقِرّينَ» وإلآ يم ع نصابما لا يُشارِكٌ المكذينَ)) اه 

01 (قولة: أو الورةُ) يُخني عنه قول: ((ومنه إقرارٌ اثتين))» "ط"0". لكن كلام 
هنا في تَصديقٍ المُقِرٌ وهناكٌ في نفس الإقرارٍ وإنْ كانا في المع سواءً» لكنْ بيئهما فُرْقّ وهو 
أنَّ الُصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله: نَعَمْ أو صَّدَقَء والإقرارٌ لا يَلَمُّ منه لعل تأمّل. 

41 (قولة: كذَوِي الأرحام) فَسَرٌ القريبت 03 "العناية"90) لوي الفرُوضٍ والعَصّبات» , 
والبَعيدَ بلَوِي الأرحام, والأَوَلُ أُوحَةُ؛ لأنَّ مولى المُوالاة نه بعدَ دوي الأرحام» "شرنبلاليّة"0©. 

(تعمة) 
1 (قولة: وَرنّهُ) إِزثُ المُمَمٌ له حيثُ لا وارثٌ له غير يكونُ مُقتصراً عليه» ولا يَتتقِلٌ 


(قول "المصنّفي": إذا تصادّقا عليه) أي: إذا كان المُمَرٌ له من أهل التُصديقٍ كما مرف الإقرار 
بالابن ونحوه وحيتئز يظهَر وك الحتضانة» تأمّل. 


)١(‏ في "د": ((تلزمه)) بالمثناة الفوقية. 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ١77/7‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 4/5 714 

(4) في "ر" و"7" و"ب" و"م": ((كلامنا))» وما أنبتناه من "الأصل" موافق لا في "التكملة” ل [ك؟ 2 قوله: 
((أو الورثة)). 

(5) "العناية": كتاب الإقرار . فصل ذكر الإقرار بالنسب 51/1/17 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 553/5 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عايدين حم 100 احج ست الججزء الثامن عشر 


المعروف؛ والمرادُ غير الرُوحَينِ؛ لأنَّ وُحودهما غير مانع؛ قالَهُ "ابن الكمال". ثم للمُقِرٌ أن 
يررحم عن إقراره؟ لأنه وصيّةٌ من وججحو) "بلس "7" أ وإ صدَّقةُ المُقٌ له كما قِ 
"البدائع"”". لكن نَمل "المصئفُ”" عن عن شروح "الستراجيّة": 1ك 


إلى فَرْعِ الجُمَدْ له ولا إلى22 أصله؛ لأنّهِ منِْلةٍ الوصيّة» شيخحنا عن "جامع الفصولين””, كذا في 
"حاشة مك 7 
1 (قولهُ: المعئوفّ) قريباً أو بعيدا””» فهو أَحَقٌ بالإرثِ من المْمَّدٌ له» حت لو أَْرّ 
بأخ وله عَمَةٌ أو خالةٌ فالإتُ للعَمَةِ أو للخالة؛ لأنَّ نَسَبَهُ لم يَثْبْثْ فلا يُراحِجٌ الوارت 
المَعرُوفَ» "درر””. كذا في الهامش. 
[مم] (قولة: والحُرادُ غيث الرُوحَينِ) أي: بالوارث الذي نَع َع لفق لذي اله 
0-4 م4 و2 
الففدكة (قولة: ون صَدَّقَةُ المُمّهُ له) صوايُة: المْمَدُ عليه كما عَيّرَ به فيما 05) ويَدُل 
عليه قطعا””" كلامٌ "المنح”27 حيث قال: ((وقولة ‏ أي: "ليلع" : للمْقِرٌ 008 يرح عنه 


(قولة: صوابة: المقرٌ عليه) لا وحة للتصويب. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 7/8/5 بتصرف 

.755/1 "البدائع": كتاب الإقرار . فصل: وأما الإقرار بالنسب إل‎ )١( 

(؟) "لمنح": كتاب الفرائض 853/١‏ 5/أ. 

(؛) في "الأصل" و"ر” و"7”: ((ولا أصله)) دون لقظة ((الى)). 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعتي "جامع الفصولين” اللتين بين أيدينا. 
(1) "قتح المعين": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض .١/8/9‏ 

(7) ف "الأصل" و"ر" و"1": ((قريب أو بعيد)). 

(8) "الدرر والغرر”: 0 الإقرار - باب إقرار المريض 525/5. 

(95) ص14 اك "در", 

)٠١(‏ ((قطعأ)) ليست في "ب" و"م". 

.ب]٠١59ق/؟ "المنح": كتاب الإقرار  باب إقرار المريض‎ )١١( 

)١١(‏ في التسخ جميعها: ((أنّه)) وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الزيلعي" رمه الله. 


2123/4 


تسم المعاملات سس الإؤا لس باب إقرار المريض 


((أنَّ بالنّصديقٍ يثبْتُ النّسَبُء فلا ينقَعٌ اللُحوع))» فلبْحّر 8 11201 


عله ما إذا 04" يُصدّقٍ المُمرٌ له على إقراره» أو لم ير بمثل إقراره إل))» وعَزاهُ لبعض شُرُو 
"الستراجيّة””", فقولة: ((أو لم يِمٌ)) لا شلك أنَّ الصّميرَ فيه للممَرٌ عليه لا المُمّرٌ له. 

فعُلِمَ أنَّ 0 (الممَرٌ له)) صَوابُُ: ((الحُمَرٌ عليه)) كما عَبْرَ به صاحبٌ "المنح”؟ في 
كتاب الْفَرائض» ويَدُلٌ عليه قولّهُ الآني": ((أنَّ بالنّصِديقٍ يكبْتُ النَسَبْ)) ولا يكونٌ ذلك إلآّ 

من المَمّرٌ عليه. قال في "روح الشروح"29 على "الستراجية' 1 أنّه إن سَهِدَ مع المُقِرّ رحلٌ 

آحنُ أو صَّدَقَهُ المُمرٌ عليه أو الوربهُ وهم من أهلٍ الإقرار فلا يُشتَرَطُ الإصرارٌ على الإقرار 
إلى الموتء ولا يَنقَعُ اليُحُوع؛ لتْبُوتٍ النسَبٍ حينئل)) اه. 

وفي "شرح فرائض الملتقى ”" (الساسي” ((وصمٌ رُحُوعٌة؛ لأنّه وصيّة 
ولا شيء للمُمرٌ له من تَركيِه))؛ قال في "شرح السراجيّة" المسمّى ب "المنهاج””2: ((وهذا إذا 
م يُصِدَّقٍ الممَرٌ عليه إقرارة قبل رُحُوعِهِ أو لم يُقِرّ مثل إقرارو» أمنا إذا صَدَّقَ إقراَةُ قبل رُحْوعِهِ 
أو أَقَمّ بمثل إقراره فلا يَنَفَعُ اميم يُحُوعُُ عن إقراره؛ لأنَّ نَسَب الممَرٌ له قد تَبَتَ مِن الجُفْرٌ 
عليه)) اه. فهذا كلامٌ شُرّاح "السّراجيّة"؛ فالصُواب التَّعبِيرُ ب ((عليه)) كما عَبْرَ به في "المنح" 


مم 
معى. 4 


)١(‏ ((4)) ساقطة من "الأصل" و"1". 

(؟) سيذكر الشروح التي قصدها في هذه المقولة. 

(7) ((قوله)) ليست في "ب" و"م" 

(4) "المنح": كتاب الفرائض ا 

(5) في الصحيفة نفسها "در". 

(1) ذكره في "كشف الظنون" .1١7145/5‏ 

(7) المسمّى "سكب الأغهر". وتقدمت ترجمته 7/0؟. 

() في "الأصل” و"ر": ((مغني))؛ وهو تحريفُ. 

(9) "المنهاج" شرح "ضوء السراج" ' كلاهما للكلاباذيَ (ت. ٠‏ /اه)) وتقدمت ترجمة "ضوء السراج" ص١١ ..١‏ 


حاشية ابن عابدين تسبي الات تتحعمتحصييت الجزء الثامن عشر 


عند الفتوى. (ومّن ماث أبوةٌ فأمَدٌ ع شارَكهُ في الإرثِ)» فيستجقٌ نصفّ تُصيب 
المُقَرّ (ولى يثبّث نَسَبهُ)؛ لِما تقرّر أذ إقزارة مقيول فق عق تسد ققط 0 


ف كتاب المًرائضٍ وإنْ كانث عبارتًا هنا كعبارة "الشّارح"؛ وكذا عبارةٌ "الشّارح" ف الفرائضٍ غير 
محرو قتي فتَئئّة 
[000م2] (قولةُ: عند الغتوى) أقول: تحريئُ أنه لو صَدَّقَهُ المُمّرٌ له فله الرجوع؛ أنه 
بيت يَيْتِ النّسَبُء وهو ما في "البدائع"2"7): ولو صَّدَّقَهُ الم عليه لا يَصِحّ ا لأنّه بعد 
بُوته» وهو ما ف شُرُوح 'الستراجيّة": فعدشاً الاشتباه تَحَرِيف الصّلةٍ فالمَوضوعٌ مليف 
ولا يخقّى أنَّ هذا كلَّهُ في غير الإقرار بنحو الوَلّدِ. 

[40] (قولة: نصفّ نصيب المُّقِجِ) ولو معَهُ وارثٌ آحَر "شرح الملتقى””"©؛ [ع/فد.+اب] 
وبياثة في "الرّيلعي””". 

[ه880)] (قولُّ: في حَقّ مسِه) فصارٌ كالمشتري إذا أَمَرَ أنَّ البائع كان أَعتّق العبدَ 
المَبِيعَ يُقبَلُ إقرارهُ في العثتق» ولم يُقبَلَ في الرخوع بالّمَنِء "بناية””'. وفي "الرٌيلع"”2: ((فإذا 
قبل إقرايهُ في حَقٌّ نفسِه يستجقٌ المُمَدُ له نصفت” نَصِيبٍ المُقَرٌ مُطلَقا عندّناء وعند 
"مالك"”9© و"ابن أبي ليلى": يجْعَلُ إقرارةُ شائعاً في الترِكَةه فيُعطِي المُقِرُ من تَصيبهِ ما يَخصّةُ من 
ذلك حق لوكان لشتعص ماك أبرة أغ معوفٌ فاق بأخ آخرء فكدَيَةُ أحوة التعزوف فيه 


.555/17 "البدائع": كتاب الإقرار . فصلٌ: وأما الإقرار بالنسب إلخ‎ )١( 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 5٠7/9‏ (هامش "مجمع الأغر"). 

(7) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 8/0». 

(:) في "الأصل”" و"ر” و"ب” و"م": ((يبانية)) وما ألبتناه من "1" هو الصواب؛ إذ المسألة في "البناية"2 انظر "البناية": كتاب 
الإقرار - باب إقرار 0 الإقرار بالنسب 701/8 بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار . ياب إقرار المريض 9-2/8/9؟. 

(5) ((نصف)) ساقطة من "ب". 

(7) "حاشية الدسوقي": باب في الإقرار . فصل في الاستلحاق 5141/59 31485 


قسم المعاملات 8 د ل -)""” باب قرار المريض 


قلث: بقي لو أكَرٌ الأخ بابي هل يصِتٌ؟ قال "الشَافييّة": لا؛ لأنَّ ما أدى وُحودُهُ 
إلى نفيه أن من أصله ولم أَهُ لأئمتنا صرحا وظاهِرٌ كلامهم نَعَمْ فَليرَاحَمْ 2 


أعطى المُقَرٌ نصف ما في يدوء وعندهما ‏ يعني: عند "مالكُ' ' و"ابن أبي ليلى" ‏ ثُلتَ ما في 
ِدِهِ؛ لأنَّ المُقِمّ قد أَقٌَ له بثُلثِ شائع في التصِمَينِ» فَقدَ إقراهُ في حِصّيهء ويل ماكانٌ في ' 
حِصةٍ أخيوء فيكونٌ له ثُلتُْ ما في يدو وهو سُدسُ جميع المالء والسْدسُ الآعرُ في تصيب 
أيه بَطَلَ إقرائه فيه؛ لما ذكرنا. ونحن نقول: إِنَّ في زعم لحي أنه يُساويه في الاستحقا 
لخر ظالمٌ بإنكارو» فَيّحِمَلٌ ما في يد المُنكر كاالِكِ» فيكونٌ الباقي بينهما بالكويّة» 
ولو هم بأحتٍ تَأحْذُ ثلث ما في يده 
وبنثٌ يُقِسَمُ.تَصيب المُقَرّينٍ أخماساء وعندهما أرباعاء والتّحَرِيجُ ظاهد. ولو أَقَءَ بامرأة أنما زوجةٌ 
أبيه أَحَدَتْ من ما في يدوء ولو أَقمْ بحدَةٍ هي أمٌ المَيْتٍ أَحَدتْ سُدسن ما في يدو فيُعاملُ فيما 
في يدو كما يُعَامَلَ لو نْبَتَ ما أَقَمّ به)) اه وَعّامُهُ فيه. 


١‏ وماء 


.2 وعندههما خُسَةُ ولو ىَِ ابن وبنت بأخ وكَذّتمما أبن 


الضفةة )| (قولة: بابن) أي : من أحيه ه المَيْتِ. 

[860] (قولة: انتَمّى) هذه مسألهٌ الّورٍ الحكمي التي عَدَّها السَافعيَة") من مُوانِع الإرثٍ؛ 
لأنّهِ يلم مِن النّورِيثٍ عدمٌة. بياثّة: أنه إذا مد أخّ حائرٌ بابن للميْتٍ يتبث" تَسَبْهُ ولا يَرث؛ لأنّه 
لو وَرِثَ لحَجَب الأخ فلا يكونٌ الأ وارئاً حائزل فلا يُقبَلُ إقرائهُ بالابن» فلا يدث تَسَبْهُ 
فلا يرثُ؛ لأنَّ إثبات الإرث يُودّي إلى نفيه؛ وما أدى ناه إلى نفيه انتَمَى من أصله وهذا هو 
الصّحِيحٌ مِن مذهبهم؛ لكنْ يحب على المُقِرٌ باطنأ أنْ يَدمَعَ للابن التركة إذا كان صادقاً في إقراره. 

[1404] (قولُ: وظاهِرٌ كلامهم نَعَمْ) يعني: ظاهرٌ كلايهم صِحَةٌ إقرارٍ هذا الأخ بالابن 


)١(‏ انظر "نحاية الحتاج": كتاب الإقرار . فصل في الإقرار بالنسب 01١/9‏ "تحفة المحتاج": كتاب الإقرار - فصل في 
الإقرار بالنسب ١8/8‏ + (هامش "حواشي الشرواني"'). 

)١(‏ في "ب": ((ثبت))» وفي "م": ((لا يثبت))» وهي ساقطة من "7" وبالرجوع إلى "نماية انتاج شرح المنهاج" ظهر أن 
النسب يثبت عند الشافعية؛ فما في ”م" خطأ. انظر "نحاية اتاج شرح لمنهاح": كتاب الإقرار - فصل في الإقرار 
بانسب .1١5/6‏ 


حاشية ابن عابدين 0 22ت المزء الثامن عشر 


(وإنْ ترك) شخصٌ (ابئينِ وله على آعَرٌ مائةٌ فأقَرٌ أحدها بِمَبْضٍ أبيه حَمَسِينَ منها 
فلا شيء للمْقِرٌ)؛ لأنَّ إقراَة ينصرِفُ إلى تصييهء (وللآعَرٍ حمسونَ) بعد حَلِفِه: إِلّه 
لا يعلمُ أنَّ أباهُ قبَضَ شَطْرَ المائق قالَهُ "الأكمل". 0 


يدث نَسَبُةُ في حَقٌ نفسِهٍ فقطء فَيَرِتُ الابنٌ دونّ؛ لما قالوا: إِنَّ لإقر بسي على غيه تمرح 
في حَقٌ نفسِه ‏ حيّ تَلرّمهُ الأحكامٌ من النّقََةِ والحضانة ‏ لا في حَقٌ غيروه وقد رأيث المسألة 
َنقُولة . وللّه تعالى الحمدٌ والمِنَةُ ‏ في "فتاوى العلآمة قاسم بن قطلوبغا" الحتفي» ونَصهُ: ((قال 
"محمد" في "الإملاي": ولو كانث لحل عَمَةٌ أو مول نِْمة فَأَقرْتٍ العَمَةُ أو مولى النَعْمٍ بأ 
للمَيْتٍ من أبيه أو أمّه أو عَم أو بابن عَم أَحَدٌ الجُمَهُ له الميرات كلَّة؛ لأنَّ الوارت المَعرُوفَ أَمَدٌ 
أنه مُقدَّمٌ عليه في استحقاق ماله وإقرارة حُجّةٌ على نفسه)) اه هذا كلامة؛ ثم قال: ((فلمًا لم 
يكن في هذا دَوْرٌ عندنا لم يُدَكرْ في الموانْع وذْكِرٌ في بايه)) اه. 

الشفدضةا (قولةُ: إلى تصيبه) فيجعاه كانه استَوقٌ نَصيبَة ولأنَّ الاستيفاء يا يكونُ بِقَبْضٍ 
مَضِمُونٍ؛ لأنّ الديُونَ تُقضّى بأمثالها ثم تلتقي قصاصاًء فقد أَقَرٌ بدن على المَيْتٍ فلم المقرّ 
كما مَك قبل( باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسألة الخلافٌ السَابق كما لا يخمّى على 
الحاذ 


بماد 


[84] (قولة: بعد حَلِفه) أي: حَلِفٍ المُنكر؛ أي: لأحل الأخ لا لأحلٍ العّريم؟ لأنه لا ضَيّرَ 
على العٌريم» فلا ينان ما يأتي7" ولو َكل شارك المُمَدُ في الخمسين”". 0:3:/| 


(قوله: وقد رأيتُ المسألة مَنقُولةً إلخ) في "المنبع" : ((وههنا صورةٌ أخرى: وهي: ما إذا أَمَرّ الح 
بابن لأخيه الميْتِء قال ف "الوجيز": لظام َه وير كيت النَّسمَب دون نَّ الميراث ث؛ إذ لو د بَنَت بوم الأخّ يحرج 
عن أهليّة الإقرارء وقيل: إتّمما يثبتانِء وقيل: إتَّما لا يثبُتانِ)). 


)١(‏ صؤه. "در" وما بعدها. 
)١(‏ في الصحيفة الآتية "در”. 
(؟) ((في الخمسين)) ليست في "ب" و"م". 


20 


قسم المعاملات سس 3895 الس سس 3 باب إقرارالمريظى 


قلثُ: وكذا الحكم لو أَقَدٌ أنَّ أباهُ بض كك الدَّينِء لكنّه هنا يلّفُ لحقٌ الغرم. 
نا ْ 
ل . واس مقع م وع و وعوههة مويه قفقععة وق ومعوممق م وو عو مهمو مد ورمع مع ووو وو و ررم عردو م و م مومه 


سم (قولة: لكنّم) الاستدراك تقنضي أن لا محل في الأولى» وبه صرح 
"الريلعيك "27 وهو عُعَالِفٌ ليما قَدّمَه2'0 عن "الأكمل"”, ود جوالة2. 

ا (قول: يلف أي: المتكد باللّه ١‏ يَعلَمْ أله فض 0 إن نكل يَرنَتْ ذْمَهٌ 
العدين؛ وإنَّ ا إليه نَصيبة بخلاف المسألةٍ الأولى حيثٌ لا يلف لق القرع؛ لأنَّ حمّه 
كله حَصّلَ له ين جهة المُقِك فلا حاحة إلى ليف [/3*.+/] وهنا ل يحصُل إلا التُصف فَيُحلْقُُ 


"زيلعت"0. 


(قولة: وبه يح "الزْبلعم" إل) ليس في "ليلع" ما يقتضي أنه لا يلف في الأولى بالكلية. بل 
نقَى التُجليف لق الغرع' خَيتٌ قال: ((إلا أنه هنا يلْفُ المُنكِرٌ لحقٌّ المَدِينِ: بخلافي الأولى حيثُ 
لا يلف لحقٌ العْريم ال)). 


35/0 "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار  باب إقرار المريض‎ )١( 
في الصحيفة السابقة "در".‎ )١١( 
(؟) فق المقولة السابقة.‎ 


(4) ”تبيون الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 75/8 . 


حاشية ابن عابدين ار ا لاا الجزء الثامن عشر 


(فصل في مسائل مت 
قرت اليه المْكلّفةُ بدَين) لآحَرَ (فكدَبما زوشها صحّ) إقرائها (في حم 
أيضاً) عند "أبي حنيفة" (فتُحبَسُ) المُقِرْهُ (وثلارمٌ) وإنْ تضرّرٌ الزّوجُ. وهذه إحدى 
المسائلٍ المّتٌ”' الخارحة مِن قاعدةٍ: ((الإقرارٌ حُجْةٌ قاصرةٌ على المُقِرٌ ولا يتعدّى 
إلى غيره))» وهي في "الأشباه". او اشم ع و 
(فصلٌ في مسائل ن» 
(084] (قولة: وهي في "الأشباه') وعبارتًا9": «الإقراز حُحّةٌ قاصرةٌ على امقر 
ولا يعد إلى غيروء فلو أَقرٌ المؤز أن الدَارَ لغيرو لا َس الإحارةٌ إلا في مسائل: 
لو أَكرتِ الرُوحة بدَينٍ فللدّائنٍ حَبْسُها ون تَضصَرّرَ الزوج. 
ولو أو م المُؤْحِرٌ بدي لا وفاَ له إلا من م تمن العينٍ فله بَيعها لمَضائَهِ وإنْ نض تَضَيَرَ المستأجرٌ. 
ولو أَقَيَتْ بهل النّسَب بأتما بنث أبي زوجها وصدَّقَها الأب انفسَمٌ التَكاحٌ بيتهماء 
فلاف ما إذا َكَرَت بالردة”"2 ولو طلّقّها بَّنِ بعد الإقرار ارق م تَلِكِ التيخعة 
وإذا اذّعَى وَلَدَ أَمَته المبيعة وله أحٌ نَبَت9) نَسَبّهُ وتَعَدَى إلى حرمان 25 
لكونه للابن. 
وكذا المكاتّبُ إذا اذَعَى نَسَب وَلَدِ خُرَةٍ ف حياةٍ أيه صَكَتْ وميراثة لوَلَدِوٍ دون أيه 
كما في "الجامع”177)) اه. 


)١(‏ ذكر العلّامة ابن عابدين رحمه الله منها خمساً فقطك أما السادسة فقد ذكرها في "التكملة" . المقولة [3+7؟] قوله: ((وهذه 
إحدى للسائل السّتٌ))؛ ونصّها: ((باع للبيع ثم أَقَرْ أن البيع كان تلج أي: [كراهاً . وصدّقه للشتري فله الود على بائعه 
بالعيب» كذا في "الجامع")). وقد أشار إلى ذلك مصِحًحا "ب" و"م" كما سيأن صا .١ ١‏ تعليق (؟). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار ص ١‏ *-. 

(؟) عبارة "الأشباه" و"المتح": ((بالرّقٌ))» وانظر "التكملة" . المقولة [917] قوله: ((وهذه إحدى المسائل السنتٌ)). 

(؟) في "الأصل" و"ر" و”7": ((ينبت)). 

(5) لم نعثر على المسائل في نسحي "الجامعين" "الكبير" و"الصغير" اللتين بين أيدينا عدا المسألة الثالئة من ((ولو أقرت 
مجهولة التسب)) إلى قوله: ((لم يلك الرحعة)) فإتها في "الخامع الكبير": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المرأة بالرق وهي 
تحت زوج يجحد ما قالت ص45 ١145-١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات تمي تت 8 لجخكد فصل في مسائلٌ شَنَى 


وينبغي أنْ ير أيضاً مَن كان في إجارة غيره فأقرٌ رٌ لآخرَ بدَين» فإنَّ له حَبْسَهُ وإنّ 
تضْيّرٌ المستأحِرٌ وهي واقعةٌ الفتوى» ولم نها صريحة. (وعندهما: لا) تُصِدَّقٌ في حقٌ 

١‏ قث ا ل إفتاءٌ وقضاءً؛ لأنّ الغالب أن الأب يُعلّمُها 
الإقرارٌ له أو لبعض أقاريما؛ ليتوصّلَ بذلك إلى مَنْعها بابس عندّه عن زوجها كما وقَفْتُ 
عليه مراراً حينٌ ابثّلِيتُ بالقضاءء كذا ذكرهُ 'المصلف"7. ................ 2ظ*ظ5ط5ط] 


1 (قولة: ويتبغي) البحثُ لصاحب "المنح"7". 

[هم] (قولة: إفتاء وقضاع) بنصيهما. 

31 (قولة: لأنَّ الغالب) فيه نَظك9)؛ إذ العِلّهٌ خاصةٌ والمُدَّعَى عامٌ؛ لأنّه 
لا يَظهَرٌ فيما إذا كان الإقرارٌ لأحنيي» وقولة: ((يْتوصل إلح) لا يَظهَرٌ أيضا؛ إذ لبس 
عند القاضي لاعندٌ الأبء فإذاً المُعوّلُ عليه قول "الإمام"؛ وأيضأ لم يَسعَيِدْ في هذا 
النّصحيح لأحدرٍ من أثمَةٍ التّرحيح» "ط"”2, لكن قولّة: ((إذِ الحَبْسُ عند القاضي)) مُحالِفَ ليما 


(فصقٌ في مسائل شى» 
(قول "المصئّفٍ": وعندهما: لام حل الخلاف فيما إذا لم يَذَكر المْئَرٌ له سيب وإِلّا يصِحُ إقرائها في 
حقّ الزوج أيضاً عند الكل كما ذَكرَهُ في جِيلٍ "التتارحانيّة") ونَقَلَهُ "الحموئ" عنها. 


.5575/7 "الدرر والغرر”: كتاب الإقرار  نصل: حيةُ أقرت الم‎ )١( 

)١(‏ ((قلت)) ليست في "د". 

(") انظر "المنح": كتاب الإقرار . فصل: مسائل تتعلق يكتاب الإقرار /ق ١١١/أ.‏ 

(؛) في هامش "ر": ((كتب المؤلف على هامش "ط" هنا: قوله: فيه نظرٌء فقد مَرٌ في فصل الحبس متناً أن تعيين مكانه 
للقاضي. إلا إذا طلب المُدّعِي مكاناً آخرء وأفتى به "المصنّف" تبعاً ل "قارئ الحداية"؛ كما نقلّهُ الشارحج كك ونقل 
عن "النهر": ينبغي أنْ لا يجاب لو طُلَّب حيسَة في مكانٍ اللُصوص ونحوو)) اه. 

(5) "ط": كتاب الإقرار - فصل في مسائل شتى ؟/5140. 


حاشية أبن عابدين ججحجيي ‏ ل 57174 “ا ا الجء الثامن عشر 


(تجهولةٌ النّسَب أُقَيَتْ بالرقٌ لإنسانٍ) وصدَّقَها المُمَرُ له (وها زوج وأولادٌ منه) أي: 
. الرّوج؛ (وكذّتما) زوجها (صحٌ في حقّها حاصّة)» فود عَلِق بعد الإقرارٍ رقيقٌ خلافاً 
ل "تمد" (لا) في (حّه) إر: دُ عليه انتقاصْ طلاقها كما حمّمَهُ 3 في "السُبشلالية" 10 


مَرّ في بابه("2: أنَّ زيار فيه للمُدّعي. 

1 (قولّة: بجحَهُولةُ النّسَبٍ أُقَيتْ) ليس على إطلاقِه؛ لما في "الأشباه"7©: ((ِجَحَُولُ 
لنّسَبٍ إذا أَقَمَ بالرقٌ لإنسانٍ وصَّدَّقَهُ المُقُ له صّحّ وصارٌ عبدَهٌ إذا كان قبل تأكُدٍ الخرية 
بالقضاءء أما بعدَ قضاءٍ القاضي عليه بح كاملٍ أو بالقصاص ف الأطرافف لا يَصِحٌ إقراثه بالرّق 
بعد ذلك)) اهم "سائحاي". 

[4 88 ] (قولة: فوَلّدٌ) الممْريعُ غير ظاهر وَل فيما بعدٌء والظاهرٌ أنْ يُقالَ: فتكونٌ رقيقةٌ 
له كما أفادةٌ في "العزميّة". 

8*1 (قولة: كما حَمّمَهُ في "السُّرُلاليّة') حيثُ قال(": ((لأنّه نَقَلَ في "المحيط" ص 
"المبسوط"7؟ أنَّ طلاقها يُنتانٍ وعِدَّتما حَيْضانٍ بالإجماع؛ ؛ لأا صارث أُمَهّ وهذا كم يَنْممها 
لم تَمَلَ عن "الرّياداتٍ": ولو طلّقّها الرُوجُ تطليقئَينِ وهو لا يَعلّمُ بإقرارها مَلَّكَ عليها الرٌحْعد 


(قولة: التمَريعٌ غردُ ظاهر) بل هو ظاهرٌ؛ لأنّه حكم برها خاصّة؛ وول الرقيق رقيق» تأمل. 
(قولة: حيث قال: : لأله نفل نفل إلخ) هنا 0 وأصلّة: ((حيثُ قال: 7 وترد د على كون إقرارها غير 
صحيح في حنَانتقامن" طلاقها؛ لله نل إل). 


(01 508/15 "در" و"حاغية". 

.* ١4 - ؟‎ ١ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد .كتاب الإقرار صلا‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ فصلٌ: حُبَةٌ أقرت إلخ ؟/١0؟‏ يتصرف (هامش "الدرر والغرر”). 
(4) "ميسوط السرخسي": كتاب الإقرار . باب اليمين والإقرار في الرق 1617/18 

(5) نقول: ليس ثمة سقط؛ إذ أصل العبارة ف "الدر". 

)١(‏ الذي في مطبوعة "التقريرات": ((انتقاض)) بالضاد المعجمة, والمراد الانتقاص كما نٍ نسخ "الدر". 


قسم المعاملات ١‏ فصل في مسائلٌ شَنَى 


(وحقٌ الأولاد) وفيّع على حقو بقوله: (فلا يَِطْلْ التكاح)» وعلى حقٌّ الأولادٍ بقوله: 
(وأولادٌ حصَلَتْ قبل الإقرار» وما في بطنها وقتَهُ أحرارٌ)؛ لخُصويهم قبل إقرارها بِالرقٌ. 
يجهول النسَبِ حير عبدَة ثم أقَمّ بالق لإنسانٍ وصدَّقَهُ) المُمّدٌ له 5007 


ولو عَلِمَ لاجلِك. ودكرَ في 'الجامع'©: لا مَلِكُ َلِمَ أو ل يَعلَّم؛ قيل: ما در(" قبا وما ذكرة 
في "الخامع" استحسانً. ون "الكافي": آلّ وَْوْتْ قبل شهرَين فهما مدّثه(") وإنْ أَنَوتْ بعد مُضيّ 
شهرَين فأربعفٌ والأصل: أنه متى لمكن تَدارْكُ ما حاف فَوْتَُ بإقرارٍ الغيرٍ ولم يدارك بطل حَنَّه لأنَّ 
قوات حَهِ مُضافٌ إلى تقصيروء فإنْ لم جُكنٍ التّداْكُ لا يَصِح الإقرارٌ ف حَمَّ فإذا أَتْ بعد شهر 
أمَكَنَ الزُوجٍ الَدازْكُ وبعد شهرين لاجْكُِهُ وكذا الطَلاقُ والعِدَهُ حقّ لو طُلّقّها يمن م أكَرْتْ 
َلِكُ القالئة. ولو أَتَرتْ قبل الطّلاقٍ تين شِمنِه ولو مَضَتْ من عِدَتما حيضتانٍ ثم أَمَرْتْ لِك 
البْجْعة 0 مَصْتْ حيضة م أقْوتْ بين بحيضئَين)) اه. 
قلتُ: وعلى ما في "الكافي" لا إشكال؛ لقوله: ((إنَّ هوا 


حَقَِّ مُضافٌ إلى تقصيرو))» 
تأئل. 


1 (قولة: حر عبدَةٌ) ماض مبخٌ للفاعل» و((عبدَة)) مفغول9؟. 


(قولهُ: قبل: ما ذْكَرَةُ قيارح) هنا سَقطّء وأصلة: قيل: ما ذَكرَهُ في "الرّيادات" قياسنٌ. 
(قولةُ: وعلى ما في “الكافي" لا إشكالَ إل) ما في "الكافي" لا يَدمعُ الإشكالٌ كما هو ظاهرٌء 
والأولى في دَفْعِهِ أنْ يقال: إِتما صارث رقيقةٌ» وَحْكُمُها انتقاصٌ طلاقِها كرقيَةِ أولادهاء وأنّه يظهَرُ إقرارُعا في 


حقّ الزوج أيضأ في المستقبل. 


)١(‏ "الجامع الكبير": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المرأة بالرق وهي تحت زوج يجحد ما قالت ص45 .١‏ بتصرف 
)١(‏ في النسخ جميعها ((ما ذكر))» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى في أصل العبارة. 
زه قن "نن" و"م": ((عدته)). وما أثبتناه من "الأصل" 'و'ر" اراد موافق لعبارة "الشرنبلالية". 


(4) في "ر": ((مفعوله)). 


حاشية اين عابدين متك ص حسم 7155 سسحتت الجزء الثامن عشر 


(صحٌ) إقراث (في حقّهم فقط (دونَ إبطالٍ العتتي» فإِنْ مات العتيق بربهُ واريُّ إِنْ كان) 
له واربثٌ يستغرقٌ التَِكد (وإلّا فيرث) الكل أو الباقي» "كافي" و"شْرْنبلاليّه" (المْمَرٌ له 
فإنْ مات المُقَرٌ ثم العتيق فإرنُهُ لَصّبةٍ المُقِرّ)؛ ولو حئى هذا العتيق سعى في جنايته؛ لأله 
لا عاقلة له ولو جُنَ عليه يب أرشٌ العبد» وهو كالمملوكِ في الشّهادةِ؛ لأنَّ حَرَيته 
بالظَّاهِرٍ وهو يصلَحُ للدّفع لا للاستحقاق. 

(قال) رجحل لآخرٌ: إلي عليكَ ألفٌّء فقال) في جوايه: (الصّدق أو الحقٌ أو اليقينَ 
أو نكْر) كقوله: حمّاً ونحوة (أو كير لظ الحقٌّ أو الصّدقِ) كقوله: الحقٌّ الحق 


[18+1] (قولُ: فيررثُ الكل) إِنْ لم يكن له وارثٌ أصلاً. 

88051 ؟] (قولّة: أو الباقي) إِنْ كان له وارتٌ لا يستغرق. 

[ه100] (قولة: و "شْرُلاليّة') عبارةٌ "الشرنبلاليّة"”'2 عن "المحيط": ((وإِنْ كان للمَيْتٍ 
بنتٌ كان التَصفُ لا والنْصفُ للحُمٌَ له اهء وإِنْ حي هذا العتيقٌ سَعَى في جنايته؛ لأنّه 
لا عاقلة له وإِنْ حُنَ عليه يِب عليه أَرْلُ العبد. وهو كالمَملُوكِ في الشّهادةٍ؛ لأنَّ حْرَيئَهُ في 
الظاهرٍء وهو يَصِلحُ للدّفع لا للاستحقاق)) اه. ق؛47؛/ب 

[1ه؟ىن] (قولة: َز العبدٍ) وعليه فقد صارٌ الإقرارٌ حُجّةٌ مُتعدّيةٌ في حَقٌّ المَحِوِحٌ عليه 
فيتبغي زيادةٌ هذه المسألة على السنتّ”" المُتقدّمة آنف"". 

[ه؟م؟] (قولة: ونحوو) بأنْ كير ((اليقينَ)) [«ان+.*اب] أيضاً معيفاً أو منكراً. 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار ‏ فصلٌ: خُيةٌ أقرت إل 1/١/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

)١(‏ في هامش "ب" و"م”: ((قوله: (على الست إلخ) فيه: أنه لم يذكر السادسة؛ وإنما ذكرها "ط" حيث قال: السادسة: 
باع المبي ثم أقرٌ أن البيع كان تلجئةٌ وصدّقه المشتري فله الرَدٌ على بائعه بالعيب)) اه. مصحًحا "ب" و"م". 

() المقولة ]١8545[‏ قوله: ((وهي في "الأشباه')). ش 
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م #6 


تسم المعاملات اك اا ا 0 2 كا ال فصل في مسائلٌ سن 


أو قرَنَ جما الر) كقوله: اليد حقٌء أو الحقٌ بر إلى آخره (فإقرارٌء ولو قال: الح حقٌء 
أو الصّدقٌ صِدقء أو اليقينُ يقينٌ لا) يكونُ إقراراً؛ لأنّه كلامٌ تامٌّ بخلافي ما مد؛ 
لأنّه لا يصِلّحُ للابتداءٍ فجُعِل جواباًء فكأنه قال: ادْعَيتَ الحقٌّ إلى آخره. 

قال لأمَتِه: يا سارقةٌ» يا زانية؛ يا بحنونة» يا آبقةٌ أو قال: هذه السّارقةٌ فعَلَُ كذاء 


وباغها فَوُحَدَ بما واحدٌ منها) أي: من هذه العُيوبٍ (لا تُرَدٌّ به)؛ لأنّه نداء أو سَتِيمة1) 


لا إحبان» (بخلافي: هذه سارقةٌ أو: هذه آبقةٌ أو: هذه زانية أو : هذه0) بحنونة) حيثٌ 
٠. 11 2 7 5 5 2 4»‏ 2 و 
ُرَدُ بأحدها؛ لأنّه إحباء وهو لتحقيق الوصنيء (وبخلافي: يا طالقء أو: هذه المُطلَقَةٌ 


ا 


15 ه ٠.‏ ع 0 0 
فعَلَّث كذا) حييثُ تطلّقُ امرأثة؛ لتمكنه من إثباته شرعاء فجُعل إيجاباً؛ 0 


1 (قولَهُ: كقوله: ال حَقٌ إلح) هذا يما يَصلّحْ للإحبارٍ ولا يَتَعيّنُ حواباً. والذي في 
"الدرر””: ««الِدُ الحو ): وهو في بعض النْسَخ كذلك؛: وهو ظاهرٌء فإنّه يحَمَلُ على 
الإبدال» "200 


لا تحقيقٌ الوصفبي. 
[حدمى؟] (قولة: حيثٌ ير أي: لو اشتراها مَن لم يَعلَمْ يحذا الإخخبارٍ ثم عَلِمَ يلدي 


(قولة: وهو ني بعض النْسَخ كذلك» وهو ظاهرٌ إل) فيه: أنَّ صورةٌ "الدّرر" تحتمِك الإخبار أيضأء 
فلا يظهَرٌ جَعلّها إقراراً. 


)١(‏ قي د وو:((شتمة)). 
)١(‏ ((هذم)) ليست في "د”. 
() "الدرر والغرر”: كتاب الإقرار - فصلك: حم أقرت إلخ 79/:0/7. 
(5) في "ر": («البرٌ حقٌّ)). 


(ه) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى 145/7". 


حاشية ابن عابدين “““التتكتككت .14 ال ل الجزء الثامن عشر 


ليكونَ صادقء بخلافب الأول "درر””". (إقرارٌ الككرانٍ بطريق تحظور) أي: ينوع 
عَم (صحيحٌ) في كل حقٌء فلو أ بمودٍ أقيم عليه الحدٌ في سُكْرهء وفي السترقة يُضَمَنُ 


2 


المسروق كما بِسَطَة "سعدي أفندي" في باب حدٌ الشرب» اخ ا 
[«سم)] (قولة: مخلافي الأول) إن الكيّدٌ لا يتمَكنُ من إثباتٍ هذه الأوصافي فيهاء "ط"0©. 
1 (قولُ: بطريق) مُتعلّق + ((السككران)). 

81 (قولّة: عليه الحدٌ) لعلّه سَبْوُ سَبْقُ قلي والصّواب: القصاصء فليراكغ. 
[5م)] (قولة: كما 5 "سعدي") وعبارثّةُ هناك0": ((وقال صاحب "التّهاية": 

1 0 "التّمرتاشيّ": ان بإقراره على نفْسِه بالرّنا والرقة؛ لأَنّه إذا صّحا 

بَطَلّ إقرايُةُ» 000 يَضْمَنْ المسروقٌ: بخلافي حَدّ المَذْفٍ والقصاص حيتٌ يُقَامٌ عليه 

37 7 أنه لا فائدة في التأحير؛ لأنّه لا يِكُ الخوع؛ لأتمما من حُقُوقٍ العباد 

شب الإقرار بالمال والطّلاق والعتاق اه. ولا يخقَى عليك أنَّ قولّةُ: لأنّه لا فائدةً في التأخير 
خَنُ بحث. وف "معراج الدّراية": بخلافي حَدٌّ القذْفي فإنّه يحب حي يَصحُو يحَدٌ 
للقَذفٍ» م يبن حت يِف منه الصّزك» ثم يُحَدٌ 00 ذْكيَهُ في "المبسوط"9 وف 
"معراج الدّراية": قَيّدَ بالإقرار أنه لو ونا :وسرق»ق اعدالة يحل بعد الصَّحْوء بخلافي الإقرارء 


وكذا في "الدّعيرة")) اه 
(قولة: عحَلُ بحث) فإن الانزحارٌ لا يحصّل إلا بإقامةٍ الحدٌ بعد المّحْو. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ‏ فصلٌ: حُيةٌ أقرت لم 707١/6‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى 7457/9 

(؟) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الحدود 5/لام (هامش "فتح القدير"). 
(4) "المبسوط"”: كتاب الأشربة 75/1214. 


قسم المعاملات سس ووو س2 قصلفي مائل كت 


(إلَا في) ما يقبل البُحوع كالردةِ و(حدٌّ الزّنّاه وشْرب المَمرٍ. وإِنْ) سكير (بطريق 

مباح) كشربه مُكرّهاً (لا) يُعتبَ بل هو كالإغماءٍ إلا في سُقوطٍ القضاءء وتمامُة في 
أحكامات "الأشباه"7©. (المُقَءُ له إذا كذَّب المُقِدّ بطل إقرائة)؛ لما تقر أنه يربَدٌ 
اليك (إلّا في) ست على ما هنا تبعاً ل "الأشباه”7": (الإقرار بِالحريّةء والنّسَبء وولاءٍ 
العتاقة والوقفٍ) في "الإسعاف": ماعن و اولان الو اام م 11 


[دسم] (قولة: سْقُوط القضاء) أي: قضاءٍ صلاةٍ هد من يوع وليلة, بخلافي الإغماء. 

41 (قولة: على ما هنا) أي: على ما في "المتن". ولا فسيأقي'" زيادةٌ عليها. قه40/) 

[06م2] (قولّهُ: بالمكيّة) فإذا أَقَدَ أنَّ العبد الذي في يدو خة تَيَتَثْ9؟ حُرَيَيهُ وإنْ كَذَّبَهُ 
العبك "ط"00, 

[85<5] (قولة: في "الإسعاف"') ونَصّة0: ((ومن قَيِلَ ما وُقِفَ عليه ليس له اليد 
بعد ومن رَدَّهُ أُوْلَ مَرَةِ ليون له القلول بعدّة)) اه: وَعَامُ الفاريع فيه ولا يَحْمَّى أن 
الكلامّ في الإقرارٍ بالوَئْنٍ لا في الوقْفٍ. ون "الإسعاف”" أيضاً: ((ولو أَمَرّ لرحلينٍ بارض 
في يد أنما وَفْفٌ عليهما وعلى أولادها ونَسْلهما أبداً © من بعدهم على المساكين 

فَصَّدَّقَهُ أحدُهما وِكَذَّبَهُ الآحد ولا أولاد لهما يكونُ نْصمُها وَقْفاً على المُصَّدّقٍ منهما والتَصفُ 


..019/ انظر "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق . أحكام السكران ص.ء‎ )١( 
.-" ٠ (؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد  كتاب الإقرار صء‎ 
(؟) ف الصحيفة الآنية "در".‎ 


ل آنا ب للخل 


: ((تثبت))» وما أثيتناه من "الأصل" و"ب" و'م" موافق لما في "ط". 


310 نا 


(5) في د 

(ه) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى 0 

(7) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف . باب في ألفاظ الومْ؛ وأهله ومحله وحكمه ‏ فصل في يبان اشتراط 
قبول الوقف وعدمه صما 5.. 

(9) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب في إقرار الصحيح بأرض في يذه أنما وقف ص ه.. 


حاشية ابن عابدين ست 13 مسلب الجزء الثامن عشر 


.2 ب ار د© تير 2 5 رات عر 2 1 
((لو وقفَ على رحل فقبله 3 ده ١‏ يرتدء وإن ده قبل القَبول ارتّدٌ))» (والطلاق» 
1 1 
والرقٌ): فكلها لا ترردُ. وياد الميراث» "برازيّة"؛ والكالح كما في متفرقات قضاءٍ 


الآخْرُ للمساكين؛ ولو رَحَمَّ المُتكِرٌ إلى التَصديق ب رَحَعَتٍ المّلّةُ إليه» وهذا بخلاف ما لو أَوْءَ 
بع فك تا متلق و لاطا ل م يُقَمَ له بحا ثانياً. والمَرْقُ: أنَّ 
الأرض المُمَرٌ بوَفْفيّتها “لا تصِيْرُ ملكا لأحدٍ بتكذيب المُمَرٌ له فإذا رَحَمَّ تَرحِعٌ إليه» 
والأرضل” الحقرٌ كوا يلكا تَرَحِعٌ إلى مِلْكِ المُقِرٌ بالقكذيب)) اه. 
ش 0 (قولة: لو وَقَف) فيه: أنَّ الكلام في الإقرار بالوَفْنٍِ لا في الوَقْفِء وأيضاً الكلامُ 
فيما”" لا يَرئَدُ ولو قبل التَبُول» على أنَّ عبارةً "الإسعاف": ((على” ما في "الأشباه"9» 
و ل أنَّ المُمَرٌ له إذا رَدهُ م صَدَّقَهُ 2905 ""09, 

[14)] (قولة: قضاء "البحر') وعبارثُة9): ((قيّدَ بالإقرارٍ بالمالي احترازاً عن الإقرار 


(قولة: 3 الكلامَ في الإقرار بالوَفِْ إلح) يُدكعُ هذا بأنَّ قَصْدَ "الشان ج" ذِكْرْ مسألةٍ أخررى 
لمُناسبةٍ ما في "المتن"» تأمل. 


)١(‏ في "5" و"ب" و"م": «الأرض)) بلا واو وما أ أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "الإسعاف": وقد أشار إلى 
ذلك مصحح "ب". 

(5) في "ر": ((فيها)). 

0 في "الأصل" و"ر" و"7” و"ب": ((على أنْ)) بزيادة ((أنَ))؛ وما أنبتناه من "م" مواقق لعبارة الحلبي» وقد أشار إليه 
مصحّح "ب". 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإقرار ص١ ٠‏ *.. 

(ه) "المنح": كتاب الإقرار . فصلٌ: مسائل تعلق بككتاب الإقرار ١ق‏ ١١١/أ.‏ 

(3) قوله: ((ضح)) ساقطة من مخطوطة "ح" التي بين أيدينا. 

9) "ح": كتاب الإقرار ق8؟5/أ. 

(8) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /59/9. 


تسم المعاملات ته ا ابي يم فصل ني مسائلٌ عَنّى 


1 0 مسأَلئَينٍ من الإبرايء وهما: إبراءٌ الكفيل لا رد وإبراءٌ المديونٍ يعد 
قوله: أبرئني» فأبرأةُ له و فالمستثقٌق عشرةٌ» فلتُحفظ. 21 


بالق والطّلاقٍ والعتاق والنّسَبٍ «الولايء فَإتا لا تَريَد0؟ باليدُ أمَا الثلاثهُ الأول ففي 
"البرازيّة”2: قال لآحرٌ: أنا عبِدُكء فَرَدَهُ9؟ المُمَدُ له ثم عادّ إلى تُصديقِه فهو عبِدٌة؛ ولا يبط 
الإقرارٌ بالرّقٌ بال كما لا يبط بمُحُودٍ المولى» بخلافي الإقرار بالعَينٍ والدّينٍ حيثٌ يَبِطُلْ بالرّد 
والطّلاقٌ والعتاقٌ لا يَبِطّْلانٍ بالئدٌ؛ لأتمما إسقاطً يَِعّ بالمُسقِطٍ وحدّة””. وأمًا الإقرادٌ بالنّسَبِ 


- 


وولاء العتّاقة ففي "شرح المجمع" 2" من الولاءِ: وأما الإقراك بالتكا اح فلم أ الآنَّ) اه وَقَامُهُ 
هناك. 

[45] (قولة: واستنى كَةَ) لا حاجة إلى ذكْرها هناء فَإْهما لَيْستا(" يا نحن فيه 
"ح"0, أي: لأنَّ الكلامٌ في الإقرارء وما ذْكِرَ في الإبراء. 

[:80] (قولة: مسألئين) حيث قال": ((ثم اعلّمْ أنَّ الإبراء يرد باليّدٌ إلا فيما 
إذا قال ار أبرئني فأبرهُ فإنّه لا يَررَدٌ [“/د./] كما في "البرازية"7", وكذا 
إبراءٌ الكفيل لا يَرتَدُ بالبدّه فالمُستتى مسألتانٍء كما أنَّ قولمم: إِنَّ الإبراء لا يتَوَقَفُ على المَبُولٍ 


)١(‏ (ثمة)) ليست في "و". 

(؟) في "ب" و"م": ((لا ترة))» وما أثبتناه من "الأصل" و”ر" و"7" موافق لما في "البحر". 

(©) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني في الاختلاف 4/5 45 (هامش "الفتاوى المندية"), 
(؛) في "الأصل" و"ر" و"7": ((فردٌ)). وما أثبتناه من "ب" و"م” موافق لما في "البزازية”. 

(0) هنا ينتهي النقل عن "البزازية”. 

(0) في "7": ("شرح الملتقي”)). 

(7) في "الأصل" و"ر" و"7": ((ليسا)). 

ه) "ح": ب الإقرار 1/5783 

(9) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 84/0؟. 

)٠١‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً 44/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عايديين | للدم 178 اللس سم الجزء الثامن عشر 


وفي وكالة "الوهبائيّة”": ((ومتى صَدَّقَةُ فيها ثم رَدهُ لا يريد بالك وهل يُشترط لصكةٍ 
لد جحلِسس الإبراء؟ ححلاف. والضّابطٌ: أنَّ ما فيه مَلِيكُ مالي من وَحهٍ يقبَل البَدُ وإلَّا 
فلا: كإبطالٍ شُفْعة» وطلاق؛ وتات لا يقبَل اليد وهذا ضابطٌ جيَّدٌ فلبُحنَظ)). 
(صالح أحدُ الورةٍ وأبرأةُ إبراءٌ عام أو قال: لم يبْقَ لي حقٌ من تركة أبي عند الوصي» 
ارصن ما سنت 0 ص بين (لّكة شي م يكُنْ وقت 
الصلح) وتحمقّه تَمّفَهُ (تُسمَعُ دعوى حِصُبِهِ منه على الأصحٌ)؛ 5 


يرج عنه الإبرامُ عن بَدَلِ الصرفبِ واللم» فإّه يف9" على المَبُولٍ يبطلا(" كما قَدَّمناةُ في 
باب السَلّم)). 

[1مم2] (قولهُ: فيها/ أي: ف الوّكالة. 

[0م2] (قولّةُ: أو قالّ) عَطْفٌ على (صالح))؛ لأتما مسألةٌ أخرى. في أوائل لقث 
الثّالثِ من "فتاوى الحانوق"9 كلام طويك في البَراءةٍ العامة فراجغة. 

وفي "الخانيّة””: ((وصيٌ المَيْتٍ إذا دَفَعَ ما كانَ في يدو مِن تَرْكَةٍ المَيْتٍ إلى وَلَدِ المَيْتٍ 
وأَشْهَدَ الولّدُ على نفسِه أنه كَبَضٌِ لكاو بق من رك ا إلّا قد استوفاة ثم ادَعَى 
في يد الوصيع شيكاً وقال: من رك يك ولدي وأقامَ على ذلك ين يد ْلَتْ يمه" وكذا لو أَقَمَ الواررث أنه 
قِيَضَ جميعَ ما على النّاسٍ من تركة والدِوء ثم ادّعَى على رحل ديناً لوالدو ُسمَعُ دُعواةٌ)). 


)١1(‏ أي: وكالة "شرح الوهبانية"؛ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة 7٠/١‏ بتصرف نقلاً عن "الصغرى". 

(0) في "ر": ((لا يتوقف)). 

(؟) في "ب" و"م”: ((ليبطلاه))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "البحر". 

(4) "إحابة السائلين بفتوى المتأخرين" وتعرف ب"الفتاوى الحانوتية”: لأبي طاهر محمد بن عمرء شمس الدين الحانويج 
المصريّ (ت١١١٠ه).‏ جمعها الشيخ خليل بن ولي بن حعفر (ت”١١١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 015/١‏ "خلاصة 
الأثر" 4/لاء "هدية العارفين" 14/9 "الأعلام" 11//1). 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرفات الوالد في مال ولده 
الصغير ٠١/7‏ 7ه (هامش "الفتاوى الهندية"), 


لا 3 7 


(1) ((قبلت بينته)) ليست في "ب 


4/4 


قسم المعاملات سس ببإبوة السست 220 قصل في مسائلٌ شت 


صُلْح "البرّازية" 00000 200 

قلتُ: ووحهُ سماعها أن إقرارٌ الولَدِ لم يََضّمّنْ إبراة شخحص مُعيّنِء وكذا إقرارٌ الوارثِ 
بمبْضِهِ جميعَ ما على النّاسٍ ليس فيه إبراءٌ ولو تنا للبراءةٍ فهي غير صحيحة في الأعيانٍ» "شرح 
وهبائيّة" ل "الشّرنبلالي". وفيه نَظَرْ؛ لأنَّ عدم صِحَّتها مَعناةٌ: أنَّ لا تصيرٌ مِلْكاً للمدّعَى عليه 
وإلّا فالدّعوى لا تُسمَعٌ كما يأي”" في الصلح". 

[««مم»] (قولة: صْلْح "البزازية") وعبارة "البزازية"”" ((قال "تاج الإسلام"9: وبعخط 
"صدر الإسلام" وحدثة0 صالح أَحَدُ الورئة" وأبرا إبراء عاماً ثم ظَهَرَ في التركةٍ شيءٌ لم يكن 
وقت الح لا رواية في جَوازٍ الدّعْوى. ولقائلٍ أن يقول: بحُورُ دعوى حِصتهِ منه”"» وهو 
ال ولقائلٍ أنْ يقولٌ: لا)) اه, 


(قولة: وإلّا فالدّعوى لا تُسمَعٌ) هذا أَحَدُ قولَينِء والثاني ما نقلَهُ عن "الشرنبلالي"» وسيأني في 
المُلْح تقل قل الخلافي. 


(0) صكول "در". 

)١(‏ في "ر" و"7": ((الصحيح))» وهو تحريف. 

(5) “البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 51/7 (هامش "النتاوى 
الحندية"), 

(؛) في هامش "م": ((قولُ: (قال "ناج الإسلام" إلخ) قال شيحُنا: عبارةٌ "البرّازتة": (أحدٌ الورثة صالح وأبزاً إلخ)؛ وحينشق 
فتكونُ مُساويةٌ لعبارة "الخائيّة" المازقء ويكونٌ الحكم سماعٌ الدعوى» حيث لم يكن في العبارة تعيينٌُ الشيرأء وحيث إِنَّ 
المصنّفَ نَمل عبارة "البرّازّة" هذه كم بن ذِكْرَ الممير بعد «(أبأ)) فيه تحريفٌ؛ إذ ليس هذا الصّميدُ موجوداً في 
"البرَازيّة"' نعم ييقى قول الشارح: (ل يَبْقَ بي حقٌّ من تركة أبي عند الوصئ) مشكلا)) اه. 

(5) ((وعخطٌ "صدر الإسلام" وجدثة)) ليست في "ب" و"م". 

(3) في "ب" و"م": ((واحدٌ صا الورلة)). 

(0) في ”ب" و"م": ((فيه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "اليزازية". 


(8) في "7": ((وهو الصحيح)). 
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ول 'الشّرنبلالي" رسالة اها "تنقيح الأحكام في الإقرارٍ والإبراء الخاصٌ والعا”7© أجابت 
فيها: ((بأنَ البراءة العامة بينَ الوارئِينَ مانعةٌ مِن دعوى شيءٍ سابقٍ عليها عيئاً كان" أو ذينء 
بميراث أو غيرو))» و. حَمَّقَ ذلك”": (إبأنَّ البراءة إِمَا عامَة ك: لا حَقّء أو: لا دعوى, أو: 
لا حُصّومة لي قِيَلَ فلانء أو: هو بريءٌ من حَمَّيء أو: لا دعوى لي عليه؛ أو: لا تَعَلْوَ لي عليه 
أو: لا أَسيَجقٌ عليه شيعا أو: أرأنهُ مِن حَمِّى أو يما لي قِبَلَُ وما اصّةٌ بدَينٍ خخاصٌ ك: بريه 
من دين كذاء أو عامٌ ك: أَبِرَأته يما لي عليه فيَأ عن كل دّينٍ دون العين, وإِمّا خاصّةٌ بعين» فتَصِحٌ 
لنفي الضيّمانٍ لا الدّعوى: فيَدّعي بما على المُخاطب وغيره؛ وإِنْ كان عن دعواها فهو صحيحٌ. 
م إِنَّ الإبراء لشخص بجَحهُولٍ لا يَصِحٌ» وإنْ لمعلُوم صّحّ ولو مَحهُول» فقولة: مضت تركة 
مُورئي كلّهاء أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريءٌ ليس إبراءً عاماً ولا اص بل هو إقرارٌ 
جَدٌ لا مَنَعٌ من الدّعوى!؛ لما في "المحيط": قال: لا دَينَ لي على أحدء ثم اذّعَى على رحلٍ 
ديناً صّعٌ؛ لاحتمال وُحُوبِهِ بعد الإقرار. وفيه أيضاً: وقولة: هو بريءٌ يما لي عندّةُ إخبارٌ عن 
ُبُوتٍ البَراءةٍ لا إنشاعٌ. 


وف "الخلخسة"297: لا حَقٌّ لي ِبَلَهُ فَدحْلُ فيه كل عين ودين و وكفالة وإ ة وإحارة وجناية وحَدٌ أه.. 


(قولة: لاحتمالٍ وُجُوبهِ بعد الإقرار) الأصوّبث التليٌ بعدم صحّةٍ إبراء المجهولي. 
(قولة: إخبارٌ عن تُبُوتٍ البراءق لا إنشاء) لا فَرْقَ في ترنّبٍ حك اليرَاءةٍ على جَعْلٍ ما ذْكِر إخبااً أو إنشاءً. 


)١(‏ الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام": ق17؟/ب وما بعدها بتصرف 
(ضمن "مجموع رسائل الشرنبلالي'). 

(") ((كان)) ليست في "ب" وكم". 

(؟) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام": ق77؟/ب وما بعدها بتصرف 
(ضمن "مجموع رسائل الشرنبلالي'). 

(4) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى ق559/). 


قسم المعاملات للسسسش ‏ هس سس 2 قصل في مسائلصَنى 


ومع هم وم ومع ممم و ونويع ووفوووو و ووو هدو فيو ووه ير مرو نونو يمو م مايه يم مو ومن من ويه م م وم مونو 


وق "الأصل": قله يدعي إرثأء ولا كفالة نفس أو مال ولا ديناً» أو مُضَارَيةٌ أو شككة) 
أو وديعة» أو ميراثأ؛ أو دارأء أو عبداء أو شيئاً إلا شيك" حادثاً بعدَ البرَاءةٍ اه. 
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فما في "شرح قو المتنظوينة "17 عون المي 3107 1, برا أحد الورثة الباقي ثم اذّعَى التَرْكة ' 
وأنكروا لا تُسمَعْ دعواةُ وإنْ أَقَرُوا بالركَةٍ موا بالود عليه اه ظاهرٌ فيما إذا لم تكن البراءةُ 
عامَةٌ؛ لما عَلِمْتَة9) ولِما ستذكد”: أنه لو أَبرََهُ عامّاً ثم أَقَرَ بعدَهُ بالمال الجبرأ منه”"© لا يَعُودُ 


وني "العماديّة": قال ذو اليدٍ: ليس هذا لي» أو ليس”" ملكيء أو لا حَقَّ لي فيه» أو نمو ذلك 
ولا 00 له حيتئل)» 0 اذَّعاةٌ أحد ذٌ فقال ذو اليل: هو لي فالقول لَه لِأنّ الإقراز ليجهول00 باطل) 
لتنَاقْضُ نا عَنَُ إذا تَضِمُنَ إبطال حَقٌّ على أحد اه ومئلّهُ في "الفيض" و"خزانة المفتين". 


(قولة: أو شيا من الأشياء حادثاً) لعلّه: إلا شيئاً حادثاً. 
(قولُه: ظاهرٌ فيما إذا لم تكن البرَاءةٌ عام نَهٌ) كلامُةٌ هذا غير مج تأمل. 
)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7" و"ب": (لأوشيئاً من الأشياء))؛ وما أنبتناه من "م" وانظر "تقربرات الرافعي" رمه الله تعالى. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار 3737/7 
() في هامش "م": ((قوله: (فما في "شرح المنظومة" إلخ): قال شيخنا: لا حاجة إلى هذا الحمل بل الحكم كذلك ولو 
كانت البراءةٌ عامّةٌ؛ إذ غايةٌ ما في البراءة العامة منمٌ الدعوى ف الأعيان» لكن لا تصررُ العينُ بما ملكا للمبرأء فلو أقرّ 
يها يؤمر بالدّفع؛ بخلاف الدّين فإنه علك بالبراءة» فلا يومر بالدّفع لو أقرّء ومنغ لبر من الدّعوى لا يناي أمرّ المقر 
بالدّفع» ألا ترى أن من منع من سماع الدّعوى لطول المدّة لو أَمَمٌ حصحة بالمدّعى فإنه يؤمر بالدفع)) اه. 
(:) في هذه المقولة. 
(5) المقولة [56751] قوله: ((ذْكَرهُ "لصن" في "فتاويه')). 
() في "ب" و"م": ((به)). 
(0) في "ب" وكام": ((وليس)) بالواو. 
(8) في "1": ((اجهول)). 
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فبهذا عَلِمْتَ القَرقَ بين: َبتُك أو: لا حَقّ لي وبَلَكَ» وبينَ: قَبَضْتُ بَركة مُويّني» أو: كلك من 
لي عليه دين فهو بريءٌ [:/3١1اب]‏ ولم يُخاطِب مُعيَ وعَلِمْتَ بُطلانَ فتوى بعض أهل زمانا 
أن إبراء الوارث وارثاً آحخرٌ إبراء عامّاً لا جَنَعُ من دَعوى شيءٍ يمن التركة. 

وأمَا عبارةٌ "البرّازية" ‏ أي: التي قدّمناها(" ‏ فأصلّها مَعرُوٌّ إلى "الخط"”2) وفيه كع ظاميٌ 
ومع ذلك ل يُقيّدٍ الإبراء بكونه لمعيّنٍ أو لاء وقد عَلِمْتَ اعتلاف الحكم في ذلك. 

ثم إِنْ كان المُرادٌُ به احتماعٌ الصلح المَدكُورٍ في المتونٍ والشرُوج في مسألةٍ التُخارج 

مع البَاءةَ العامة لمُعيّنِ فلا يِصِح أنْ يُقَالَ فيه: لا رواية فيه. كيف وقد قال "قاضي خحان"9©: 

انقَمَتِ الرواياثُ على أنه لا نُسمَعٌ الدُعوى بعدَهُ إلا في حادث؟ 

وإنْ كان المُرادُ به الصُلْحَ والإبراء بنحو قوله: قَبَضْتُ ترك مُورني ولم يَبْقَ لي فيها حَقّ إلا 
استَوفَيتُهُ فلا يَصِحّ قو لا رواية فيه أيضاً؟ لما 3ف من من النصُوص على صِحَةٍ دَعْواهُ 
بعدَةُ واتَقَمّتِ الرُواياتُ على صِحَةٍ دعوى ذي اليدٍ المُقَرٌ بأنْ لا مِلْكَ له في هذا العينٍ عند 
عدم المُنازج. 

والذي يكراَى: أنَّ المُراد من تلك العبارة الإبراء لغيرٍ مُعيّنِ مع ما فيه» ولو سَلَمْنا أنَّ المُراد 
به المُعيّنُ وقَطَعْنا النْظَرَ عن اتَفاقٍِ الرّواياتٍ على مَنْعِهِ من الدّعوى بعدّهُ فهو مُباِينٌ لما 
في "المحيط" عن "المبسوط© و"الأصل" و"الجامع الكبير””2 ومَشهُورٍ الفتاؤى المُعتَمَدةٍ 
ى "الخخانيّة" و"الخلاصة", فيْقدُمُ ما فيها ولا يُعَدَلُ عنها إليه. 


)١(‏ قي هذه المقولة» وقوله: ((أي: التي قدمناها)) زيادة من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

)١(‏ في "ب" و"م”: ((المحيط))؛ والمراد بالخط صدر الإسلام, فإنّه عزا مسألة "البزازية” إلى خطه. 
(؟) "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 4/7 17 بتصرف (هامش "الفتاوى الحتدية"). 
(5) ((لا قدمناه)) من كلام "العمادية". وانظر ما قدمه قي هذه المقولة نفسها. 

(5) "المبسوط”: كتاب الإقرار - ياب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل فلان 171/18 56 

(1) ل نعثر على المسألة في مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا. 


قسم المعاملات تصتحصي كنف 7 ايعس فصل في مسائلٌ سَنَى 


ولا تناقض؛ تمل قوله: لم يبِقَ لي حقّ ‏ أي: ينا قبَضنة ‏ على أنَّ الإبراءً عن الأعيانٍ 


و 


باطكء وحيئكزٍ فالوحةُ عدمٌ صِكة البَراءةٍ كما أفادةُ "ابن الشّحْنة2"7 واعتمَدَةُ 


"الشُرجُلائيَ"» وستحفَّقُهُ في الصلح. 0 


وأمَا عن ف "الأشباه لززقة والبجر” امن 5 1 القئبة"290: افتَرَقٌ لوحن وأنأكل ما صاحيّةُ 8 
جميع الدَّعاوَى وللرُوج أعيانٌ قائمةٌ لا تر المرأةٌ منها وله الدُعوى؛ لأنَّ الإبراء إن يتصرف إلى 
الدّيُونِ لا الأعيانٍ اه فَمَحمُولٌ على حُصُولِهِ بصيغة حاصّة كقوله: أَيِأَتًا عن جمبع التُعاقى 5 
لي عليها فيَختَصٌ بالدّيُونٍ فقط؛ لكونه مُقيّداً ب: ما لي عليهاء وِيُويدُهُ التَعلِيل؛ ولو بَقِي على 
ظاهره فلا يُعَدَلُ عن كلام "المبسوط" و"المحيط" و"كافي الحاكم" المُصرّح بِعْمُوم البراءة 
لكر من أَباً إبراءً عامّاً إلى ما في "القنية")) اه. 

هذا حاصلر ما ذَكَرَهُ "الشرنبلالي" في رسالته؛ وهي قَرِيبٌ من كُرَاسَينِء وقد أكثْرٌ فيها من 
النقُولِء فمن أَرادَ الرّيادةٌ فلَرحِمْ إليها. ٠‏ 

وبه عْلِمَ أنه ما كان يتبغي ل "المصنّفي" أنْ يَذْكْرَ ما ف "البرّازية" متنأ وأما ما سيجيء آخرٌ 
الصلح7”) فليس فيه إبراغ عامٌّ كدي وانظر "شرح ع 6 ف الصلج 

الففنيةا (قولة: عن الأعيان) سيأقي الكلامٌ على ذلك ف الصكلح7". 

الففنينةا (قولة: ف الملّح) أي: ف آخجرو0ة) 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار 37/5؟. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: ادمع والفرق ‏ قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ص55 4. بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصل في صلح الورثة 531/17 

(4) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب فيما يقع البراءة من الديون ق5١/أ‏ بتصرف. 

(ه0) صء .1١‏ وما بعدها "در" و"حاشية". 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 7١1-510/5‏ (هامش "بجمع الأغر"). 
(7) صلا ١‏ وما بعدها "در" و"حاشية". 


لل إن 


(8) صااا 1١‏ وما بعدها "در". 
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عاشية ابن عابدين حيبت 18 .يبعحعيفيت اللجزء الثامن عشر 


قر رحلٌ رمال في صَكّ وأشهدَ عليه) به؛ (م ادْعَى أنَّ بعضّ هذا المالي) المُقرٌ 
به (قَرْضٌ وبعضّة رباً عليه» فإِنْ أقامَ على ذلك بِيّنهَ تُمبَلُ) وإِنْ كان مُتناقِض”"؛ لأنَا 
نعل أنه مُضطرٌ إلى هذا الإقرار» "شرح وهبائيّة". 

قلث: وحّر شارخها "الشُرُمْلال": (أنّه لا يي بهذا الفرع؛ لأنّه لا عُذْرَ لِمَن 


[04000] (قولة: أَقَمَ رحل”) تَقدِّمَتٍ المسألةٌ متنا في مُتفيقات القضاء"). 
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[00] (قولة: "شرح وهبائّة”) وبه أفئى في "الحامدية"”" و"الخيرّة"”0 بين الدّعوى. 

[دبا"م؟] (قولةُ: لا عُذْرَ لِمَن أقك) فيه: أن0"© اضضطرارة إلى هذا الإقرار عُذْرٌ. 

[ا0م] (قولة: غاييُّ) حاصلة: أنه لا فائدةً لدَعُواهُ أنَّ بعضَ المُمَّر به ربا إلا تََليفُ 
المُقَدٌ له بناءٌ على قول9" "الثاني": إذا ادعَى أنه قد كاذباً يل المَُدٌ له وهذه المسألةٌ من 
أفرادهاء فلذا قالّ في هذه ونحوها: ولقد أَبِعَدَ مَن حَمَلَ قول "أبي يوسف" على الضَرُورة فقط 
كما في هذه المسألة كما مَرّ قُبَيلَ الاستغتاء9 , 


(قولة: فيه: أن اضطرارة إلى هذا الإقرارٍ عُذْر) فيه: أن المُرادَ لا عْرَ له مقبولٌ عند القاضي. 


)١(‏ في "د": ((تناقضا)). 

5 اللدد'در". 

ف انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 4١/١‏ نقلاً عن "التنوير". 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى 14/7 5. 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (فيه أن إل)» فيه: أن المراد بنفي العذر نفي قبوله أي: لا عذر مقبول ولو كان موجوداء 
تأقل)) اه. 

(7) ((قول)) ليست في "ب" و"م". 

(9) المقولة ]58١[‏ قوله: ((وبه يُفئّ)). 


قسم المعاملات لملشسشسسسش هم( س2 قصلٌّفي مسائلصَتى 


أن يقال بأنّه يلف المُمَهُ له على قولٍ "أبي يوسف" المُختار للفتوى في .هذه 
ونحوها)) اه. قلث: وبه حم "المصّف "7" فين أئل فدير. . 

قم بعدّ الدّول) ‏ من هنا إلى كتاب الصلح ثا, باق سخ "لمعن" ساقط من 
ُسخ "الشرح" - (أنّه طلمّها قبل الدّحولٍ لزِمَهُ مَهْر) بالدّحول (ونصف) بالإقرار. (أكرْ 
لمرو تين ار بعضة (أنّه) أي: رَيِعَ الوَقفٍ (يستجقٌّةُ فلانٌ دونه صحّ) 50 


م 
0 


[4؟م1] (قولة: أنْ يقال | إخ) ولأنّهِ لا يتأنّى على قول "الإمام"؛ لأنّه ول لرُوم المالٍ' 
ولا يَقبَلُ تفسيرة وَصّلَ أو فصل وعندها إِنْ وَصّلَ قُيِلَ إلا فلاء ولفظةٌ (()) تُفيدُ المَصْلَ 
فلا يُقبَكُ اتّاقا "شرنبلالج"0©, 

71 (قولة: وبه و أي: بقولٍ "أبي يوسف". 

1 (قولة: فيمن أقَرٌ) وي نسحة”": ((فيما مَرٌ))» وعليها فإنّه مر 


1 
001 
5-5 


الاستثناء( 0 ق 76 أب 


[0ممى] (قولة: من سخ "الشرج") أي: "المنح". 
[) (قولة: أنه يَسَتَحِقّةُ) يُعمَكَ بالمُصادقةٍ على الاستحقاقٍ وإِنْ المت كتات 


الوَفْفِء لكن في حَقٌّ المُقِرٌ خاصّة إل ما مَرٌ في الوفٍ0. 


(قول "الشارح": بالدّحول) ولم يُحْدٌ؛ لعدم تكدر إقراره أربعأء وإذا لم يجب الحدٌ لما ذْكِرَ وبحت 
المَهْرُ كما ذكْرٌ ذلك "ايلمع" أُوْلَ كتاب الحدودء فانظرة. 


ب١١١ "للنس": كتاب الإقرار  فصلّ: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار */ق‎ )١( 

(؟) في "ب" و"م": ((”شرنبلالية”)). ولم نعثر على النقل فيهاء على أن أصل المسألة في "الدر" متقول عن الشرنبلالي في 
"شرجه على الوهبانية". 

(؟) كما في نسحة "و" 

(4) في "الأصل": 1 قبيل الاستئناء)) بدل ((وعليها فإنه مر قبيل الاستئناء))» وانظر ص؟1. وما بعدها "در". 

(ه) المقولة [ 10/6٠‏ 5] قوله: ل((يُعَمَلٌ بالمُصادَقةٍ على الاستحقاقٍ إل)). 


[+08] (قولة: وسَقَط حَمقَُّ) الظَّامدُ أنَّ المُراد سُقُوطُهُ ظاهراًء فإذا لم يكن 

مُطايقاً للواقع لا يحل للمُمَدٌ له أَحْدّف ثم إِنَّ هذا الحْقُوط ما دام حيَّأ فإذا مات عاد على 
ما شَرط الواقفك. 

قال "السَائحاق" في "مجموعته": ((وني "الخصّافي”": قال المْقَرٌ له بالعَلةِ: عشرٌ 
سنوات مِن اليوع لزيدٍء فَإِنْ مَضَّتْ رَحَعَتْ للمُمَدٌ له فإنْ مات المُمَدٌ له أو المْقَِةُ(" قبل 
مُضيّها ترحمٌ العْلَهُ على شرط الواقفٍء فكأنّه صَبَعَ بِبْطلانٍ المُصادقة يحضي المُدَةَ 
[؟1131/] أو موت المُقِرٌ. 

وفي "الممصّافي”" أيضاً: رحل وَقَفَ على زيدٍ وولَدِِ ثم للمساكين, فأقرٌ زيدٌ به وبأنّه على 
بكر ثم مات زيدٌ بَطَلَ إقرارهُ لبكر. 


(قولة: وفي "المخصّاف": قال المُمَدُ له بالعَلَةِ إلخ) عباريُّ من الباب الحادي والكّلائِينَ: ((قلث: 
وكذلك إِنْ كان المُقَرُ قال: صارّث عَلَهُ هذا الوَقْفٍ لفلانٍ بن فلانٍ هذا عشرّ سِينَ أَوَكَا عُرَهٌ شهرٍ كذا 
وآجئها سَلْخُ شهرٍ كذا من سنةٍ كذا دوني بأمر حقٌ عرَلْيُهُ له ولزمني الإقرازٌ بهء قال: ألزمُهُ ذلك وأَحعَل 
العَلَهُ للمُمَرٌ له ما دامَ المُمَدٌ حيّاً هذه العشرٌ سنِينَ» فإِنْ مات المْقَرُ قبن ذلك رُدْتٍ العَلَهُ إلى من جعَلّها له 
الواقف بعد المُقِرٌ. قلت: فإن ل يدت المُقِرٌ ولكن السسَنُونُ العشرةٌ انقَضَت قال: ترحمٌ العَلَهُ إلى المُمُرٌ له 
أبداً ما دام حيّا)) اه. 

وم يُعلَمْ من هذه العبارة حُكُمٌ ما لو ماث المُمَدُ له قبن مُضيٌ العشر سِنِينَ» والظَاهرٌ انتقافًا إلى 
العُمَراء. 


)١(‏ نقول: عبارة "الخصاف" بئصها هي ما نقله الرافغي رحمه الله تعالى» انظر "أحكام الأوقاف": ياب الرحل الموقوف 
عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رحل آخخر صاة .١77-١‏ بتصرف. 


)١(‏ في "ب" ركم": ((وامقر)). 
)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرحل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رحلى آخر ص١ .١٠6‏ بتصرف. 


قسم المعاملات لسلسم 49و لل 2 قضصلٌفي مسائلصنى 
ولو كتابٌ الوَقفب عخلافه» (ولو جَعَلَهُ لغيره). اناما اع ا اماما لجال د م ال 0 


وني "الحامدية"”": إذا تَصِادَقَ جماعةٌ الوقْفَ ثم مات أحدُهم عن وَلَّدٍ فهل تَبِطْْ مُصادَقةٌ 
المَيْتِ في حَقهِ؟ الجوابث: 9 . ويَظهَرٌ لي من هذا أن من مُنِعَ عن استحقاقِهِ عضي المدَةٍ الطُويلة 
إذا مات فَوَلَدُهُ أذ ما شَرَطَهُ الواقفُ له؛ لأنّ ارك لا يريدُ على صريح المُصادقةء ولأنَّ الولَدَ 
م يَمَلّكْهُ من أبيهء وإنا اغا من الواقفي)) اه.. 

[841م] (قولة: ولو جَعَلَهُ إلح) وف إقرار اسم 1 ((فيمن أَقَجَتْ بأنَّ فلاناً 
يَستَجِقُ رَيْعَ ما ينْصّها مِن وَقْفٍ كذا في مُدَةَْ مَعلُومةٍ بمقتضّى أنا فَبَضْتْ منه مبلغاً مَعلُومً؟ 
فأحاب بأنّه باطة؛ لأنّهِ يَيمُ(" الاستحقاقي المَعدُوم وقت الإقرارٍ بالمبلغ المُعيّنِء وإطلاقٌ 
قوهم: لو أَقَمْ المَشْرُوطٌ له الريحُ م أنه يَستْحِقّةُ فلان دونه ب يَصِح ولو جَعَلْهُ لغيره لم يَصِعٌ يقضي 
ببُطلانه» فإِنّ الإقرار بعوض مُعاوضة) اه مُلحّصاً. 

وني "الخصّاف"©: ((فإِنْ كان الوا جَعَلٌ أرضَّهُ مَوقوفة على زيلر ثم من بعدٍ 
على المساكين؛ فاو زيدٌ بهذا الإقرار ‏ يعني: بقوله: جَعَلّها وَقْفا علىئ وعلى هذا 0 
يُشَارَكُهُ الئل في العَلّةِ أبداً ما كان حيّا فإِنْ مات زيدٌ كانث للمساكين ول يُصَدَّقْ زيدٌ 
عليهم؛ وإِنْ مات المُمَُْ له وزيٌ في الحياقٍ فالنّصفُ الذي أُقَمٌّ به زيدٌ للمساكين والنْصفُ لزيدد» 
فإذا مات زيدٌ*© صارَتٍ العْلَهُ كلها للمساكينء وكذا لو أَمَءٌ تا على هذا البحل وحدهٌ فالعْلهُ 
لي لحل ما 0 زيدٌ المُقِءٌ حَيَأ فإذا مات فللمساكينء ولا يُصدَّقُ عليهم؛ ونا يُصَدّقُ 
على إبطالي حَقٌّ نفِسِه ما دام حيّا)) اه مُلحصاً. 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف . الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف 
وأصحاب الوظائف إل ١84/١‏ بتصرف. 

)١(‏ "الغتاوى الإسماعيلية": كناب الإقرار ق ه١٠‏ /أ. 

(؟) في "ب": ((لا بيع)) بدل ((لأله بيع))؛ وهو حطأ. 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الرحل الموقوف عليه يقر بأن الوتف عليه وعلى رجل آخر صء 151715., 


نياف اننا الى لكين 


(0) ((زيد)) ليمست في "" و"ب" و"م". 


حاشية ابن عابدين سس يني 0185 بسسسسكه المزء الثامن عشر 


أو أسقَطَهُ لا لأحد (لم يصِك» وكذا المشروطٌ له النَظَرٌ على هذا) كما مت(" في 
الؤقفي» وذكرُ في "الأشباه"" تم وهناء وف ((السساقطٌ لا يعوة))» فراجغة. 

(القِصّصُْ المرفوعةٌ إلى القاضي لا يِوْاحَذٌ رافعُها بما كان فيها مِن إقرار 
وتناض)؛ لِما قدَّمنا” في القضاء أنه لا يؤاعلٌ9) بما فيهاء (الَا إذا) أُقر0) 
بلْفظِه صريحاً. 

(قال: له علئٌ ألفّ في عِلْمِيء أو فيما أعلَّىُ أو أحسِب» أو أظّنٌّ لا شيء عليه) 
حلافاً ل "الاي" في الأولي". قلنا: هي للشّكٌ عَرْفاَ نَعَمْ لو قال: قد علِمث لزِمَةُ 


ويَظهَرٌ من هذا أنَّ المُصادّقةٌ على الاستحقاقٍ تَبِطُّلْ بموتٍ المُقِرٌ؛ للْرُومِ الضّرّرٍ على من 
بعدة؛ ولا بطل عوت المُمرٌ له عمَلاً بإقرار المُِرٌ على نفيه. 

قي ما لو أُقَمَ جماعةٌ مُستحِمُونَ كثلاثة إحوة َل مَوتُوفِ عليهم سَوِية فقَصَادَقُوا 
على أن زيداً منهم يَستجقٌ التّصف, فإذا مات زيدٌ تبقَى المُصادقةٌ وإِنْ ماث الحُقِرَانٍ تَبِطُل» . 
وإنّ مات أحدها تَبِطْل في حِصّتِهِ فقطء والذي يَكثّْرٌ وُقوعُه في زمانئا المُصَادَقَةٌ في النْظَرِء 


(قولة: ولا تَبِطُلُ بموت الحُقرٌ له عَمَلاً إل) بل تكونُ على حالهاء ويُعطَى نصيبٌ المُمْرٌ له للفقراء 
بموته» ولو أبطلناها لأعطيناةً للمُقِد . 


594/1701 وما بعدها "در". 

(؟) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن الساقط لا يعود 
صلا 1 

5 15لكه؟ 4ه "در". 

(4) في "د": ((يوحن). 

(5) ((أقر)) من المتن في "و". 

(7) ثِ هامش "م": ((قول "الشارح": (من الأوْل) [كذا ني "م"؛ وعبارة الشارح: ف الأؤل] أي: الشّقّ الأؤل» وهو قولة: 
(في علميء أو فيما أعلمٌ) وهو أحسن ف تفسيره ب (قٍ علمي) فقط؛ إذ لا مُرْقَ بينه وبين: فيما أعلم)) اه. 


قسم المعاملات ١4‏ -- نصلّ في مسائل َنّى 


(قال: عصَبْنا ألف) من فلانِء (ثمّ قال: كنا عشرةٌ أَنفْس) مثلاء (وادّعى 
الغاصبْ) كذا في نُسَخ "المتن". وقد علِمت سُقوط ذلك من تُسَخ "الشّرح" 
وصوايُةُ: واذّعَى الطّالبُ» كما عّرَ به في لمحف ' 0 شْرَاحُهُ: ((أي: 
المغصوبُ ينة) (نّه هو وحدة) غصّبّها (لزمَة الألفُ كلّها) وألرَّهُ "زف" بعٌشرها. 
قلئا: هذا الطكميه يُستَعمَلُ في الواحد» والظامدُ : أنه ير بفعله دون غيرِو) فيكونٌ 
قولة: كنا عشرةً رُحوعاء فلا يصِحٌ. نَعَمْ لو قال: عَصبْناهُ كلّنا ص اثّفاقاً؛ لأنّه 
لا يُستعمَلٌ في الواحدٍ. 
(قال) رحلٌ: (أوصى أن بثُلثِ ماله لزيد بل لعمرو بل لبكرٍ فالئّلتُ للأوَلِء 
وليس لغيرو شيع)» وقال "زفر": لكلع ثُلقة'2, وليس للابن شيء. قلنا: تَفاذُ الوصيّة 
في الثّلثِ وقد أَمْ به للأوّلٍ فاستحَقّة فلم يصِم يُحوعٌةُ بعد ذلك للقاني بما بخلافي 
الدَّينِ؛ لنَغَاذِهِ مِن الكلٌ. الكل من "المجمع". 
(فروعٌ) 
أَقَمٌ بشيءٍ ثم ادعَى الخطأ ل يُقبَلْ إلا إذا أمَدٌ بالطّلاقِ 12111111 


ولذي يَتعيه ال بطلامًا بمو كلم بتهماء وترم التُوحية إلى القاضي. هذا ما طهر لناء 
[امعم؟] (قولة: كذا ف تُسَخ "المتن") أي: بعضهاء وق بعضٍ تخ "المتن": ((المَغصُوبُ 
منه)). ق1070/أ 


[خه؟ى] (قولةُ: مِن الكلٌ) وقد تقدّء”") 20 إقرارٍ المَريض. 


١(‏ في "د": (وثلث)). 
(1) المقولة 5٠[‏ ”18] قوله: ((هذا الألفُ وديعةٌ فلانٍ إلخ)) وما بعدها. 
2( قٍِ "نك" و"م": ((قبل)). 


راوع 


حاشية ابن عابدين ١44‏ الجمزء الثامن عشر 


بناءٌ على إفتاءِ المُغتي؛ * ثم تبيّنَ عدم م الؤقوع م يِمَْ ‏ يعني( :- ديانةٌ - "قنية"279, 
إقرارٌ المُكره باطل إلا إذا أمَمَ السَارقُ مُكرهاً فأفق بعضّهم بصِكتى "ظهيرية"70. 


الإقرارٌ بشيءٍ محال 210111115151 
[8+45] (قولة: بناءً على إفتاء المفتي) وني "البزازية"”©: ((ظَنّ وُوعَ اثلاث بإفتاء من ليس 


بأهل فأمَرَ الكاتب بِصّلكٌ الطّلاقِ فَكْتَبَ» ثم أفتاةُ عالمٌ بعدم الوقوع”" له أنْ يَعُودَ إليها في الدّيانق 
لكن القاضي لا يُصِدَّكُةُ؛ لقيام الملكٌ)) "سائحاي". ْ 
1+ ] (قولة: بشيءٍ مُحال) كما لو أُقَمٌ له بأشٍ يده التي قَطعها خميسمائةٍ درهم ويداةٌ 
صحيحتانٍ لم يَلرَنْهُ شيءٌ كما في جيل "التاترحانيّة") وعلى هذا أَقَتَيِثُ ببْطلانٍ إقرار إنسانٍ 
بِقَذْرٍ من السهام لوارث وهو أَْتَدُ من الفريضة الشَّرعيَة؛ لكونه مُحالاً شرعاء ولا بدّ مِن كونه 
الا - وَحْدِء وإلّا فلو أَقمْ أنَّ لهذا المكغيرٍ على ألف درهم قَرْضٌ أَقرَضْنِيهِء أو من تن 
َنب ع الإقراز كما مر "أشباه'0© ملخصاً. 


ا 


(قول "الشارج": فأفى بعضّهم بصكْتِه) بن حيث ضمانٌ المال لا الحدٌ كما يظهرٌ. 

(قولّةُ: هسمائة ة درهي) حمّة: مسمائة دينار. 

(قولة: ولا بدّ من كونه محالاً من كل وَْه) لا داعي هذا التََّيبدٍ فإِنَّ صحة الإقرار مُعلَّلةٌ أن إضا 
العَقْدٍ للصّغيرٍ جحارٌ عن إضافيه لوليّه أو بأنّه قد ثبت عليه المالّ بقوله: له على كذاء وما بعدّه يُحوعٌ عن 
الإقرارٍ فلا يُمَبَلُ منه. 
)١(‏ ((يعتي)) ليست في "و" 
(؟) "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب ف الطلاق الذي لا يقصد إيقاعه ونحوه ق ٠‏ ؛ ]ب بتصرف. 
(©) "الظهيرية": كتاب السرقة ‏ الفصل الرابع في ظهور السرقة وقٌُطاع الطريق ق507١/أ.‏ 
(4) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول فق صريح الطلاق ‏ مسائل الإيقاع بلا قصد وإضاقة 178/4 (هامش 

"الفتاوى الهندية"). 

(ه) في "1": ((وقوعه له))» وعبارة "البزازية": ((وقوع الطلاق له)). 
(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد .كتاب الإقرار ص 5 . 75 . *.. 


#2 


قسم المعاملات بخ ته 1 ستتبسص كيام فصل في مسائلٌ صنَى 


وبالدّينِ بعد الإبراءٍ منه باطلٌ ولو + هر بعد هبتِها له على الأشبِّ. نَعَمْ لو اذّعَى 
دَيئا الم وح ارو ا ا الس حم انق عمتجيو لاك امو شورطة داقن أ 


[18851] (قولة: وبالدّينِ) م قَيدَ به لأنَّ إقرارَةٌ بالعين بعدّ الإبراءٍ العام صحيحٌ مم م أنه يََُ 
من الأعيانٍ في الإبراء العام كما صِيّحَ به في "الأشباه"”» وتحقي الفَرْقٍ في رسالةٍ 
5 نبلالع"20 في الإبراءٍ العامٌ. 
[] (قولّةُ: بعد هبتِها له على الأشبَو) قال في "البرازّة"”©: ((وني ٠".‏ 
هَبَتٍِ المَهْرَ منه'؟ ثم قال: اشْهَدُوا أنَّ لها علع مَهْرك”") كذا فالمختارٌ عند "الفقيه" 98 إقرارةٌ 
جائرٌء وعليه المَذَكُورٌ إذا قَبِلَتْ؛ٍ لأنَّ الريادة لا نَصِحّ بلا مَيُواء والأشبهُ أن لا يَصِحّ وله اه 


زيادة بغير [6/ق01/ب] قَصْدٍ الريادق)), "قثّال"29 عن "الحموي"©. 


برهن أنّه أبرَآني عن هذه الدّعوى؛ ثم ادُعَى المُدّعي ثانياً أنه أَدَمَ لي بالمالي بعد إبرائي» 
(قولة: مع أنه برأ بن الأعيانٍ في الإبراءِ العام إلخ) معنى براءته من الأعيانٍ بعد الإبراء العام البراءةُ 
من دعواهاء» لا تا تصير ملكا للمُيراٌ فيصم فيصم الإقرار كما بعدهء والدينٌ يسقّط بالإبراع» 


فلا يصح الإقرارٌ به بعدّه. 


..4 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق  قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ص؟؟‎ )١( 

(؟) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام ني حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام" ق77١/ب‏ (ضمن "ججموع رسائل 
الشرنبلالي"). 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاثي عشر في المهر ١75/4‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

(4) عبارة "البزازية": ((له)) بدل ((منه)). 

(0) في "البزازية”: ((كذا مهرأ)). 

(7) ((فتال)) ليست في "ب" و"م". 

() "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار 537/7 


حاشية ابن عابديين | لاست 3458 اللست امم المزء الثامن عشر 
5 5 - ع 2ت مم 000 
بستبّب حادث بعد الإبراءٍ العام وأنّه أقَرَ به يلرَمَة ا 0 


فلو قال المُدَّعَى عليه: أبن وقبِلْتُ الإبراق وقال0©: م ابييل فى: دعوى 
1 0 اليه ع التّفٌ؛ لاحتمالٍ الدّه والإبراء يرد باد فيَبقَى المالّ عليه؛ بخلافي 
4؛ إذ لا يَريَدُ بالودٌ بعد "جامع الفصولين"", لكنْ كلانا في الإبراء عن الدَّينِ» وهذا في 
0 عن الدُعوى. 
وفي الرابع والعشرينَ من "الاترحانية”: ((ولو قال: أَبرنُكَ : الي عليكَ فقال: لك علي 
ألفٌ قد صَدَقْتَ فهو بريمٌ استحساناً. لا حَقّ لي في هذه الدَارٍ فقال: كان لك سدس 
فَاشتَرَيْتُها منكٌ» فقال: لم أبعه عه" فله السسُدمئء ولو قال: خَرَحت عن كل حَقٍ لي في هذه 
الدَارٍء أو بَرِئتُ منه إليك أو أَقرَرْتُ لك فقالّ الآحَرٌ: اشْتَرَيتُها منك» فقال: لم أقبض الئّمَنَ 
قله القَّمَنُ)) اه. 
وفيها عن "العتَابيّة”: ((ولو قال: لا حَقٌّ لي قبل بر من كل عينٍ” ودين وعلى هذا لو 
قال: فلانٌ بريءٌ يما لي قِبَلَهُ دَعْلَ المَضْمُونٌ والأمانة» ولو قال: هو بريءٌ يما لي عليه دَخَلَ 
المَضمُونُ دونَ الأمانة» ولو قال: هو بريءٌ مما لي عندَّةٌ فهو بريءٌ من كل شيءٍ أصِلْهُ أمانةٌ 


(قولة: لاحتمال البَدٌ) فيه تأتّك؛ إذ كيف يُعَمَكَ بالاحتمال ويرك المُتيفّنُ به» وهو الإبراغٌ المانع 
من صحّة الإقرار؟1 
(قولة: لكن كلامنا في الإبراءٍ عن الدينِ؛ وهذا في الإبراء عن الدّعوى) أي: ولا فَرْقٌ بيئهما. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((أو قال))» وما أثبتناه موافق لما في "جامع الفصولين". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به ولي آخخره التناقض في 
النسب ,.١١9/١‏ 

©) في "7": ((لم أقبض)). 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"7": ((من)) بدل ((عن)). 


لناكل 


(5) في م : ((عيب)). 


قسم المعاملات تحتيحتت الأوزة بملستتسجيينك فصل في مسائلٌ شَنّى 


كد المض كت" ف "فتاويه". 
قلث”": ومُفادة أنه لو أقَوٌ ببقاء الدّينِ أيضاً فحكمة الا و 0 


ولا يرا عن الْعَضهون: ولو اذعى الطاله حَقَاً بعد ذلك وأَقامَ بي فإ كان أَيْعَّ بعد البَراءةٍ 
تُسمَمٌ دعواة وتُقبَل بينم وإنْ لم يُوْيَمْ فالقيامئن أنْ تُسمَمَ؛ ويحمَل”" على حقّ وَحَبَ بعدهاء 
وفي الاستحسانٍ لا تُقَبَل ييِنشّة)). 

1 (قولّةُ: ذَكْرَهُ "المصئّفث" في "قتاويه' : ونَصّه!": ((سْيل عن رحلينٍ صَدَرَ 
بينهما إبراءٌ عام ثم إِنَّ رحلاً منهما بعدّ الإبراء العامٌ أ ىأ دع الور 
يَرَمْهُ ذلك أم لا؟ أحاب: إذا أَوَ قر بالدّينٍ بعدَ الإبراء منه لم يَلرَمْهُ كما في "الفوائد الريبيّة" نقلاً 
عن "القّاترخانيّة". نَعَمْ إذا اقْعَى عليه دين بسَبّبٍ حادث بعدّ الإبراءٍ العام وأنّه أ 
يَلرَهُ)) اه. وانظرٌ ما في قار "تعارض البيّنات" ل"غائم البغدادي". 

]1 (قولة: قلث: ومُفَادُُ) أي: مُفَادُ تقيبدِ الوم بدَعواةٌ بسَبّبٍ حادث. وقولة: 
((لو أَثَرّ يبَقاء الدّينِ)) أي: بأنْ قال: ما أَبرأَن منه باق في ذْمَتيء والمَرْقُ بين هذا وبينَ قوله 
السَابقي: ((وبالدينِ بعد الإبراء منه)) أُنّه قال هناك بعد الإبراء: لفلانٍ عل كذاء تأمّل. 


[موعءى؟] (قولّة: بِبَقَاءٍ الدّين) أي : بعد الإبراءٍ العام. 


(قول: ولا يرز عن المَضمُونٍ) أي: با في الذَّمَدَء وما له عنده يَْمَك المغصوب أيضاً فيدحُلك في 
البراءقء والظَاهدٌ أنَّ المراد الاحترازٌ عمَا في الدَّمََ لا المغصوبء وهذا مُفادٌ الغرفي» والذي في "البرّازيّة" 
وغيرها أنَّ لفظ (قبلَه)) يتناؤل المضمونٌ وغيرهء ويدخُلٌ فيه كل عينٍ ودّينِء وعنده تدخُل الأمانة 
لا المضمونُ. 

(قول "الشارح': ومُفادُة أنه لو أقرّ ببقاءٍ الدّينٍ أيضاً إلح) لعل الأولى حذفُ لفظٍ: ((أيضا)). 


)١(‏ من هنا حتى نماية هذا الفص| ساقط من "ط' 
) من هنأ حتى من 
اعلا و" يا انا 


(0) ف "7" و"ب" وكم": («وجمل)). 
(؟) "فتاوى 0 ': فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق17/ا/ب. 


حاشية ابن عابدين كه 1ك انسحت المزء الثامن عشر 


3 5 
كالأؤل» وهي واقعةٌ الفتوى» قتأمّل. الفِعلٌ في المَرَضٍ أحَط من فِعلٍ الصّحَةٍ إلا في 
مسألةٍ إسناد الناظر النّظَرَ لغيرو بلا شَرطِ فإنّه صحيحٌ في المَرَضٍ لا في الصّحّق "تتمّة". 
00 فق "الأشبان"0, وف "الوهباكة"20: 


كر مَهِرٍ المئلٍ في ضَعْفٍ موته ١‏ فيه الإيهاب من قبل مدر 


[855مى؟] (قولة: كالأول) أي: الإقرارٍ بالدّينٍ بعد الإبراو منه. 

[ومم؟] (قولةُ: "تتمّة') اسم كتاب. 

[4؟"18] (قولة: ) ف بمهر المثل) قَيّدَ به إِذْ لو كان الإقراد بأَْيدَ مله لم يَصِمّ 

[6] (قولة: الإيهاب) أي: لو أقامتٍ الوَرَئةُ البيّندّ ومثلّهُ الإبراغ كما حَمَّفَهُ "ابن 
الحنة"279, 

[84] (قولة: مِن قبل عَدَُ) أي: في حالة الصّحَة أنَّ المرأة وَمَبَتْ مَهْرَها من 
زوجها في حياتِه لا تُبَلُ؛ ولا ينان هذا ما قَدَّمَهُ "الشارح”'' ((من بُطلانٍ الإقار بعد الهبة))؟ 


(قولة: إِذْ لو كان الإقرارٌ بأَرْيَدَ منه لم يصِحٌ) هذا اتَمبيدُ إِنا يظهَرُ فيما إذا لم تُصِدّقٍ الورئةُ أنَّ 
المَهرّ الذي تزوّحها به أكثرٌ من مَهْرٍ المثل» وإذا صِدَّقَتْ على ذلك وِادّعَتٍ الهبة والمرأة الإقرارٌ به 
في المرَض يكونٌ الحكُمٌ كذلك. ووجة الإهدار أنَّ الإقراز به في المرّض من الرّوج ينان دعوى ورثيه الحبة 
في الصّحَةٍء وما هنا لا يُنَاقٍ ما قَدّمَهُ "الشارخ"؛ لعدم جُحُودٍ الإقرار والهبة فيه» حثّى لو أُقْرٌ بالمالٍ ثم 
اذْعَى الحبة قبلَهُ لا ع د هنا. 

(قولُ "الشارح": فبينةُ اليهاب إلح) أي: مع الققبول حتى يتحقّق الناقْضُ» وإلّا نبل اين ولا يض 
النَّنَاقْضٌ للحفاي 8 


0 انظر "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد كات الإقرار م رةه وفيه: "اليتيمة" لإ "الحمة". 
(1) "للنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الإقرار ص 18-807 بتصرف. 
(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار 57/1 


(1)اص1؛1١ا‏ 16ل "در". 


قسم المعاملات للسسسسس ‏ 49و لست 2 فصلٌّفيمسائلَتَى 


وإسنادٌ تيع فيه للصّكةٍ اقبآنْ 2 وف المَبض من ثُلْثِ الثرَاثِ يُقدَرُ 

1 07 57 8 0 ا 00 
وليس ب: لا تشْهَذٌ مُقِرًاً نَعُذمُ ولو قال: لا مخيز فخلف يُسطر 
ومّن قال: ملكي ذا لذا كان مُنشعاً 2 ومن قال: هذا مِلْكُ ذا فهو مُظِهرٌ 
ومَن قال: لا دعوى لي اليومّ عند ذا فما يذّعي من بعدٌ منها فمُنكُرٌ. 


لاحتمال أنه أباتا ثم تَروجَها على المَهْرٍ المذكور في هذه المسألة, كذا قيل. وفيه: أنَّ الاحتمالٌ 
موحودٌ ثّة.. 

8411 ؟] (قولة: د قال في "المنتقى": (لو أو َرّ في المَرَضٍ الذي مات فيه أنه باع هذا 
العبدٌ من فلانٍ في صِحَته وق قْبَضَ اللّمَيّه وادَّعَى ذلك المشتري فإنّهِ يُصِدَقٌ في البتيع ولا يُصدّق قٍِ 
َبْضٍ اللَّمَنٍ إلا بقَدْرِ 00 هذه مسأل النْظم» إلا أله أغمّل فيه كَيْدَ تصديقٍ المشتري» "ابن 
الشّحنة””"2 "مدي". وقّمنا قبل نحو خمسة أوراقق”" عن "نور العين" كلاماً فرارجغة. 

[4:57ىث] (قولة: فيه)0) أي: ف ضّعفيٍ الموت. 

[14.00] (قولة: من ثُلثِ الثرَاثِ) أي: الميراث. 

1+ (قولة: تَشْهَدُ) بإسكان الدَّالٍ المُهمَلةٍ. 

1 (قولة: تَعُدّهُ) بفتح التَونِ وبالعين”'؟ ورقع الدَالٍ المشدّدةٍ. 

[8405؟] (قولة: فَخُلف) برفع الخاوٍ وإسكانٍ اللّام. قال "المقدسين”: ((ذَكْرَ "محمد" أنَّ قولة: 
لاد فلاناً أنَّ له علو ألفاً إقرارٌ» ورَعَمَ "السرحسيخ "7 أنَّ فيه روايئينٍ))» [/13./] "سائحاني". 

[18141] (قولة: مُنشئاً) أي: كان هبة. 


[4.غى] (قوله: مُظهرٌ) بضمٌ الميم؛ أي: مُقِرٌ 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار 4/9 7 وفيه: ((أعمل)) بدل ((أغفل)) والمعتى واحد. 
(؟) المقولة ٠1[‏ 87 5] قوله: ((ليس بوار)). 

(؟) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(4) في "ر": ((والعين)). 

(8) "المبسوط": كتاب الإقرار .. باب ما يكون به الإقرار 8 .71/١‏ 


حاشية ابن عابدين مة١‏ الجزء الثامن عشر 


لكاب المئلح» 
0 إنكارٌ المْمَدٌ سَبَبٌ للخُصومة المُستدعية 
(هو) لغةٌ: اسم ين المُصالحة. وشرعاً: (ِعَقَدٌ يَرقَمُ التزاع) ويقطّعٌ المنُصومة. 
(وركثة”" الإيجاب) مُطلقاً (والمبُولُ) فيما يتعيّنُ» أمَا فيما لا يتعيّنُ كالدّراهم فيدِمُ 
بلا قَبُول» "عناية"9©. اس (وشَرطة العقل, لا البْلوغ والتزيّةٌ ا 


كاب الطلح» 
[4 :84 ] (قولة: مُطلْقا) فيما يتعيّنُ وفيما لا يتعينُ. 
31 (قولة: بلا قَبُول) لأنّه إسقاط وسيجيء قريب"». 
41 (قولهُ: وشرطة 4 وشرطة أيضاً: قَبْضُ بَدَلِهِ إن كان كيناً دين وإلآلاء كما سيأي في 


مسائل شتّى آخعرٌ الكناب””» فراجعْة وأَوضّحَةُ في "الثّرر "20 هنا 


كاب المثلح 

(قول "الشارح": فيما يتعيّنُ) أي: إذا طلّبت المُدعَى عليه المكلح وكان البَدَلُْ من جنس المُدَّعَى. 
قال في "العناية": ((وركّة: الإيجاثك مطلقاء والقْبُول فيما يتعيّنُ بالنّعيِينِء فإذًا ومّمَ الدّعوى ف الدّراهم 
والدّنائير وطلب الصُلْحَ على ذلك الجنس فقد تم الصُلْحُ بقولٍ المُدّعِي: فلت ولا يُحْتاجُ فيه إلى مَبُولٍ 
المُدّعَى عليه؛ لأنّه إسقاطٌ لبعض الحقٌء وهو يتم بالمُسقِطِ بخلاف الأولِ؛ لأنّه طلب البيعَ من غيروء ومن 
طلّب البيع من غير فقال ذلك الغيرٌ: يغ لا يتمٌ البيٌ ما لم يقل الطالث: قِبِلث)). 
)١(‏ في "د" و"و": ((ركنه)) من دون الواو. 
(؟) "العناية": كتاب الصلح 776/7 يتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(59) صؤة ه١1‏ در 
(4) صوهه1. د 5 


(5) انظر "الدر" عند المقولة ]77١11[‏ قوله: ((الحاصلة من لفظٍ كلّما)). 
)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلح 501/5 


)اع 


5-27 يي كتابُ الصّلح 
فصيك”) من صو مأذونٍ إِنْ عرِي) صّلحُهُ (عن صَرْرٍ بي و) صحّ (من عبد مأذونٍ 
ومكائب) لو فيه نفع (و) شَرط أيضاً (كُونُ المُصال عليه مُعلُوماً. 2ك 


1 (قولةُ: فصّك”"© من صيٌ إلخ) وكذا عنه بأنْ صا أبوةُ عن داره وقد ادّعاها 


مدع وأقامٌ البُرَهانَ. 


(قولة: لو فيه تَفْعٌّ) لو قال: لو لم يكن فيه ضَرْرٌ بين لكان أولى؛ ليَشْمَلَ ما إذا 
لم يكن فيه نفعٌ ولا ضرَرٌ أو كان فيه صَرْرٌ غير بيّنِء "ط”". 
على خمسة أَوحُه: 

صلْمّ على دراهمَ أو دانير أو فُلُوسِء فيحتاجٌ إلى ذِكْرٍ المَدْرٍ. 

القاني: على بر أو كَيْليٌ أو وَرْنْ يما لا حَمْلَ له ولا مَؤُونَ فيحتاجُ إلى ذِكْرٍ قَدْرٍ وصفة؛ 

القالث: على كَيْليٌ أو وَزْنِيٌ يما له خَْلٌ ومَؤون» فيحتاج إلى ذِكْرٍ قُدْرٍ وصفةٍ ومكانٍ 
تَسليمِهِ عند "أبي حنيفة" كما في الكلم. 

ا ع. مأء(ه) 0 سام كم فت .ا 7 0" 0 
الرَابعٌ: صلخ“ على ثوبء فيحتاج إلى ذِكْرٍ ذَرْعْ وصفة وأجل""'؛ إِذِ التُوبْ لا يكون 
(قولة: فيحتاج إلى ذِكْر المَدْرِ) ويم على البيادٍ من نقد البَلَدِء وإنْ كان فيها نقودٌ مُختلفة يقَمُ على 

الغالب منهاء وإِنْ لم يكن لبعضها غَلََدٌ لا يجورٌ ما لم يبيّنْ نقداً منهاء "سندي". 

)١(‏ في "د": ((فيصِح)). 

)١(‏ "ط": كتاب الصلح واه 

(6) "جامع القصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون 01١/9‏ بامحتصار. 

(5) يمر في مطبوعتي "جامع الفصولين" للمسألة ب: ((س)) وهو خخطأء صوابه: ('بس"))» أي: "للبسوط" كما 
في مخطوطة "الفصولين ‏ ميكروفيلم . التي يأيديناء على أننا لم نعثر على المسألة ف مظائما من مطبوعة "مبسوط السرخسي" 
التي بأيديناء ولعلَ النقل عن "مبسوط" آخحرء والله تعالى أعلم. 

)2 قُُ "الأصل" رباك و" ((صالح)). 

60 5 "الأصل" ان و ((وصفة داخل)). 
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إِنْ كان يُحتاج إلى قَبِضِهء و) كونُ (المُصالح عنه حمّاً يجوز الاعتياضٌُ عنه ولو) كان 
(غيرَ مال كالقصاص والتّعزِيرٍ معلوماً كان) المُصالح غنه (أو جَحَهُولاً. لا) يصِمٌ 
(لو)”"" المُصاح عنه ريما لا يجورٌ الاعتياضٌ عنه) وبيَّهُ بقوله: 00171110ظ1525 


ديناً إلآ في الكلم؛ وهو عُرفَ مُوكَلاً. 

الخامسن: لح على حَيَّوانِ ولا يحور إلا بقينه؛ إذِ الصلْحُ من التّحارة» والحيّوانُ 
لا يَصِلْح ديئاً فيها)) اه. ق/ا؛|ب 

1 (قولة: إلى كَبْضِه) بخلافبٍ ما لا ياج إلى َبْضِد مثل: أنْ يَذْعِيَّ حَمَاً في دارٍ 
رحل واذَعَى المُدَّعَى عليه حَمَاً في أرض بد المُدّعيء فاصطلحا على ترك الدّعوى جارٌ. 

[41ة!] (قولة: والتّعزير) أي: إذا كان حَمَّاً للعيدِ2" كما لا يَخمّى» "ح"0. 

[عه] (قولة: أو جَحهُولا أي: بشرط أَنْ يكونٌ يما لا يحتاج إلى التسليم كثرك الدّعوى مَكَلاً 
بمخلافي ما لو كان عن تُسليم المُتّعَى. وني "جامع الفصولين"”: ((ادّعَى عليه مالاً مَعلُوما فصاخٌة 
على ألفٍ درهي وقَبَض بَدَلَ الصلْح» وذْكْرَ في آخر الصّلكٌ: وأبراً المُدّعي عن جميع دعاواة”) 


(قولة: أي: بشرطٍ أن يكون بنَا لا يحناجُ إلى التُسليم إلح) في "المُهستاين" عن "قاضيخحان": ((أنّ المُصال 
عليه أو عنه إذاكان تحهولاً واحتيج فيه إلى النّسليم تُمسِدُة التهالة؛ وإلآ فلاء فلو اذَعَى حمّاً تجهولاً من دار فصاة 
على حقٌ تحهولٍ من أرض ل يَجُْء ولو صالخ على أنْ يتزْكَ كل منهما دعواةُ جار ولو ادَعى حمّاً تجهولاً من دار 
فصاخَةُ على مال معلوم وتسَلّم المدعَى عليه المدعَى ل يخ ولو صالخَةُ عليه ليك المدّعي دعواة جار ولو ادْعَى 
حا معلوماً فصالخَةُ على تجهول كان على هذا التّفصيلٍ)) اه وقد ذكْرَ نْحوة في "التكملة" عن "العناية". 


)١(‏ ((لو)) من الشرح ف "و". 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (إذا كان حمّاً للعبد) أما إذا كان حقَاأ لله تعالى كقبلة في أحنبية فالظاهرٌ عدم صحةٍ الصلح 
عنة) وحرّرُه. اه "ط7)). 

2 "ح": كتاب الصلح ق1ل/ب. 

(5) "جامع الفصولين”: الفصل الأربعون ف خلل المحاضر والسجلات 19/5 ؟. 

(©) في "1”: ((دعاويه)). 


قسم المعاملات ااسلتتتت اجو ب مت ميك كتابٌ الصلح 


(كحقٌّ شُفْعَة وحدٌ قَذْفِِء وَكَفالةٍ بتفس)) ويبطل به الأول والقالثُ, وكذا الثاني لو 
قَبْلَ الرفع. 0000 


وخْصُوماته إبراءٌ صحيحاً عاتاً فقيل": لم يْصِمّ الصلَح؛ لأنّه لم يَذَكْرْ كدر نالعال المُدَّعَى 
«الرادي ون موس جه لمم شرط”" فيه 
التّقَايْضُ في المَجلس”2" أؤ لا» وقد ذَكْرَ كَبْضَ بَدَلٍ الصلح وم يتَعرْضْ المحلس الصلح» 
ايد مسار ل برد : بصِحّة المكلح» ؛ وأمًا الإبراعٌ فقد حَصّلَ على سبيلٍ العُمُوم 
فلا تُسمَعٌ دعوى المُذّعي 5 للإبراع العام لا للملح)) اه. وتقدّمَ النّصريحٌ به 
في الاستحقاق9, وانقلك ما كُتبُناةُ عن "الفتح" اخ 0 يار ال 

[4 (قولة: كحق شُفْعةٍ) إذ هو عبارة عن ولاية الطب وتُسليمٌ الشفْعةٍ لا قيمة 
له فلا يجورٌ أَحْلُ المال في مُقابَلته. 

53 (قولة: والقالث) هو إحدى الروايعين”» وبما يُفئى كما في "الشرنبلالية"” © 
عن "الصغرى", أما بُطلانٌ الأول فروايةٌ واحدةٌ كما فيها” 2 أيضاً عن "الصُغرى". 


(قولة: لأنّه لم يَدَكْر قَدْرَ المالٍ المُدّعَى فيه إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنّ المالّ معلومٌ حيثُ قال: ((ادْعَى 
مالا معلوماً)), والظَاهرٌ أنَّ لفظ ((معلوماً)) زائدٌ حتّى يتم المرادٌ. اه "تكملة". 


)١(‏ في "جامع 0 ((نقبل)) بدل ((فقيل)). 

() ف "الأصل" و"ر" و"7": ((به))؛ وفي "حامع الفصولين": ((المدّعى ولا بدّ)). 

0) في "3 00 

(4) في "الأصل" و"ر" و"7": ((أو في امحلس))» وما أنبتناه من ”ب" و"م" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 
(ه) في "ب" و"م": ((بعين)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 

(5) المقولة 17671 ؟] قوله: ((ولا يُحوعٌ إِل)) وما بعدها. 

0) في "الأصل”" و"ر": ((في أواخخر)). 

(8) المقولة [1157؟] قوله: ((بالموجود)) وما بعدها. 

(9) في "الأصل": ((روايتين)). 

)٠١‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلح 580/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
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للحاكم؛ لا حدٌ زناً وشرب مُطلقاً. (وطَلب اط كاي عن القَبُولِ من المدّعى عليه 
إِنْ كان المدَّعى يه 53 لا يد يتعيّنُ بِالنّعِينِ) كالدٌراهم والدَّنانير وطلّبت الصّلحَ على على ذلك؛ 


[840؟] (قولة: للحاكم) ظاهرة: أنه يبط بالصلح أصلاء وهو الذي في "الشرنبلاليّة" 
عن "قاضي حان"7", فإنّه قال(: ((ِبَطَل الصُلْحُ وسَقط الحدٌ إِنْ كان قبل أنْ يُرقَعَ إلى القاضي» 
وإنْ كان بعدّةٌ لا يَِطُ الحد) وقد سبق أنه" إِنا سَقَط بالعَفْو لعدم الطَلَْبٍء حتّى لو عاد 
وطَلبَة9» حُدّ إلآ أنْ يحَمَلَ ما في 'الخانية" على أنه لم يطلب بعدُ. 

3 (قولة: مُطلّقا) قبل القع" وبعدّة. 

1 (قولة: وطلب الصلح) فاعل ((طلب) مستيرٌ فيه» و((الصلح)) مَفغول ولا حاجة 
إليه؛ لأنّه تكرارٌ مع ما في "المتن". 

[8455؟] (قولة: على ذلك) وف بعض السخ: ((عن”)). 


(قولٌ "الشارح": لا حدٌ زناً وشرب) لم يتعّض لاد المكرقق» ونقل 'الستنديي" صحّة المكُلح فيه؛ ثم 
قل عدمّة ونقلة "النحشّي" فيما بعدٌ. 

(قولٌ "المصئفي": بمَا لا يتعيّنُ بالتّعيينِ) فيه: أن الكيْليٌ أو الوزي يما يتعيّنُ به مع أنَّ حكمهما 
كالدّراهم. 

(قولٌ الاي : وطلّب الصّلحَ على ذلك) أي: الجنس الذي وقَّعَ عنه الصّلحُ فيكونٌ زيادةُ قوله: 
((وطلت إلخ) بياناً لزيادة قِيدٍ في كلام "المصئفي": فلا تكرار ففي هذه الزيادةٍ تقييدٌ لإطلاقي "المتن" 
بما إذا كان البَدَلْ من جنس المُدَّعَى به الذي لا يتعيّنُ بالتعِينِء لكن يُقيّدُ أيضاً بما إذا كان أقٌء وإذا كان 
أكثرٌ سد ومُسارياً صار مُستوفياً لحقَّهِ بتمامه. 


)١(‏ "الخانية”: كناب الصلح . باب صلح الأعمال والأمانات والحنايات والحدود والمضمونات والحقوق 98/6 يتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية”). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلح 5 ر(هامش "الدرر والغرر”). 

(؟) في "الأصل": ((سبق منه ألّه))» بزيادة ((مته)). 

(4) في "ب" و"م": ((عاد وطلب))» وفي "": ((ادعاه وطلبه)). 

(0) في "ب": («الرد)). 


ل الاين 


(7) في "ب" وام" : ((هذم)) بدل ((عن)). 


قسم المعاملات مس لك 09835 كتابٌ الصّلح 


أنه إسقاطٌ للبعض وهو بتع بالمُسقِطِء (وإنْ كان يما يتعيّنُ) بالنّعيينِ (فلا بدّ من 
قَبُول المدّعَى عليه) لأَنّه كالبيع؛ "حر" 

(وحكمة رمُع الراءة عن الدّعوى). ودقُومٌ المِلّكِ في مُصالح عليه» وعنه لو 
مقر (وهو صحيحٌ مع إقرار» أو سكوت» أو إنكار» فالأول0) حُكمة ( كبّيع إن 
وَقَعَ عن مال بمال) وحينئلٍ 1 0 


61 و(قولَهُ: بالمُسقط) هذا يُفيدُ أنه لا يُسْتَرَطُ الطَّلْب كما لا يُشْمَرَطُ المَبُول "ط"0©, 

[ه4م] (قولة: وحَْكْمة وُقُوعٌ إلخ) قال في "البحر"9: ((وحكمة في جانب المُصالَ 
عليه: وُقُوِعٌ المِلْكِ فيه للمُدّعي سواءٌ كان المُذَّعَى عليه مُتِراً أو مُنكرا وني المُصالح عنه: وُقُومُ 
المِلّك فيه للمُدّعَى عليه إِنْ كان با تحتبيل:”" التَّملِيكَ كالما وكان المُذَّعَى عليه مُقِيَا به. وإِن 
كان ينا لا يحتلم التَّملِيكَ كالققصاص: وُفُوعْ”" البراءة كما إذا كان مُنكيراً مُطلّقا)). 

نم] (قولة: ووقُوعٌ المِلْكِ) أي : للمُدّعي أو المُدّعَى عليه. 

] (قولة: عليه) أي: مُطْلّقَاً ولو مُنكراً. 

[4يم] (قولة: كبيع) أي : فتعري فيه أحكامٌ البّيع, فَيَظَرٌ: إِنْ وَقَعَ على حلاف 
جنس المُدّعى فهو بَيعٌ وشراءٌ كما ذُكِر هناء وإنْ وتَعَ على جنيبه: فإ كان [3/0"اب] بأقل 
مِن الحُدّعَى فهو حَطٌ وإبراءً؛ وإنْ كان مِثْلّهُ فهو قَبْضٌ واستيفاة» وإِنْ كان بأكثّرٌ منه 

(قولة: هذا يُفيدُ أنه لا يُسْعَرَطُ الطَلْب إل) لا يتم هذا إلا ني الصّلح عن إقرار؛ إذ لو كان 
عن سُكوتٍ أو إنكار كان في حق المُدُعَى عليه فداء يمن وقَطْمَ مخصومق فلا بد من جود الطَلْبِ منه 
القائم مَقامَ القَبُولِ حيّى يتحمّقَ ذلك منه. 


)١(‏ "البحر”: كتاب الصلح ١50/9‏ بتصرف. 

(؟) («نالأول)) من الشرح في "و". 

(؟) "ط": كتاب الصلح 861/7. 

(4) "البحر": كتاب الصلح 7808/1 767 بتصرف. 

(5) في "م": ((لا يحتمل))؛ وهو خطأ. 

(1) في "ب" و'م": ((كالقصاص الحكم وقوع)) بزيادة: ((فالحكم)) وهي ليست في "الأصل" و"ر" و". وليست في "البحر". 
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(فتحري'" فيه) أحكام البيع كدِالشْفْعةٍ واليدٌ بعَيْبٍ وحار رؤية وشرط ويْفِسِدَُ 
جهالة البَدَي) المُصال عليه لا جهالة المُصال عنه؛ أنه يَسنْلُ وتُشترط القدرة 
على تسليم البَدَلِ. (وما استّحِقٌ من المُدَّعَى) أي: المُصالح عنه (يَيُدٌّ المدّعي 
حِصّتَةُ من العوضٍ) أي: البَدَل» إِنْ كلا فكلاً» أو بعضاً فبعضاً. (وما اسبّحقٌ من 
البَدَلٍ يرجغ) المدّعي (بحصتهِ مِن المذّعى) 1118 2211101101 


فهو مَضْلٌ ورباً. اه من "الريلعيت”": "رملي". قال في "البحر”: ((اعرَ بَيعاً إِنْ كان 
على خلافب الحنس إلآ في مسالئينٍ)؛ وقَامُهُ فيه"». 

531 (قولة: تتحري” فيه) أي: في هذا الملح "منح"2. سمل الصاح عنه 
والمْصاحٌ عليه, حّ لو صا عن دارٍ بدا وَحَمَتْ فيهما”" الشّفْعةُ "ط"9. 

1 (قولة: وتُشئَرَطٌ) في موضع” التَليلٍ لقوله: ((ويْفسِدٌةُ جهالة البدَي)). 

]1 (قولة: من المُدَّعَى) باليناع للمفعول. 

61 (قولة: إنْكلاً إل) أشاز إلى أنَّ ((من) بَبانيةٌ أو تبعيضيّةٌ وكلك مرادٌ تأمن. 


(قولة: اعمِّرَ عا إنْ كان على خلافب الجنس إلآ في مسألَينِ) الأولى: إذا صا من الدّينِ على عب 
وصاحيّةُ مُتِرٌّ بالدّينٍ وقضّ العبدَ ليس له المراتحةٌ من غير بيانٍ. الثانيٌ: إذا تصاتقا أنْ لا دَينَ بطل الضصّلح» 
كما لو استّوقٌ عينّ حم ثم تصادقا أنْ لا دين ولو تصادقا أَنْ لا دَينَ لا يطل الشّرا» "بحر". 
)١(‏ في "د": ((فيجري)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح 7١/0‏ باختصار. 
(©) "البحر": كتاب الصلح 557/18 ؟. 
(4) في "الأصل": ((مسالتين: الأولى))» وقوله: ((وتمامه فيه)) ليس في "الأصل". 
(5) في "ر" و"1": ((فيجري)» وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 
(1) "المنج": كتاب الصلح ؟إقأاذكالا. 
(0) في "ب" وكم": ((نيها)». 
(8) "ط": كتاب الصلح 501/6, 


(9) في "الأصل": ((موقع)). 


2001 
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ا 6 وار. #8 ا ع جوع 0 00 
كما ذكرنا؛ لألّه مُعاوضةٌ وهذا حُكمُها. (و) حُكمُة (كإجارة إِنْ وقّع) الصّلحُ (عن 
مال ممنفّعة) كخدمة عبد» وسُكيّى دارء (فشرط التوقيثُ فيه) ع أ ا ا 


[*084] (قولّةُ: كما ذْكَرْنا) 0 1 فكلا أو بعضاً فبعضأء "-ه”". 

[84*4] (قولة: لأنّه مُعاوضةٌ) مُقتضّى”" المُعاوضة أنه(" إذا استّحقّ الثَّمَنُ: فإِنْ مثلياً 
رَحَعّ بمثله» أو قِيْميَاً فبقيمته؛ ولا يَفْسْدُ العقل. 

(فرع) 

قال في "البرّزيّة"9©: ((وفٍ "نظم الفقه": أَحَدَ سارقاً مِن 3 غيرو» فأراد رَفْعَهُ إلى 
صاحب المال فَدَقَعَ له الستارقٌ مالاً على أنْ يكف عنه يَبِطُلْ ويد البَدَل إلى الخاريا أن 
لق ليس له ولو كان الصُلْحُ مع صاحب الرقة بَرٌ من الحُصُومة بِأَخْذٍ المالل» وحَدٌّ السَرقة 
لا يكبت من غير خُصٌومةٍ ونصح الصُلْحُ)) اه. 

وفيها” أيضاً: ((اعِمَ بسترقة وخبس» فصالح» م رَعَمَ أن الفاح كار خوفاً على نفسِه: 
إن في حبس الوالي نَصِحٌ الدّعوى؛ لأنَّ الغالب أنه حبس ظلماًء وإِنْ في حبس القاضي 
لا نَصِح؛ لأنَّ الغالب أنه يبس بحَقّ)) اه. 


(قوله مُقتضّى المُعاوضة أنه إذا اسبّجقّ القَمَنُ إلح) في حاشية "عبد الحليم" عند قولٍ صاحب 
"الذّرر": ((وإنٍ استّحق الَدَلْ أو بعضة رع التي بِالمُدَعَىء وهو الدَارٌ أو بعضها)) ما نضّهُ: ((هذا 
إذا كان بِدَلُ الصتلح عيناً ولم ير الُستجقٌ الصلح» فإِنْ أجارٌ سلَّمْ العينَ للمُدّعي ورحَعَ المستحقٌ بقيمته 
على المُدّعَى عليه إِنْ كان من ذواتٍ القِيّم» وإنْ بَدَلْ الصُلح دين كالدراهم والدّنائير» والمكيلٍ والموزونٍ 
بغيرٍ أعيانحماء أو ثياب موصوفةٍ مؤكلةٍ لا يبطُلٌ الصّلحٌ بالاستحقاق»ء ولكنثّه يرجم بمثله؛ لأنّه بالاستحقاق 
بطل الاستيفائ» فصارٌ كأنّه 0 يَستوفٍ بعد كما ف شرح "الحاو" و "الجلالية”)) اه. 

(قولة: أو وَيِمبَا فبقيمته إل) غيدُ مسلّم فيهء بل حكمة فَسادُ العقلدِه تأمّلْ وانظر "الكملة". 


)١(‏ "ح": كتاب الصلح 728.23؟/ب. 
0( فٍ ل ك0 و"1": ((إيقتط ). 

05 في 7 («(وأنه)). 

(4؛) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل الثاني في الدين 71/5 - 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(0) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين 78/5 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 


حعاشية ابن عابدين مجح مت “د ماسح يي الجزء الثامن مشر 


إن اتيج ا وإلآ لا(" كصيْغ نو ب. (وببطُل بموتٍ أحدهاء ولاك المَحَلٌ في المُدّق)؛ 
وكذا لو وَ: ع اتلطاتان ار الاين بح الل "ابن كمال" ؛ لأنّه حك الإحارة. 
(والأحيرانٍ) أي: | ثُل بشكوتٍ أ و إنكار” (١‏ مُعاوَضِةٌ قِ حق المُدّعي وه ب 2616 


[ه 4 ؟] (قولة: إن أحتيج إليه) كشكنى دارٍ. 

[841]] (قولّةُ: بموتٍ أحدهما) أي: إِنْ عَنَدَها لنفسي "بحر"7, 

[4090؟] (قولة: رعلا المَحَلٌ) أي: قبل الاستيفايء وقَامُةُ في "البح "29 

[8644] (قولة: لو وَقَعَ) كان ينبغي ذِكْيْةُ قبل قوله: ((فشرط النَوقيتُ فيه)). 

[48؟] (قولة: عن مَنقّعة) يعني: أنه0© يَصِح الصلْحُ فلو اذّعَى بَحيَى”" في دارء 
أ و مَسِيْلاة" على سطج؛ أو شِرْباً في تمر فأئرٌ أو نكر ثم صاكَةُ على شيء مَعلُوم جارٌ كما 
في "القهستان'0) ؛ 'علائن شرح ملتقى"9©. كذا في الهامش. 

[840] (قولة: : عن ججحنس آخَرَ) كخدمة عبدٍ عن سك دارٍ. 407073 /أ 

071 و(قولةُ: في حَىّ المُدّعي) فبَطل المكُلْحْ على دراه بعد دعوى دراه إذا تَمرَنا 
قبل القَبْضٍء "بحر "7 ". 


(قولة: فَبَطَن بطل املح على دراهمَ إلح) أي: إذا صَالخَةُ على قُدْرٍ الدّينِ وإنْ على أكثرٌ بطل ابتداءٌ» 
وعلى أقلٌ لا يُشترطٌ القبضُ. 


)١(‏ ((لا)) ليست في "و". 

)١(‏ في "د" و"و": ((وإتكار)) بالواو. 

() "البحر": كتاب الصلح 557/9 

(4) انظر "البحر": كتاب الصلح 557/17 

(0) في "الأصل”" و"ر": ((به)) بدل ((أنه)). 

(7) في "جامع الرموز”: ((مرا))» ومثله في "العف" .507/١‏ 

(7) في "الدر المنتقى": ((ميلا))» ون "جامع الرموز”: ((مسيلاً)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلح 375/1 نقلاً عن "النتف". 

(9) "الدر المتتقى": كتاب الصلح ١5/1‏ 07 نقلاً عن القهستاني معزياً ل"النتف" (هامش "بمجمع الأنمر"). 
)0٠١(‏ "البحر”: كتاب الصلح 557/9 


قسم المعاملات مبتشتتثت. ا تل كتابٌ الصّلح 


وفداءً بين وَطْمٌ نزاع في حق الآخرِ)» وحيكز (فلا شُفْعة في صُلْح عن دارٍ مع 
أحدها) أي: مع سكوتٍ أو إنكارء لكنْ للشفيع أنْ يقومّ مَقَامَ المدّعي فيّدِيَ 
بحْجَيه فإِنْ كان للمدّعي بِيْنةَ أقامها الشّفيعُ عليه د الدّارَ بالشفْعةٍ؛ لأنَّ بإقامة 
الخد بين" أن الصلح كان في مع البَبع؛ وكذا لو لم يكن له بِيّندٌ فخلّف المدّعى 
عليه فنكلن "شرنجلالية"0. ا ا 


[8449] (قولُ: عن دار) يعني: إذا اذَّعَى رجحل على آرٌ دار فسَكّت الْآخَرُ أو أنكر2", 
فصا عنها بدَفْع شيو لم تحب الشُفْعة؛ لأنه يَرَعُمْ أنه يستبقي الدَارَ المملوكة على نفسه بحذا 
الملح ويَدفُعُ حُصُومة المُذَّعي عن نفسِيء لا أنه يشتريهاء ورّعْمٌ المُدّعي لا يَلرَقْهُ "منح"9. 

اذٌعَيَا أرضاً ف يد رحلٍ بِالإرْثِ من أبيهماء فحَحَدَ ذو اليدِ, فصالتَهُ أحدها على مائةٍ لم 
يُشارَكْةُ الآحر؛ لأنْ الصلح مُعاوَضةٌ في رَعْم المُدّعي فداءٌ يَينٍ ف رّعم المُذّعَى عليه» فلم يكنْ 
مُعاوَضِةٌ من كل وج فلا يَتَيَت يعبت للشريك > َ حَقٌّ الشركة بِالسّلكٌء وق رواية عن أبي يوسف7) 
يشا ركم "عائية"0) مُلخّصاً. 


(قولة: لأنَّ المكلّح مُعاوضةٌ في رَعْم المُدّعي إلم) فباعتبار رّعم الأخ المُصالِح يكونُ بَدَلُ الصُلح 
0 في الدَارِء فلا يكونُ لأحيه فيه شيع كما لو باع نصيبَهُ منهاء وباعتبار رّعم المُدَّعَى عليه 
يكونٌ مشت أ؛ لأنّه فداءٌ عن اليمين» وهي حنيفا: بَدَها كذلك» فلا تقد تش الشككة بِالصّلكٌ. 


)١(‏ (تبِيّنَ)) ساقطة من "و". 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلح 57/9/95 نقلاً عن المقدسئَ (هامش "الدرر والغرر"). 

إفة * قَ 5 و"ب" و 3 5 9500 34 ت الأخر وأنكر))» وكذا قٍِ "المنح". 

(4) "المنح": كتاب 0 ؟/ق11/ب. 

(5) ((يوسف)) ليست في "الأصل" و"ر" و"'ب" و"م" وما ألبتناه من "7" موافق لما في "الخانية", وف هامش "ر": ((قد سقط 

من أصل نسخة المؤلف لفظ ما يضاف إليه (أبي)؛ ووضعت له بياضاً ليوضع فيه ما يوحد في "الخانية" بعد مراجعتها)). 

نقول: ثم نقل هن نٍ هامش أ و"م" وقالا فق آخحرة: ((اه من هامش "الأصل”")). 

(0) "الخانية": كتاب الصلح باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به - فصل في الصلح عن دعوى العقار ١‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 15 الجزء الثامن عشر 


(وتجب في لج م 3 (عليها بأحرهما)» أو بإقرار؛ ؛ لأنّ المدّعى يأَحُذُها عن المال فيؤاعدٌ23 
بتعمهء (وما استحقٌّ من المدّعى ‏ ُُ د المدّعي حِصّتَهٌ من العوض وب حم بالخصومة فيه 
فِيُخَاصِمٌ المستجقٌ) لو الوض عن الرض (” (وما استّحقٌ 0 إلى الدُعوى .. 


1 (قولة: وتجب) أي: تحث الشفعة في دارٍ وَقَمَ قَعَ الصّلح عليها بأنْ تكونّ بَدَّلاً 

41 (قولّة: بأحيهما) أي: الإنكار والمشَكوتِ. 

[4 4ه (قولة: لخُلوٌ) عله لقوله: ((رد المُدّعي حِصّئَه)). 

[4445] (قولة: رَحَمّ) أي: المُدّعي. 

[18449] (قولة: إلى الدّعوى) إلآ إذا كان يما لا يتعيّنُ بِالتَّعِيِينٍ وهو من جنس المُدَّعَى به 
فحيئتكز يرجم بمثل ما استّحِقٌ ولا يَِطْلْ الصُلْمُ» كما إذا ادْعَى ألفاً فصاخٌةُ على مائةٍ وقَبَضّها 
إنّه يرَحِعُ عليه بمائةٍ عند استحقاقهاء سواءٌ كان العمُلْحُ بعد الإقرار أو قبل كما لو وَحَدَها 
سَعُوقةٌ أو نَبَهْرَحةٌ بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدَّنانيرٍ هنا إذا استّحِقتْ بعد الافتراقي 
فإنّ المصُلْح يََطُلْء وإنْ كان قبلَهُ رَحَعَ مثلهاء ولا يَِطْلْ المكُلْحْ كالفلُوس» "حر "0". 

[444ى؟] (قولة: جع إلى الدّعوى) إلآ إذا كان المُصاحٌ عنه يا لا يقبن التَقْضّ 
إن يَرحعْ بقيمةٍ المُصالح عليه كالقصاص واليثق والتكاح والخلع كما في "الأشباه"9) 


(قولة: ولا يطل الصُلْحُ كالفُلُوس) فإنّه لو صالخ من الدّراهم على فُلُوسٍ وقبضّهاء ثم استُحِئُتْ 
يَرحمٌ بالدّراهم كما في "الحاوي", "سِنْدي". لكن نقل ذلك في ع عن إقرار. 

(قولة: إن تج بقيمة المُصالح عليه كالِصاص إل) أي: إذا أقام ين على ما ادَعاهُ من القت ونحوو أو نكل 
13 عليه عن الدّعوى فإلّه جع بقيمة المُصالح عليه؛ ولا يحَكُمْ له بالمدُعى!؛ لألَّه لا تحتول النّقض؛ بخلافي ما 

يحل انض فإنّه عند استحقاقٍ البَدلٍ يَرجمٌ المُدّعي إلى التّعوى» وبعدٌ ثوتما أو اكول عنها يُحَكَمْ له بِالمُدّعَى 
لا بقيمة البَدَلِء هذا هو المرادٌ بهذه العبارة» وبه يسقْطٌ إشكال "هموي" ولا داعي حيتذر للاستتاء الواقع في "الأشباه". 


الى 


)١(‏ في و": ((فيؤاحذه). 

(1) عبارة "د": ((لخلو المعوض عن العوض)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلح 5057/107. 

(4) "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح 51١١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 


قسم المعاملات بستحي 7151 نجه كتابُ الصّلح 


في كله أو بعضه”) هذا إذا لم يمع المصُلم لف ابيع » فإنْ وقَعَ به رَحَعَّ بالمدّعى لَفْسِهِ 
لا بالدّعوى؛ لأنّ إقدامة على المُبايعة ة إقرانٌ بالملكية "0 وغيزة. (وهلاك البَدَلِ) كلا 
أو بعضاً (قبل التّسليم له) أي: لحي ليده قم كذلك (ِف المَصِلَينِ) أي: مع إقرار» 
أو سُكوت' "باكر وهذا لو البَدَلُ يما يتعيُّ وإلآ لم ييطّل؛ بل يرجم عثلد؛ "عيهع”. 
(صالح عن) كذا نُسَخُ "المتن" و"الشّرح' '؛ وصوابة: ((على)) (بعض ما يذَّعِيه) 5506 


عن "الجامع الكبير”) وتام الكلام عليه في "حاشية الحموي"0". 

47 (قولّةُ: في كله) إن استّحِقٌ كل العوَض. 

[:ه4ه]] (قولة: أو بعضه) إن اسبّحقٌ بعضّة. 

[امغم] (قولة: لأنَّ إقدامة) أي: المُدَّعَى عليه. 

1 81] (قولة: بالملكيّة) أي : للمُدّعي؛ بخلافي الصُلّح؛ لأنَّه م يُوحَد منه ما يد 
على أنه أَقَدَّ بالمِلّكِ [ء/ى]] له؛ إذٍ الصأ ُ قد يَمَعُ لدَفْع الْحُصُومةٍ. 

40م ] (قولة: كاستحقاقِه) فيَرحمٌ با مدع ) أو بالدّعوى, " حر متم مق "ل كذا في الهامش 

:4 1] (قولة: كذلك) أي: كذ أو بعضاً. 

[ (قولّةُ: بعض ما يذّعِيه) أي: وهو قائمٌ. ويأقٍ29 حُكْمْ ما إذا كان هالكاً 


(قول "المصئفب": صالح عن بعضٍ ما يدّعيه م يصمح م إخ) في "البرّازيّة" من الفصل النّاسع ف دعوى 


)١(‏ في "و": ((أو في بعضم)). 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ١0/5‏ بتصرف. 

(5) في "و": ((أو مع سكوت))» ولي " العيني": ((والسكوت)). 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ١١6/7‏ بتصرف. 

(5) "الجامع الكبير": كتاب الصلح ‏ باب الصلح والغرور في ذلك ص56 . 55”.. 

(1) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلح 7/8/9 7/1. 

49 ف "الأصل" و"ر": 00 وما أثيتناه 2 كن و"م" موافق 1 قن "الدر نا التق : 
(8) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 5١١/9‏ (هامش "ججمع الأنمر"). 


لفن 


(9) ص الا .١‏ وما بعدها "در 


حاشية ابن عابدين ا 0 1١17‏ ا 5 الجزء الثامن عشر 


أي: عَينٍ يدّعيها؛ مخوازه في الدّينِ» كما سيجي2"'7» فلو اذَّعَى عليه دارا فصالحَةٌ على 
١ ١ : 5‏ 5 0 1000 7 
بيت معلوم منهاء فلو من غيرها ص "فهستاي”" (لم يصِحٌّ)؛ لأنَّ ما قبَضّهُ من عَنٍ 
حنّهء وإبراءٌ عن الباقي, والإبراءٌ عن الأعيانٍ باطلٌ» "فهستاق"7”» د 
عند قول "المائن": («والصُلح عن المَعْصُوبٍ الالِكِ))» وقال "المّهستافة"9: ((لأنَ المدّعيَ بمذا 
المح استوق بعضن َه وأبراً عن الباقي؛ والإبراءٌ عن الأعيانٍ باطلٌ)) اه "مدني". ' 


لصلح: ((ادْعى داراً فأنكر فصول على نصفهاء ثم برقن المُدّعي أنَّ الدَارَ مِلْكُهُ فالمذكورٌ في أكثر الفتاوى: 
أنه يفتاه وهذا بناءٌ على عدع جوازٍ الصّلح على بعض المُذّعَى في مثل هذه الصّورة» وأنّه لا يجوز على ما ذكَرةُ 
في "المختصر” و"الحداية"؛ وأنّه على خخلافي ظاهر الرواية» ووجهة: أله استوق بعض حقهِ ترك الباقي» وغايةٌ 
اتَْكِ أنْ يحَمَلَ على الإبراي» والإبراءٌ متى لاقى عيناً لا يصحٌ؛ فصار وُحودٌةُ وعدمٌة منزلة» بخلافي ما إذا ادْعَى 
على أخعيه نصف ما في يدو بحكم الميراث فأنكْرٌ وصالح على بعضدء ثم برهن على الميراثِ حبثُ لا يصحٌ ولا 
يأَخدٌ بافيّ حصته؛ لأنّ الصّلح قد صحٌ؛ رَعْم المدُعي أنه أخدٌّ ببعضه مِلْكَهُ وببعضه مِلْكَ المُدّعى عليه وما 
ترك فبعضة مِلْكُهُ وبعضة ملك المدّعَى عليهء فيكونُ ما أحدّ بن بِلْكِ المُدُعَى عليه عِوضاً عمَا ترك من مِلْكِ 
نفسِهء وصار هذا كما لو شرّط في المسألة الأولى مع بعض المحدودٍ الذي أَعَدَهُ المدّعي دراهم معلومة 
فدفَعَة المُدّعَى عليه فَإنّه حيلة ينقطِعٌ يما دَعْواة أو يُلْحَقٌ به ذَكْرُ البراءةٍ عن دعوى الباقي بأنْ يقول: برنْتَ من 
هذه الدَّارِ أو برنْتَ من دَعْوايَ فيهاء وهذا الكلامٌ من صاحب 'لهداية" نص على الفرق بين قوله: بِنْتَ» 
وقوله: أَبرلتُكَء كما نص عليه في "الدّحيرة": أله لو قال: أَبَِنلكَ من هذا العبدٍ له أنْ يذَّعِيَهُ بعدَة؛ لأنّه إبراءٌ عن 
المكمان الواحب: فيَبِقَى أمالة في يده فتصمٌ دَعُواةُ حال قيام العَينِ واستهلاكي. لا حال هلاكه كما نص عليه 
قٍِ غير “الدّيرة” ولو قال: برِنْت من هذا العبد أو العين لا تصحٌ دَعْواةٌ بعدّه وكان بريئأ» أُمنا لو صالح 
على قطعةٍ دارٍ أخرى لا تُمَبَكُ الدُعوى إجماعاً؛ لصحّة الصّلحء وبه كان يُفتي الإمام "ظهير الدّين" قال "بكر": 
هذه رواية "ابن سماعة"؛ وفي ظاهر الرُواية: يصحٌ المكلحٌ ولا تصح الدّعوى بعدّه وعليه عوّل "السّرحسئم" في 
شرح "الكافي"؛ ووجهة: أن الإبراة لائى عيناء ودعوى الإبراء عن العين لا تصحٌ لكنّ الإبراة عن دَغْواه 
صحيحة فإِن المُدَّعيَ كان يذّعي كل الدَار لنفسيء فَبأَخْذٍ البعض أبرأةُ عن دعوى الباقي» فيصحٌ)) اه. 


01 صا الات ل "در”. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلح ١80/١‏ بتصرف. 

(6) قوله: ((وإبراءٌ عن الباقي. والإبراء عن الأعيانٍ باطلٌ» "فهستاني")) ساقطً من "د" و"و"؛ وانظر توثيق المسألة في التعليق الآتي. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلح ؟/580. 


قسم المعاملات 1 3 كتابُ الصّلح 


وحيلةٌ صِحَدِهِ ما ذكَرَةُ بقوله: (إلا بزيادة شيءع) آخرٌ كوب ودرهم (في البَدَلِ) فيصيرٌ ذلك 
عِوَضاً عن حقّهِ فيما بقِيَ» (أو) يُلْحَقَ به (الإبراُ عن دعوى الباقي)» 0 


[845] (قولةُ: أو يُلْحَقٌ) منصوبٌ ب: أنْء مثل: #أوبوسلٌ)» [الإسراء: 74]. 

61 (قولةُ: عن دعوى الباقي) كيد بالإبراء عن دعواةٌ لأنَّ الإبراة عن غَينِه غير 
صحيج؛ كذا في "المبسوط"”"2 "ابن ملك"؛ بأنْ يقول: بَرنْتَ عنهاء أو عن حُصُومتي فيهاء أو 
عن دَعْوى”" هذه الدَارٍ فلا تُسمَعُْ دَعْواهُ ولا يمه وأما لو قال: أَبرأنُكَ عنهاء أو عن حُصُومتي 
فيها إن باط وله أنْ يُخَاصِعَء كما لو قال لِمَن بد عبدٌ: بَِنْت بنه فاته يرأ ولو قال: أَبرأنُك 
لا؛ لأنه إنا أيه عن ضمانِهِ كما في "الأشباه"”" من أحكام الدّينِ. 

قلث: فقوا بين: أَبرأنُكَء و: بَِنْتَ أو: أنا بريعٌ؛ لإضافة البْراءةٍ لنفسِه فهتَعْجُ بخلافب: 
َبرأتُك؛ لأنَّه خطاب الواحدء فله مُخَاصّمةٌ غيرو كما في "حاشيتها"9؟ معزيَاً ل "الولواجحيّة'"0, 
"شرح الملتقى”"20. 

وفي "البحر””: ((الإبراءُ إِنْ كان على وَجْهِ الإنشاءٍ فإِنْ كان عن العَينٍ بَطَلَ مِن 
حيثُ الدَّعْوىء فله الدَّعْوى بما على المُخاطّب وغيروء ويَصِخ من حيثُ نفيع الضّمانِ0, 
فإِنُ كان عن دَغْواها: فإِنْ أضاف الإبراء إلى الُخاطب : أَبرَنُكَ عن هذه الدَارِه أو عن 
حُصُومتي فيهاء أو عن دَغْواي فيها لا تُسمَعُ دَعْواةُ على المُحَاطْبٍ فقطء وإنْ أضاقة إلى نفسِهٍ 


(قول: وله أنْ يُخاصِع) أي: غير المُخاطب» "عناية". وبالحملة ماكتبَةُ هنا غيدُ تحور والمسألةٌ خلاقية. 


.129/1١١ "ميسوط السرحسي": كتاب الغصب‎ )١( 

(؟) في ”الأصل” و"ر" و"7": ((دعواي))» وما أثبتناه من "ب" و"م” هو الموافق لعبارة "الأشباه" و"الدر المنتقى". 

() "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: الجمع والفرق . القول في الدين ص؟؟ 71.4 4. نقلاً عن "البزازية", 

(5) انظر "تنوير البصائر” للشيخ شرف الدين بن عبد القادر الغزي: الفن الثالث: ادمع والفرق . القول في الدين ق7١١]ب.‏ 
(0) "الولوالمية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع فيما يصح الإبراء وفيما لا يصح 51415/64. 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 5 (هامش "مجمع الأغمر"). 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب الصلح في الدين . فصل ف صلح الورثة 57٠0/17‏ وما بعدها. 

(8) في "البحر": ((وصف الصّمانٍ)) بدل ((نفئ الضّمانِ)). 


20 


حاشية ابن عابدين ع 14 المزء الثامن عشر 


لكنّ ظاهرٌ الرواية الصّكةٌ مُطلقاً "شُينيلاية"2"7. ومشّى عليه في "الاحتيار"9, 
وعزاةٌ ف في "العزميّة" ل "البرّازك 001 وف في "اللالية"90) ل "شي 5 شيخ الإسلام" 1 وحعَلٌ ما 


في "المتن" رواية "ابن سماعة"2 و المح ع ا اكات لعا لا و م طلا مالا ااي ل 


كقوله: بَرِنْتَ عنها أو أنا بريءٌ فلا تُسمَعُ مُطلَقأء هذا لو على طريقٍ الخُصُوص» ‏ أي: عَينٍ 
ا على العُمُومٍ فله الدَّْوى على المُخاطب وغيروء كما لو تبازاً الزوحانٍ عن جَميع 
الدّعاوى وله" أعيانٌ قائمةٌ له الدّعُوى بما؛ لأنّه يَنَصَرِفُ إلى الدّيُونٍ لا الأعيان» وأمًا إذا كان 
على وَجْدِ الإخبار كقوله: هو بريءٌ يما لي قِبَلَهُ فهو صحيحٌ مُتناولٌ للدّينِ والعَينِء فلا تُسمَعُ 
الدَعْوى» وكذا: لا مِلْكَ لي في هذه العَينِء ذَكَرَهُ في "المبسوط"”2 و"المحيط", فَعْلِمَ أنَّ قولّة: 
لا أَستَحِقٌ وِبِلَهُ حَمَا مُطلّقاً ولا دَغوى مَنَعُ الدّغوى بالعَينٍ والدّينِ؛ لما في "المبسوط”"9©: 
لا حَقٌ لي وَِلَهُ يَسْمَلٌ كلٌ عَينٍ ودَينِ» فلو اذَعَى حَقّآً لم يُسمَعْ ما لم يَشْهَدُوا أنه بعد 
البراءة)) اه ما في "البحر" مُلخصاً. 

وقولة: ((بعد البراءٍ)) يُفيدُ أنَّ قولّة: ((لا حَقَّ لي)) إبراءٌ عام لا إقرا 

4441م 1] (قولة: لك ظاهرٌ الرٌواية الصّكّةٌ)!" أي: فلا تسمع دعوى 00 


كل م” 5 إن 
1 (قولة: مُطلقا) أي: سواءٌ وْحِدَّ أحدٌ الأمرّينٍ أو لم يُوَحَدْء 18 قا اب 


ل الا 


)١(‏ "الشرنبلائية": كتاب الصلح 598/5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

.7/5 "الاتيار”: كتاب الصلح‎ )١( 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل التاسع في دعوى الصلح 804/0 . هه؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؛) هي حواش خلال الدين الحبّازي (ت١1941ه)؛‏ وتسمّى الخبازية أيضأء وتقدم الكلام عليها .517/4/١‏ 

(5) ف "1": ((وفيه)). ٠‏ 

(1) "مبسوط السرسي": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل قلان 1١51/14‏ 118. 

(؟) "مبسوط السرتحسي”: كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل فلان ١74/1١8‏ بتصرف. 

(6) ((قوله: لكنّ ظاهر الرواية الصحة)) ليست في "ر" و"1” و"ب" و"م"؛ وزيادتما من نسححة الخط (("الأصل"))؛ وهو 
الموافق لما في "ح”. والنقل في "ر" و"ب" و"م" بغير هذا الترتيب الذي أثبتناه. 

(9) "ح": كتاب الصلح ق8١75/بء‏ واتظر تعليقنا السابق. 


قسم المعاملات 5 كتابٌ الصلح 


وقولمم: الإبراءُ عن الأعيانٍ باطلم معناة: بطل الإبراءُ عن ذَعْوى الأعيانٍء ولم يصِرْ ملكا 
للمدّعَى عليه؛ ولذا لو ظفرٌ بتلك الأعيانٍ حإء له أحدّهاء لكن لا د تُسمَعٌ دعواةُ في الحكم؛ 


[ذه4ى"] (قولة: وقولمم) حوابُ سؤال وارد على كلام "الماتن" لا غلى ظاهر الرُواية؛ 
إِذ لا تَعَرْضَ للإبراء فيهاء وما تَضْمُنَهُ تضْعْئَهُ المملْحُ إسقاطً للباقي» لا إبراء» فافَهُمْ. 

1د[ (قولة: عن دَعْوى إلخ) كذا عبارةٌ ال وييحبُ إسقاط لفظ 
ال((دغوى”")) بقرينةٍ الاستدراكٍ الآني» وثَمَلَ "الحموي" عن "حواشي صدر الشريعة" 
ل "الحفيد'”: ((معتى قولنا: البرَاءةٌ عن الأعيانٍ لا تَصِحٌ: أن العينَ لا تصيرُ مِلّْكأ للمُدّعَى 
عليه» لا أنْ يَبِقَى المُدّعي على دَغْواةُ إل))» "أبو الشعود"9©, وهذا أُوضّمٌ يما هناء قال 
"الستائحاي": ((والأَحسَنٌ أنْ يُقَالَ: الإبراغً عن الأعيانٍ باطك ديانةٌ لا قضاء)). 

قال في الهامش: ««وعبارُة في "شرح الملتقى”0©: معناة: أنَّ العِينَ لا تصيرُ مِلكاً 
للمُدَّعَى عليه لا أنه يَبَقّى على دَعْواةُ بل تسقْطُ في الشكم كالطلج عن بعض الدَّينِ فإنّه إن 
يَُ عن باقيه في الحُكْم لا في الدّيانة: فلو ظَفِرَ به أَعَدَّهُ ذَكْرَُ "الهستاية"20 و"البرحندي" 
وغيرسماء وأما الإبرا عن دَعْوى الأعيانٍ فصحيح)) اه ما في الهامش, وهو”" مُخالِفَ لما نَْلناةُ 


(قولة: جواب سؤالٍ واردٍ على كلام "المقن") بل هو واردٌ على ظاهر اراي والإبراءً والإسقاط 
بمعئى واحو”) 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلح ؟/180. 

)١(‏ في "ب" و"م": ((دَعُوى)) من دون أل التعريف. 

(6) أي: "حواشي صدر الشريعة" لحفيد السعد (التفتازاي) كما في "التكملة" المقولة [4417] قوله: ((وعياله)) . وهو 
أحمد بن يحبى بن محمد بن مسعود بن عمره سيف الدين (ت115ه؛ وقيل: 405). ("كشف الظنون" 5050/6 
و5055 "هدية العارفين" 398/١‏ "الأعلام" .)170/١‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلح ؟/11/9. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 5١١/1‏ (هامش "ججمع الأثمر”). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلح /180 بتصرف. 

(9) ((وهو)) ساقطة من "الأصل". 

(8) انظر تفصيل المسألة في "التكملة" . المقولة ]4١814[‏ قوله: ((وقوكم)). 


حاشية ابن عابدين 11 الجزء الثامن عشر 


وأمًا المح على بعض الدينٍ فيصِحٌ وييرأ عن دعوى الباقي» 0795 ش52 


عن "شرح الملتقى" آنفا”". 

وف "الخلاصة"”": ((أَيرَأنُكَ عن هذه الدَارٍ أو عن خُصُومتي فيهاء أو عن َعْوايَ فيها 
فهذا كله باطلُ» حت لو 0 بعدَهُ تُسمَعٌ» ولو أقام ند تقبَل)) اه تأمل. 

3 (قولة: وأمَا المكلخ) رو !ب] مُقايل قوله: ((أي: عن يَدّعِيها)). 

[1455ىئ] (قولة: بعض الدَّينِ) قال "المقدسي" عن "المحيط"27©: ((له ألفٌ فَأَنْكَرَةُ 
المَطلُوبُ؛ فصالخَة على ثلاثمائة من الألفٍ صَحٌ ورا عن الباقي قضاءً لا ديانةٌ ولو قضاهٌ 
الألف فَأَنكر الطّالبُ فصاخَة بمائة صّعّ ولا يك له أَحْدَّها ديانة). ش 

فَيُوْحَذُ من هنا ومن أنَّ الرّبا لا يَصِحّ الإبراءٌ عنه ما بَقِيَتْ 
قُضاةَ زمائنا يا يأَخُدُونَةُ ويطلْبُونَ الإبراء فيُيروُوتُمء بل ما أَحَدُو 6 ين الرّبا أعرق” مجامع 


<2 


عينْهُ عدم صحّة براءةٍ عُلماءٍ 


عد ال في كل. 
واعلّمْ أنَّ عدم براه في الصّلح اسطئى منه في "الخانيّة"”© ما لو زا: وأبرأتك عن البقيّة, 
"سائحاني". 


قلت”": ويظهَرٌ مِن هذا أنَّ ما تضكّئهُ الصّلحُ مِن الإسقاطٍ ليس إبراءً من كل وجهء وإلآ 
م يحمَجْ لقوله: و”برأنُكَ عن البقيّة. 


)١(‏ الكقولة [/97 184] قوله: ((عن دعوى الباقي)). 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرايع عشر في الإبراء عن الدعاوى ق555/). 

() "النحيط البرهاني": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس والعشرون في المتفرقات 017/١8‏ بتصرف. 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"1": ((أحذه)). 

(0) في "ب" و"م": ا وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ"؛ ومعنى ((أعرق)) أشدٌ حالاً ف التحرم من الرّبا كما 
في هامش "التكملة ‏ عند المقولة [4110] قوله: ((وأما الصّلح على بعض الذّينِ)). 

(7) "الخائية": كتاب الصلح ‏ باب الصلح عن الدّين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي ‏ فصل في الصلح عن الدين 
؟/ل/ام (هامش "الفتاوى الحتدية"). 

(7) ((قلت)) ليست في "ب" و"م". 

(8) الواو ليست في "ب" و"م". 


قسم المعاملات عتدتمد هت :د 215 يتيمتكب كتابٌ الصلح 


أي: قضاءٌ لا ديانة. فلذا لو ظفرَ به أُحَدَفُ "فيسناي”. وتمامة ق أحكام الدّينٍ. من 
'الأشباه"» وقد مه في "شرح الملتقى””". (و”صمٌ) الصُلحُ (عن دعوى المالي مُطلقً) .. 


[445] (قول: أي: قضاءً) وحيتئل فلا فرق بين الدَّينِ والعينٍ على ظاهر الرُواية» تأئن. 
| [454ه] (قولة: من "الأشباه") قال فيها"؟ عن "الخانية"0: ((الإبرائ عن العينٍ المغصوبة 
إبراءٌ عن ضمايماء وتصيرٌ أمانةٌ في يدٍ الغاصبء و لو كانت العينُ مُستهلكة صم الإبراك وبرىاً من 
قيمتها اه. فقولْمم: الإبراءُ عن الأعيانٍ باطلٌ معناه: أتَا لا تكونٌ ملكا له بالإبراو» وإلا فالإبراغ عنها 
لسئقوطٍ ضمانما صحيمٌ أو يُمَلمْ على الأمانة)) اه ملخّصاً أي: أنَّ البطلانَ عن الأعيانٍ عله إذا 

كانت الأعيانٌ أمانةٌ؛ لأا إذاكانت أمانةٌ لا تَلحَُهُ عُهْدعَاء فلا وجة للإبراء عنهاء تأل. 

وحاصلّة: أنَّ الإبراء المتعلّق بالأعيانٍ إمَا أَنْ يكونَ عن دَغْواها وهو صحيحٌ بلا خلافي0© 
مطلقاء وإنْ تعلّقَ بنفسها: فإِنْ كانث مغصوبةٌ هالكة صعٌ أيضاً كالدّينِ» وإنْ كانث قائمة 
فمعنى البراءةَ عنها اليراءةٌ عن ضمائما لو هلكّث؛ وتصيرٌ بعد البراءةَ من عينها كالأمانق 
لا تُضِمَنٌ إلا بالتَعدّي عليهاء وإِنْ كانت العينٌ أمانةٌ فالبراءة لا تصِح ديانة» بمعنى أنه إذا ظفِرٌ بما 
مالمّها أُعَدّهاء وتصِك”" قضاءً فلا يسمَمٌ القاضي دَعْواةُ بعد البراءقه هذا مُلِحصُ ما استُفِيدَ 

من هذا المَقام» "ط"(0, 

وهو كلام حسنٌ يُشِدُكَ إلى أنَّ قولّ "الشارح" معناه تحمولٌ على الأمانة. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلح 40/9" بتصرف. 

)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 5١5/5‏ (هامش "ججمع الأثمر"). 

(7) الواو من الشرح في "و”. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا احتمعت الإشارة والعبارة ‏ القول في الدين ص471 - 
4 47 والنقل في مطبوعة "الأشباه" عن "الخزاتة" لا عن "الخانية" وهو عحطأء والصواب ما أثبته ابن عابدين رحمه الله 
تعالى وهو موافق للمخخطوطة "الأشباه" . ميكروفيلم ‏ التي بأيدينا. 

(0) "الثانية": كتاب الغصب ‏ فصل في براءة الغاصب والمديون 555/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) ((بلا حلاف)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1"؛ وأنبتناها من "ب" و"م" موافقة لما في "ط". 


20 فق "الأصل”" وكر" و"": ((ويصح))» وكذا 3 ل" 
لمع "ط": كتاب الصلح عه 


حاشية ابن عابدين صشححتن ب زلاار اممت سسحتت الجزء الثامن عشر 


ولو بإقرار أو بمتقّعة0", (و) عن دعوى (المنمّعةٍ) ولو بمنقعةٍ عن جنس آغَرَء (و) 


بتي لو ادْعَى عليه عيناً في يدو فأنكر ثم أبرأهُ المُدَّعي عنها فهو بنزلة دغوى العَضْبٍ؛ 
لأنه بالإنكار صار غاصبأء وهل تُسمَعٌ الدَّعُوى بعدّه لو قائمة؟ الظَاهِرٌ: نعم. 

61 (قولة: ولو بإقرار) أي: صح الصّلحُ عن دعوى المالٍ ولو كان الملخ بإقرار 
المُدّعَى عليه» وسواءٌ كان الصّلحُ عنه بمال أو بمنفعة» وقولّهُ هنا: ((عنه)) أي: عن المال. 
”") أي: ولو بمنفّعةٍ. 

4501م (قولة: وعن دعوى المتفّعة) صورةٌ دعوى المنافع: أَنْ يدعي على الورّثة أنَّ المي 
أُوصّى بخدمةٍ هذا العبدء وأَنكرٌ الورثٌ؛ لأنَّ الرُواية محفوظة على أنه لو ادعَى استعجارٌ عينٍ والمالك 
بكر ثم صا لم يِجْرْ اه. وفي "الأشباه'”": ((الضّلح حائرٌ عن دعوى المنافع إل دعوى إجارة كما 
ف "المستصفى')) اه "رملي"؛ وهو مُحَالِفَ لما في "البحر"”» تأئل. 

8441 (قولة: عن جنس آخرٌ) كالصلج عن اللتكيّ على خدمة العبدِء بخلافي الصّلح 
عن السُكتى على سُكنى» فلا يجوز كما في "لعي" و"الرّيلعج”"". قال "السنيّدٌ الحموي": 
((لكن في "الولوابجحيّة”" ما يُخالِفُة حيثُ قال: وإذا اذَّعَى سُكتّى دارٍ فصالحة عن سكي دار 
أحرى مدّةٌ معلومة حارٌء وإحارةٌ الك بالك لا تحور قال: وا كان كذلك لأنُما ينعقدانٍ 


[845)] (قولة: أو بمنقعة 


(قولة: وإنًا كان كذلك لأتُما ينعقدانٍ إلح) أي: البيعٌ والإجارةٌ» كما ذلك عيارةٌ "الحموي" بَدَلَّ 


7س 


)١(‏ في < : ((ومنفعة)). 

)١(‏ ف "ر" و"1": ((وكنفعة))؛ وهي موافقة لنسحة "د” من "الدر". 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن اثاي: الفوائد . كتاب الصلح ص١‏ ١؟..‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: الصلح جائر 265/39 

(0) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصل في أقسام الصلح .١15/5‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصل: الصلح حائز عن دعوى المال إل ه/ه8. 

(7) "الولوالمية": كتاب الصلح ‏ الفصل الأول فيما يجوز 2 عن جنس حقه وعلى خلاف حنسه إلخ 5/0. 


(8) في "ب" وام": ((مصالحة)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لعبارة "الولوالحية" و"قتح المعين". 


1/4و 


قسم المعاملات تبت 4 0ه كتابُ الصلح 


(اليقّ وكان عِتْقاً على مالي)» ويثبّتُ الولاء لو قار وإلآّ لا إلا بيسّق "درر”"©. قلثُ: 
ولا يعود د بالبيّنة ة رقيقاً» وكذا 6 توضع أقام بن ينه بعد الصلح لا يستحق ل المدّعَى؛ أنه 
بأخذ الِبَدَلٍ باحتياره هثبَلَ بائعاً» 1 (و) عن دعوى الج (الذكاع) على غير مُزْوّحة) 


أ 


تمليكاً بتمليكِ)) اه "أبو الشعود”". وذكيَةُ "ابن ملك" في "شرح الوقاية20"" مُخالفاً لما ذكرَهُ في 
شرحِه على "المجمع". 

قال في "اليعقوبيّة": ((والموافق للكتب ما في "شرح المجمع””7)). 

[845] (قولة: على مالٍ) أي: في حقٌ المُدُعي؛ وفي حقّ الآخَرٍ دَفْعاً للخصومة» "بحر"7”. 

1م] (قولّه: لو بإقرار) أي: من العبل. 
3 (قوله: لا يستحِقٌ المُدّعى) بالبناو للمفعول» وسيأ آخرّ الباب”© استئناغ مسألة. 
1 (قولة: لأنّه بأخذٍ البَدَل) باضافةٍ ((أخذ)) إلى ««البَدَلِ)). 
مطلبٌ: لا لا تصح إقامةٌ البيّة بعد الصّلح”" 
]1 (قولة: على غير مُزوّحة) حة) لأنّه لو كانث ذاتت نوج م يصحّ ع الصّلحٌ» وليس عليها 


ضمير التّثنية» أي: بخلاف الصلحج عن المنفعة: فَإنًا نعتبية إسقاطأء فإنَّ لفظة يحَتَمِل اليك والإسقاطء فإذا 
لم يمكن اعتباره تمليكاً يُعتبَرُ إسقاطأء وإلآ لما جارٌ؛ لأنّه بمنزلة المُستعير» وهو لا يقدِرٌ على تمليكِ المنفعةٍ 
من 8 بَدَلِ كذا يفادٌ من "التهاية". 

(قولُ: والموافق للكتب ما في "شرح المجمع") عل "عبد الحليم" المُعوّلَ عليه ما في "الولواجحيّة"؛ 
ونَقَلُهُ عن عدَةٍ كتب) فانظرة. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كناب الصلح 598/5 بتصرف. 

(؟) "فتح المعين”: كتاب الصلح 19/9/5. 

)١(‏ في "الأصل" و"ر” و"ب" و"م”: ((”شرح النقاية"))؛ وما أثبتناه من "7" وهامش "ر" هو الصواب؛ إذ لابن ملك شرح على 
"الوقاية" دون "النقاية" كما سينقل عنها ابن عابدين رحمه الله في المقولة [18891] قوله: ((وأحاهم)). 

(4) في "1" زيادة: ((أبو السعود))؛ ولم نعثر على النقل في "فتح المعين". 

(5) "البحر": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: الصلح حائز 548/39 5. 

(0) صكاولك "در". 

(7) هذا المطلب في "الأصل" و"ر". 


حاشية ابن عابدين ا ا ل حت الجرّء الثامن عشر 


َ م 2 5 51 رقو 21 
(وكان لعا) ولا يَطيب لو مُبطِلاء ويج لما التَرْوْجُ!'"؛ لعدم اللذحول» ولو ادَعَنْهُ المرأة 
فصالتها ل يصِحٌ) "وقاية"20 وا لا 3 ل ب" 1 0 00 ف 
"المُجتىى" و"الاعحتيار "20 وصحح الصّكة 101000 1 11011011 


العدّةٌ ولا تحديدٌ الشكاح مع زوجها كما في "العمادية"7©) "قهستاق"00, 

4 (قولة: وكان ُلْع) ظاهيةٌ: أنه ينقْصُْ عددٌ الطّلاق» فيملكُ عليها طلقبَينِ 
لو تزوّحها بعد أمّا إذا كان عن إقرار فظاهرٌء وأمَا إذا كان عن إنكارٍ [:/143/] أو سكوتٍ 
فَمُعامَلةٌ له بِرَعْمِهء فتدبل "ط"20, 

81 (قولةُ: لو مُبطِلاًم هذا عام في جميع أنواع الصلحء اسكزي|ية"100©, 


اسم رسلا 


[8405؟] (قولة: لم يصِحٌ) وأطالٌ صاحب "غاية البيان" في ترحيجيء "حموي". 


(قولّة كما في "العمادية"؛ "قهستاي") وقال "التحميي": ((قول: غير مُزوحة: يشْمَل ما إذا ادْعَى أَما 
زوحتّة قبل أَنْ يتزويحَها هذا الرُوجٌ الموجودٌُ في حال الدّعوى؛ لأنه حينَ ادْعَى التُكاع اذَّعاةُ على غير مُزوحة» 
أمَا لو اذَّعَى أنه تزوبحها في حال قيام الرُوحيّة لم تصحٌ دعواف فلا يصحٌ صُلحُةُ؛ لعدم تأي كونه حُلْعا وكذا 
لو لم يحل له تزؤخها كتروج أحيها وأربع سواها إلخ) اه. 


)١(‏ في "و": («الزوج)). 

)١(‏ انظر “شرع الوقاية": كناب الصلح . فصلٌ: الصلح جائز من دعوى امال وللنفعة ١١9/7‏ بتصرف (هامش "كشف الحفائق'). 

(؟) انظر "فتح باب العناية" لملا علي القاري: كتاب الصلح 531/7 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الصلح ؟/59/8. 

(0) "ملتقى الأجر": كتاب الصلح . فصلٌ: يجوز الصلح ١79/5‏ 

(7) "الاختيار": كتاب الصلح 8/6. 

(7) ني "الأصل" و"ر": ((العمادي)): وكذا في "جامع الرموز"؛ وانظر "جامع الفصولين": الفصل العشرون ف دعوى 
التكاح والمهر والنفقة إل .141//١‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلح 781/5 

(8) "ط": كتاب الصلح ل 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصنح . فصلٌ: والصلح جائز عن دعوى 585/7 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات حتق تب اال «لل77بجتت5 كتابٌ الصّلح 


في "درر البحار". (وإن قَتَلَ العبدٌ المأذونُ له رجلاً عَمْداً لم يجْرْ صْلحْهُ عن نَفسِه)؛ 
3 0 من تحارته”"2» فلم يَلرَعِ المولى» لكن يسقّط به القَوَدُ ويؤاحدٌ بالبَدَلٍ بعد 
عِنْقِهه (وإنْ قل عبد له) أي: للمأذون (رحلاً عَنْداً وصاكة) المأذون (عنه جحارٌ)؛ 
لأنّه من تحارته» والمُكائّب كا حرٌ. (والصُلحُ عن المتوة الهالك على أكثرٌ 1 


1 (قولة: ف "در البحار") وق في شرحه "غ غرر الأفكار ”"” وعليه اقتصرٌ في "البحر”", فكان 
فيه احتلافٌ ُ اتصحبج وعبارةٌ 'المجمع": ((أو ادعَتْ هي نكاحَة عَهُ فصاحها جارء وقيل: ل يجز)). 

[دعىى] (قولة: عَمْداً) كَيدَ به لأنّه لو كان القت خطأً فالظاهدٌ الحوارٌ”)؛ لأنَّه يُسلّكُ به 
مَسلَّكَ الأموالي» "ط"0©, 

1 (قولة: فلم يرم المولى) قال "المقدسيئ": ((فإنْ أجارٌّ صحّ))؛ "سائحافي". 

[خغم] (قولة: عبدٌ) فاعل ((قثَل)). 

[معمم 1ه المغصوب) أي: القيمرع؛ لأنّه لو كان مثْلياً فهلكَ فالمُصاٌ عليه 
إِنْ كان من جنس المغصوب لا تحور الرٌيادةٌ أتّفاقأء وإِنْ كان من خلافي جنسِه جارٌ اتّفاقاً. 
وقيِّدَ بالملاكِ إذ لو كان قبله يحور اتّفاقأ» "ابن ملك". 

وسيذكر”" مُحتررٌ قوله: ((قبل القضاو))» وقيّدَ بقوله: ((على أكثرٌ من قيمته)) لأنّه عن الؤلافي. 


(قولة: أنه لو كان القتتاه خحطاً فالظاهرٌ الحوارٌ إلخ) ظاهرٌ تعليلٍ "الشارح" بقوا قولهِ: ((لأنه ليس من بارت لخ): 
أنّ الخطأ كذلك؛ إذ مُوجَبُةُ ادم أو الِدائ» وهذا ليس من التّحارة ولا توابعهاء فعلى هذا لو قكل:خطأ وضالح 
وي اللجناية على ثوب ولم يُجْز المملح المولى واختار أحدّ الأمرّين يكونُ الصّلحُ غير ناف وله دَفُعُ ما احتارز. 


)١(‏ في "د": ((التحارة)). 

.ب/١١7١ق انظر "غرر الأذكار”: كتاب الصلح‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلح ‏ نصلٌ: الصلح جائز 5548/10. 

(4) في "ب" و"م": ((منع)) بدل ((هي))؛ وانظر "التكملة" ‏ المقولة [4511] قوله: ((وصحح الصّطّة في "در البحار)). 

(5) ف هامش "م": ((قوله: (فالظاهر الحواز)؛ قال شيخنا: الظاهر عدم الحواز؛ لأن ما ذكره الشارح من التعليل 
ب جاتب العمد يجري هنا أيضاً فيكون مثله)) اه. نقول: وذكر مثله الراقعي رحمه الله تعالى. 

(5) "ط": كتاب 0 اه 


لفن 


0) صىل؟ ١‏ "در 


حاشية ابن عابدين تبسمبستحت 1 “319037 امجح كه الجزء العامن عشر 


قيمتِه قبل القضاءٍ. فافاف فم وم ارورم وو م فم مم مفو وو وهم هدرو ووو مو 


م مم 


ون "حامع الفصولين”": ((غصّب كر بر أو ألف درهم فصا على نصفِهء فلو كان 
المغصوبٌ هالكاً جارٌ الصّلحُ؛ ولو قائماً لكن غَيبَة9'" أو أحفاة وهو مُقِرٌّ أو 5 جازٌ قضاءً 
لا ديانة؛ ولو حاضراً يرا لكن غاصِيّةُ مُنَكِرٌ جارٌ كذلك» فلو وجَدّ المالكُ بِيّنهَ على بقيَةِ 
قضّى له بهء والصّلحٌ على بعض حقّهِ في كيلئٌ أو وزن؟ حال قيامه الس ود ا ا اد 
ظاهرٌ في يدو(" وَيَقَدِرُ مالكُهُ على قَبْضِهِ فصالحةُ على نصفِهٍ على أنْ أَبَْأهُ ما بقِي رام 
لا استحساناً ولو صَالحَهُ في ذلك على ثوب ودقَعَةُ جارٌ في الؤحوو كلّها؛ إذ يكونُ مشتربا 
لوب بالمغصوبء ولو كان المغصوب فِنَا أو عَرْضِأ د غَاصِبّةُ مالِكة على نصفِهٍ 
مُعْيْبهُ عن مالكه وغاصيّة مُقِرٌ أو مُنَكِرٌ لم يِجْزْ؛ إذ صْلحُهُ على نصفِهٍ إقرارٌ بقيامه» بخلاف كيلئٌ 
أو وزق؛ إذ يُنْصِوْرُ هلاكُ بعضِه دون بِعضِه عادةٌ بخلافٍ ثوب وقِنٌ)) اه. 

[845] (قولة: من قيمته) ولو بِعَبْنِ فاحش. قال في "غاية البيان": ((بخلافي العَْنٍ 


(قولة: وف "جامع الفصولين": غصّب كر بر إلخ) في "الحموي” عند قول "الكنر": (أدٌ إّ غداً نصقة 
على أَنّكَ بريء إلخ)) عن 'الخائيّة": (إقال: صَالْتُكَ ين الألفٍ على مائةٍ لا يرأ ديانةٌ إلآ إذا زاة: أبرأنكَ عن 
البقيّة. صالح عن دراهمَ غصّبّها وغَيّها على بعضها ودفْعَهُ جارٌ قضاءء وعليه ردُّها ديانةٌ» وكذا لو حاضرً يَراها 
المالكُ جاحداً؛ لأنَّ المححود 5 كمستهلك» فإِن وحدّ ينه قضّى له بما؛ لظَهورٍ عدم الاستهلاكِ ولو مُق وهي 
حاضرةٌ يَقَدِرٌ المالكُ عليها فصالكة على نصفها على أن أبرأُ عن الباقي ففي القياس 0 قضاءً؛ وفي اللاستحسانٍ 
لا يجورٌ؛ لتعدّر تصحيجه بطري الإسقاط؛ لأنَّ الإبراة عن الأعيانٍ باطك, والمُبادلةٍ أيضاً للا)). 

(قولة: والصّلحْ على بعض حمُه في كيليٌ أو وز حال قيايه باطل) نا يظهَرٌ على رواية "ابن سماعة". 


٠ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون‎ )١( 
1/5ه باختصار.‎ 0 

)١(‏ في "ب" و"م": ((عيّبه)) بالعين المهملة؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لما في "جامع الفصولين". 
(5) (<في يده)) ليست في "ب" و"م". و أنبتناها من "الأصل" و"ر" و"7” موافقة لما ني "جامع الفصولين". 
(؛) في "الأصل” و"1": ((أي: ولى)) بزيادة: ((أي)). 


4 


قسم المعاملات خصوحتد ‏ الاق لهت كتابٌ الصبلح ر. 
بالقيمةٍ جائرٌ) كصُلْحدٍ بعزض» (فلا ثبل بيّةُ الغاصب بعدّه) أي: الصّلحٍ على (أنّ 
قيمتَُ أقلُ يما صالح عليه)» ولا يُحوع للغاصب” على المخغصوب ينه بشيءٍ (لو 
تصادقا بعدّه أَنَا أقغ), "بحر”". (ولو أعتّق موسر عبداً مُشتركاً فصالح) الموسِر 
(الشّرِيكَ على أكثرٌ من نِصف قيمته لا يجور)؛ لأنّه مُقدَرٌ شرعأء فبطل المَضْلْ اثفاقاً 
(كالصّلح في) المسألةٍ (الأولى) على أكثر ين قيمةٍ المغصوبب (بعد القضاءِ 
بالقيمة)» فإنّه لا يجورٌ؛ لأنّ تقديرٌ القاضي كالشَارع (وكذا لو صالح بِعَرْضٍ صمح 
إن كانت القيمة”" أكثرٌ من قيمة مغصوب تَلِفَ)؛ لعدم الربا او ا 


اليّسير فإنّهِ لَمَا دحْلَ تحت تقوم المُقَوٌمِينَ لم يَعْدْ ذلك فَصْلاً» فلم يكن ربأ أي: عندهما)). 

] (قولة: بالقيمة9) لَأنّ الزُيادةَ لا تظهَرٌ عند احتلاب الكنس» فلا يكون 5 
إتقاني 7 , 

الاك الكرلقة جائرٌ) أي7": عند "الإمام" حلافاً لهما؛ لأنّ حقٌّ المالك ف الهالك 
لم ينقطِغ ولم يتحول إلى القيمة» فكان صُلْحاً عن المغصوب لا عن قيمته. 

41 (قولّةُ: بعزض) أي: سواءٌ كانت قيميُةُ كقيمة الهالك أو أقك أو أكثر وإنا ذكيها 
"الشّارخ" هنا مع أكا ستأقٍ متنا" إشارةٌ إلى أنَّ تَلّها هناء "ح””. قيمرا؛/ا 

[84] (قولةُ: موس”) قيّدَ به لأنّهِ لو كان مُعسراً يَسعَى العبدٌ في نصفِه كما في "مسكين"07. 


)١(‏ ((ولا رحوع للغاصب)) من المان في "و". 

554/17 "البحر": كتاب الصلح  فصِلٌ: الصلح جائز‎ )١( 

(7) في "د": ((فيمته)). 

(؛) في "ر" و"ب" وكم": ((قوله: بالقيمة حائز)) بزيادة: ((حائز)). 

(5) ((إتقاني)) ليست في "ب" و"م". 

(3) في "ر" و"ب" و"م": ((وهذا)) يدل ((قوله)). 

(9) ((أي) ليست ف "ر" و"ب" و"م" 

(4) في الصحيفة نفسها "در". 

(5) "ح”": كتاب الصلح قم /. 

)٠١(‏ "شرح مئلا مسكين على الكنز": كتاب الصلح ‏ فصلّ: الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة إل صك ؟ ؟.. 


حاشية ابن عابدين يي 1ل عع حون الجزء الثامن عشر 
(و) صم (في) الحناية (العمدِ) مُطلْقَأ ولو في تفس مع إقرار (بأكثر من الذي 
والأنش)» أو بأقاء؟ لعدم الرّباء وق لط كذلك وذ0 0 تصِحٌ الرّيادةٌ؛ لأنَّ الدّ ١‏ لَدَيَة قّ 


الحتطأ مُقذرقٌ حي لو صا بغير مقاديرها 0 بشرط المجلس؛ ؛ لعل 
يكونَ دّيناً بدَينِ» وتعيينُ القاضي و ود ا 2 


[445ه؟] (قولة: وصمٌ في الحناية العمد) شُمِل ما إذا تعدّدٌ القاتلم أو انف حيّ لو كاثوا 
جماعةٌ فصا أحدُهم على أكثرٌ ين كَذْرٍ الدّيةِ حار وله قت البقيّة والصّلحُ معهم؛ لأنَّ حقٌّ 
القصاص ثابتٌ على كل واحد منهم على سبيلٍ الانفراد» تمل "رملي". 

4491 ؟] (قولة: لعدم الريا) لَِنّ الواحب فيه القصاصء وهو ليس ممالٍ. 

[44غه؟] (قولة: كذلك) أي: ولو فق نفس مع إقرار» د 

[8444] (قولة: التّيادة) أفادَ صِحّةٌ انم صٍ. 

1 (و(قولّةُ: حتّى لو صالح) أفاد أنَّ الكلام فيما إذا صالح على أُحدٍ مقادير الذي 
وهي 0 مائةٌ بعيرء أو مائتا بقرة» أو مائتا شاق0"» أو مائتا حُلَةِ أو ألفُ دينارء أو عشرٌ آلافٍ 
درهم كما في "العزميّة" عن "الكافي". 

[41غم؟] (قولة: بشرط المجلس) أي: بشرط القَبضٍ في المجلسء وهذا مُقيّدٌ بما إذا كان 
الصّلحٌ ككيلٍ أو موزونٍ كما قيّدَهُ في "العناية"0©, "م "9 


(قولّة: بمكيل أو موزون كما مَيْدَهُ في "العناية') الْقَصِدٌ الاحترارٌ عن القيميَاتِء وإلآ فالعدّديَاتُ 
المتقاربةٌ والقِّابٌ الموصوفةٌ كذلك؛ لأنا تيّث في الدَّمَة 


)١(‏ قوله: ((وثي الخطأً))» وقوله: ((لا)) من المتن في نسخحة "و". 

(؟) في "د" و"و": ((كيف كان)). 

(0) "ح": كتاب الصلح ق855/أ. 

(4) في "ب" و"م": ((وصح))»؛ وفي هامش "م" ترجيح ما أنبتناه. 

(5) في هامش "م": ((قوله: (أو مائتا شاة) لعل صوابه: (ألفا شاة) كما هو معلوم؛ تأمل)) اه. 

(7) "العناية" : كتاب الصلح ‏ فصلٌ: والصلح جائز عن دعوى 588/17 (هامش "تكملة فتح القدير”). 
95 "ح": كتاب الصلح قوععمرزا. 


ع 


قسم المعاملات كيت :: 7و1 - امعيكصيت كتابُ الصلح 


أحدّها 5 ا يُصِيّرٌ غيرةٌ كجنس أغْرَ) ولو صالح على حُْمَرٍ فسَد فتلرّمُ الدَيَهُ يه في الخطأء 
ويسكدياٌ” '" القّوَدُ؛ لعدم ما يُرْحَعٌ إليه» 111111011111110 


[18457] (قولة: أحدّهل”") كالبل مكلاً. 

[5غى8] (قولة: يُصَيْرُ) بضمٌ اليا وفتح الصّادٍ وكسر الياء المشدّدو فعلٌ مضارعٌ. 

[أتند] (قولة: كجنس أغَرَ) فلو قضّى القاضي بائة بعيرٍ فصا القاتل عنها 
على أكثرٌ من مائتي بقرة وهي عندّه ودقّعها حازء وتمامٌة في "الجوهرة"”". 

1غ ؟] (قولة: ويسقط9©) القَوَدُ) أي: قٍِ العَمْدٍِ يعني: يصير الصّلحُ الفاسدٌ فيما يُوجبُ 
القْوَدَ عَفُواً عنه» وكذا على خنزير أو خرٌ كما في "الحندية'”, "سائحاني". وهذا بخلافي ما إذا فسَدّ 
بالجهالة» قال في "المنح'”©: (( إذا فسَدَتٍ التُّسميةٌ [:/3؛:”/ب] في الصّلح . كما لو صا على 
دابَة أو ثوب غير مُعٍ - تحب الدَيةُ؛ لأنَّ الو لم يَرْضَّ قوط حمَّهِ بحا بخلافي ما إذا لم يس" 
ا ّ سمّى الخمرٌ وخْحوَهُ حيثُ لايجب شيء؛ لما ذكَزنا))» أي: من أنَّ القصاص 

يتقو بالتَّوْم ولم توحذ. 

[45م1] (قولة: ما يُرَحَعُ إليه) إذ لا دِيَةٌ فيه بخلافي الخطأء فإنّهِ إذا بطل الصّلحٌ يُرَحَعٌ 
إلى الذَّيَةِ المتقدّمةٍ في" 


(قولة: لأنّ الول لم يَرْضَ بسثقوطٍ حمّهِ جخان) أي: فيْصارٌ إلى مُوحبه الأصلي؛ وهو الدُيَُ؛ لأنا 
مُوحَبُ القتل في الحملق تأكل. 


)١(‏ في "د": ((وسقط)). 
(0) ف "ر": 
(؟) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الصلح ؟/4. 

(5) في "ر" و"7": ((وسقط))» وهي موائقة لا في نسحة "د" من "الدر". 

9 00 المندية": كتاب الصلح ‏ الباب الثاني عشر في الصلح عن الدماء والجراحات 551/4 نبلا عن "النحيط". 
(1) "المنح": كتاب الصلح ؟/ق؟١١/].‏ 

9) في "الأصل" و"ر": ((يسلم)). 

(8) (االمتقدّمةٍ قربيأ)) ليست في "الأصل"؛ وانظر الصحيفة السابقة "در". 


((أحدها)). 


حداشية ابن عابدين تت حيتت يي الممزء النامن عشر 


"احتيار'”". (وكلَ) غير" والطلح عن دم مر أو عا بع تي 7 على 
آعَرٌ من مكيل وموزونٍ (لزم بَدلهُ الموؤكل)؛ لأنّه إسقاطء فكان الوكيلك سَفير©: (إلآ أَنْ 
يضمَتَة الوكيل) فيؤاحدُ بضمانهء (كما لو وقّمَ الضّلح) ين الوكيلٍ (عن مال مال عن 
إقرار) فيلرَمٌ الوكيل؛ لألّه حيتئز كبيع؛ (أمنا إذا كان عن إنكارٍ لا) يلرّمُ الوكيل مُطلْقاًء .. 


(قولة: أو على) نُسَمٌ "المكن": ((أو عن)). 

41 (قولة: يدّعيه على آخرَ) العبارةٌ مقلوبة والصّواب: ((يدّعيه عليه آخَرُ))» يدل 
عليه قولة: ((لز بده المؤكل)). 

[قفعئ] (قولة: فيؤاحَذٌ) أي: يرجم م على الموكلٍ به» وكذا المكلحُ ِ لم" وكذا 
يَرَحِعٌ في الصُورة الثّالية لهذه كما في "المقدسى"» "سائحاي". 

[٠.ءفى؟]‏ (قولة: فيلرّمٌ الوكيل) أي: م يَرِحمُ به على الموكل. 

[خمم] (قولة: أنه حيتيز كتبع) والحقوقٌ فيه تَرجِمٌ إلى المُباشرء فكذا ماكان 17 

1 (قولة: مطلقا) سواءٌ كان عن مالي بمالي أؤ لاء "ح"0. 


(قول "الشارج": من مَكيلٍ وموزون) بيان للدّينِ» والمرادُ أنّه دَينّ منهماء ولو بحسب التّقدِير 
فيدحُلٌ قيمئٌ المُتلفات» والظاهِرٌ أنَّ مثل ما ذكْرٌ المعدودٌ المتقاربُ والمذروعٌ إذا بِيّنَ صفئة وطولة 
وعَرْضَةٌ إن ذلك يثيّتُ ف الدَّمَة وحيئَئذٍ فالبيانٌ قاصء. 

(قولة: وكذا المثُلح بالخلع) لعلّه: ((والملُ كالصّلح)), فتحصّل أنه يرع في مسألئي 
الصّلح المذكورنّينِ» وي مسألة الخلع؛ وف مسألة الصّلح عن مال بمالٍ بإقرارء ووكيل الككاج إذا ضمِن وأدّى 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الصلح ؟/7 بتصرف. 

(؟) ((عمرا)) من للقن في "و". 

(؟) ((لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا)) من المتن في "ب" وما أثبتناه من "و" و”ط” موافقٌ لما في "التكملة" ‏ عند المقولة 
[54؟غ] قوله: ((لأنّه إسقاطً)). 

)2 فق كان وم" ((بالخلم)). 

(ه) "ح": كتاب الصلح ق559/أ. 


قسم المعاملات يفن كتابُ الصّلح 


"بحر”"2 و"درر”". (صالح عنه) قُضولِحٌ (بلا أمر صم إن ضيِن المالّ» أو أضات) 
املح (إلى ماله» أو قال: على) هذاء أو (كذا وسلََّ) المالّ صحّ» وصار مُتبيعاً 089ظ 

[1860] (قولة: صا عنه مُضْولمٌ إلح) هذا فيما إذا أضاف العَقدَ إلى المُصاح عنه؛ لما 
في آخر تصرّفاتٍ المُصْولٌ من "جامع الفصولين"0": (('ت": المُصْوِعٌ إذا أضاف العَقدّ إلى 
نفو يلزه ابَدلُ إن م يصعَئة وم ينيف إلى مال نفيو» ولا إلى ْم نفيوه وكذا المح عن 
الغيرٍ)) اه. 

4041 ]] (قولة: وسلّم) أي: في الأخيرة. 

[ه4 (قولّة: صح) مكيّرٌ بما في "المتن". وف "الدّرر”©: ((أما الأول فلأنَ الحاصل 
للمُدّعَى عليه البراءة وف حمّها الأحنيئٌ والمُدّعَى عليه سواء؛ ويجورٌ أنْ يكون الفُضويع”2 أصيلاً 
إذا ضمِنّ كالمُضولٌ بالخلع إذا ضمن البَدَلّ وأمَا الثاني فلأنّه إذا أضافَةُ إلى نفِسِهٍ فقد الترَمَ 
تسليمَك فصمٌ الصّلحُ» وأا القالث فلأته إذا عينهُ لقُسليم فقد اشترط له سلامة العوض» فصارٌ 
العَقدُ تاماً بمَبُولِده وأمَا الرابغ فلأنَ دلالة التّسليم على رضًا المُدَّعي فوق دلالة الضَّمانِء 
والإضافةٍ إلى نفسِي'"' على رضاةٌ)) اه باختصارٍ. 


لا يرحِعٌ؛ لأنّ أمرّةُ بالكاح فائدثُة الحوارٌ؛ لعدم تَفاذِه من الأحنبيّ» بخلافب الوكيل بالصّلح المذكورء أو 
بالخلْع؛ لأنَّ أمرَةُ به أمر بالأداء عنه؛ ليفيد الأمرٌ فائدثَةُ ملحوازه بغير أمرهء فكانٌ فائدثة الرُحوع عليه. 
(قولة: وأا التابٌ فلن دلالة التُسليم على رضًا المدّعي إ) وأمَا الخامس لما لم يكن كباقي الؤحوو 


يمد م 1 0 0 0 


755/97 "البحر": كتاب الصلح  نصلٌ: الصلح جائز‎ )١( 

)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الصلح 595/9 بتصرفء نقلاً عن "الكفاية". 

(5) في النسخ جميعها: ((ف))» وما أثبتناه . أي: (ل('ت") ‏ من "جامع الفصولين", وهو رمرٌ ل"الزيادات" على أنه ليس في "جامع 
الفصولين” رمز ((ف))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ١/2؟؟.‏ 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الصلح اع 

(5) في "م": ((لفضولي)) وهو حطأ طباعيٌ. 

(1) في "ب" و"م": ((لنفسه))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" مواقق لما في "الدرر". 


حاشية ابن عابدين اسح الجزء الثامن عشر 


في الكل إلآّ إذا ضمِن بأمروء "عزمي زاده". (وإلآ) يُسَلّمْ ل 

31 (قولة: في الكلّ) فلو استجقٌ العوضٌ في الؤحوو التي تقدَّمَتْ”"» أو وجَدَهُ رُيُوفاً 
أو سَعُوقا" لم يَرحجِعْ على المُصالح؛ أنه متب الم تسليم شيء مُعينِه وم يلتزم الإيفاءَ من9؟ 
غيروء فلا يرع شيءٌ آخَرٌ ولكن يَرحِعْ بالدّعوى؛ لأنه لم يَرْض بتك حم جاناً إلآ في صورة 
الضكمانء فإنّه يَرِحمُ على المُصالح؛ لأنّه صارٌ ينا في ذمتِهء ولهذا لو امتئّع من النُسليم مُمبر 
عليه "زيلعيج"20. 

1 (قولة: بأمرو) ثم يَرجه0"© على المُصاحً عنه”" إِنْ كان الصلح بأمرى» "برازية "7 
فتقييدٌ الَمانِ اتَفاقيٌ» وفيها(": («الأمرٌ بالصّلح والخلّع أمرٌ بالصّمان؛ لعدم توكٍّ صحيهما على 
الأمرء فيْصرَفُ الأمرٌ إلى إثباتٍ حقّ الرُحوع» بخلاف الأمر بقضاء الدَّينِ77)) اه. 

[١6ى!]‏ (قولة: 'عزمي ") أنه فده فَليراحَعْ. 

]4٠:[‏ (قولة: وإلآ ل كان ينبغي أنْ يقول: وإلآ يُوحَذْ شيءٌ با ذكر من الصّوّرٍ 
الأربعق» كما يُعلّمُ ما نقلناة"2 عن "الدّرر". 


(قولُ: إِنْ كان الصّلحُ بأمرع) لكن إذاكان بالأمرٍ لم تكن المسألةٌ يما نحن فيهء وهو صُلحُ القُصْو. 
(قولة: لعدم توقْنٍ صحَتهما على الأمرٍ إل) العلَهُ المذكورة تفيدُ أنَّ الأمرّ بقضاء الدّينٍ كالأمر 
بالصّلح في البُحوع على الآمر. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(1) في "1" و"ب" و"م": ((سمّوقة)). وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما لي "التبيين". 

(5) في "ب" و"م": ((عن))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "التبيين". 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: الصلح عن دعوى المال جائز إلخ 1١/6‏ باختصار. 

(5) في "الأصل" و"ر" و"" و'ب": ((لم برحغ)) وهو خطأء وفي "م": ((فيرجغ)). وما أثبتناه من "البزازية"» وانظر 
"التكملة" ‏ المقولة: [4515] قوله: ((إلا إذا ضَمِنَ بأمرة)). 

(1) عبارة "البزازية": ((المصالح عليه)). 

(7) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الأول ف المقدمة 7٠/1‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) في هامش "م": ((قوله: (بخلافي الأمرٍ بقضاء الدَّينِ) قال شيخنا: انظر ما الفرق مع أن الدين أيضاً لا تتوقق صحة 
قضائه على الأمرء فكان ينبغي أن يصرف الأمر به إلى إثباتٍ حق الرجوع؛ فليتأمل)) اه. 

(3) المقولة [0 ٠‏ 186] قوله: ((صح)). 


قسم المعاملات حتختة :ةا اتمستدصض يت كتابُ الصلح 


في الصُّورة التابعة (فهو موقوفٌ» فَإنْ أجارةُ المدّعى عليه جار ولِمَة) البدَلُ (والاً بطل. 
والخلع في جميع ما ذكَزْنا من الأحكام) الخّمسة (كا لصلح. اذَعَى وَقفيّة دار”"" ولا بيّنة 
لهء فصاخَةُ المُكرُ؛ لقَطّْع الُصومة جارٌ وطاب له) البَدَلْ (لو صادقاً في دعواق 1 


055 (قولة: وإلآ فهو موقوف) هذه صورةٌ خامسة متردّدةٌ بين الحوازٌ والبْطلانٍ: ووحة 
الحخصْرٍ كما في "الدثّرر”": ((أنَّ الفُضولَ إِمَا أن يضمَن المالّ أو لاء إن لم يضْمَن فإمًا أن يُضِيفَ 
إلى ماله" أؤ لاء فإنْ لم يضفْهُ فإمَا أنْ يُشيرَ إلى تقد أو عَرْضٍ أؤ لاء فإنْ لم يُشِرْ فنا أنْ يُسلم 
عض أو لاء فالمكُلحُ جائرٌ في الؤجوو كلّها إلآ الأير وهو ما إذا لم يضمن البَدَلَ وم يُضِفْةُ إلى 
ماله وم ُشِرْ إليه ول يُسلّمْ إلى المُدّعي حيثُ لا يُحَكُمْ بحوازه» بل يكونُ موقوفاً على الإحازة؛ إذ لم 
يُسلّمْ للمتّعي عِوَضٌ)) اه وجعَل الصُورٌ "الإيلعيخ””2 أربعا وألحق المُشارَ بالمضافي. 

[81] (قولّة: الّمسة) التي حامشها”” قولُّ: (وإلآً بطل))» أو التي خامشها” قولة: 
((وإلا فهو موقوف)) بِعَد" قوله: (لأو على هذا)) صورةٌ» و”'يويدُةُ قول "الشّارح" سابقا”"©: 
(اني العثُورة الزابعة)). قاب 

رمك (قولهُ: ف دعواةُ) فيه: أنّه إذا كان صادقاً في دَعواةُ كيف يطيبُ له وفي رَعْمِهِ 


(قولةُ: فيه: أنه إذا كان صادقاً ف دعواةُ كيف يطيبُ له إل) الظاهرٌ أنَّ من قال: يَطيبُ له يعني به: 


)١(‏ في "د": ((وقفية أرض)) بدل ((وقفية دار)». 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الصلح 0/2 .1٠0‏ 

(؟) عبارة "الدرر والغرر": ((يضيف العقد إلى ماله)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: الصلح جائز عن دعوى المال إل .4١ . 10/٠‏ 

(5) في "ب" و"م": ((خامستها)). 

(1) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((حامستها)). 

(0) في هامش "م'": ((قوله: (بعدٌ إلخ) بتشديد الدال لا ظرفأء أي: يحعل الإشارة صورةٌ مستقلةٌ غير داخلةٍ في الإضافة» 
وأما لو يجُعِلَتْ هي والإضافةٌ صورةٌ واحدة يتا في إتمامها خمسةٌ إلى جعل» وإلا بطل صورة خامسة)) اله 

(8) ((صورة و)) ليست في "ب" و"م". 

(5) في الصحيقة نفسها "در". 
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وقيل:) ‏ قائلة صاحب "الأجناس" ‏ (لا) يطيبث؛ لأنّه بَيمٌ معئى, وبَيعُ الوق لا يصِحٌ. 


نا رقف ويدل لوف جا م لكا بن بن غير مُسوغ؟ فأخدة بردُ شوق لكف 5عواة فكان كما 
إذا لم يكن صادقاً. وقد يقال: إِنّه نا أحذَهُ ليك 5عواة: لا ليل وقفيقة؛ وعسى أنْ موحد 
مدع عد "ل"0. 

١‏ قلت: أطلّق ف أل وقفبٍ وه:7 "الحامديّة"7" الحواب بأنّه لا يصمح قال: ((لأنّ 
المُصالح يأَْدُ بَدَلَّ المكلح عِوضاً عن حقهِ على يُعْيِهه فيصي' كالتُعاوضة وهنا لا يكونُ 
ف الؤقف؛ لأنّ الموقوف ع لا بمَلِكُ الؤقفء فلا يجورُ له بِيعٌْء فههنا إِنْ كان الوَقفٌ ثابتاً 
فالاستبدال به لا يجو وإلآ فهذا يأَمْدٌ ورم جيجه امورل ب اومان 3ل 
كذا في "حواهر الفتاوى") اه. ثم نقَلَ 'الحامديُ”" ما هناء ثم قال: ((فتأئل)) اه وانظرٌ 
ماكتيناةٌ ف ياب ابيع الفاسد”" عن "النّهر" عند قوله: ((بخلافب بيع قن قِنٌّ ع ضَعٌ إلى مُدبّرِ)». 

[عدمى] (قولة: كل صُلْح, بعد لح ) المراد»: الصُلحٌ الذي هو إسقاطء أمَا لو اصطلحا 


لَه يَطيبث له الأخذ» ويجعلَهُ مكاناً موقوفاً؟ لِعَجْهِ عن تحصيل الوق بِمَقْدٍ البو ومن قال: لا يطيب أراد به 
أله لا 0 له التَصِيْفُ فيه؛ لأنّه بَدَلُ الوقفٍ في رُعْمِدء فيكونُ في حكم الوقفي تمل "رحمي". اه 

'. وي "البرازتة" من الوقبٍ في الفصل السابع في الدّعوى والشهادقء وف الفتاوى: ((فيّم ماف 
بن الشلطانٍ أو بن الوارثٍ على الوققي له أن يي ويتصدّق يمعي قال "الصدر": والفتوى على أ 
لايحورٌ بيع الوقن)) اه. والظاهِرٌ أنَّ ما نحن فيه كذلك؛ تأمّل. 


(1) "ط": كتاب الصلح ؟/هه؟. 

(؟) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف إل 
باختصار. 

(©) المقولة [15111] قوله: ((ولو محكوماً به إخ)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7” زيادة قوله: ((فالثاني باطل)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"1": زيادة عقب المقولة: ((قال القاضي الإمام: قولحم: (كُلُ لح بعد ضلح) المراذ). 
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فالئاني باط, وكذا) التَكاح بعد 0 والخوالةٌ بعدّ الوالة» و(الصّلح بعد الشّراء ) 
والأصك: أنَّ كك عَقدٍ أعيد فالثّاني باط إلا في ثلاث 07 مذكورة 


في بيوع "الأشياه": («الكفالةٍ ل ا ا 
على عِوّضٍ ع“ على عِوَضٍِ آخْرَ فالنَاني هو اللحاكة رْء وأنة نفسح الأول كالبيعء ": و اميق "110 عن 
"الخلاصة "0 


41 (قولة: فالاني باط قَالَهُ "القاضي الإمام"9©. 

[1هم؟] (قولّة: وكذا التَكاحُ إلخ) وتمَامُةُ في "جامع الفصولين"؟ في الفصل العاشر. 
كذا في الهامش. 

[401] (قولة: بعد التكاج) وفيه حلاف, فقيل: تحب النُسميةٌ الثاني وقيل: كل 

73 (قولّةُ: والخوالةٌ إل) بأنْ كان له على آخْرَ ألفّ؛ فأحالٌ عليه بما شَخصاًء ثم 
أحالٌ عليه يما شخصاً آخَرَ "شيخنا"9 . 

[04+] (قولة: بعدّ الشّراء) أي: بعدّ ما اشترى المُصاح عنه. 

[14هم] (قولةُ: إلا في ثلاث) قلت: زاد و04 الوا الشراع بعد دَ الصلح. 

(قولُّ: الكفالة ثم أي" : لزيادةٍ التُونّء "ألشباة"30, 


)١(‏ في "د": رثلاثة)). 

.]/١؟8ق "نور العين”: الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها‎ )١( 

(©) "الخلاصة": كتاب البيوع . الفصل الثاني فيما يكون 00 لا يكون ق59؛ ١/أ.‏ 

(4) هذه المقولة من "ب" و"م"؛ وليست في "الأصل" و"ر" و"1" 

(د) انظر "جامع الفصولين": 0/١‏ 9. 

(7) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله وانظر بلاغ ابن عابدين رحمه الله بقراءته عليه آخر هذا اللمزء. 
زفق 2 "الأصل" و "1": إريزاد ما في))» وفي "ر": ((يزاد في)). 

(8) "جامع الفصولين”: الفصل امعاشر في التناقض في الدعاوى وتي دعاوى الدفع وما يتصل به إلخ .٠١1//١‏ 
(5) ((اخ)) لبست في "الأصل" و"7” وي" و"م". 

)٠١(‏ (أي) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 

)١١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوح صده 4 ؟.. 
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والشّراءٍ والإحارة))» فَلتُراجحغ 

(أقامم المدَعَى عليه (ييْنةٌ بعدَ المح عن إنكارٍ أن المدّعيَ قال قبل قبل 
الملح: (ليس لي قِبَلَ فلانٍ حقٌ» فالصّلحُ ماض) على الصّحَةٍ (ولو قال) المدّعي 
(بعده: ما كان لي 0 يِل المدّعى عليه (حقٌّ بطّل) الصّلحُ» "بحر”". قال 
"المصنّفُ": ((وهو ممق ا 


(قولة: والشراو) أطلْقةُ في "جامع الفصولين””» وقيِدَهُ في "القنية7” بأنْ يكون 
القاني أكثر تنا مِن الأول أو أقلٌ» أو بحنس آخَرَ» وإلآ فلا يصح "أشباه"0". 

[8015؟] (قولة: والإحارة إلخ) أي: من المستأجر الأولٍ؛ فهي مسح( © لول "أشبان"0 , 

[80] (قولة: ليس في قِبَل) بكسر ففتح. 

مز (قولة: ما كان لي َبَلَهُ) بكسر رٍ ففتج أيضاً. 

[ه401] (قولة: قال "المصنّفُ") نصّة"": ((وفي "العمادية"0: اذْعَى فأنكُرٌ فصالخحة ثم 
ظهرٌ بعدَهُ أنْ لا شيء عليه بطل الصّلحُ اه. 

أقول: يحب أنْ يُقَيّدَ قولة: ((م ظهر)) بغير الإقرار قبل الصُلح؛ لما تقدّم من مسألةٍ 
"المختص ر””) ويه صبّع مولانا صاحث "البحر "7 ')), ""000, 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصل في صلح الورئة 51/190 ؟. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض ف الدعاوى ولي دعاوى الدفع وما يتصل به إلم ٠١7/١‏ وذكر للسألة أيضاً 
في الفصل الثلاثين ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 48/9 - 45. 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بالشراء ثانياً بعد الشراء إل ق1١١/ب‏ بتصرف. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب البيوع صه 4 ؟.. 

(ه) في "ب" وكم": ((نسخ)). 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب البيوع صده 4 ؟. نقلاً عن "البزازية" 

(7) "المنح": كتاب الصلح ؟/3ق؟١١/ب‏ - .!/١17‏ 

(8) انظر 8 الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وني دعاوى الدفع إل 1١39/١‏ 

(9) أي: "تنوير الأبصار", وانظر الصحيفة نفسها "در" 

5865/19 "البحر”: كتاب الصلح‎ )٠١( 

(10ك)"ح: كتاب الصلح قلا 


قسم المعاملات متجحستحت “لوال , تمت حت كتابٌ الصّلح 


لإطلاق 'العماديّة'))) 4 ثم نقَك” ع( عن دعوى "البرّازك نك" ((أنه و اذّعَى الملكَ بجهة 
أخررى م يبطل))» فيُحَرَرٌ رُ. (والصّلح عن الدّعوى الفاسدة يصِحٌ وعن الباطلة لا)) 
والفاسدةٌ: ما كن تصحيخحهاء ا عه مه لطاع ماع ف ره كب ولامطوم اع رس وهر الدع و ب 1 د 


ولا يحْمَى أنَّ علة مُضِئٌّ الصّلج على الصّحّة في مسألة "المقن" المتقدّمة”" عدم كول الشهادة©؛ 
لما فيه من التَنَافْضٍء فلم" يظهَرُ حيئئنٍ أَنْ لا شيء عليه؛ فلم تشمَلّها عبارةٌ "العمادية"؛ فافْهَم. 

[كهه؟] (قولة: عن دعوى "البرّازئة") ونصّها(©: ((وفي "المنتقى": اذّعَى ثوباً وصا» 
ثم بَرَهَنَ المُدّعَى عليه على إقرار المُدّعي أنه لا حقّ له فيه: إِنْ على إقراره قبل الصّلح فالصُلحُ 
صحيعٌ» وإنّْ بعد الصّلح يطل الصُلحٌ؛ وإنْ علِمَ الحاكم إقرارة بعدم حقهِ ولو قبل المكلح بيط 
المثُلحُ» وعلمُة" بالإقرار الستابتي كإقراره بعدّ الملح» هذا إذا اتحَدَ الإقرادٌ بالمِلّكِ بِأنْ قال: 
لا حقٌّ لي بحهة الميراث» ثم قال: إِنّه ميراثٌ لي عن أبي» فأمًا غير إذا اذَّعَى ملكا لا يمهة الإرثِ 
بعد الإقرار بعدم الحقٌّ بطريتٍ الإرثِ بأنْ قال: حقّي بالشراءِ أو بالهبة لا يطُل)) اه. 

[هم0]] (قولة: فيُحَد) ما نقّلَهُ عن "البرازية" لا يحتاج إلى تحرير؛ لأثة قله فيك واغله 
أرادّ تحريرٌ ما فَالَهُ "المصئّفُ" من تقييدٍ ما في "العمادية"؛ فإنّه غير ظاهر كما علِدت9 والله 
أعلم. 

[مكهم؟] (قولة: والفاسدة) مثالٌ الدّعوى التي لا يمكن تصحيحُها: لو اذَّعَى أَمَهُ 


.)/١١53/؟ "المنح": كتاب الصلح‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصل في صلح الوربة 551/17 

(7) في الصحيفة السابقة "در" 

(5) في هامش "م": ((قوله: (عدمٌ قَبُولٍ الشهادةٍ إلح) وحيث لم تقبلٍ الشهادةٌ لا يقال: ظهرٌ أنْ لا حقٌ» وحيقل فلا 
تكون هذه الصورةٌ من موضوع كلام "العمادية"؛ لأن موضوعه فيما إذا ظهر أنْ لا حقٌ؛ فتكون عبارة "العمادية" هي 
عينَ الشقٌّ الثاني في كلام المصنّف نكيف يكون قيداً لها)) اد.. 

(0) في "ب" و"م": ((فلا)). 

() "اليزازية": ككتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر ف دعوى الإبراء والصلح ه/س يرم (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) في "الأصل" و"ر": ((وعليه)). 

(8) المقولة [ه 0 قوله: ((قال "للصئْفْ")). 
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6 فى "الأشباه"7"©: (رأنَّ الصّلعَ عن إنكار بعد دعوى فاسدٌء إلا في دعوى 
وحرر في 70 عن إنجارٍ عو بي دعو 
بمجهول فجائرٌ))» فلحمّظ الخا م ال الا اناما مطائه اع 6 لسع مع عا تمع أبس اماق عع عا لاه ل وام 0 


فقالت: أنا حرّهُ الأصل» فصاحها عنه'" فهو جائرٌ وإنْ أقاممث بين على أتا حرهُ الأصلٍ 
بطل الصّلحٌ؛ إذ لا يمكنٌ تصحيح هذه الدّعوى بعد ظُهورٍ حرَيَةِ الأصل. 

ومثالُ الدّعوى التي يمكنٌ تصحيحها: لو أقاممث بيه أتما(" كانت أُمَةٌ فلانٍ أعيّقّها عام 
ول وهو عِلِكُها بعدّما ادَعَى شخصن أنا أمَثهُ لا يطل المصُلخ9؛ لأنْه حكن تصحيح دعوى 
المُدّعي وقث الصّلح بأنْ يقول: إِنَّ فلاناً الذي أُعتّمّكِ كان غصّبَكِ مثئيء حيّ لو أقام بن 
على هذه التُعوى تُسمَع. “حو "7" "مدج". وقول هتاذ (زوهو ملكها)) جلا حانة. 

1 (قولُ: وحيرٌ إلخ) هذا التُحريرٌ غود مر وردة 'الرملرك" وغيرة بما في "البززية'"0©: 
((والذي استقرٌ ا 2 
والتي”" بمْكِنُ تصحيحُها كما إذا ترك ذِكْرَ أحد الحُدودٍ يصحٌ)) [:/ذه“اب] اه. 

وهذا ما ذكَرَهُ "المصنّفٌ", وقد علِفت”© أنه الذي اعتمدةٌ "صدرٌ الشريعة" وغيرك 
فكان عليه المُعؤل. 


(قولُّ: فصالتها عنه) أي: عن ادّعائه تا متك لا عن دعواها أتَا حَةٌ الأصلء فَإنَ الظاهرَ عدم 
صِحَدهٍ كالصلح عن دعوى الطّلاقٍ الكَّلاثْء تأمل. 


)١(‏ "الأشياه والنظائر": 0 الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ص١ ١‏ ؟. باعتصار. 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"7": ((منه))» وكذا في "الغمز". 

(©) في "ب": ((ما))؛ وهو خطأ طباعي. 

(4) في "1" زيادة: (("عانية"))» ولم نعثر على المسألة في مظاتما من "الخانية". 

(5) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد .كتاب الصلح 71/9 

(1) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل الثاني في الدين 57/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() في "الأصل" و"ر" و”7": ((والذي))؛ وكذلك عبارة "اليزازية". 

(8) في الصحيفة الآتية "در". 


قسم المعاملات بمجحح حك ٠1106‏ مبيع بحيد كتابُ الصّلح 


. (وقيل: اشتراطً صكة”" الدّعرى لصِحُة الصّلح غير صحيح مُطلقا)» فيصِحٌ المصُلحُ 
مع بُطلانٍ الدّعوى» كما اعتمَدَهٌ "صدر الشريعة'”" آخرٌ الباب» وأْقَيَهُ "ابن الكمال" 
وغيرهٌ في باب الاستحقاقٍ كما م7" ) فراجغْةُ. عكر لوول ملقو قوق راسو أو لز ا ريه 


[1مهم] (قولة: وقيل: إلخ) الأحصّد” أنْ يقال: وقيل: يصحٌ مطلقاً. 

[.80 0" (قول: آخرٌ الباب) فيه نظ إن عبارئة هكذا: ((ومن المسائل المهمّةٍ: أنه هل يُشتط 
اصحَةٍ المُلح صِحَةٌ الدٌعوى أم لا؟ فبعض اناس يقولون: يُشترطء لكنْ هذا غود صحيح؛ أنه إذا ادعَى 
حمّاً بجهولاً في دارٍ فصُوح على شيءٍ يصح اللخ على ما مر في باب الحقوق والاستحقاقي؛ ولا شلك 
أنَّ دَعوى الحقٌّ الممجهول دعوى غرد صحيحة, وفي 'الدّخيرة" مسائائ تَؤيّدٌ ما قلن0) إه"©. 

فالمُتبادِرٌ أنه أراد الفاسدةً بدليلٍ التَمثيل؛ لأنّهِ كن تصحيحها بتعيينٍ الحقٌّ المجهولٍ وقتَ 
الصّلح. وفي حاشية "اليْمليئ" على "المنح" بعدّ نقلِه عبارية: ((أقول: هذا لا يُوِحبُ كونٌ الدّعوى 
الباطلة كالفاسدةٍ؛ إذ لا وجة لصحّةٍ الصّلح عنها كالصلح عن دَعوى حدّ أو ربأ وحُلْوانٍ الكاهن» 
وأحرة التائحة والمغثية إل)): وكذا ذَكْرَ "الرّملئٌ" في حاثيته على "الفصولين" نقلاً 
عن "المصتفي" بعد ذِكْر عبارةً "صدر الشّريعة" قال ما نضّة”©: ((فقد أفادّ أنَّ القولٌ باشتراطٍ صحةٍ 
الدُعوى لصحّة الصلح ضعيفٌ)) اه. 


(قولة: كالمصّلح عن دعوى حدٌ) ليس في هذا المثالٍ المصلخ عن دعوى باطلةٍ وإنّكان باطلاً فيه. 


)١(‏ ((صحة)) من الشرح في "و". 

(1) "شرح الوقاية”: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصلٌ: دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه ١54/7‏ (هامش 
"كشف الحقائق"). 

مه افيض شف 

(؟) في "1": («الأصح) يدل ((الأخصر)). 

(ه) في "ب" و"م": ((أي)) بدل (اه)). 

(7) "اللآلىء الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاى'ة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 


والحبس وما لا يكون 48/١‏ (هامش "جامع الفصولين'). 


1 
در . 


حاشية اين عابدين لسلس لاا الجزء الثامن عشر 


(وصمٌ المكُلحُ عن 5عوى حقٌ الشّريب؛ وحق الشُفْعق وحقٌ وضع اذو على الأصحٌ). 
الأصل: أله متى توجهَتٍ اليمينٌ نحو الشخص في أي حقٌّ كان» فافتذى اليمينُ بدراهم 
جارٌ حي في دعوى التّعزيرٍ» "بحتبى". بخلافب دعوى حدٌّ ونَسَبْء "درر””2. (الصّلح 
إِنْ كان بمعئّى المُعاوّضة) بأنْ كان كينا بعَينِ رينتقَضُ بتقضهما) أي: بفسخ 
المُتصالجين» (وإنْ كان لا بمعناها) أي: المعاوّضة» بل بمعيّ استيفاءٍ البعض وإسقاط 
البعض (فلا) تصِحٌ إقالثهُ ولا نُقضّة؛ لأنَّ الستاقط لا يعوث "قنية"” و"صّيرفيّة", 


[01ى1] (قولة: وحقٌّ الشفعة) أي: دعوى حمّها لتفع اليمين» بخلافي الصّلح عن حمّها 
الابتِ كما 0 


[ 6 (قولة: ديناً بعَينِ) وف بعض التسمخ: ((بدّين)). 
[مممم] (قولة: و"صيريّة") الأول الاقتصارٌ على العزو إلى "القنية"؛ لأنّه ف "الصيرقية" نقَلَ 


(قولُ "المصنّف": وصّعٌ العلحُ عن دعوى حقٌ الشّرب وحق الشُفْعَةٍ إل) أي: في حق المُدُعَى 
عل من مد لاي حق تأيه ون هال لم ين للع ن ال و ن للح 
عن دغواهاء فيصم في الأوّلٍ ولا يَلرَمُ البدنُ» ويصحٌ في الثاني ويلَمٌ البدل» "سندي". 

(قولة: أي: دَعوى حمّها لتفْع اليمينٍ إلخ) قال: ((وكذلك يمال في تعوى وَطْع الليذع والشزيب)). 

(قول 'الشّارح": خلا دعوى حَدٌ وتسَب) عَلْلَ عدم صحّتهِ في الحدٌ في "الدرر ": «(بأنَّ الصّلح 
لا يجري في حقّه تعالى))» وف النّسَبٍ: ((بأنَ املح إا إسقاط أو مُعاوضة وهو لا يَتَملُّهما))» وهذا ظاهرٌ 
وإلآ فِالنسَبُ واردٌ على الأصلٍ الذي ذَكَرَهُ فإنّه يجري فيه الحَِفٌ على المعتمدء تأمّل. 

(قول "الضارح" : بأَنْ كان ذيناً بعينٍ) في هذا التصويرٍ وما بعدَّهُ فُصُورٌ. 
)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الصلح 9/5 ؟. 


)١(‏ "القنية”: كتاب الصلح . باب مسائل متفرقة ق59١/أ‏ بتصرف. 
(5) المقولة [18118] قوله: ((ككق شُفْعة)). 


قسم المعاملات بختيت كته الزن * المنجيشتككي كتابٌ الصلح 


(ولو صا عن دعوى دارٍ على سُكيّى بيتٍ منها أبدأء أو صالحّ على دراهمَ 
إلى التصاد. أو صا مع المودّع 0ك 0000 


الخلاف في الصّحَةٍ وعديها مطلقاً وأما في "القنية" فقد حكى القولينِء ثم وقّقَ بيتهما بما هنا 
فقال: ((الصواب أنَّ الصّلح إِنْ كان إلخ)). 

[ دما (قولة: على سكت بيتٍ) يد باللشكبى لأنّه لو صاكّةُ على بيت منها كان وجةٌ عدم 
الصحَةٍ كونّةُ جزءاً من المُدّعَى بناء على لاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في "المتن" سابق]”". 

وقيّدَ بقوله: ((أبدا)) . ومثلة: حتّى يموت كما في "الخاتة"20_ لأ لو بيّنَ المدّةٌ يصح؛ 
أنه صُلحٌ على منفعق فهو ف حكم الإجارة» فلا بدّ بن التّوقيتٍ كما مو"©: وقد اشتبة الأمر 
عن ب د01 

[ه«ههم!] (قولُ: إلى التصاد) لأنّه بيع معئى» قتضرٌ جهالة الأحل. قولء/ 


(قولة: لأنّه لو بين المدّهٌ يصحٌ) ينبغي أنْ تكونّ الصّحَةُ على ظاهر الرّوايةِ كما هو ظاهرٌء وليس 
هذا الصّلحُ في حكم الإحارة لا بِالنّسبةِ لرَعُم المُدّعي ولا المُدَّعَى عليه كما هو ظاهرٌ أيضاً. 


)١(‏ صا ا١.‏ وما بعدها "در". 

() في 'الأصل" و"ر": ((فوت)» وفي"1": ((أموت)). 

(6) "الخانية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به . فصل في الصلح عن دعوى العقار ١١87+‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) صلاة .١‏ "در", 

(5) في هامش "ر": ((أقولٌ: بعضئ المحشّين هو "ط"؛ فإِنهِ قال: قولة: (منها أبدا) ومثلة إذا صاحَةُ على سكناه حتى يحوت للدّعِي» 
أو على منفعةٍ يحهولة ليحي الوحة في ذلك؛ إذ عدمٌ الصّحْةٍ لكونه جز الحُدَعَى» فلا وجة لقوله: (أبدأ) وإنّْ كانّث لمهانة 
المُدّةٍ فلا وحة لقوله: (منها)؛ فندبرٌ اه. وكتب للولّفْ [أي: ابن عابدين رحمه الل] على "طُيته": فيه: أن للدّعى تعيّنَه 
والمُصاخ عليه للنفعةٌ؛ وهمي مشكتى البيتٍ الذي هو بعض المدُىء فَلِيسَتْ جز المدّعى؛ يدل عليه ما في "البتازية": اتعى دارأ 
فتصا حا على أنْ يسكن المُدَّعَى عليه فيها سند جحاز» وكذا: على أن يسكتها المُدّعِي سند وَامُةُ فيها. ثمّ قال: صالح عن 


دَعْوى عبدٍ على خدمته شهراً حاز وعلى غَلَيه شهراً لم ي)) اه. 


إرلاء 


حاشية ابن عابدين متتس كت لقو حتحستيتتت الجزء الثامن عشر 


بغي دعوى المملاك م يصح ع الصّلحُ) ق الصّوَرٍ القلاث» "سرا و20 ٠.‏ فيد فيد بعدم دعوى 
الحلاك لأنّه لو اذّعاهُ وصالحَة قبل اليمينٍ صخ به يُفئّ» 0 (ويصِح) الصّلح ... 


61 )] (قولةُ: بغيرٍ دعوى) أي: الدُعوى من المُودّع. 

[18090] (قولة: ويصِحٌ الصّلحُ) أي: لو اذى مالاً فأنكرٌ وحلف, ثم اذّعاةُ عند قاض آعرّء 
فأنَكرٌ فصُولح صعٌّ ولا ارتباط هذه بمسألة الوديعة. 

قال المُودَعٌ: ضاعَتٍ الوديعةٌ أو رودتاء وأنكر رما اليد أو الحلاك صُدَّقَ المُودعٌ بيمينه» 
ولا شيع عليه فلو صاحٌ را بعد ذلك على شيءٍ فهو على أربعة وُحُوٍ 

أحدّها: أنْ يدّعِيَ ريما الإيداع وحِحَدَةٌ المُودعٌ: ثم صاخ على شيءٍ معلوع جار اثّفاقاً. 

الثاني: أنْ يدَّعِيَ الوديعة وطَالَبَةُ بالك فأقك المُودَعٌ بالوديعة وسكت وم يقل شيا وربثُ 
المالٍ يدّعي عليه الاستهلاكٌ؛ ثم صِالَةُ على شيءٍ معلوع جارٌ أيضاً وفاقاً. 

القاث: أنْ يدّعِيَ عليه الاستهلاك وهو يدّعِي الرْدّ أو الحلالك, ثم صاخَةُ على معلوم”" جار 
نه التو" ولاو يرسك" ابره ولا 2 عاد الي جطينةا وان ابوبردة! اااي لكيه ادن 
على أنه لو صالخ بعدّما حلّف أنه ردّ الوديعة أو هلك لا يحور الصّلحُ إِنَا الخلافُ فيما لو صا 


ا الممتد 


(قولة: جارٌ عند "محمد" و"أبي يوسف" آغراً إلخ) وجة قولٍ 
بالاستهلاكِ للأمانة صحيحة» واليمينُ متوجّهة على المُودع» والبراءةٌ غيدُ ثابئة ف ا ه قبل الحَلِفٍ؛ لأنّه 
يُصدَّقُ بالحلفٍء فيكونٌ الصّلحٌ واقعاً عن دعوى صحيحة وين مُتوجهق فيكونُ في حقّ المُدّعي عِوَضاً 
عن الصّمانِء ولي حقّ الموقع بَدَاُ عن الخصومة. ووحة قويمما أنَّ المُدّعيَ تناقّضّ في دعواة؛ لأنَّ المودع 
وأمثالّة أمينٌُ المالك» وقول قول المؤتنِء فكان إخباره بالئدٌ والهلاكِ اعترافاً من المالكِ بذلك: فكان المُدّعي 


8 
إن دذعوى الضَّمانٍ 


)١(‏ "السراحية”: كتاب الصلح ‏ باب ما لا يجوز من الصلح 555/١‏ باختصار (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

)١(‏ لقول: الذي في "الخانية" أن الفتوى على عدم صحة الصلح, وهو ما سينقله العلأمة ابن عايدين رحمه الله عنها ف المقولة 
[لاكدكم ١؟]‏ وأشار إليه في "التكملة" . المقولة [41501] قوله: (("خانية”)). وانظر "الخائية": كتاب الصلح ‏ باب صلح 
الأعمال والأمانات واللحدايات والحدود والمضمونات والحقوق 57/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”), 

(6) ف "": ((على شيء معلوم))» وفي "الخانية”: ((ثم صالحه على شيء)) دون قوله: ((معلوم)). 


قسم المعاملات -- 01 تمعد كتابٌ الصلح 


ا ا ا ا 1 ا 1 1 ا ا 1 ا ا ا ا 011 


التابع: أنْ يدَّعِيَ المُودعٌ اليد أو الهلاك» ورببٌ المالٍ سكت وم يقل خيناً فعنة "أبي يوسف" 
لا يجوز الصلح وعند "محمد" يجوزٌ. 

قال الْمُودَعٌ دع بعد الصلح: كد ترس تا هلّكث أو ردَدًْا فلم ب يصع الصّلحُ 
على قول "أبي حنيفة"» وقال ربت المالي: ما قلتء فالقولٌ للمسكر ولا يبط اللخ "حائية"207, 

هذا ما ريه في "الخانية" بنوع اختصارء ورأيثُهُ في غيرها معرُواً إليها كذلك؛ ونقَلّها 
في "المنح””": لكنْ سقط من عبارته شيءٌ ات به المعنى» فَإِنَّه قال في الوجهٍ الثّالثٍ: 
((حارٌ الصّلحٌ في قولٍ "محمّي" و"أبي يوسف" الأول وعليه الفتوى))» والذي رأيئة 
"الخانية””: ((أنَّ الفتوى على عدم الحواز)). 

وبق خخامسة ذكبَها "المقدسيم"؛ وهي: : ((اذّعَى را الاستهلاكَ فسكّت فصُلحُة جائرٌ)), 


مُتناقضاً في د5عوى الاستهلاك» والتَناقْضُ يعَنَمُ صحة الدّعوى؛ إلآ أنه نما يحلْفْ لا لتفع التعرىا لأتا متدفِعةٌ 
لبطلايماء ولا لتبوتٍ البراءة لأنا ثابتٌ بقولهء ولهذا لو مات ول يحل تنبث براءئك ولم يلف وا وارنهُ على العلمه 
واليمينُ لنفي الهم وإذا لم تصمٌ الدّعوى لم يصع الصُلحُ؛ لأنّ صِحَتَه بناءً على صحَتهاء ورجة قول "أبي 
يوسف" في التابع: أنَّ الّْمانَ لا يحب إلآ بدعوى المُدّعيء وقد انعدّمَتٍ الدّعوى» فلا يحب الصّمانُ» فلا يجورٌ 
الصَّلحٌ؛ لأنَّ حرا بناءً على وجوب الضّمانٍ في رُعم المُدّعي. ووحة قولٍ "محمد": أنَّ سكوث الحدّعي تُتملٌ 
بين أنْ يكون مُصدقاً لدَعوى المُودع أو مُكدَّبا إلآ أنه لَمَا أقدَم على المكلح تر ترح التُكذيث؛ لأنّه لو ردّها 
أو ضاعَت عنذه لما أقدّمٌ علي فَيْبْتُ التَكذيبْ مُقتصّى إقدامه على الصلح. أه من "المتبع". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب صلح الأعمال والأمانات والحنايات والحدود والمضمونات والحقوق 47.40/5 يتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ "للنح": كباب الصلح ؟/ق111/ب. 

(؟) "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب صلح الأعمال والأمانات والحنايات والحدود والمضمونات والحقوق 17/9 (هامش 
"الفتاوى المندية"). 


مقع و ووومعم دروو رمو مو دون وو ولو و وير ووو ود نميه نفام ةن مم رةه رزو ووو و و و واو م ةماه وه مو دجم مم ديقي ونه 


لكن هذا هو النَان في "الخانيّة". [/ف:5/) 
ثم اعلم أنَّ كلام "الماتن" و"الشارح" غير ُيرِ؛ٍ لأنَّ قولَةُ: ((بغير دعوى الملاكِ)) شاملٌ 
للحودٍ والسّكوتٍ ودعوى ارد وهو الوجة الأول والقاني وأحدُ شِمّي القَالثِ والرابع» وقد علِمت أنه 
في الأول والثّاني جائرٌ اتّفاقأء وكا(" في أحدٍ شِمّي القالثِ والزابع على الراحج. 
والصوابُ أنْ يقولٌ: بعد دعوى اليد أو الهلاكِ بإسقاطٍ ((غير”")) والتَعبيرٍ + ((بعد)) - 
وزيادةٍ ((اليَدٌ)) فيدخُل فيه الوحة الثَالثُ بناءً على الحُفئٌ بهء والوحة الرَابعُ بناءٌ على قول "أبي 
يوسف"”. وهو المعتمَد؛ لتقدم صاحب "الخانيّة" إيَاه كما هو عادثة. 
وقولة: ((لأنّه لو ادّعاة) ‏ أي: الحلاكٌ . شامك لما إذا أدُعَى المالكُ الاستهلاكَ وهو أحدٌُ 
شِنّي الوحد الثالث» أو سكت وهو أحدُ شِقّي الزابع» وعلشت”" ترجيح الحوازٍ فيهماء فقولة: 
((صحٌّ به يُفئى)) ف غير عَله. 
وقولة: ((وصاحَةُ قبل اليمين)) هذا واردٌ على إطلاق "المتن" أيضاء ورأيث عبارةٌ 
"الأشباه””' نحو ما استَصِوَبْتُة ونضّها”: «(الصلح عقدٌ يَرقَُ التراع» ولا يصمح مع المُودع 


(قولة: هذا هو النّاني في "الخائيّة") وهو ما إذا ادْعَى الحُودعٌ الرَنُ لكن ما في "الخانيّة": ((أقرٌ بما)»؛ وف 
هذه سكت عن الدّعوى أصلاً. ٠‏ 1 

(قولّة: وكذا في أحدٍ شِمَّي القالث والرابع على الراجح) حقّة: على المرجوح. 

(قولة: وعلمت ترجيح الجواز إلخ) حقّة: ترحيخ عدم الجوازٍ إلح. 
)١(‏ في "م": ((ولا يجوز)) بدل ((وكذا)). 
(5) في 'ر": ((ضيره)). 
(؟) في هذه المقولة. 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ص١١‏ *د. 
(5) في "ب": ((نصها)) بغير الواو. 


قسم المعاملات 753 مكسهححة كتابٌ الصلح 


(بعد حَلِبٍ المدّعى عليه دَفْعاً لتّراع) بإقامةٍ البيّةِ. ولو بَرمَنَ المدّعي بعدّةُ على أصلٍ 
الدّعوى ل تُقبَنْ إلا في الوصيمٌ عن مالي اليتيم على إنكارٍ إذا صالح على بِعضِهٍ ثم وجَدَ 


اليّ فإِئها تب ولو بلَعْ الصيم فأقامها ثُقبل؛ ولو. طلّب عيئَة(" لا يلف "أشباه”". 
(وقيل: لا)» جزم بالأول في "الأشباه"0, ٠‏ وبالثاني في "الستراجيّة", 0 


بعد دعوئ الحلاكِ؛ إذ لا نزاع))» ثم رأيثُ عبار مانٍ "المجمع" مثل ما قلت ونضّها: ((وأحاز 
ّلح الأجير الخاصٌ والمُوع بعد دعوى الهلاكِ أو اليَهُ))) ولله الحملك. 

[+هم»] (قولة: 'يإقامة) مُتعلَقُ ب («التّراع)). 

[نعممم] (قولة: بعدّمُ) أي: الصّلح. ١‏ 

[ هم (قولة: فإكًا تَُبَم)'أفاد أتما لو موجودة عندَ المكُلح وفيه عَبْنّ لا يصح/"الصّلحُ» وبه 

صبّح في "البرازية"299, "سائحاني". 

6411م (قولّةُ: ولو طلّب) أي: لصن بعد بُلْوغْه. 

1 ] (قولة: وقيل: لا) و- دَجّة بأنَّ اليمين يَدَلُ المُدّعَىء فإذا حَلَّفَهُ فقد استوقٌ البَدَلّ 
او اا 0 

[*:هم] (قولة: في "الستراجيّة"”") وكذا جِرّمَ به في "البحر "0 قال "الحمَوعي"9: 


)١(‏ قال الطحطاري رمه الله تعالى 707/5: ((قوله: (ولو طلب عينه) بالبناء للمجهول أي: لو طلب الوصيُ بعد 
الصلح يمين المدّعى عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في "حواشي الأشباه")) إه. 

..0١ ١ص "الأشباه والنظائر”: الفن الثاي: الفوائد . كتاب الصلح‎ )١( 

(؟) في "ر": ((يصلح)). 

(؟) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب وألوصي ومسائل التركة والنخارج 55/1 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلح 7/5 باختصار. 

(7) "القنية": كتاب الصلح ‏ باب الصلح الصحيح الفاسد ق98١/أ.‏ 

(1) "السراحية”: كتاب الصلح ‏ باب ما لا يجوز من الصلح 55/5 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(8) "البحر": كتاب الصلح 7/19 589. 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد كتاب الصلح 75/9 


حاشية ابن عابدين ات 520 ١‏ لستل ميت الحمزء الثامن عشر 


وحكاهها في "القنية" مُقَدَّماً للأولٍ. 

(طلّثك الصلح والإبراءٍ عن الدّعوى لا يكونُ إقراراً) بالدّعوى عند المتقدّمين» 
وحالْقَهِمْ المتأخخرونٌ» والأول أصحٌ ينا (بخلافي طُلَبب ب الصلح) عن المال 
(والإبراء عن المال) فإنّه إقرا "أشباه””. (صالح عن عَيبٍ) أو دين (وظهَرَ عد 


1 ع 


أو زال) العَيبُ (بطّل الصّلحُ) يناعن او ودر ع ا 


((وما مشى عليه في "الأشباه" روايةٌ "محمد" عن "أبي حنيفة"؛ وما مشى عليه في "البحر 
قوحُماء وهو الصّحيحُ كما في "معين المفتي')) اه. 
[4 64 (قولة: للأول) صوابٌُ: ((للثاني)) على ما نقلَُ "الحمَويي"". 
[ه64؟] (قولَهُ: والإبراع) الواو هنا وفيما بعدّه بمعنى ((أو))» "حمَوي 
[45هم؟] (قولة: عن عَيبٍ) أي غيب كان, لا مخصوص البّياض» وتمامّةٌ في البو 


ا 


(قولٌ "المصنّ": طلبُ الصّلح والإبراء عن الدّعوى لا يكون إقارل لم يدك ما لو طلب بنه الصلح 
أو الإبراع و يذكز ما يدل أنه عن الدُعوى أو المالٍ» وق "السّندي فيل يّ" عن "'المخلاصة" 12 يدل على 9 حكم 
الإطلاق حكمٌ ما لو صيّحَ بالمال» ونضّة: ((ولو قال: أحزْها عب أو صالمني فإقران)) اه. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح 78٠١/0‏ بتصرف (هامش ”"الفتاوى الهندية"), 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الصلح ص١ ..5١‏ 

(6) لم نر المسألة صريحة في مظائًا من مطبوعة "الأشباه” التي بين أيدينا بعد التّمخُص البالغ. ولعلّها في حاشية من 
حواشي "الأشباه". 

(5) في "ب": ((أو "درر")) وانظر "الدرر والغرر": كتاب الصلح 405/6 07+ بتصرف. 

(ه) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلح 75/9. 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلح 77/9. 

(7) انظر "المتيح”: كتاب الصلح ؟/ق5١١/ب.‏ 


قسم المعاملات ري نصلّ في دَهُوى الكّين 


«إفصلٌ في دغوى الدّين» 


(الصّلح الواقعٌ م على بعض جنس ما لَهُ عليه) من دين أو غَصب (أحْدٌ لبعض حقدٍ 


إفصل في دَغوى الذي 

1 1م] (قولة: في دغوى الدّين) الأولى: قٍِ الممُلحج عن دعوى الذين. قال في "المنح"7©: 
(«(لَمَا ذكَرَ حكم الصلح عن عموم التُعاوى ذْكْرٌ في هذا الباب حكم الخاص» وهو دعوى الدَّينٍ؛ 
أن الخصوص أبداً يكونٌ بعد الحُموم) اه. 

431 (قولة: على بعض إلخ) قيّدَ بالبعضٍ فأفاد أنه لا يجورُ على الأكثر, وأنّه يُشترط 
معرفةٌ قَدْرِوه لكن قال في "غاية البيان" عن "شرح الكافي””": ((ولو كان لرحل على رجحل دراهمٌ 
لا يعرفانِ وَرْتما فصاخُةُ ينها(" على ثوب أو غيرو فهو جائرٌ؛ لأنَّ جهالة المُصالح عنه لا متم مِن 
صحّةٍ المُلح» إن صالخَهُ على دراهم فهو فاسدّ في القياس؛ لأنّهِ يحتلم أنَّ دل الصلح أكثرٌ منهه 
ولكبِّي أشي أن امه لأنّ الظاهرٌ أنه كان أقك يما عليه؛ لأنَّ مبنى الصلح على الحط 
والإغماض» فكان تقدينهما بَدَلَ الملح بشيءٍ دلالةً ظاهرةٌ على أتمما عرفاه أقلٌ يما عليه وإ كان 
لا يعرفان7 قَذْرٌ ما عليه بنفسِه)) اه. 

[1غهم؟] (قولة: من دَينِ) أي: بالبيع أو الإجحارة أو القَرْضٍ) "قهستا"0. 

«إفصلٌ في دَغوى الدّين» 

(قولة: وإنْ كان قَدْرَ ما عليه بنفسِه) عبار "التكملة": ((وإِنْ كان لا يَعرفانٍ كَدْرَ ما عليه 

في نفسه)) اه. ولعك ألف التّندية من ((كان)) ساقطة. 


.أ/١١‎ 53/1 "المنح": كتاب الصلح . فصل في الدين‎ )١( 

)1١(‏ انظر "مبسوط السرحسي": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ١/1١‏ بتصرف. 

5 في "1": ((عنها/). 

(5) ((لا يعرفان)) ليست في "ب" و"م'"؛ وهي في باقي النسخ وفي "التكملة" . المقولة [41741] قوله: ((الصّئح الواقع 
إل))» وانظر "تقريرات الرافعي” رحمه الله. 

(0) "جامع الرموز”: كتاب الصلح 585/1 باختصار. 


إقلاء 


حاشية ابن عابدين 597 حل 20000 اباجزء الثامن عشر 


وحطّ لباقيوء لا مُعاوضةٌ)؛ للرباء وحيئٍ (فصع المصُلحُ بلا اشتراط كُبْضٍ بَدَلِِ عن ألفي 
حال على مائةٍ حال أو على ألفٍ مؤجل» وعن ألفٍ حيادٍ على مائة رُيوفي؛ ولا يصِح 
عن دراهم على دنانيرَ مؤجّلة)؛ لعدم الجنس» فكان صَرْفاَء فلم يِجْرْ سيك (أو عن ألفٍ 
مؤكلٍ على نِصفِهِ حالاً) إلآ في صُلْح المولى مكائبة فيجول "زيلعي””» (أو عن ألفٍ 
سُودٍ على نِصفِهِ ييضا) والأصل: أن الإحسانّ إِنْ وُحِدَّ من الدّائن فإسقاطٌ؛ وإِنْ منهما 
فمُعاوضةٌ. (قال) لغرعه: (أدٌ إليّ حمسمائةٍ غداً من ألفٍ لي عليك على أنّك بريءٌ يمن) 
النُصفي (الباقي فقّبل) وأذّى فيه (برئ» وإنْ ل يُوَ15) 215 


[:هه4] (قولة: وحط لباقيه) فلو قال المُدّعي للمُدَّعَى عليه المُمَكِر: صَالَتَكَ على مائةٍ من 
أل عليك كان أَحْدُ المائة إيرا© عن تسعمائة وهذا قضاءٌ لا ديانة إلآ إذا زلة: أبنُكَ» 
"قهستاي"” 2 وقدّمنا مثلة0"؟ معرُواً ل "الخانية". 

[نممما] (قولةُ: حالاً) أنه اعتياض. عن الأحل» وهو حرامٌ. 

[4605] (قولة: فيجورٌ) لأنَّ معنى الإرفاق فيما بيئهما أظهًدُ من معنى المُعاوضة, فلا يكونُ 
هذا مُقابَلة الأحل”" يبعض المالء ولكنّه إرفاقٌ من المولى بحط بعض المالي”") ومُسامَلةٌ من 
المكائب فيما بتي قبل حلولٍ الأحل؛ ليتوصّل إلى شرفي الحزئة. 

[*ممم؟] (قوله: فمُعاوّضةً) أي: ويجري فيه حكمهاء فَإنْ تَحَمّقَ البا أو شُبِهئُهُ فسَدَتْ» 


وال 6 ره 5 "0 


)١(‏ "تبيين الحقائق": 'كتاب الصلح . باب الصلح ف الدين 45/5 باحتصار. 
(0) ف "و": ((يوذه)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وإبراء)): و القهستاني: ((وأبرأ»). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلح 585/7. 

(0) المقولة [18471] قوله: ((بعض الدّينِ)». 

(3) في "ب": «الأصل)). 

في "الأصل" و"1": ((بعض البدل)). 

(م) "ط": كتاب الصلح . فصل ف دعوى الدين 08/9؟. 


قسم المعاملات سمحت قن بلجاحححتن فصل في دَعُوى النّين 


ذلك في الغدٍ عاد دَينْهُ) كما كان؛ لفُواتٍ التَّقِيِيدٍ بِالشَّرطِء ووجوهُها حمسة: أحذها 
هذا. (و) الثّاني: (إنْ لم يؤمَّتْ) بالغدٍ (ل يَعُذْ)؛ لأنّه إبراء مُطلّقٌ. والثَالتُ: (وكذا لو 
صالحَهُ من دَينِهِ على نِصِفِهٍ يدفَعٌةُ إليه غداً وهو بريءٌ بمَا فضّلَ على أنه إِنْ ل يدقَعة 
غداً فالكلُ عليه كان الأمر) كالوجد الأَوّلٍ (كما قال)؛ لأنّه صبح بِالتَّييدِ. والتابغ: 
(فإنْ أبرَةُ عن نِصَفِهِ على أنْ يُعطيهُ ما بقِي غداً فهو بريءٌ أدّى الباقي) في الغْدٍ (أؤ لا/؛ 
لبداءته بالإبراء لا بالأداء. (و) الخامسك: (لو علق 0 


قال [:إىداب] "ط”": ((بأن صالّ على شيءٍ هو أدوَنُ من حمّهِ بكر أو وَضْفاً أو وقتا 
إن منهما ‏ أي: من الدّائن ني والمَدِينٍ ‏ بن دحل في الصلح ما لا يسه يستحثّة الدائن من وص 
كالييضٍ بَدَلَ السُوده أو ما هو في معنى الوصفي كتعجيل المؤجّل» أو عن جنس بخلافٍ 
حنسه)) اه. ق 175 إب 

[4ههم]] (قولة: م يَعْدْ) أي: الدَّينُ مطلقأء أذّى أولم يُوَد. 

[دهه] (قولة: ما بقِي غدا) لو قال: َبتُك عن الخمسةٍ على أَنْ تدكمٌ الخمسة حالةٌ إن كانت 
العشرةٌ حالة صحٌ الإبرام؛ لأنَّ أدا الخمسة يحب عليه حالاً» فلا يكو هذا تعليق الإبراءٍ بشرطٍ تعجيلل 
الخمسة ولو مؤجَلةً بطل الإبراءٌ إذا لم يُعطِهِ الخمسة» "جامع الفصولين"29. كذا في الهامش 


(قولة: بأنْ دتخل في الصلح ما لا يستحقّة الداثرئ إلخ) أنت بير بأنّ إعطاء البيض عِوَضاً عن الود وتعجيل 
المؤكلٍ إحسانٌ من المّدينٍ فقطء والكلامٌ في الإحسانٍ منهماء إلآ أن يقال: المرادٌ ما إذا وُحدَ مع هذا من التائن 
إسقاطٌ بعضٍ الدّين. 

(قول "الشارح" : لفوات التَّقَِيدٍ بالشّرط) أي: من حيثٌ المعنى» فكأنه قيّدَ البراءةً من النَصِفٍ بأداءٍ 
خمسمائة في الغد, فإذا مم م يود لا يرأ لعدم حدق الشّرطٍ اه. وانظر "الكفاية". 


)١(‏ "ط": كتاب الصلح . فصل في دعوى الدين 51//9؟. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا ييطل وما يصح تعليقه وإضافته 
وما لا يصمح إل ؟/". 


خاشية ابو اغابلاية- . كتحي هد لاق “يتيك الخزء الثامن عشر 


بصريح الشَّرطٍ ك: إِنْ أدّيت إِلي) كذاء (أو إذاء أو متى لا”" يصِحٌ) الإبراء؛ ا 


[5ههم؟) (قولة: بصريج الشَّرطِ) قال "القهستادة"”": ((وفيه إشعارٌ بأنّه لو قدّمْ الحزاء 
8 


صحٌ))» في "الظهيريّة””©: ((لو قال: حطَّطْتُ عنكَ النّصفّ إِنْ نَقَدْتَ إل نصف”'» فإنّه حط 
عندّهم وَإِنْ لم يَنَقُدْةُ)), "سائحاني". ش 

امم ؟] (قولة: ك: إِنْ أذّيتَ) الخطاث للغرع» ومثِلةُ الكفيئ كما صرح به 
"الإسبيجابيٌ" في "شرح الكافقي"؛ و"قاضي حان" في "شرح اللامع”””, قال في "غاية البيان": 
((وفيه نوع إشكال؛ لأنَّ إبراء الكفيل إسقاط عَخْض» ولهذا لا يرتدٌ بردو فينبغي أَنْ يصع تعليقٌة 
بالشّرطء إلا أنه كإبراء الأصيلٍ من حيتٌ إِنّه لا يَلُْ به كما يلف بالطّلاق» فيصحٌ تعليقة 
بشرط مُتعارفي لا غير المُتعاريء ولذا قلنا: إذا كفل بمالٍ عن رجحل وكمّلَ بنفسِه أيضاً على أنه 
إِنْ واقٌ ينفسِهٍ غداً فهو بريءٌ عن الكفالةٍ بالمالء فواقٌ بنفسِهٍ برئّ عن المال؛ لأنّه تعليقٌ 


بشرط مُتعار» فصحّ)) اه. 


(قولةٌ: وفيه إشعارٌ بأنّه لو قدّمْ الجزاء صحٌ) هكذا عبارةٌ "القّهستاي"؛ ولا يظهَرٌ وجح لصحّةٍ الخطّ 
نَقَدَ أو لاء والصّوابٌ ما نَقّلَهُ "السّندي" عن "الظهيرية": (أنّه لا يصحٌ الخطاٌ نَقَدَ أو الم ينقد في هذه 
المسألة)). 

(قولُ: قال في "غاية البيان": وفيه نوع إشكالٍ إح) ينديِعٌ بأنَّ هذا الشّرط غيد مُتعارفيء وأيضاً الإبراغ 
مُتضمّنٌ للتَمليكِ من جهة الأصيل. 


)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ط". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلح 581/١‏ 

(1) "الظهرية": كتاب الصلح . الفصل الأول في الصلح عن الميراث والوصية والدين بشرط تعجيل الباقي 70778.3/ب. 
(4) في "ب" و"م": ((نصفها))؛ وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في القهستاني. 

(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلح ؟/ق7١١/].‏ 


قسم المعاملات تمس تم ١‏ ل تل ةكت فصل في دَهُوى الدّين 


لما تقررَ أنَّ تعليمّهُ بِالشَّرطٍ صريحاً باطلك؛ لأنّه تمليكٌ من وَحه. (وإِنْ قال) المديونُ 
(لآعرّ سراً: لا أوك'© لك ا لَك حى تؤخرة عتي أو تخطّ) عتي؛ (ففعَل) الذَائنُ 
لتخي أو الح مغ لأنّه ليس 4 عليه: (ولو أُعلّنَ ما قالَهُ را أُحدٌ منه الكله 
للحالي). ولو اذعَى ألفاً وححَدَ فقال: أقر لي بما على أنْ أحظٌ منها مائةٌ جانٌ 
بخلافي: ا عطيَكَ مائةٌ؛ لأتما("» رشوةٌ ولو قال: إِنْ قرت لي حطَّطْتُ لكَ 
منها مائقٌ فَأوَك ص الإقرئ لا الح ٠‏ "بحتى' '. (الدَّينُ المشترلٌ) بسَبَبٍ مُتَّحدٍ . 

[ه65)] (قولة: بمكرو عليه) لأنّه لو شاءً لم يفعَل ذلك" إلى© أنْ يد البيّنة أو يلف 
الآخرٌ فينكُل عن اليمين» "إتقاج". 

[هم (قولة: أَحدّ منه) يفيدٌ أنَّ قولّ المُدُعَى عليه: ((لا وك لك بما لَكَ إلخ)) إقرارٌ» 
ولذا قال في "غاية البيان": ((قالوا في "شروح الجامع الصكغير"”©: وهذا إِنا يكونٌ في السنرّء أما 
إذا قال ذلك علانيّةٌ يُوَحَذ بإقراره)) اه. 

[حهم] (قولة: الدَّينُ المشترك) 5 يد بالدّينٍ أنه لو كان الصّلحٌ عن عينٍ مشتركة يَختص 
المُصَالِحُ بِبَدَلٍ الصلح ؛ وليس لشريكه أنْ يُشاركَةُ فيه؛ لكونه مُعَاوَضة من كك وجه؛ لأنَّ 
المُصاحٌ عنه مال حقيقة حقيقة بخلافي الدَّينِء "زيلعي "0" فَلبْحمَظء فإنّه كثير الؤقوع. 


(قولة: لكونه مُعاوضةٌ من كل وحه إل) أي: بخلافي الدّينٍ؛ لكونه أذ عينٍ حقٌّ الآخرٍ من وجب 
حّى كان للطّالب أنْ يأحْدٌ منه إذا ظَفِرَ به بغير إِذْنٍ الغريم» ويْبَرٌ الغريم على القضاءء ولا إجبارٌ على 
المُبادَلة» "سندي". 


م 


(0) في "و": («لا أقول)). 

(0) في "د" و"و": ((لأنم)). 

(؟) ((ذلك)) ليست في "ب" و"م". 

(5) في "م": ((الا)). 

(5) لم تعثر على العبارة في مخطوطة "شرح الجامع الصغير" لقاضيخان التي بأيديناء وقد ذكرها اللكنوي في شرحه "التافع 
الكبير": انظر "الجامع الصغير": كتاب الصلح صء ؟4.. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصل: دين بينهما صالح أحدها إِخ 47/5. 


حاشية ابن عابيدين متش كت 258 يميت الجزء الثامن عشر 


كثّمَنٍ مبيع بيع صَفْقَةٌ واحدةٌ؛ أو دين موروث» أو قيمة مُستهلك مُشتركِ (إذا قبضّ 
أحدّهما شيئاً منه شارَكةُ الآحدُ فيه) إِنّْ شاع 0 


وف "الخائيّة"20: 0 اذدّعَيا أرضاً أو داراً ف يد رجل» وقالا”2: هي لنا ورِنْناها من 
أبيناء فجحدَ الذي هي" في يدو(" فصالخَهُ أحدّها عن حصّيه على مائةٍ درهي» فأراد الابنُ 
الآخَرُ أنْ يُشارَكَةُ في المائة لم يكن له أنْ يُشاركَةُ؛ لأنَّ الصُلحَ مُعاوضة في رّعم المُدّعيء فِداعٌ 
عن اليمينٍ في رَّعمٍ المُدّعَى عليه فلم يكن مُعاوضةً م نكل وحو فلا يثيّْتُ للشّريكِ حقٌ الشركة 
بِالشّلكٌء وعن "أبي يوسف" في رواية: لشريكه أنْ يُشارَكُة في المائة)) اه. 
[5هم)] (قولة: صَفْقَةٌ واحدةٌ) بأنْ كان لكل واحدٍ منهما عينٌ على حِدَةٍ أو كان هما 
عينٌ واحدةٌ مشتركةٌ بيتهما وباعا الكل صفْقةٌ واحدةٌ من غيرٍ تفصيل تن نصيب كل واحدٍ 
7 "زيلعت "00. 
مطلب: قَبَضَ أحدّهما حِصّتَهُ من الدّين9) 
حتررٌ بالصفْقة الواحدةٍ عن الصَّفْفتَينِه حيّى لو كان عبدٌ بين رحِلَينٍ باع أحدهها نصيبهُ 
من رحل مخمسمائةٍ درهي» وباعَ الآخرُ نصييةٌ من ذلك الرّحلٍ بخمسمائة درهيء وكتّبا عليه صكّاً 
واحداً بألف» وقيَضَ أحذهما منه شيئاً ِ يكن للآخَرٍ أنْ يُشاركة؛ لألّه لا شركة لهما في الدَّينِ؛ 
لأنّ كك دين وحبت بسببٍ على حدق "عزميّة"؛ وتمامُةٌ في "المنح"7". 
51 (قولة: موروث) أوكان مُوصّى به لهماء أو بَدَلَّ فَرْضِهماء "أبو الشعود”© عن "شيجي". 


(1) "الخانية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به . فصل في الصلح عن دعوى العقار 119//6. ٠١8‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في "م": ((وقال)). 

(؟) ((هي) ليست في "الأصل" و"ر" و"1": وليست في "الخانية"؛ وما أثيتناه من "ب" و"م" هو الصواب. 

(4) في "الأصل”" و "ر": ((يديه)). 

(5) "تبيين 00 كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين بينهما صالح أحدها إل ه6/ه4. 

(7) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(7) انظر "المنح": كتاب الصلح . فصل في الدين 43/5 ١١/ب.‏ 

(8) "فتح المعين": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين 1814/9. 


قسم المعاملات للسسسم 98( ال-2 فصلٌقيدَمُوىالدّين 


أو أتبَعَ الغرم كما يأقي”"» وحيئدٍ (فلو صالح أحدّهما عن تصييهِ على نُوب) أي: خعلافي!" 
حنس الدَّينِ أَحََدٌ الشّريكُ الآعَرٌ نِصِمَهُ إلا أَنْ يضمَدت””) له (رُبع) أصلٍ «الدَّينِ) .. 
801 ] (قولة: أو اتبَعَ الغريم) فلو اححتاز اتَبِاعَهُ ثم توي نصييّةُ بأنْ مات الغريم مُفَلِساً 
' رِحَعَ على القابض بنصفيٍ ما قبَض ولو يمن غيروء "بحر" وراجع "الرّبلعي "07 
41 (قولّة: أي: حلافي” إلخ) لأنّه لو صاكَة") 74 حنسِه يُساركُةُ فيه أو يَرحمْ 
على المَدينٍ؛ وليس للقابض فيه خيارٌ؛ أنه بمنزلةٍ قَبْضٍ بعض الدَّينِ» "زيلع"0. 
1 (قوله: نْصمَّهُ) أي: نصفت الدّينٍ من غرعه» أو أَحَذّ نصف التَّوبِء 
[654خ*] (قوله: إلا أنْ يضمت”* ') أي: الشَّريكُ المُصالِح. 
[هددىم] (قولة: ؛ رُبعَ أصلٍ الدَّينِ) أفادٌ أن العُصَالِحَ [/ى0] حي إذا احتار شريكة 


ل لف 
و ين 


7 


(قولُ "المصئّفٍ": فلو صالح أحدهما عن نصيبه إل) قال "الشُرنبلاليَ": ((نٍ التفريع تأمُل؛ لأنّ 
الأصل ‏ أي: المُفّعَ عليه أن يَقِبضَ من الدَّينٍ شيئأء وهذا صلم عنه» ولم يظهز م ذَكَةُ من 
التّفريع جزتياً للأصل) انتهى. وظهّرٌ لي صحَةٌ هذا التفريع بأنْ يراد بالمُبضٍ ما يشمّل القُبضَ الحكمئ» 
له الج عن نصيه على ثوب أو بارا به شبعاً صار قابضاً حم بالمقاصة فصار كقيطيه نص 
الدّينٍ حقيقة كما تفيدٌةٌ عبارةٌ "الدّرر” تأمل. 


)١(‏ في الصحيفة الآتية "در". 

(؟) في "د" و"و": ((أي: على خلاف)). 
© في "د": ((لاً إن ضَمِن)). 

(4) "البحر": كتاب الصلح . ياب الصلح ف الدين . فصل ف الدين المشترك /7/1؟. 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين. فصلٌ: دين بينهما صالم أحدهما إل 47/8. 
(7) في "ر": ((أي: على خلاف))» وهي مواققة لتسخة "د" من "الدر". 

(/9) في "ب" و"م": ((صالح))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "التببين". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين يينهما صالح أحدها إل 45/5. 

(5) "المنح": كتاب الصدج . فصل في الدين ؟/43١١/بِ‏ ياختصار. 


000 5 0 اا ١‏ إن صس))0 وهي موافقة أتسكتة مر من "الليذ"؛ 


520504 


حاشية ابن عابدين متتسو تكح به 5 بجي شعي ابحجزع العامن عشر 


فلا حقّ له في التُوبِ» (ولو لم يُصالِح بل اشترى ينصفِه شيئاً ضمتَة) شريكة”" (الربع)؛ 
لمَبضِهِ التصف بالمُقاصّة؛ (أو انبَعَ غرمة) في جميع ما مرّ؛ بْقَاءٍ حقَّّه في ذِتتهء (وإذا أبراً 
أحدُ الشَّريكْينِ الغريم عن تَصيبهِ لا يرجِمٌ)؛ لأنّه إتلاف لا تَبضٌ» (وكذا) الحكم (إنْ) 
كان للمديونٍ على أحدهما دين قبل وُحوب دَينِهما عليه» حيّ (وفَعَتٍ المُقَاصَّةُ بدَينه 
الستابق)؛ أنه قاض لا قابض» (ولو أبرأ) الشّريلكُ المديونٌ (عن البعض قُسِمَ الباقي 


الباعَهُ: فإِنْ شاء دقَعَ له حصت من المُصالح عليه» وإنْ شاءَ ضمِن له رُبِعَ الدْينِ» ولا فرق بين 
كونٍ الضّلح عن إقرارٍ أو غيره. 

[هم] (قولةُ: ما مك 9م أي: في مسألة القبض أو الصّلح والشّراء. ق.م4/] 

071 (قول: قبل وُحوب إِ) أمَا لوكان حادثاً حيّ التقيا قِصاصاً فهو كالمبض» "بحر”". 

[ (قولَةُ: عليه) أي: على المديون9) 

[1461] (قولة: المديونّ) بالتٌّصب مفعولٌ ((أبرأ». 

[:807] (قولة: مُسِمَ الباقي إلخ) حبّى لو كان لما على المديونٍ عشرونَ درجماً 
فأبرأة"2 أحدُ الشَريكَينٍ عن نصفي نصييه كان له" المُطَالبَةٌ بالخمسةء وللساكت الجطائية» 
بالعشّرة. كذا في الهامش. 


(قول "المصفي": ولو أبرأ عن البعض قُسِمَ الباقي على سهاوه) عباريّ في "الشرح": ((ولو أبرأة 
عن البعض كانث قسمةٌ الباقي بيئهما على ما بق من السّهام) اه وهي أَسِلْس. 
(0) ف "و": «الشريك)). 
(؟) صلخمؤ .١‏ وما بعدها " كل . 
(5) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في الدين المشترك 520/177 
(4) هذه المقولة ليست ف "الأصل". 
(ه) في "الأصل" و"ر": ((فأبرأ)». 
(7) ((له») ليست في "الأصل" و"ر". 
(10) (المطالبة)) ليست في "الأصل" و"ر". 


قسم المعاملات لش مس22 فصل في دَمْوى الدّين 


على سهابه)» ومثله المُقاصّة”"» ولو أجل نصييّةُ صمح عند "الثاني". والمَضْب 


لك 


والاستئجارٌ بنصيبه قَبْضُء لا التَروُجٌ والصّلحُ عن جناية عَمِدٍ. ”5ك 


[14001] (قولة: على سهامه) أي: الباقية؛ لا أصلهاء "سائحان". 

[05هم:] (قولة: ومثلّةُ المُقاصّةٌ) بِأنْ كان للمديونٍ على الشّريك حخسةٌ مثلاً قبل هذا 
الدّينِء فإنَّ القسمةً على ما بِقِي بعد المُقاصّصّة. ا 

[267] (قولة: والعَصْبٌ) أي: إذا غصّب أحدها المديون9"© شيا م أتَقَهُ شارك 
الآحد؛ لأنّهِ لِك من وقتٍ العَصْبٍ عند أداءٍ الضَّمانٍء وكذا لو استأجرٌ أحدهها مِنه داراً 
حستيه سند وسكتهاء وكذا جدمة اعد وزراعة الأرض» وكذا لو استأكرة بأشر بمطلق» وروى 
"ابن مماعة" عن "محمّد": لو استاجرٌ بحصّته لم يُشارَكهُ الآخرُ وجعلةُ كالتكاح: وَتمامُةُ في 
"شروح الهداية"0, 

[4هه] (قولة: لا التَروْجُ) أي: ترج المديونة على نصيبهء فإنّه إتلافٌ في ظاهر 
الّواية» بخلافي ما إذا تزوحها على دراهع؛ لأا صارث قِصاصاًء وهو كالاستيفاوء "إتقاي". 

[هبزهه ؟] (قولة: جناية عَمدِ) أي: لو حِيّى أحدّهها عليه جناية عَمدٍ فيما دونَ نفس 
أَْشُها مل دَينٍ الحاني فصَاحَهُ على نصيبهء وكذا لو فيها قِصاصصٌ "إتقا". 


(قولة: لأنّه بك من وقت العْصْب إلح) عبار "الغاية": ((لأنّه وصّلّ إليه عينُ مال مُتقَوّم» وهو 
المغصوب؛ لأنّه يَلِكُهُ من وقتٍ التَصْبٍ عند أداء الصّمانِ)) اه أي: وكانتٍ المُقاصّةٌ بمنزلة أداءِ 
الضَّمانء تأمل. 


)١(‏ في "و": ((المقاصصة)). 

(؟) في "بي" و"م": ((من المديون)) بزيادة ((من)). 

(5) في "7" و"ب” و"م": (ل"شرح الهداية”))» وانظر "الكفاية": كتاب الصلح . فصل في الدين المشترك 4٠5/10‏ (ذيل 
"تكملة فتح القدير")» و"العناية": /ه١؛‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"البناية": 6/9 4. 


حاشية ابن عابدين جستتتكتن 0107٠-‏ ا امح"تجت الحزء الثامن عشر 
وحيلةٌ اختصاصه بما قبَض: أَنْ يهَبَهُ الغرمم قَدْرَ دَينهِ ثم يرنه أو يبيعَهُ به كمّاً من تمر ملا 
م يرن "ملتقط"7 وغيرك ومرت في الشركة”". 0 
(صاحٌ أحد رثٌّ ك6 عن نصيبه على ما دقُع من رأ المالٍ» فَإنُ أجَارَةٌ 
3 الآعَرٌ (نقدٌ عليهماء 0 ده زهٌ)؛ لأنّ فيه قِسمة الذّينٍ قبل قَبِضِد وأنّه باطل. 

نَعَمْ لو كانا شريكي مُفاوَضة جار مُطلّقا "بحر "0010 لظ 


1] (قولة: ام 03 يُرنَهُ) َهُ) أي: ع0 الْشْرِيكٌ الغريم. 

[9اهن؟] (قولة: عن نصيبه) أني: من الحُسلّم فيه. 

[109ة؟]* (قوله: ما دمّة) © قيّد به لأنّه لو كان على غيره لا يجورٌ بالإجماء؛ لما 
و ب مور بال جما 


فيه ع الاستبدال بالشفلم فيه 'زيلع"00, 


[94هم!] (قولة: من رأس لغال) أن أراد أنْ يأَحْذّ رأس ماله ويفِسَمّ عَفْدَ الشركة 
"إتقاي" فالصّلحٌ تحارٌ عن عن القّسخ» " عزميّة". 
[دبادم؟] (قولة: عليهما) والمقبوضٌ بيتهماء وكذا ما بقِي من المُسلّم فيه) "درر البحا "000, 
[١خحهذظ]‏ (قولة: ل( وبقي السَلَمُ كما كان. 
(قول "الشارج”: أو عه به جه البائعٌ أحدٌ الشريكين للمديون» وقولة: ((كقاً من عر يعني: بِقَذْرٍ دينه. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الصلح . مطلبٌ: حيلة في دين مشترك لرحلين على رحل صده .4١‏ بتصرف. 


3 2 


ف علةباض 


لاا 


(0) في "د": ((سلم)). 

(5) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في الدين المشترك 550/1 بتصرف. 

(0) في هامش "م": ((قول الشارح: (حاز مطلقاً "بحر") الذي في "البحر": حاز ولو في الجميع؛ أي: جميع للسلم فيه يعني: أن 
الحواز لا بخص نصيه بل إذا فسخ في الجميع حازه قال: وأما إذا كانت عناناً توقف أيضاً إن لم يكن من تحارتهما اه "ط")). 


ا و"ه" 


(7) ((ثم)) ليست في "ب 

(0) ((يرئ)) ليست 0 ع 

(8) هذه المقولة من "لأصمل”؛ وانظر "التكملة" . المقولة [415 4] قوله: ((على ما دفم من رأسٍ المال)). 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين بينهما صالح أحدها إل ©/48. 
)٠١(‏ انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح . ذكر الدين المشترك والتخارج ق758١/ب.‏ 


قسم المعاملات بيت 7 ا تت ييه نصلٌ في التّخارُج 


«إفصل في التخازج» 
(أحركت الوربةُ أحدّهم عن) لتك وهي ِعَرْضٌ أو) هي (ِعَقارٌ بمالي0) أعطوة 
له (أو) أخرجُوة (عن) تَركَةٍ هي (ذهبٌ بِقِضّة) دنَعُوها له (أو) على (العكس)» أو 
عن نقدَينٍ بمما (صعٌ) في الكل صَرْفاً للجنس بخلافٍ جنسِهء (قلٌ) ما أعطوة 
(أوكثْرٌ)» لكن بشَرطٍ التْقَابْضٍ فيما هو صَرْفٌ ا 


«(فصلٌ في التخازج» 
1 (قولة: أخرّبحت إلخ) أوصى لرجل بِثْلثِ ماله وماث المُوصي» فصا الوارثُ 
الحُوصّى له مِن الث بالسّدسٍ جارٌ الصّلح؛ وذْكَرَ الإمامٌ المعروف ب "خُواهَرٌ زادَة": ((أنَّ حقٌ 
المُوصّى له وحقّ الوارثٍ قبل القسمةٍ غيرُ متأكدٍ يَحتول السُقوطً بالإسقاط)) اه فقد عُلِمَ أنَّ 
حقٌّ الغائم قبل القسمة, وحقٌ حَبْسٍ الي وحقّ المَسِيلٍ المُحِرْدٍ وحقّ المُوصّى له بالسكنى» 
وحقٌّ المُوصّى له بالئّلثِ قبل القسمةء وحقّ الوارثٍ قبل القسمة يَسقّطٌ بالإسقاطء وتمامة في 
"الأشياه””" فيما يقبن الإسفاطً وما لا. كذا في الهامش. 
[1مهه؟] (قوله: صَرقاً للجنس) علد للأخير. 
[*دهم؟] (قولة: لكن بشرطِ) قال في "البحر”": ((ولا يُشترط في صْلح أحد الورئة 
المُتقدّم أنْ تكون”' أعيانُ التركةٍ معلومةٌ» لكن إِنْ وقَعَ الصّلحُ عن أحد النَّقَدَينٍ بالآعرٍ يُعتبَرُ 
«إفصل في التخازج» 
(قولة: جارٌ الصّلحُ) هذا غيرُ المشهور في كتب المذهب وإِنْ عزاةُ في "الأشباه" ل "الإسعاف". 
(قولة: علَةٌ للأخير) يصحٌ جَغلّةُ أيضاً عله للمسألئَينِ قبل الأخير؛ وذلك لأنَّ فيها صَرْفاً للجنس 
بخلافف الحنس» ويدلٌ لذلك ابوك بالباء التي للمقابَلةِ» والمرادُ بالمسٌزفي المُصطَلَح عليه. 


)١(‏ ((هال)) من الشرح في "و". 

(؟) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله صما ؟.. 
(0) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين : فصل في صلح الورية 735/89 

(4) في "ر" و"7": (لأن يكون)) بالمثناة التحتية. 


حاشية ابن عايدين ا ا 0 الجزء الثامن عشر 


(وفي) إخراجه عن (نقدَينٍ وغيرها بأحد التُقدَينٍ لا) يصِخ”" (إلا أن يكونّ ما أعطِي 
له أكثرٌ من حِصيِه مِن ذلك الجنس) تَحوزاً عن الرباء ولا بدّ من حُضور التُقدينٍ عند 
الصلح؛ وعِلْمِهِ بِقَدرِ نصيبه) "شمبلالية"7 و"جلاليّة". ولو عرض حار مُطِلقاً؛ لعدم 
الباء وكذا لو أنكروا نه أنه حيتذٍ ليس يِبَدَلِء بل لقَطْع المُتارّعةٍ (وبطل المكُلحُ 
إن أخرج أحدُ الورئةِ وفي الْكةٍ 21111011110 


التّعَايْضُ في المجلس؛ غير أنَّ الذي في يدو بقيّة التْرْكةِ إنْ كان حاحداً يكتفي بذلك القبض؛ لألّه 
بض ضمانٍ27, فينوبُ عن قُِضٍ الصّلح» وإِنْ كان مقا غيرٌ مانع يُشترطٌ تحديدٌ القَبيض)) اه. 
[44؟] (قولة: أكثرٌ من جصّته) فإِنْ م عل قَدْرُ نصيبه يمن ذلك انس فالصّحيمحٌ أ 
الشَّكّ إِنْ كان في وُحودٍ ذلك ف الثركةٍ جارٌ الصّلحُ؛ وإِنْ عُلِم مُحودُ ذلك في التركةٍ لكن 
لا يُدرى أن بَدَلُّ الصلح من حصّتها أقك أو أكتك أو مثلهُ فسَدء "بحر "29 عن "الخائيّة"9©. 
[هدهه؟] (قولُ: وكذا لو أنكَرُوا إزنَهُ) أي: فإنّه يجورٌ مطلقاء قال في "الشرنبلاليّة"0©: 
((وقال "الحاكم الشّهيد": إنا يَيَطّلُ على أقلٌّ مِن نصيهِ في مالي الرّبا حالة التصادْقِ وأما في 


(قولة: قال ف "الشرنبلاليّة": وقال "الحاكم الشّهيد" إلخ) ما مشى عليه في "الشُرنبلاليّة" حلاف 
المحيح؛ والصحيح: أنه لا بدّ من كونٍ حصت أكثرٌ من ذلك في حال اللَاكرٍ أيضاً؛ لأنّهِ مُعاوضةٌ في حق 
المُدّعي: لا لقَطع المُنارّعةٍ كما في جانب المُدّعَى عليه صبّعَ بذلك "الإسبيجاين" وصِحّحَهُ كما في 
"غاية البيان"؛ كما أوضّمَ ذلك "عبد الحليم"؛ فانظرة. 
)١(‏ ((يِصِحٌ)) من للان في "و". 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصلح 407/5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) في "ر" و"ب": ((قبض حال))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"1" و"م" موافق لعبارة "البحر". 
(4) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورئة 525/9 
(0) "الخائية": كتاب الصلح ٠١/5‏ باتصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلح 4١7/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات ستتتتحت : 36 سسجتت فصل في التُخارُج 
7 0 9 307 * ور ري 3 
دُيونٌ بصَرطٍ أنّْ تكون”2 الدّيونُ لبقئّنهم)؛ لأنَّ تمليكَ الدّين مِن غير من عليه الدّينٌ .... 


حالة الََّاكْرٍ بأنْ أنكرُوا ورائة فيجورٌ. وجهُ ذلك: أنَّ في حالةٍ التُكااب ما يأدَهُ لا يكونُ بَدَلا 
في لا”"2 حقٌ الآحدء ولا في حق الدَافِع هكذا ذكَرَ "المرغيناي"”» ولا بدَّ من التَقايْضٍ فيما 
ُقايل الذَّهب والفِضّة منه؛ لكونه صرف ولو كان بَدَلْ المصلح عَرْضاً في المصُورٍ كلها جارٌ 
مطلقاً وإنْ قلّ ولم يُقبَضْ في [0/ق ٠‏ اب] المَجلِس) اه. 

[<<هه:] (قولة: دُيونٌ) أي: على النَاسِ بقرينةٍ ما يأتي('»: وكذا لكات الدَّينُ على المَيتٍء 
قال في "البرّازّة"””"©: ((وذكرٌ "شمسن الإسلام'": التّحارِج”" لا يَصِحٌ إذاكانَ على المّيت ذَينٌ أي: 
يطلبة"" رب الدّين؛ لأنَّ كم الشّرع أنْ يكونّ الدّينُ على جميع الورئة)) اه. 

[/احهم؟] (قولُ: بشرط) متعلّقٌ ب ((أخرع)). ق .م4 /ب 

[ححمى] (قولة: لأنَّ تمليكَ الدَّينِ) وهو هنا حصّةٌ المُصالِح. 


1 (قولة: من عليه الدَّينُ) وهمُ الورَثةُ هنا. 


(قولة: ما يأخُدَّهُ لا يكونُ يدلا إلح) هذا ظاهرٌ في حقٌ الدَافِع» ووجهّة في حقٌ الآعِذٍ: أنه بابتحودٍ 
صار حثُّةُ مُستهلكاً حكماًء عار ستعويا عزون بن قل الذين: فصُلحُهُ حيتَدلٍ أذ لبعض وإسقاطً 
للباقي» لكن إِنْ وُحَدَ بيد قْضِيَ له بما؛ لظهورٍ عدم الاستهلاكٍ كما نقدَّمَ نظيرٌ ذلك عن "الحمويّ" في 
مسالة الصّلح عن المغصوب المجحودٍ على بعضِه. 


)١(‏ في "و": ((أن يكون) بالمثناة التحتية. 

(1) ((لا)) ليست في "ر" و"" و"ب" و"م"؛ وما أثبتاه من الأصل" موافق لعبارة "الشرنبلالية". 

(؟) المعوم به ظهير الدين المرغيداني» وتقدمت ترجمته 414/9 0. 

(؛) في الصحيفة الآنية "در". 

(0) "البزازية": كتاب التبلح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 47/5 (هامش "الفتازى 
المندية”). 

(5) في "ب" و"م": ((أنّ التخارج)) بزيادة ((أَنْ)): وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لما في "البزازية". 


(0) ني "الأصل" و"ر" و"1": ((يطله))؛ وكذا في "البزازية", وما أنبتناه من "ب" و"م" أوفق للسياق» وموافق لا في 


"التكملة" . المقولة ١[‏ + : ؛] قوله: ((وثي التّركة دُيونٌ)). 


161/4 


حاشية ابن عابدين ”5 المزء الثامن عشر 


باط ذكر لمِكيه جِيلاً فقال: (وصمٌ لو شرطوا إبراة العرماء ينهم أي: مِن 
حِصّته؛ لأنّه تمليكُ الدّينٍ من عليه» فيسقُط”" قُدْرُ نصيبه عن العْرْماءِء (أو قضّوا 
نصيب المُصالِح منه) أي: الدَّينٍ (تبا) منهم (وأحالهم بحصت أو أقرضوة كدر 
حصي منه وصالحوة عن غيرو) بما يصلّحْ بدلا (وأحالحم بالُرض على العْرْما) 
وقبلوا'" الخوالة» وهذه أحسئٌ اليل "ابن كمال". والأوجة أن يبيعوة كقّاً ين 0 د 
نحوهُ بِمَدْرٍ الدّينِ ثم يِيلّهم على العْرَماءِ "ابن مَلّك". (وني صِحَةٍ صُلْح عن تَرِكةٍ 

تجهولة) أعياتما ولا دينَ فيها (على مكيل أو موزون) متعلقٌ متعلّقٌ ب: : ««طلح)) 276 


1 (قولُّ: باطن) ثم تعدّى”" البُطلانُ إلى الكل؛ لأنَّ الصَفْقة واحدةٌ سواءٌ بين حصّة 
الدينٍ أو لم ُيّنْ عند "أبي حنيفة"؛ وينبغي أَنْ يجورٌ عندهما في غير الدّينٍ إذا بين حصّتَفُ "ابن ملك". 

[ذدهى!] (قولّةُ: إبراء العُرَماو) أي: إبراء المُصالِح العُرَماءَ. 

[05)] (قولة: وأحالم) لا خَحَنَ لهذه الحملة هناء وهي موحودةٌ في "شرح الوقاية" 
ل ”ابن ملّك””») وف بعض النْسَخ: ((أو أحالهم)). 

[9دهم)] (قولة: عن غيرو) أي: عمًا سوى الدّين. 

1 (قولُة: أحسن الحيّلِ) لأنَّ في الأولى ضَرراً للورثة حيثٌ لا ُكِنهُم الحو على 
العُرَماءِ بِقَدْرٍ نصيب المُصَالِح» » وكذا في الثّانية؛.لأنّ التّقدَ يرٌ مِن النُسيئةء "إتقاي". 

[ه5هخ؟1] (قولةُ: والأويكة) لأنَّ قي الأحيرةٍ لا يلو عن ضر لتقم في وُصول مال» "ابن ملّك". 


(قولة: لأنَّ في الأخيرة لا يلو عن صَرَرٍ إل) عبارةٌ "ابن ملّك": ((لأنَّ ما احتارّة ‏ أي: صاحث 


اللداية"- لا تلو إن). 


)١(‏ في و : ((ممن عليه الدين» فيسقط)). 

(5) في "د": ((ويقبلو/). 

(©) في "ب" و"م”": ((يتعدى)). 

(4) شرح للولى عبد اللطيف بن عبد العزيز» عرّ الدين للعروف يباين ملك الروميّ الكَرْمالي (ت١‏ ١ه‏ على "وقاية الرواية في مسائل 


الهداية" لمحمود بن أحمد بن عبيد الله أمحبوبي. ("كشف الظنون" 5١59 . ١5/9‏ "الفوئد البهية 31١١‏ 017 5). 


قسم المعاملات لت سبحت : ال ل ع فشن فصل في التُخارُج 


(احتلافٌ)» والصّحيحٌ الصّحَقٌ 'ريلََ"”"2؛ لعدم اعتبار شُبهةٍ الشّبهةء وقال "ابن 
الكمالٍ": ((إنْ ف الثكَةِ حنسن بَدَلِ الصّلح لم تَجْزُ وإلآ جال وإن ل يُدْرَ تعلى 
الاتلاف)). (ولو) التركةُ (تجهولة وهي غيرُ مكيل أو موزونٍ في يد البقيّة) من الور 

رصم في الأصحٌ)؛ لأا لا فضي إلى المناعة' 3 لقياها في يدهم؛ حٌّ لو كانت 
في يد المُصالِح أو بعضها ل يِجْرْ ما لم يُعلَمْ جميعٌ ما في يدِه؛ للحاحة إلى التَسليم؛ "ابن 
مَلّك". (وبطل الصّلحُ والقِسمةٌ مع 0 


1] (قولة: 2 شبهة الشّبهة) لِأَنّه يتَمَل أنْ لا يكونٌ في التركة من ججحنسه» ويحتَمَل أنْ 
يكونً» وإذا كان فيها يُحتَمَل أنْ يكونٌ لور عل السام أكثَرٌ وإنْ احثّمِلَ أنْ يكونَ مثلّة 
أو دونه . وهو احتمالٌ الاحتمال . فنرّلَ إلى شبهة الشبهة» وهي غيه مُعتيرق "س "0" . 

[لاكهم ؟] (قولّة: يد0) بالبناءٍ ع 

0 (قولةُ: أو موزونٍ) أي: ولا ذَينَ فيهاء ووقَعَ | 2 على مكيل وموزون» "إتقالي". 

[4] (قولة: في الأصحٌ) وقيل: لا يجورٌ؛ لأنّه بيع المَجهول؛ لأنّ المُصَالِحَ باع 
نصيبّةٌ ين التِْكةء وهو يحهول بما أُحدٌ مِن المكيل والموزون» "إتقاي". 

(خاتمة) 
مطلب في التهايو”» 

النَهايُؤٌ: ‏ أي: تَناوْبْ الشَريكَينٍ في دابََينٍ غلَةٌ أو رُكُوباً ‏ مُختصضٌ جور بالصّلح عند "أبي 

حنيفة" لا احبر وجائرٌ في دابَةٍ عله أو ركُوباً بالصلح) فاسدٌ في عَلْيِي عبدَينٍ عنذه ولو" جيرا 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين يينهما صالح أحدها إل ه71 بتصرف. 
(5) في "د": ((للمتازعة)) بدل ((إلى المنازعة)). 

() ((س)) ليست في "ب" و"م” 
(؛) في "ب": ((بدل)). 
(5) هذا المطلب من "ر". 


(7) في "م": ((لو)) بدون الواو, 


حاشية ابن عابدين مجع تك مال اديس جيه الجزء الثامن عشر 


ال اب 00 خا 

إحاطة الدينٍ بالكركة) إلا أن يضمن الوارث” * الديع بلا يحوع. أو يضصّ احنيٌّ بشرط 
8 8 1 ءٍ, 2 5 3 0 5 5 
براءةٍ المَيِتِ» أو يُوَنَّ بن مال آحرَء (ولا) ينبغي أن0"© (يْصالح) ولا يُقِسَمَ (قبل القضاء) 
| 0 02 04 4 :. حَ 0 
لين(" (فٍ غير دَينٍ يط ولو مُعِلَ) الصّلخ7 والقسمةٌ (صعٌ)؛ لأنَ الك لا تخلو عن 
قليلٍ دين فلو وُقِف الكل تضرَرٌ اوربك فيُوقَفُ قَذْرُ الدّينِ استحسانا "وقاية"7؛ ليلا 
5 0-0 - « 4 ص 1 ررقه يع 2 4 7 

يحتاجوا إلى نَقْضٍ القسمة, "بحر" . (ولو أخرّجوا واحداً) من الوَرئةِ (فحصئة تُقِسَمْ 8 
"درر البحار”". وي شرجه "غرر الأفكار": ((نْمٌ اعلم أنَّ النَّهايْوَ حبرا في غَلَةِ عبد أو دابَةٍ 
لا يور اتّفاقاً؛ للتفاوؤت, وق مخحدمة عبلٍ أو عبدّين جار انّماقاً؛ لعدم التَفَاوْتِ ظاهراً أو 
لقلتهة", وف غلَّة دار أو دارّينء أو سك دار أو دارين جار اثّفاقاً؛ لإمكان المُعادلة؛ لأنّ 
لتر لا تيل إلى العقارٍ ظاهرأء أن التَهائْوْ ملحا جائرٌ في جميع الور كما حور "أبو 
حنيفة" أيضاً قسمة القيق صُلْحا)) اه. 

[50ى؟] (قولة: أو يوق ) بالبناع للمفعول» بضمٌّ فت فتشديدل. 

(قولة: لثلاً إلخ) قال العلآمة "المقدسيئم": ((فلو هلّكَ المعزول لا بدّ من 
نَقْض 1 )2 ا 
)١(‏ في "و": «الورثة)). 
(؟) («أن)) من للان في "و". 
5) في "د" و"و": ((للدين)). 
(4) «(الصلح)) من المتن في "و". 
(0) انظر "شرح الوقاية” لصدر الشريعة: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين بينهما صالح أحدها عن 

نصيبه ١74/7‏ باختصار (هامش "كشف الحقائق') 

(1) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورئة 575/19. 
(7) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق ١7١ب‏ بتصرف. 
(8) "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق١1١/ب.‏ 
6 د آنا و"ب" و"م": ((ولقلته)» بالواو. 
)٠١(‏ "ط": كتاب الصلح . فصل في التخارج 550/7. 


قسم المعاملات سس هء للست 2" قصلي الخاوج 
بِينَ الباقي على السواءٍ إنْ كان ما أعطّوةٌ من مالهم غير الميراث؛ وَإِنْ كان) المُعطى .. 


51 (قولهُ: على الكواو) أفاد أنَّ أحدّ الورئةِ إذا صالح البعض دون الباقي يصحٌ 
وتكونٌ حصت له فقط كذا لو صا المُوصّى له كما في "الأنقروي": "سائحاى". 

م '؟ (مسألة): في رجحل مات عن زوحة وبنتٍ وثلاثة أبناء عم عَصبة وحلّفٌ 
تركةٌ اقتسَموها بيهم ثم اذْعَتِ الورَئةٌ على الرُوجة بأنَّ الدَارَ التي في يدها مِلْكُ وهم الحتوقٌ 
فأنكيث دَعواهُم فدفّعَتْ هم قَدْراً من الدّراهم صُلْحاً عن إنكار» فهل يُورّعٌ َع بَدَلُ ل الصلح 
عليهم على قُدْرٍ مواريثهم؛ أو على قَذْرٍ رُؤُوسِهم؟ 

الجوابث: قال في "البحر"9": م في جانب المْصِالَ عليه وُقوعٌ المِلْكِ فيه 
للمُدّعي؛ سواءً كان المُدَّعَى عليه مُقًَا أو مُنكرا وق المُصاحَ عنه وُقوعٌ م الميلك فيه للمُدّعَى 
عليه)) اه. ومثلّةُ في "المنح"9". 

وف "ججموع التوازل": ((سئل عن الصّلح على الإنكار بعدَ دعوى فاسدةٍ: هل يصحٌ؟ 
قال: لا؛ لأنّ تصحيح الصُلح عن الإنكارٍ من جانب المُدّعي أنْ يجَعَلَ ما أَعدٌ عينَ حقّهٍ 
أو عوَضاً عنة لا بد أَنْ يكونٌ ثابتاً في حمّه ليْمَكِنَ تصحيح الصُلح))؛ يق "الدخية؟ 

فَمُقتضّى قوله: ((وقوعٌ المِلْكِ فيه للمُدّعي))» وقوله: ((أنْ يجَعَلَ عين حمّهِ أو عوضاً 
عنه)) أَنْ يكون على قَذْرٍ مواريهم؛ "بجموعة منلا علي”. 

1 (قولة: من مالهم) أي: وقد اسئّووا فيهء ولا يظهَرُ عند التَفاوْت» "ط"””. ق١م؛/|‏ 


(قولة: ولا يظهَدُ عند التََّاوْتِ) بل هو ظاهرٌ عند التَمَاوْتِ أيضأء غايةٌ ما فيه: أنَّ أحدّهم تبرعٌ 
بزيادةٍ عمًا عليه. 


)١(‏ نقول: يمت هذه المسألة مع المقولات لضرورة الإحالات. 

.786/19 "البحر": كتاب الصلح‎ )١( 

(؟) "المتح": كتاب الصلح لق الال 

(5) أي: التركمان رحمه الله تعالى» وينقل عنه ابن عابدين رحمه الله تعالى كثيراً. 
(ه) "ط": كتاب الصلح ‏ فصل في التخارج 550/7. 
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(َا ورثوة فعلى قَذْرٍ ميراهم) يُقِسَمٌ بيتهم وقِيّدَهُ "النصّاف”" بكونِه عن إنكار 
فلو عن إقرار فعلى السّواءِ. ولح أحدهم عن بعض الأعيانٍ صحيحٌُ. ولو لم يُذْكْر 
في صلكٌ التُخَارُج أنَّ في الترِكةٍ دين" أم لا فالصّكُ صحيمٌ؛ وكذا لو لم يذكزهُ في 
الفتوى, فَيْفيٌ بالصّحَةٍ ويحَمَلُ على وحودٍ شرائطهاء "يمع الفتاوى". (والموصى له) 
بمبلغ من التركةٍ (كوارث فيما قدّمناة0") من مسألة المّخحايج . (صا حُوا) 000 


1 (قولة: فعلى قَدْرٍ ميرائهم) [+/ذ+/] وسيأتي آعرَ كتاب الفرائض” بيانُ 

قسمة التركة بيهم حيتكار. 

4 3 (تتمة) 

اذَعَى مالا أو غير فاشترى رحلٌ ذلك من المُدَّعي يجورٌ الشّرامُ» ويقومٌ مَقَامَ المُدّعي 

ف الدّعوى فإنٍ استحقٌ شيئاً من ذلك كان له وإلآً فلا فإِنْ ححَدّ المطلوب ولا بِيّنة فله 

أنْ يَرَحِعَ على المُدَّعيء "بحر'””. وتأمّن في وحجهد» ففي "البرازيّة"”'2 مِن أل كتاب الطبة: 
زف 


((وبَيعُ الدّينٍ لا يحور ولو باعَة”"' مِن المديونٍ أو وَعَبَهُ جارٌ)). 
3 (قولة: صِالُوا إلخ) أقول: قال في "البرازية"9 في الفصل السّادس من الصلح: 


(قوله: وتأئن في وحهه إلخ) إذا حْمِلَ المال في عبارة "البحر" على العين لا ثُنَاقٍ عبارة "البزازية "2 
أل الأول في “المسبي". 


)١(‏ لم نعثر على المسألة 5 مظاتما من مؤلفات الخصاف التي بين أيدينا: "أدب القاضي" و"الحيل" و"النفقات" و"الأوقاف"؛ 
ولعلّها في "إقرار الورئة بعضهم لبعض" أو مؤلّف آخر له. 

)١(‏ في "د": ((أفي التركة دين)). 

(؟) ص١‏ ؟. وما بعدها "در" 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]577٠[‏ قوله: ((ثم شرع في مسألة التخارج)). 

(0) "البحر”: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورئة 71/1 باختصار. 

(1) "البزازية": الفصل الأول في جوازها . الجنس الثاني ف هبة الدين 4/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) في "الأصل" و"ر" و"1": ((باع))» وما أثبتناه من "'ب" و"م" موافق لعبارة "البزازية". 

(8) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 41/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
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ألم وءام ماقاقه مومع وقوه م مهم ومعمعر وو يم مارم مم مم نمف يم رقفو ةو مم م مب ومنو ف ورم مان مم وقهة وق نديوة 


((ولو فر ف الأكة عون بعد انايج ل روية في كعرل اك لسع د ولقائلٍ أن 
يقول: يداه20, ولقائلٍ أن يقول: لا)) اه. 
مطلبٌ: صالح وأبراً إبراء عام ثم ظهَر في التَركةٍ شيءْ ") 

ثم قال(" بعد نحو ورقتَينِ: ((قال "تاج الإسلام" . ويخطٌ "صدر الإسلام" وحَدْنُهُ.: صالح 
أحدُ الورثة وأبرا إبراء عاتأء ثم ظهرٌ في التركةٍ شيءٌ لم يكن وقت الصّلح لا رواية في حواز 
الدّعوى. ولقائلٍ أن يقول بحواز دعوى حصّته منى وهو الأصحٌ» ولقائلٍ أن يقول: لا. وفي 
"المحيط": لو أبراً أحدُ الورّثة الباقي» ثم ادْعَى الكركة وأنكرُوا لا تُسمَعْ دعواف وإِنْ أقرُوا بالتركة 
أمثوا بالدٌ عليه)) اه كلامٌ "البرّازيّة". 

ثم قال" بعد أسطر: ((صاكّث . أي: الرُوحةٌ. عن التّمنء ثم ظهَرٌ دين أو عينٌ لم يكن 
معلوماً للورثة» قيل: لا يكونُ داخلاً في الصّلحء ويُقِسَمٌ بينَ الورثة؛ لأتمم إذا ل يعلَمُوا كان 
للخ ل الماح الح جه لاضن لحري كر اوه مر 
الصّلحُ» وقيل: يكونُ داحلاً في الصّلح؛ لأنّهِ وقّمَ عن التْرِكة والتركةٌ اسمٌ للكلٌ» فإذا ظهَرّ دين 
فسَدٌ الصّلحٌ؛ وَيجَعَلْ كأنّه كان ظاهراً عند الصلح)) له. 

والعافل بن مجموع كلايو المدكور: الالو طوريد الطلح 5/01 عينٌ هل تدحُله في 
الصلح فلا د تُسمَمٌ الدّعوى كما أم لا تدخلٌ تُسمَعٌ م الدّعوى؟ قولان» وكذا لو صِدَّرٌ بعد دَ الملح إبراع 
عام ثم ظهَرٌ للمُْصالِح عبن هل تُسمَعُ مَعٌ دعواة فيه؟ قولانٍ أيضأء والأصحٌ الكماعٌ بناءٌ على القولٍ 
بعد دُحُوَها تحت الصُلح) ؛ فيكونٌ هذا تصحيحاً للقول بعدم الدّحول» وهذا إذا اعترف بقيّهُ الورثة 
أن العين من التّركء وإلآ فلا تُسمَعُْ دعواةٌ بعدَ الإبراو» كما أفادَةُ ما نقَلهُ عن "المحيط". 


)١(‏ قوله: ((ولقائل أن يقول يدحل)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 

)١(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر"؛ وقد تقدمت المسألة صلالا! "در" 

(1) "البزازية”: كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 55/1 (هامش "الفتاوى 
الحندية”). 
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أي: الوَرئةٌ (أحدهم) وحرّج من بينهم» (ثمّ ظهَرَ للميْتِ دين أو عن لم يعلموهاء هل 
يكونُ ذلك داخلاً في الصلح) المذكور؟ 0 أشهتهما: لا) بل بينَ الك 
والقولان حكاها في "الخايّة"7" مُقِدّماً لعدم الدّحول؛ وقد ذكَرَ في أُوْلٍ "فتاواة"”" أنه 
يُقدّمُ ما هو الأشهر» فكان هو المعتمَد» كذا في "البحر"29. 

قلث: وف "البرّازيّة 02 : ((أنه الأصحٌ, 00 00 000000 


ونا ميد بالعينٍ لأنّه لو ظهَرٌ بعد الصّلح ف التركةٍ دين فعلى القولي بعدع دُخحوله في الل 
يصحٌ الصّلحُ ويُقِسَمُ الدَّينُ بينَ الكل ولا علي القزل بالضول والمشاق دائنة كما واد 
الدّينُ ظاهراً وقتَ الصُلح؛ إلآ أن يكونٌ مخرَحاً من الصّلخ أن وقَعَ التنُصريحٌ بالصلح عن غير 
الدّينٍ ممن أعيان التركقء وهذا أيضاً ذكرُ في "البرازية"7© حيثٌ قال: ((ثم ما ظهرٌ بعد التُحارْج 
على قولٍ من قال: ل : يدعُل تحته فكذلك إِنْ كان 
عيناً لا يُوحبٌ فسادَةُ: وإنْ ديناً: إِنْ مُخيَحاً من الصلح لا يفسُدء وإلآ يفسدٌ)) اه. 

1تمل] (قولة: بل بينَ الكلّ) أي: بل يكوثُ الذي ظهرٌ بينَ الك. 

1 (قولةُ: قلث: إلح) قلت: وفي القامن والعشرين من "الفصولين"9©: «(أنه 
الأشبّة)), أي: لو ظهَرَ عينٌ لا دين 


(قولهُ: أي: لو ظهّرٌ عينٌ لا دَينٌ) فيه: أنه لا فرق بين الدينٍ والعين. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلح . فصل في الصلح عن الميراث والوصية 87/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "الخانية": مقدمة المؤلف 7/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورئة 5751//37. 

(4) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج +/01: دون تصريج 
ب: ((أنّه الأصح)) (هامش "الفتاوى الندية"). 

(0) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 48/1 (هامش "الفتاوى 
الحندية"). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورئة والدين في التركة وما يتعلق بذلك وفيه بعض 
سك الوصي 18/7 


قسم المعاملات 50 ١؟‏ فصل في التُخارُج 


ولا بيبطل ١‏ 0 0). وفي "الوهباكة"(2"0: 


ل وما يدّعي حَصْمٌ ولا يتنورٌ 
وصحٌ على الإبراء من كل عاشب””© ولو زال عَيبٌ عنه صا يُهدَرُ 


1 و(قولَهُ: ولا يبط المبُلحُ) أي: لو ظهَرَ في التركة عينٌ» أمنا لو ظهرٌ فيها دين 
فقد 7 في "البرازيّة"7©: ((إنْ كان عُترَجاً من الصلح لا يفْسُْدٌء وإلاً يفسْدٌ)) اه أي: إِنْ كان 

م وقَعَ على غير الدَّينِ لا يفِسُد وإن وقَعَ على جميع التركةٍ فسَدَ كما لو كان الدَّينُ ظاهراً 
وقت المكلح. 

1 (قولة: وني مال طفل) أي: إذا كان لطفل مال بشهودٍ لم ير المصُلحُ فيه. 
((وما يدّعي)) أي: ولا يجورٌ فيما 7_7 - مِن المالٍ على الطَّفلٍ؛ ((ولا يتنورُ)) ببيْنةٍ له 
بما ادّعاةٌ. ومفهومٌة: أنه يجودٌ الصٌ ينه للطفل» وحيثُ كانت للخصم بين "لبن 
الشّحنة”22. كذا في الهامش 

8511] (قولة: وصم على الإبراء إلخ) فلو صا من العيب ب ثم زال العيبٌ ‏ بأنْ كان 
يياضاً ['إقم١؟اب]‏ في عين عبدٍ فانحلى ‏ بطل الاخ, ؛ ويَئدٌ ما أُحَذَ؛ لأنَّ المُعَوّضّ عنه هد 
صفةٌ السكلامةء وقد عادّث فيعودٌ العوض؛ فيبطُل الصّلحُ» "ابن الشّحنة شرح الوهبائيّة"20. كذا 
في الهامش. 

)١(‏ "المنظومة الوهيانية": فصل من كتاب الصلح ص١ ./١9‏ بتصرف (هامش "المنظومة اغبية"). 

(؟) في "ب" و"ط": ((غائب)) بالغين المعجمة. 

(') "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 68/1 (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح شه 

(5) في "الأصل" و"ر": ((وهو)) بزيادة الواو. 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح 10/6 بتصرف يسير نقلاً عن "البدائع". 


حاشية ابن عابدين تتجي تت .. 04 لتجسكتيمت المزء الثامن عشر 
5006 ؟ ريه بدن ف كه اس 0 
ومن قال: إن مليف فتيرا فلم يج ولو مُدَّع كالأحنيع يُصِوْرٌ 


[51م] (قولة: ومَن قال: ا أي : إن اصطّلحا على أنْ يِف المُذّعَى عليه وإِنْ 
حلّفَ فهو بريء”" فحلف المُدَّعَى عليه: ما له وَبَلَهُ قليلٌ ولا كثيرٌ فالصُلحُ باطلك؛ ويكون 
المُدّعي على دعواةٌ: إن أقامً البينةَ كُبلَتْء وإِنْ لم يكن له بين وأراد أنْ يستحلِقّة”" عند القاضي 
كان له ذلك وإن اصطلحا على أنْ يَحلِف المُدَّعي على دَعواةُ على أنه إِنْ حلفّ فالمُدّعَى 
عليه يكونٌ ضامناً لما يدَّعيهِ فهذا الصُلحُ باطل, "ابن الشّحنة9". كذا في الهامش. 

81 (قولة: ولو مدّع) ((لو) وصليّة. كذا في الهامش والله تعالى أعل,". 


(قولة: (لو) وصليةٌ) لا يظهَرُ جَغْلّها وصليدٌ بل هي شرطيّةٌ مُقدَّرٌ لها جوابٌ يُنَاسِب؛ فإتما مسألةٌ 


4 
أخخرى . 


ل الم 


)١(‏ ف "ب" وكم": ((برئ)) بدل ((فهو بريء)). 

(1) في "الأصل” و”ر" و"1": ((يستحلف))؛ وتي "تفصيل عقد الفرائد": ((يستحلف المدعى عليه)). 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": قصل من كتاب الصلح 45/1 . 45 باختصار. 

(4) («رالله تعالى أعلم)) من "1". 


قسم المعاملات موت حت ف فاو ف جتجسمييت كتاب المضارية 


بإكتاب المُضاربة4 
هي00/ لغةٌ: مُفاعَلةٌ مِن الطرب في الأرضء؛ وهو السّيرُ فيها. وشرعاً: (عَقَدٌ 
شِرّكةٍ في الرْبح بمالي مِن جانب) ربت المالٍ (وعَمَلٍ من حانب) المُضارب. (وركثها: 
الإيحاب والمَبُولُ. وحكمها) أنواعٌ؛ لأا (إيداعٌ ابتدائ)» الحاو م 


إكتاب المُضاربة» 

41 (قولة: من حانب المُضارب) قَيّدَ به لأنّه لو اشترط ربت المالٍ أنْ يعمل مع 
المُضِارِبٍ فسَدَتْء كما سيّصِيعٌ به "المصِئّفئ”” في باب العٌضارب يُصارِبُ» وكذا تفسُدُ لو أعدّ 
المال من المُضاربٍ 5 وباع واشترى به إلا إذا صار المالّ عُرُوضا فلا تفسُدٌ لو أَعَدّةُ مِن 
المُضِارِبٍ كما سيأ في فصل المتفيقاتٍ7". 

1 (قولة: إيداعٌ ابتداءئ) قال "الخير الرمليخ": ((سيأتي أنَّ العُضارِب لِك الإيداع 
في المطلقة مع ما تقيرٌ أن المُودّعٌ لا يُودِمٌ» فالمرادٌ: ف حكم عدم العّمانٍ بالهلاكِ» وي 
أحكام تخصوصةء لا في كل حكيء فتأئل)). 


لإكتابُ المُضاربة# 
(قولُ اموا ابتداع) أي: فقطء فلا ياف أنا كذلك بقاءء والمرادٌ بالإيداع: الأمانة 
ويدل عليه قول 'الكنز": ((والمُضاربُ أمينٌ وبالتُصيُفِ إل)). لا حقيقةٌ الإيداع. وقال "عبد الحليم': 
((عدٌ الأنواع المذكورة أحكامها بناءٌ على أنَّ حكم الشّيءٍ: ما يثبّتُ به ويبتبي عليه؛ ولا حَفاءَ في أنه 
يُرَاعَى ذلك في كل حكم منها في وقتِهء فلا يَرِدُ عليه أنَّ معنى الإجارة والعّصب مُناقِضُ لعَقدٍ المُضَارَبةٍ 
مُنافي لصكّتهاء فكيف يُجِعَ حكماً من أحكامها؟)) اه. 


)١(‏ ((هي)) من الشرح في "و". 


)7١(‏ صا ؟. در 


(5) صلاه ؟. "در". 


ْ حاشية اين عابدين يت ب بر “1 بيت جحي الجمزء الثامن عشر 
ومن جيّل الضَّمانٍ أنْ يُقَرضّهُ المالّ إلآ درهماء ا 1 21 


[تتحممع] (قولة: ومن" حِيّلٍ إلخ) ولو أراد ربُ المالي أنْ يُصْعْنَ المُضارِب باللاكِ 
يُقَرضُ المالّ منه ثم بأَحُدَهُ منه مُصَارَبكٌ ثم ضع المُضارت كما في "الواقعات", 
"فهستاج”©. و ذكر هذه الحيلة 'الؤيلميئ "9" أيضأء وذكر قله ما ذكرة "ارخ" وفيه 
نظ لأنما تكونٌ شبكة عِنانٍ شُرِطٌ فيها العمل على الأكثر مالأء وهو لا يجورُ. بخلافب 
العكس» فَإنّه يجورٌ كما ذكرهُ في "الظهيريّة""© ف كتاب الشركة عن "الأصل" للإمام "محمد": 
تأمّل. وكذا في شركة "البرازيّة"2 حيث قال: ((وإنْ لأحدهما ألفٌّ ولآخرٌ ألفان واشتركا واشترطا 


(قولة: ثم يْضِعٌ المُصارِب) أراد به الاستعانة» فيكونٌ ما اشتراةٌ وما باعَهُ للمُصْارَبق لا ما هو المُتعارفُ 
كما يأني. 

(قولةُ: وفيه نظرٌ؛ لأتا تكونُ شركة عنانٍ شُرط فيها العمل إل) فيه: أنه ليس في عبارة "الزيلعي" ما 
يفيُ اشتراط العمل على أكثرهما مالا حيّى يَردَ عليه نذا التَظِين وعبارثُة: ((وإذا أراد أنْ يعَلَهُ عليه مضموناً 
َقرَضَةُ رأمن المال كلف ويُشْهِدُ عليه» ويُسِلْمُةُ إليه» ثم يأحدَةُ بنه مُصَارَبفٌ ثم يَدفَهُ إلى المُستقرض يستعينٌ 
به في العمل» فإذا ربح وعمِل كان الرْبحُ بيتهما على الشّرطِء أحدٌ رن المال على أنه بَدلُ الفرضء وإن لم 
يربَخْ أُحَدٌ رأ المالي بالْرضء وإنْ هلّكَ هلك على المُستقرض وهو العامل؛ أو أُقرضَة كل إلآ درهماً ينه 
وَسلْمَهُ إليه وعمّدا شركة العنانء ثم يدمَعُ إليه الدّرهم ويعمك فيه المُستقرضٌ؛ فإِنْ ربح كان البح بيتهما على 
ما شرّطاء وإنْ هلّكَ هلَكَ عليه)) اه. فأنت تراه لم يشترطٍ العمل على أكثرها مالاً الذي هو المُستقرضُ» 
والذي لا يحورٌ نا هو اشتراطٌ العمل على الأكثر مالاً والرْحُ مُناصّفَةٌ وانظز ما قدَّمَهُ في الشركة. 


)١(‏ ((من)) ساقطة من "ر"ء وني "7": ((ومن حيل الضمان إل)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب المضاربة .١10/5‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المضارية ه/37ه. 

(4) بل ذكره بعد هذه الحيلة لا قبلهاء انظر "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة 017/8. 

(5) "الظهيرية": الفصل الثانى ف شركة العنان ق775/ب. 

() "البزازية”: كتاب الشركة . الفصل الأول في صحتها وفسادها 717/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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قسم المعاملات جتسينييمجة 29 اميمسفصةت كتاب المضارية 


ثم يعقِدَ شِركّة عنانٍ بالدّرهم وما أُقرَضّهُ على أنْ يعملا والرّبحٌ بيتهماء ثم يعمَلٌ 
المستقرضُ فقطء فإِنْ هلك فالَرضٌ عليه؛ (وتوكيلٌ مع العَمَلٍ)؛ لتصرّفه بأمرو» 


0 ٠ 


(وشككة إِنْ ربخ) وعصب ع فمففو ميو ةةو ةر رف رمرم يووموةويةو مو فهوة ةر رمو ممم ءز نيو ويه 


العمل على صاحب الألفٍ والرِحَ أنصافاً جازء وكذا لو شرّطا الرّبح والوضيعة على َدْرٍ 
المال؛ والعمل من أحدهما بعبنهِ جارٌ ولو شرّطا العمل على صاحب الألفين والرّبِحَ نصفين لم 
يج الشّرطٌ» والرّبح بينهما أثلاثاً؛ لأنَّ ذا الألفٍ شرّط لنفسِه بعض ربح مالي الآخرٍ بغير عمل 
ولا مالٍء 0 نا يُستَحَقُ بالمال أو بالعمل أو بالصّمان)) اه ملكصأء لكن في مسأل 
"الشّارج شِرْط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط. 

5 أن المفهوم من كلايهم أنَّ الأصل في البح أن يكونَ على مَدْرٍ المالء إلآ 


م 


إذا كان لأحدهما عمل فيصحٌ أنْ يكون أكثر”" رحا بمقابلة عمله, وكذا لو كان العمل منهما 
517م؟] (قولة: وتوكيل مع العَمَلٍ) فرح بما لِمّهُ من العْهّدةٍ على رب المالٍ» 


3 
ا إن[١(‏ ا قامعإب 


(قولُ "المصتّفٍ": وتوكيل مع المَلي) فيه: أن التوكيل متحدّق قبل العملي أيضاً 


(1) في هامش *م": ((قولٌ "المصنّف": (وعْصبٌ إلخ) استشكل قاضي زاده عَدٌ الغصب والإجارة من أحكامها؛ لأنّ معنى 
الإحارة إِنا يظهرٌ إذا فسدت المضاربةٌ؛ ومعنى الغصب إلا يتحمّقُ إذا الف المُضصارِبُ» وكلا الأمرين 00 لعقدٍ 
المضارَبةٍ مُنافب لصحُيهاء فكيف يصمح أنْ يجعلا من أحكامها؟! وحكمُ الشَّيء ما يَبْتُ به والذي يبت 
لا يبت به قطعاً. 
فَإِنْ قلت: قد صلّحا أنْ يكونَ حكماً للفاسدة! 
قلنا: الأركانُ والشروطٌ المذكورةٌ هنا للمتحيحق فكذا الأحكامُ؛ على أن الغصب لا يَصلُْحُ حكماً للفاسدة؛ لأنَّ 
حكمّها أن يكونٌ للعامل أَخْرٌ * عمل ولا أجرٌ للغاصب. اه "ط" عختصراً)). 

(1) ((أكثر)) ليست في "ب" و"م" 

() "الدرر والغرر": كتاب المضاربة 53/7. 


حاشية ابن عابدين 538 اليزء الثامن عشر 


إِنْ خالف وإِنْ أحارّ) رب المالل20 (بعده)؛ لصيرورته غاصباً بالمُخالّفة» (وإحارة 
فاسدةٌ إِنْ فسدّثء فلا رِبع) للمُضارِب (حيئئل» بل له أَخْرُ) مثل (ِعَمَلِهِ مُطلقأ) ربخ 


ال الات رياف حرس واس و 5220© 


[8594] (قولةٌ: بالمُّخالفة) فالرّبحٌ للْمُضارب» لكيه غبذ طيٍِ عند ارقن "ور 


0 
السحففة (قولة: مُطْلقا) هو ظاهرٌ الرّواية» "3 ا 


1 (قولة: ربح أؤ لا) وعن "بي يوسف": إذا لم يربخ لا أجرٌ له وهو الصحيخ؛ 
لبلا ترب الفاسدةٌ على الصّحيحة) "سائحاي". ومئلّهُ في "حاشية ط"» وبُقِل9) عن 


0 لعي بناشف ١‏ 


(قولٌ "المصئّف": وغْصُبٌ إِنْ الف وإِنّْ ؛حارّ بعده) صوّرَةُ في "الدّرر" ب: ((ما إذا اشترى ما 2 
عنه ثم باعَهُ وتصرّف فيه ثم أحارٌ ربُ المالٍ لم يجْرْ)) اه. وعدم صحّة الإحازة ظاهرٌ في هذه الصّورةء 
لا ني صورة ما إذا أُمَرَهُ بالبّيع نقّداً فباع نسيئةٌ فأحارٌ ربُ المالٍ؛ لأ البَيعَ تلحَقٌّهُ الإجازةٌء لا الشراء؟ 
لؤْجودٍ النَّاذٍ على المُباشر قبلهاء تأمل. ثم رأيثُ ذلك ف "التكملة" عند قولٍ "المصئّفي" فيما يأني: 
((فإن فعَل ضمِن بالمُخالفة))» ونصّة: ((لو باع مال المُضاربة لِعاً لربٌ المال كان بَيعْهُ موقوفاً على 


إحازته كما هو حكمٌ عَمَدٍ الفُضول)) اه. 


)١(‏ ((ربُ المال)) من المتن في "و". 

() في "و": ((لا يزاد)) بدل ((بلا زيادة)). 

(1) "الدر المنتفى”: كتاب المضاربة 77/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 

(4) "جامع الرموز”: كتاب المضارية 179/5. 

(5) "ط": كتاب المضاربة “1275/7؛ تقلاً عن أبي السعود عن ابن [أبي] العرّ على "الحداية". 

(7) ((ونقل)) ليست ف "ب" و"م". 

(7) انظر "رمز الحقائق”: كتاب المضاربة ١7١/7‏ بتصرفء وفيه: (ِ(ِأنَّ ذلك عندههما خلافاً لحمد)). 


قسم المعاملات 1 اا الله كتابٌ المضارية 
غلل المطرو طع لاه [الغوكيل "ل سود لامو مع ست خم نموا 111 0 


11 (قولّة: على المشروط) قال في "الملتقى2"7: ((ولا يُرَادُ على ما شْرَطّ له)). 
كذا في الهامشء أي: فيما إذا ربخ» وإلآ فلا تتحمّقُ الزُيادف ما 04 يكن الْفَسادُ بسبب 
تسميةٍ دراهم معيّنةٍ للعامل» تأئل. 

[51م] (قولة: خحلافاً ل "ممْكدِ") فيه إشعابٌ بأنَّ الخلافٌ فيما إذا ربح» ٠‏ وأ إذا لم يرتخ 
فأحرٌ المثلٍ بالغأ ما بِلَمٌ؛ لألّه لا يكن تقد تقديرٌ بنصف البح المعدوم كما في الط كيين" 

. لكن في "الواقعات": ((ما قالّه "أبو يوسف" مخصوصٌ بما إذا ربح» وما قالّه "محمَدٌ": أنَّ له أجرَ 
المثل بالغاً ما بلع فيما هو أعجٌ))؛ "قهستا"20. 


(قولّ: فلم يكن القُسادٌ بسبب إلخ) نسخحة الخطٌ: ((ما لم يكن المُسادُ إلخ))» وهي واضجةٌ: قال 
"المقدسيئغ" . ونقَلهُ عنه 'الحمويٌ" عند قول "الكنز": ((فإنْ شرطٌ لأحدهها زيادةٌ عشرة فله أحد مثله 
لا يُجاوِرٌ القَدْرَ المشروط)).: ((أي: الذي شْرَطَُ له؛ لرضاءٌ به. أقول: هذا ظاهرٌ إذا كان المُسمّى 
معلومأء أمنا في مثل هذه المسألة فهو مجهول لو لم يُوجَدْ رِبْحٌ» ولا يقال: إِنّهِ رضي بالخخمسة ولد لاله 
انر ها اذى حب ارج وهو معدومٌ» فالمُسمّى غير معلوم؛ فيحبُ أحز الخل بالغ ما أبلع. وقد 
يجَابُ بِأنَّ هذا العقدَ لّمَا كان فاسداً كان ما سمي 0 َقْطِعٌ التّظدَ عمّا م وبتك بتك المضاريق 
وعُوّلَ على ما عَّنَ معه على أنه أحرٌ مثل في إحارة لا مُو+ حب مُضَارَبةَ ولهذا قالوا: هذه إجارةٌ في صوزة 
مُضَارَيةٍ)) اه. 
(قولّةُ: لكن في "الواقعات": ما قالّه "أبو يوسف" إلخ) ما بعدَ الاستدراكِ مُوانِقٌ لما قبلّه» فلا وجة” 
٠‏ تأئل. ثم رأيثّة في "السسنديّ" نقلاً عن شرح "نظم الكنر". 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب المضاربة 2157/1 وذكر أنَّ ذلك قول أبي يوسفى خلافاً محمد رحمهما الله تعالى. 
00( ف كل "م" ((فلم)») بدل (زما 4 ونكه عليه الرافعي رجه الله 0 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إل 46/1 


(14) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ؟/10-1175١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 50 المزء الثامن عشر 


و"الثّلاثة". (إلاّ في وص أَحَدّ مالّ يتيم مُضَارَبة فاسدةً). كشَرطِه لنَفسِهِ عشرةً 
دراهمء (فلا شيء له) ف مال اليتيج 00 


[2019] (قولة: و"الثلائة') فعنده له أجد مثلٍ عمله بالغاً ما بلع إذا ربع» "در 
منتقى”9". كذا في الهامش. 

(سئل) فيما إذا دمَعَ زيدٌ لعمرو بضاعةٌ على سبيل المُضَارَبة وقال لعمرو: بها ومهما 
رت يكونُ ينا مُتالَئَةٌ فباعّها وحسِرٌ [03/0//] فيها؟ ْ 

فِالمُضْارَبةٌ غيدُ صحيحةء ولعمرو أجرٌ مثلِهِ بلا زيادةٍ على المشروط؛ "حامديّة”7". 

رحلٌ دع لآخرّ أمتعةٌ وقال: بِعْها واشئرها وما ربخت فبينّنا نصِفّينِء فخسرٌ فلا عحسرانَ 
على العامل» وإذا طَالْبَة1© صاحب الأمتعةٍ بذلك فتصالخًا على أَنْ يُعطِيّةُ العامل إيّاه لا يلرّمَ3 
ولو كفلة7 إنسان بَِدَلِ الصُلح لا يصحٌ» ولو عمل هذا العاملٌ في هذا المالٍ فهو بيتهما على 
الشَّرطِ؛ لأنَّ ابتداع هذا ليس مُضَارَبة بل هر توكيلٌ ببيع الأمتعةى ثم إذا صارٌ التّمَنُ من التُّقودٍ 
فهو كلع عضارية بد ذلك فلم يطتعن أزلا, لاه انث عو الركالق © ضار مضاربا فاستدق 
المشروط» "جواهر الفتاوى". 

[ (قولة: وصي إل) ظاهرة أنَّ للوصي أنْ يُضارِت في مال اليتيم يمزع من الربح» 
وكلامٌ "الرّيلعيَ”" فيه أظهَرٌ وأفاد "لزعي" أيضا””: ((أنَ للوصئّ دَفْعَ المالٍ إلى من يعمل 
فيه مُضْارَبةٌ بطريقٍ الثيابة عن اليتيم كأبيد))» "أبو الشعود”". 


)١(‏ "الدر المتتقى": كتاب المضاربة 511/9 (هامش "بجمع الأثر”). 

.553/75 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة‎ )١( 
في "الأصل" و"ر": ((طلب)).‎ )©( 

(4) في "الأصل" و"ر": ((كفل)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة هإلاه. 

(7) "فتح المعين": كتاب المضاربة ؟/85١.‏ 


قسم المباملات تكو 0195 مجهت كتابُ المضارية 


(إذا عمِل)» "أشباه'”". فهو استثناءٌ من أَخْرٍ عَمَلِهِ. (و) الفاسدةٌ (لا ضمانٌ فيها) 
أيضاً (كصحيحة؛ لأنّه أمينّ» (ودَفْحُ المالٍ إلى آخرَ مع شَرطٍ الربح) كله (للمالكِ 
بضاعةٌ) فيكو وكيلاً مترعاء (ومع سَرطِهِ للعامل قَرْضٌ”! لقَِةِ ضرَره. (وشرطها) أمورٌ 
سبعة: (كونُ رأ المال من الأثمان) كما مر في الشّككة0", (وهو معلومٌ) للعاقدَينٍ ... 


[#ككدا] (قولة: إذا عمل) لأنّ حاصلٌ هذا أن الوصئ يُؤْجِرٌ نفسّة لليتيم» وأنّه لايحوز. 

[1815] (قولة: لقِلةِ ضْرره) أي: ضْررٍ القَْضٍ بالنّسبةٍ إلى الحبق» فخيل فضا ول يُعَلٌ 
هبد 3 م "الرّيلعية "00. 

[25] (قولّةُ: من الأمانٍ) أي: الدّراهم والثائر ؛ فلو من العْرُوضٍ فباعها فصارثث 
ثقوداً انقَلَبَتْ مُصارَبةه واستحقّ المشروطٌ كما في "الجواهر" 


[دكتى] “(قولة: وهو معلومٌ للعاقدّين) ولو 59 لما في "التاترحائيّة": ((وإذا دقّمَ 
(قولة: فلو من العُرُوضٍ فباعها إلخ) أي: بأنْ دمَعَ إليه عَرْضاً وأمَرُ يبيو وعَمَلٍ مُضارَبة ي عه فقيل 


صحٌ؛ لأنّه لم يُضِفٍ المُضاربة إلى العَرْضٍء بل إلى لََنِِ كما في "الدّرر”. فلاف ما إذا دمع عَرْضاً على أنَّ 
قيمبّةُ ألفٌّ مكلاً ويكونٌ ذلك رأ المال» فهو باط كما في "الشرنبلالية". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب المضاربة ص١‏ ١ك‏ وعزاه إلى "أحكام الصغار". 

)١(‏ في هامش "م": ((قول "اللصئّف": (للعاملٍ تَرْضَّ) قال في "اليين": (وإتما صار الحضارِث مُستقرضاً باشتراطٍ كل الرتبج 
له؛ لأنّه لا يَستَحِقُ الربح كله إلآ إذا صار رأ المال بِلْكاً له؛ لأنّ الربخ 3 امال كالتّمرٍ والشّحرٍ والولدٍ للحيوات» 
فإذا شرّط أن يكونّ الزي اداققه 0ك بجيع وان الال منتكاى» :و قتضيّيُةُ: أنْ لا يَئْدٌ رأ للال؛ لأنّ التّملِيكَ 
لا يقتضي الرْدٌ كالهبة» لكن لفظ الحضارَبة يقتضي رد رأ المال؛ قجعلناه قَيْضاً؛ لاشتماله على للمعنيين عملا يحماء 
ولأن القَرْضَ أد الترحين؛ لأنّه يَقطَّمْ الحنٌّ عن العينٍ دونّ البدل, والبة تَمَطَعْةُ عنهماء فكان أوللى؛ لكونه أقلّ ضررا) 
له "ط")). 

551/1١8 )0(‏ وما بعدها "در". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة 0ه/017. 


نا لذ اننا 


(ه) في "ب" و"م": ((متاعا)). 


حاشية ابن عابدين 0 الس تت الجزء الثامن عشر 


مام ع م م وم مم ررم مو قلعم وانوعم وف ارو م وو مم مو و وو رد و وور وه وميد ةمس ووو وه ونه واو و وو دل عومد ث عرد 


ألفَ درهع إلى رحل وقال: نصمُها عليك قرضء و”"نصفها معَكَ مُصَارَبة بالنَصِفٍ ص 
وهذه المسألةٌ نصصّ على أنَّ كَرْضَ المُشاع جائرٌ ولا يُوحَدُ لهذا روايةٌ إلا ههناء وإذا حار هذا 
العَقدٌ كان لكل نصفي حكمٌ نفسِهء وإنْ قال: على أنَّ نصمّها كَرْضنٌء وعلى أنْ تعمل 
بِالنصفٍ الآعَرٍ مُضَارَبةٌ على أنَّ الربح كلَهُ لي جارٌ ويكرة؛ لأنّه كَرْضٌ حر منفعة» وإِنْ قال: 
على أنَّ نصمّها فد اوإطليك وفكيا كار اوضر انرا مار اهيةً هناء فمن 
المشايخ”") مَن قال: سكوثُ "محتد" عنها هنا دليلٌ 00 تنزيهيّةٌ. وف "الخانيّة"9': قال: 
على أنْ تعمّل بالنّصفٍ الآعْرٍ على أنَّ الرّبح لي حارٌ ولا يُكرة فإِنْ ربح كان بيتهما على 
الوا والوضيعةٌ عليهما؛ لأنَّ النَصِف مِلَْكْةُ ِالمَرَضٍ ؛ والآخَرٌ بضاعة في يدِه. وف "التُجريد": 
كرَهُ ذلك» وثي "المحيط”*©: ولو قال على أنَّ نصمّها مُصَارَبة بالنْسفٍ ونصمّها هيةٌ لك 
وقبَضّها غير مقسومة فالهبةٌ فاسدةٌ والمُضْارَبةُ جائزة. فإنْ هلّكَ المال قبل العمل أو بعدّه 
ضمِن النَصفَ حصّة الحبة فقط» وهذه المسألةٌ نص على أنَّ”"2 المقبوضّ بحكم الحبةٍ الفاسدةٍ 
مضمونٌ على الموهوب له)) اه ملخّصاًء وتمَامةُ فيه فليْحمَظْء فإِنّه مهم وهذه الأخيرةٌ ستأتي 
ُبَيلَ كتاب الإيداع قريبً”". 


)١(‏ ((نصقها عليك قرضٌ؛ و)) ليست في "ر" و"7" و'ب" و"م" وأثبتناها من "الأصل"؟ إذ هي الموافقة لما سيأتي في 
المقولة [80748؟]2 وقد أحال ابن عابدين رحمه الله تعالى المسألة هناك على هذا الموضع. 

)١(‏ في "ر": ((المشاع)) وهو تحريف. 

(6) في "ب" و"م": ((دليلٌ على أتما)) بزيادة ((على)). 

(4) “الخانية": كتاب المضاربة ١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(0) "لمحيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل السابع في الرحل يدفع المال بعضه مضاربة وبعضه لا 2181/١4‏ وفيه: 
((غير مضمونة)) بدل ((غير مقسومة)). 

(3) («أن)) ليست في “"الأصل" و"ر" و"7". 


ف 


(7) صالا ؟للالا, "در 


قسم المعاملات ال كتاب المضارَبة 


#1 ده 0 5 5 0 2ه 3 3 
(وكمَث فيه الإشارة)» والقول في قَذْرِهِ وصِمّتِهِ للمُضارِبٍ بيمينه» والبيّنةُ للمالك» وما 


المُصَارَبةٌ بدين: فإِنْ على المُضاربٍ لم يجْرْه وإنْ على ثالثٍ جارٌ وكرة. ولو قال: 
اشر لي عبدأً تُسيئةٌ ثم بِعْهُ 0 الجا ا قن وذ لل 1 


[اككما] (قولّة: وكفث فيه) أي: ف الإعلام» "منيه"20. 


[-*167] (قولة: لم يجرْ) وما اشتراةُ له والدّينُ في ذمي "بحر"0". 

[1*دما] (قولة: وإِنْ على ثالثْ) بأنْ قال: اقبضْ ما لي على فلان» ثم اعمَل به مُضارَبةٌ 
ولو عَحِلَ قبل أن يقبض كُلّة؟"" ضمن؛ ولو قال: فاعمَل به لا يضْمَئُ» وكذا بالواو؛ لأنّ ((ثم)) 
للتّرتيب» فلا يكوثٌ مأذوناً بالعمل إلآ بعد قَبِضٍ الكل بخلافي الفاء والواو. ولو قال: اقبضئْ 
دين لتعمّل به مُضارَبةٌ لا يصيرُ مأذوناً ما لم يقبض الكل» "بحر "9. 

قال في الهامش: ((قال في "الدّرر"”2: فلو قال: اعمّل بالدّينٍ الذي في ذمَيِكَ مُضاربة 
بالنَصفٍ لم ير بخلافي ما لو كان له دَينٌ على ثالثٍ فقال: اقبضنْ ما لي على فلانٍ واعمّل به 
مُضْارَبةٌ» حيٌ لا يبقى لربٌ المالٍ فيه يدّ)) اه. 

[57م] (قولة: وكرة) أنه اشترط لنفسِهٍ منفعةٌ قبل العقَدِء "منح"27. 

[«سدمع] (قوله: اشترٍ لي عبد هذا يُفَهِم أنه لو دقع عَيْضاً وقال له: بِعْهُ واعمَّل بِثَمَنِهِ 
مُصَارَبة أنه يجورٌ بالأولى» وقد أوضّحة "الشارخ"؛ وهذه حيلة لحواز المُضارَبة في العْرُوضٍء» وحيلةٌ 


(قولهُ: بخلافي الفاء والواو) قل في "المنح" الفاءَ ك ((ثم))؛ واعترضّ ما نقَلَهُ نا كالواو فانظرة. 


.أ/١١7ق[/؟ "المنح": كتاب المضاربة‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب للضاربة /9/؟71؟. 

(؟) في "ب" و"م": «الكل)). 

(4) "البحر": كتاب المضاربة 771-71/18 بتصرف 

(5) "الدرر والغرر": كتاب المضاربة 511/95 باختصار. 

(7) "المنح": كتاب المضارية ؟/ق73١١/أ‏ نقلاً عن "المبسوط". 


1200 


حاشية أين عابدين اك الجزء الثامن عشر 


وضارب بِكَمَنِهِ ففعل جار كقولِهِ لغاصبء أو سوا أو نيد اعكل عدي 
يدك مُضاربة بالنصفٍ جارٌء "مجى". (وكونُ رأسٍ المال غَيناً لا دين كما بسطّة("© 
في "اشر "”25. ٠‏ (وكوثة"" مسلّماً إلى المُضارب) ليُمكِنَهُ النَصِيْفُ (عخلافٍ الشّككة)؛ 
لأنَّ العَمَلَ فيها من الحانبَينٍ. (وكونُ البح بيتهما شائعاً)؛ فلو عبن كَذْراً ا 


أخرى ذكرَها "الخصّاف"9': ((أنْ ب بيع المّتاعٌ من رحل يَثقُ َثْقُ به» ويقيضَ المالء فيدقَعةُ إلى 
المُضارء ب مُصَارَبةٌ 6 يشتري هذا المُصَارِبٌ هذا المَتاعَ [؟/فه١1“/ب]‏ من البْحلٍ الذي ابتاعة 
من صاحيد)): "ط"00. 

تى] (قولة: عَيناً) أي: مُعيّناًء وليس المرادٌ بالعينٍ العَرْضَ؛ "ط"20. 

[ه5م؟] (قولة: لا ديناً) مكو مع ما تقدّم"". 

[415] (قولة: مسلْم فلو شرط 4 المالٍ أنْ يعمل مع المُضارِب لا يحور 
المُضارَبة سواءً كان ألمالكُ عاقلاً أؤ لا, كالأب والوصي إذا دقَعَ مال الصغيرٍ مُضَارَبةٌ وشرَط 
عَمَلَ شريكه مع المُضارِبٍ لا تصح المُضارب» وف "السغناقيي””": ((وشرْطٌ عمل الصّغيرٍ 


(قول "الشارح": كقولِهِ لغاصب إل) أي: إذا كان ما في يدٍ هؤلاء يما بحري فيه الُضاربة. 
(قول "المصفي": ينا لا دينا) أي: على المُضارب؛ لا على ثالثء وانظر الفرق بينهما في "التبيين". 
(قولة: مُكيرٌ مع ما تقدّم) فيه: أنَّ ما تقدّمَ مذكورٌ شرحأء وما هنا ذْكرَهُ "المصنّفُ". 

)001( ند 3 و"و": ((بسط)). 

511/5 انظر "الدرر والغرر": كتاب المضاربة‎ )١( 

(5؟) ((وكونه)) ليست في "و". 

(4) "الحيل": باب الرحل بوث وعليه دين صلخ ؟. بتصرف؛ وفيه: ((يستوفيه المضارب)) بدل ((يشتري هذا للضارب)) 

(ه) "ط": كتاب المضارية 731/8., 

(7) ف الصحيفة السابقة "در". 

(7) في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالغاءء وهو طأ طباعي, والسغناق هو الحسين بن على بن حجاج (ت١1/اه)‏ على 

الراحج؛ صاحب "النهاية"؛ وهي ول شرح ل"الهداية" وتقدمت ترجمته 277/1١‏ 


قسم المعاملات تشججتي كم -39. نممعتعمنت كتابُ المضارية 


فرع » ا 0 7 امه 0 3 

فسَدَتُ. (وكونُ نصيب كل منهما معلوماً) عند العَقَدِء ومن شروطها كُونُ نصيب 

المُضاربٍ من الرّبح؛ حيٌ لو شرطٌ له من رأسٍ المالٍ أو منه ومن الرّبح فسَدَتُ. 
و("“في "الحلاليّة": ((كلٌ شَرطٍ يوحِبُ جهالةً 7 ز ز ‏ 1 1 3271110101 


لا يجوز وكذا أحدٌ المُتفاوضّينٍ أو شريكي”" العنانٍ إذا دقَعَ المالّ مُضْارَبَةٌ وشرَط عملٌ 
صاحبه قَّسَدَ0" العَقدُ))؛ "تاترحانيّة"2'7؛ وسيأتيٍ في الباب الآ متنا" بعضُ هذا. 

[509م] (قولة: كل شَرط إلخ) قال "الأكمل": ((شرطٌ العمل على ربب المالٍ 
لا”"2 يُفِسِدُها))؛ وليس بواحد يما ذكِرَ والموابث: أنَّ الكلام في شروطٍ فاسدةٍ بعد كونٍ 


(قول "الشارح": كل شَرطٍ يرحب جهالةُ إل) قال في "المداية": ((كلٌ شرطٍ يُوِحِبُ جهالة في 
لبح يُفسِدُةُ؛ لاختلالٍ مقصودوء وغيرٌُ ذلك من الشروطٍ الفاسدةٍ لا يُفْسِدُها ويَبطْلٌ)) اه. وقال في 
"العناية": ((قيل: شَرْطٌ العمل على رب المالٍ لا يُوحبُ جهالةٌ في الرْبح ولا يطل في نفسهء بل يُفسِدٌ 
المُصارَبةَ كما سيجية فلم تكن القاعدةٌ مُطَردة والحواب: أنه قال: وغيدُ ذلك من الشّروط الفاسدةٍ 
لا يُمَسِدُهاء وإذا شرّط العمل على رب المال فليس ممُضارَبة وسَلْبُ الشَّيءٍ عن المعدوم صحيحٌ يجوز 
أن يقال: زيدٌ المعدومٌ ليس ببصيرء وقولّة بعد هذا بخطوط: وشرطٌ العمل على رب المال مُفْسِدٌ للعقدٍ 
معناه: مانم من تَحَقّقِو) اه. وقال "سعدي": ((قولة: والحواب: أنه قال: وغيد ذلك من الشّروط الفاسدةٍ 
لا يناس هذا المَقامَ وإِنْ كان صحيحاً في نفسِه) اه؛ وذلك لأنَّ معنى القسي الثاني من الأصل هو أن 
غير ذلك من الشروطٍ لا يُفِسِدُ المُضارَبة؛ بل تبقّى صحيحة. 

(قولة: قال "الأكمل": شرطٌ العمل على رب المال لا يُقسِدُّها) عباريُُ: ((لا يُوحِبُ جَهالةً 
في الرّبح» ولا يبط في نفسوء بل يَُسِدُّها إلخ)). 


)١(‏ الواو ليست في "د" و"و". 

(؟) في "ب" و"م": ((وشريكي)). 

(©) في "الأصل" و"ر" و"7" و"ب": ((نفذ))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب؛ وعبارة "التاترضانية”: ((يفسد))» وانظر 
"التكملة” ‏ المقولة [؟4 5 4] قوله: ((وكوثة عَسلما إلى المضارب)). 

(4) التاترحانية: كتاب المضاربة - فصل شرائط المضاربة 8914/1١98‏ 


(©) صاع 5. در . 
(7) (الا)) ليست في "م" وانظر المنقول عن هامش "م" في التعليق (؟) ص 5 5ه وانظر تقريرات الرانعي هنا. 


:.. حاشية ابن عابدين ا سه اللمزء الثامن عشر 


في البح أو يِقَطْحٌ الشركة فيه يُفِسِدُّهاء وإلاً بطل الشّرطٌ وصمٌ العَقَدٌ اعتباراً 
بالوّكالة. 

(ولو ادْعَى المُضاربٌ فسادها فالقولُ لربٌ المال» وبعكسِهٍ فللمُضارب)» 
الأصك: أنَّ القولّ لمدّعي الصّحة في العُقودٍء إلآ إذا قال رب المالل: شِرَطتُ لك ثُلتَ 
ا تبح إلا عشرةٌ وقال المُضار: القت فالقولٌ لربٌ المال ولو فيه فسادها؛ لألّه 
يكير زيادةٌ يدَّعيها المُضَاربُ» "حاية"00 --بزبزرد 2011 


العَقَدِ مُضارَبَةٌ وما أورة م يكن العَقَدُ فيه عَمَدَ مُضارَبةٍ 

فإن قلت: فما معنى قوله: ل(" يُفسِدُها؛ إذ النَفِن0" ب يقتضي التُبُوتَ؟ 

قلتُ: سَلْبُ الشّيء عن المعدوم صحيحٌ ؟: زيدٌ المعدومٌ ليس بِيَصِيرِء وسيأتي في 
"المئن"7: ((أنّه مُفَسِدٌ))؛ قال "الشَارح": ((لأنّه يمَنَعْ التَحليء فيمنَعُ المّحَة)): فالأولٌ الحوابث 
بالمْع» فيقال: لا تُسَلْمُ أنه غير مُفسِدِء ا 


[454]] (قولة: في الربح) كما إذا شرَط له نصففت البح أو ث1 له ب ررآق) التّرديديّة 


بن زلا 


س٠‏ 
[ذ"لكى] (قولة: فيه) كمالو شرط لأحدها دراهمٌ مستا ل 


1 (قولة: بطل الشّرطٌ) كشرطٍ المُسرانٍ على المُضارب» "س". ق8م؛/| 


)١(‏ “الخانية": كتاب المضاربة ١714/1‏ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 

)١(‏ ((لا)) ليست في "م”» وانظر لمنقول عن هامش "م" في التعليق الآني. 

(©) في "م": ((إذا النفي))» وفي هامشها : ((قولُ: (النفي إلخ) المرادٌ نفئ الصّحَةٍ الذي هو معنى لفظ (فسَد)» وليس المرادٌ 
به حرف الثفي كما قد يُتَوهُمُ فيُستصوّب بِقاءٌ (لا) في "لمْحشّي"؛ فإِنَّ عبارة "الأكمل" ليس فيها حرف نفي أصلاً 
قبل (يفسد)» وحيتئل فلا معنى لقول "المحشي": (وسيأتي إلخ)» وكذا قولَهُ: فالأول اللحوابب بالمنع)) اه. ْ 

(1) صةع؟ "در". 


(5) في "1”: (("تاترعانية")) بدل ((سائحاني)). 


قسم المعاملات مسنم يقن 877 سحت كتابُ المضارية 


وما في "الأشباه" فيه اشتباق فافهَم. (وعلِكُ المُضاربٌ في المُطلقة) التي لم تَُد 


بمكان» أو رما أو ئ (البَيع) ولو فاسداً (بِتَقدِ ونُسيئة متعارّفة ف ق والشراق 20700 


[0 و(قولّهُ: وما في "الأشباه"2'7) من قوله: ((القول قول مُدّعي الصّحَةٍ إلآ إذا قال 
رببُ المالي: شرَطث لك الثُلثَ وزيادة عشرةء ا المُضارِب: القُلتٌ فالقولٌ للمُضارِب 
كما في "التّخيرة"9)) اه. 

[841] (قولة: فيه اشتباةٌ) أي: اشتبّة عليه مسألةٌ بأخرى؛ وهي المذكورةٌ هنا؛ لأنَّ التي 
ذكيَها داخلةٌ تحت الأصلٍ المذكور؛ لأنَّ مَن له القولٌ فيها دع للصّحَّة فلا يصمح اسضاؤهاء 
بخلافي ب ألتي هنا 

[145م] (قولة: أو نوعج) أي: أو شخص كما سي 27006 

[4 (قولة: ولو فاسداً) يعني: لا يكونٌ به ملا فلا يكونُ المالّ حارجاً عن كونه 
في يدو أمانةٌ وإنْ كانت مُبِاسَرنهُ العَقدَ الفاسدّ غير جائزة» وخرّج الباط كما في "الأشباه"0. 

[184] (قولة: يتَقّدٍ ونسيئة) ولو احتلفا فيهما فالقولٌ للمُضارب في المُضارَبق 
وللمُوَكُلٍ في الوكالة كما مر متناً في الوكالة2. 

3 (قولة: والراء) الإطلاقٌ مُشْهرٌ بحوازٍ تجحارته مع كل أحدء لكن في "التُظم'””©: ((أ 
لا يتّجِرٌ مع امرأته» وولده الكبير العاقل» ووالديه عندّه» خلافاً لهماء ولا يشتري من عبدو 50 
وقيل: من مُكائبه بالاثّفاق)). "فهستاي”7". 


..5١ "الأشباه والتظائر": الفن الثاي: الفوائد . كتاب المضاربة ص5‎ )١( 

770 "الذخيرة": كتاب البيوع . الفصل العاشر في الاحتلاف الذي يقع بين البائع والمشتري ؟ق‎ )١( 
صهك؟ا؟. "در".‎ )5( 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب المضاربة ص5 51.. 

(0) 754/107 "در" 

(5) أي: "نظم الزندويستي" رتقدّم الكلام عليه .5014/١‏ 

(7) "حامع الرموز": كتاب المضاربة ؟/١4 41-١‏ ١ء‏ وفيه: ((خخلاناً للصاحبين ابن زياد وزفر)). 


(فروعٌ مهمّةٌ) 

و'اله أن ين وبين ها. 

ولو أذ تَخْلاً أو شرا مُعاملة على أنْ يفِقَ في تلقيجها وتأببرها'" من المالي لم يجْرْ عليها. 
وإن قال له: اعمَل برأيكَ: فإِنْ رمَنَ شيئاً من الحُضِارَبة ضمته": ولو أَغْرٌ اللَّمَنَ جار على 
رب المالي ولا يضْمَنُء بخلافي الوكيل الخاصٌ» ولو حط بعض القّمَنٍ: إِنْ لعيب”؟ طَعَن فيه 
المشتري وما خط حصتّةُ أو أكثر يسيراً حار وإِنْ كان لا يَُعابَنُ النَامنْ في الزيادةٍ يصممٌ ويضمَنٌ 
ذلك من مالِهِ لربتٌ المالٍ» وكان رأسٌ المالٍ ما بِقِيّ على 1 المشتري. 

ويم عليه وَطْءٌ الحارية ولو بِِذْنٍ رب المال» ولو تزوّحها بتزويج ربب المالٍ جار إن لم يكن في 
المالي رن وخربحتٍ الحاريةٌ عن المُضْارَبق وإنْكان فيه رن لا يحودٌ. 

وليس له أنْ يعمل ما(“ فيه ضَرَرٌه ولا ما لا يعمل التجَارٌ. 

وليس لأحد المُضَارتَينٍ أَنْ يبع أو يَشْترِي بغيرٍ إِذْنِ صاحبه. 

ولو اشترى بما لا يَتَغْابَنُ انان ف مثله يكونٌ مالا وإِنْ قيل له: اعمَل بيك ولو باع بهذه 
الصّفةٍ جارّء خلاقاً لحماء كالوكيلٍ بالبيح المُطْلَق وإذا اشترى بأكثرٌ من المالٍ كانت الؤيادةٌ له. 

ولا يضمن بهذا اخلط الحكمي. 


(قولة: فإِنْ رَهَنَ شياً من المُضَارَبة) في ذَينٍ عليه لا للمُضاربة. 
(قولّة: ولو حطّ بعضن النَمَن: إنْ لغيب) أي: وقد تحقّق بالتّبوتٍ. 


)١(‏ الواو ليست في "ب" و"م". 

(؟) في "البحر": ((أو تأبيرها)) بدل ((وتأبيرها)). 

(5) في هامش "م": ((نولةُ: (صّمِئهُ) أي: إذا رََنَهُ فيما عليه خاصّةٌ» وليس المرادٌ أنه يضمئْة إذا رَهَنَهُ فيما على المُضاربة؛ 
لئلآ ينا صدرٌ العبارة» ولأنّه من صنيع التّجَارٍ. اه "شيخنا". فهو مُوِيْدٌ لقولهم: للمُضارب أَنْ يَرْهَنَ)) اه. 


4 في ' ب وم : ((إن العيب)) . 
89 قٍِ "رن" و"م": ((مامم) وما أثبتناه من "الأصل" تر و" موافق لعبارة "البحر". 


قسم المعاملات حتع 1 تت كتابُ امْصارّبة 


والتّوكيل بحمماء والسكَفّرَ برآ وبحرا) ولو دقَعَ له المال في بلدِو على الظَّاهرِء (والإبضاع) 
أي: دَفْعَ المال بضاعةٌ (ولو لربٌ المال» ولا تفسْدٌ به) المُضارَبةٌ كما يحي" (و) 
يلك" (الإيداع؛ واليّهنَ والارتمانَ» والإحارةٌ والاستتجاز) فلو استأجرٌ أرضاً بيضاءً 
ليزرعها أو يغرسّها جارٌء "ظهيريّة"7". (والاحتيالٌ) أي: قَبُولَ الوالةٍ (بالئّمَنٍ مُطلقا) 
على الأيسرٍ والأعسر؛ لذ كله ذلك من صُنيع لنّجَارٍ. (لا) عملِكُ (المُضاربة)» 
والشرَكة, والخلط الا مد و نا دي لنب جف ل ا ا 


ولو كان المالُ دراهم فاشترى بغيرٍ الأمانٍ كان لنفسدء وبالدّنائير للمُضاربة؛ لأتّمما جنس 
هناء الكك من "البيح "20 

[4 (قولّة: ولا تفسْد) لأنَّ حقٌ التُصعفٍ للمُضارِب. 

41 (قولة: والاستتجار) أي: استتجار العُمَالٍ للأعمال؛ والمَنازل لحفظٍ الأموال» 
والسكفن والدّوابٌ. 

[وغدى] (قوله: والخَلْط بمال نَفسِه) أي: أو غيرو كما في "البحر”””©, إلآ أَنْ تكون مُعامَلهُ 
التّجَارٍ في تلك البلادٍ أنَّ المُصاربينَ يَخلِطُونَ ولا يَهَوتُمء [/ق../] فإنْ غلّب التُعارُفُ بيهم 
في مئله وحَب أنْ لا يضْمَنَ كما في "التَاترحاتية". وفيها قبله: ((والأصلك أنَّ التُصيْفاتِ 


في المُضصَارَبة ثلاثة أقسام: 
(قول "الشارح": فلو استأجرٌ أرضاً بيضاء ليزرَعَها إلم) قال "التحجيئ": ((كأنَ هذا في عُرْفْهم 
أنه صَنيعٌ الشّجَارٍ وف عُرْفِنا ليس منهء فينبغي أنْ لا بمَلِكَة)) اه. 
(قولة: لأنّ حقّ التَصدّفٍ للمُضارِب) فصلّحَ ربت المالٍ أن يكونّ وكيلاً عنه فيه. 


)١(‏ صده 5 "در". 

)١(‏ (رهلك)) من المعن في "و". 

() "الظهيرية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني يما علكه المضارب من التصرفات ق ١‏ ؟/أ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب المضارية 7714/9 . 5١76‏ باختصار. 

(ه) "البحر": كتاب المضاربة 24/17 7. 


128/5 


حاشية ابن عابدين ععمبت جص 00 مجحتحتكت الجزء الثامن عشر 


قسمٌ هو من باب المُضارَبة وتوابعهاء فيملِكُة من غير أنْ يقول له: اعمَلْ ما بدا لكَء 
كالتُوكيلٍ بالبّيع والشراءِ والهْنٍ والارتمانٍ والاستتجار والإيداع والإبضاع والمُسائرة. 

وقسمٌ لا ُلك مطل العَقدِء بل إذا قيل: اعمَل برأيك» كدَفْع المال إلى غيره مُضَارَبةٌ 
أو شَِكدٌ أو خَلْط مايا بمايدء أو يمال غيره. 

وقسمٌ لا جُلَكَ ملق الققدء ولا بقوله: اعملٍ برأيك إلا أنْ ينص عليه. وهو ما ليس 


مضاربة ولا يتم أنْ يُلِحَقَ بها كالاستدانةٍ عليها)) اه ملحّصاً. 


8:1 (قولة: بال تَفسد) وكذا الي غير كما في "البحر”". وهذا إذا لم يغلِب التعَايفُ 
بين الْجَارِ في مثله كما في "التاترحاتية". وفيها من القَامنَ عشَرٌ: ((دقَعَ إلى رجل ألفاأ بالنَصفٍ 
ألفاً أحرى كذلك» فخلط المُضاربُْ المالَينٍ فهو على ثلائثة أَوحُه: إمَا أن يقول(" المالك في كل 
من المُضَاربتَينٍ: اعمَلٌ برأيكَ» أو 0 يقل فيهماء أو قال قُِ إحداها فقط وعلى كل فَإمًا أنْ يكونَ 
قبل الرّبح في المالَينِء أو بعدّه فيهماء أو في أحدها. 

ففي الوحه الأول لا يضِمَنٌ مُطَلّقا وف القّاني إِنْ حلط قبل الرّبح فيهما فلا ضمانَ أيضأء 
وإِنّْ بعدّه فيهما ضْمِنَ المالَينٍ وحصّة رب المال من الرّبح قبل الخلْطِء وإِنْ بعد الرّبح 
في أحدهما فقط ضْمِنَ الذي لا رِبْحَ فيه. وفي القّالث إِمَا أَنْ يكوتَ قولّةُ: اعمَل برأيك في الأولى» 


(قولة: ولي الثالثِ إنا أن يكون إل) في هذه العبارة سقط ل عَم م أيه في 'لحندية" أوضّح هذه 
المسألة» ونصٌة: ((فإن قال له: اعمّل برأيك في الُضاربة الأولى ولم يقل له ذلك في الثانية» فخط مال الُضاربة 
الأولى بالكانية فالمسألةٌ لا تلو عن أربعةٍ أوجه: إنا أنْ لط أحد المالينٍ بالآحرٍ قبل أنْ يرتح في أحدٍ المالَينِ 
أو بعدّما ريح في المالَين» أو بعدّما ربح ف مال الأولى ولم يَربَخْ في مال الثانية» أو بعدّما ربح في مالي الثانية 
وم ترتخ في مال الأولى. 


(1) "البحر": كتاب المضاربة 5314/17 
6 ف "الأصل" ور" الولف ((إن قال)). 


قسم المعاملات تت 6 ههه كتاث المْضارية 
اث. اكت اده 21 اه 
(الا بإذنٍ» أو: اعمّل برايك)؛ إذ الشيعٌ ما ل ل وك ال ل و و 1 


أو يكونَ في الثانية» وك على أربعة أوجه: إا أن يخِطهما قبل الرّبح فيهماء أو بعدّه في الأول 
فقطء أو بعدّه في القانية) فقطء أو بعدّه فيهما قبل الرُبح ا أ بعده9" في القائية» فإنْ 
قال في الأولى لا يم يضمَنُ الأول ولا الثاني فيما لو حلط قبل الرّبح فيهما)) ) اه. 

1 (قولة: إذ الشّيغ) علَةٌ 0 لا لِك المُضارَبةَ» ويلرّعٌ منها نفئ الأخيرين؛ 
لأنّ الشيكة والخَلْطً أعلى من المُضارَبة؛ لأتمما شكةٌ كه في أصل المال. 


وفي وحهينٍ منها يضمَنٌ مال الثانية الذي لم يقل له ربب المالل: اعمَل فيه برأيك: 

أحدّهما: إذا خلّط أحدّ المالَينٍ بالآعْرٍ بعدّما ربح ف المالّينِ. والوحة الثاني: إذا لط أحدهها 
بالآحَرٍ وقد ربخ في مال الأولى الذي قال له فيها: اعمّل فيه برأيكَ لا يضِمَنٌ مالّ الأولى» ويضمَنٌ مال 
القّانية. 

وني وحهَينٍ بنها لا يضمي لا مالّ الأولى ولا مال القانية: 

أحدّهما: إذا حلط أحد المالينٍ بالآحَرٍ قبل أنْ يرح ف واحدٍ منهما. وكذلك إن ربخ في مال القانية 
الذي لم يقل له فيها: اعمّل فيه برأيِكَ ولم يربخ في مال الأولى الذي قال له فيها: اعمّل فيه برأيكَ؛ وهو 
الوجة القاني. 

إن قال له في المُضاربة القانية: اعمَل برأيك ولم يقن ذلك في الأولى فالمسالةٌ لا تلو عن أربعة أوحه 
أيضاً على ما بِيّنَاء ون الوحهَين منها ‏ وهما إذا خطلّطٌ أحدٌ المالَينٍ بالآحَرٍ بعد ما ربح في المالَينِ» 9 ف مال 
القانية الذي قال له فيه: اعمَل برأْيكَ ولم يرتخ ف مالٍ الأولى الذي لم يقل له فيه: اعمّل برأيكَ . يذ يضمَنٌ مالّ 
الأولى ولا يضْمَنٌ مال القانية» وف الوجهينٍ منها ‏ وهما إذا خطّط أحدّ المالّينٍ بالآعرٍ قبل أنْ برتح في 
المالين» أو ربع في مال الأولى ول برخ ف مال, الانية. فإنّه لا يضمَئٌ شياً لا مال الأولىء ولا مال القانية» 
كذا في "المحيط')). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": (زالثاي)). 
(؟) في "الأصل" و"ر": ((وبعده)). 


حاشية ابن عابدين ات دعسي 2 المزء الثامن عشر 


لا يتضمّنُ مله (و) لا (الإقراض؛ والاستدانة وإنْ قيلَ له ذلك) أي: اعمّل برأيك؛ 
اب ب لم يَنْصّ) المالكُ (عليهما) 


["عتمل] (قولة: لا يتخ يتضكنٌ مثلة) لا يرد على هذا المُستعيدُ والمكا » فَإِن0© له 
الإعارةٌ والكتابة؛ لأنَ الكلام في التَصرّفِ نياب وهما يتصئفانٍ بحكم المالكيّة 0 إذ 
المُستعردُ ملّكَ المنفعة؛ والمُكائّبُ صارٌ حرا يدا والمُضارِبُ يعمل بطريق التَيابةَ فلا بدّ مِن 
التنصيص عليه أو النَمُويض المُطَلَقٍ إليه كما في "الكفاية"7", 

[508م)] (قولة: ولا الإقراض) ولا أنْ يعد سُفْتَجَةٌ "بحر"9”". أي: لأنّه استدانة 
وكذلك لا يُعطي سْفْتَحة؛ ؛ لأنه و 0 ضُ 'ظ ط"9 عن ٠"‏ إل املد 

[404] (قولةُ: والاستدانة) كما إذا اشترى سِلْعةٌ بتَمَنِ دَينٍ وليس عندّه من مالي 
المُضارَبةٍ شيءٌ من حنس ذلك الثَّمَنِه فلو كان عندّه مِن جنسه كان شراءٌ على المُضَارَبة 
ولم يكن من الاستدانة في شيو كما في "شرح الطّحاويٌ": "قهستاج"2©. والظَاهد أنَّ ما 
عندّه إذا لم يُوَف فما زادَ عليه استدانةٌ وقدّمنا" عن "البحر": ((إذا اشترى بأكثر من 
المالٍ كانت الرّيادهُ له ولا يضْمَنٌ بهذا الَلْطٍ الحكمئّ))» وفي "البدائع”©: ((كما لا توك 


)١(‏ في "ر": ((فانه)). 

)١(‏ "الكفاية": كتاب المضاربة 4١7/1‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب المضاربة /956/1 تقلا عن "الظهيرية”. 

(4) "ط": كتاب المضاربة 765/7 بتصرف. 

(0) "حاشية الشلبي على التبيين": كتاب المضاربة ه/8ه (هامش "تبيين الحقائق"). 
(1) "جامع الرموز": كتاب المضارية 1141/5 

(7) المقولة [287147] قوله: ((والشراع)). 

(8) "البدائع": كتاب المضاربة ‏ فصكٌ: وأما بيان حكم المضاربة 41/7 باختصار. 
(5) في "الأصل" و"ر" و"1": ((لا يجوز) بالمثئاة التحتية. 


قسم المعاملات ا كتاب المضارية 


وإن''" استدان كانث شِرَكَة وُحووء وحيئّدذٍ (فلو اشترى مالي المُضاربة تُوباً وقصّرٌ 
بالماءِ» أو حمَلَ) متاعَ المُضارَبة ماله و”") قد (قيل له 0 


الاستدانةٌ على مال المُضَارَبة لا تجوز على إصلاجه, فلو اشترى ججميع مايا ثيابا ثم استأجرٌ على 
لها أو قَضْرها أو مَمْلِها كان مُتطوّعاً عاقداً لنفسِي))» "ط"0© عن "لم40 وهذا ما ذْكْرَةٌ 
"المصنّف" بقوله: ((فلو شرى مال المُضارَبة ثُوباً إلح))» فأشارٌ بالتّفريع إلى الحكمية 9 . 

[هه] (قول: وإن9 استدانَ) أي: بالإْنِء وما اشترى 5 نصفانء وكذا الدَّينُ 
عليهماء ولا يتغيرٌ مُوحَبُ المُضاربة؛ فيح مايهال”' على ما شرط» "قهستائي"”0. 

وقال "السّائحايٌ": ((أقول: شِركةٌ الؤُحوو هي: أنْ يِتّفَِا على الشّراءِ نسيئةٌ والمشترى 
عليهما أثلاثاً أو أنصافاً والبخ”' يَتبَعُ هذا الشَّرطّء ولو حلاةٌ مُخالِفاً ولم يُوحَدْ ما ذْكِرَ فيظهَرٌ 
لي أنْ يكونَ المشترى بالدّينِ للآمرٍ لو المشترى مُعيّا أو بحهولاً جهالة نوع وسمّى نك 
أو جهالة جنسٍ وقد قيل له: اشر ما تَتارُُ وإلآ فللمشتري كما تقدّء00 في الوكالق لكنّ 
ظاهرٌ المتون: أنه لربَ المال» ورِبْكُةُ على حسب الشَرطِء ويُغْتمَدُ في الضّمَْ ما لا يُعتَمَدُ 
ف الصّريح)) أه, 

80 (قولة: ماله) متعلّق بكلّ بن ((قصرٌ)) و((حمل)». 


)١(‏ في "د": ««وإذ)). 

(؟) الواو من الشرح في "و". 

(©) "ط": كتاب المضاربة */556 باختصار. 

(4) "حاشية الشلبي على التبيين”: كتاب المضارية . ياب المضارب يضارب /١/5‏ (هامش "تبيين الحقائق”). 
(ه) في "الأصل" و"ر" و"7": ((الحكمين))) وهو تحريف. 

(5) في "ر" و"1": ((وإذا))؛ وهي موافقة لنسخحة "د" 
(0) في النسخ جميعها: ((مالمما))» وما أثبتناه من القهستاني» ومرحع الضمير في ((ماها)) المضاربة. 
(8) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ؟/11١2‏ وفيه: ((على ما شرطا)). 

(9) في "ب" و"م": ((قال: والربح)) بزيادة ((قال)). 


"در" 


من "اندز" 


حاشية اين.عايدين مشي تت 135373 اك ححمنهت الجزء الثامن عشر 


ذلك فهو متطوْعٌ)؛ لأنّه لا ملِكُ الاستدانة بمذه المَقالة» وإا قال: بالماءٍ لأنّه لو 
قصّرٌ”' بالنّشاءِ فحكمُةُ كصب (وإن صبَعَهُ أحمر فشريكٌ بما زاد) الصّبعُ» ودحل في: 
اعمَلٌ برأيكَ كالخلط. 60 كان زله0) حصّةٌ) قب قيمة (صبغه ِنْ بِيعٌ) وحصّةٌ الئُوب) 


لم 


أبيضَ (في مالها)» ولو م يقل: اعمّل برأيك لم يكُنْ شريكاً بل غاصباً. ونا قال: 
ررأحى) لما ان أن نواد نقصّ عند "الإمام"» فللا يدحلٌ ق: اعماءه برأيكَ» 


[4519؟] (قولة: ذلك) أي: اعمّل برأيكٌَ. 

[ذعكد؟] (قولة: يذه المَقالة) وهي: اعمَل برأيكَ. قلثُ: والمرادٌ ب ((الاستدانة)) نحوٌ 
ما قدّمناة”© عن "القهستاي"؛ فهذا بَلِكُهُ إذا نص أمَا لو استدان تُقُوداً فالظاهرٌ أنه لا يصمٌ؛ 
لأنّهِ توكيلٌ بالاستقراض» وهو باطلٌ كما مر" في الوكالة. 

وفي "الخانيّة"”2 من فصل شِركةٍ العِنانٍ: ((ولا بَلِكُ الاستدانة على صاحبهء ويَرجمٌ 
المُقرضُ عليهء لا على صاحيه؛ لأنَّ التّوكيل بالاستدانةٍ توكيلٌ بالاستقراض؛ وهو باطلٌ؛ 
لأنّه توكيل بالنَكَدَي, إلآ أن يقولّ الوكيك للمُقرض: إنَّ فلاناً يَستقرضٌ مِنكَ كذاء فحيئيذٍ 
يكونٌ على المُوكُلٍ لا الوكيل)) اهف أي: لأنّه رسالة لا وكالةٌ والظاهرٌ أنَّ المُضارَبة كذلك كما 
قلنا. ق5م؛/ب 


)١(‏ في "د": ((قصره)). 
)١(‏ ((له)) من الشرح في "و”. 
4.٠١ .899/17 )9(‏ "در" وانظر المقولة ]١9417[‏ قوله: ((نحلافاً ل"الناني”)). 
(4) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة يدفع المال إل 7 بتصرف. 
(0) اللقولة [8556؟] قوله: ((وإن استدان)). 
01/07 "در". 
(7) "الخانية": كتاب الشركة . فصل فٍ شركة العنان 4/5 71 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملات يق كتابٌ المضارية 


المُضاربة تقبل اليد المُفِيدَ ولو بعد الَقلدٍ ما لم يصر المال عَرْضاً؛ لأنّه حيتكلٍ 
لا لِك عَرْلَهُ فلا لِك تخصيصّة كما سيجي 2"04, قيّدْنا بالمُفيك أن غير المُفيدِ 
لا يبَر أصلاً كتّهيه عن بع الال وأمَا المُفيدُ” في الحملة كشوقٍ من مصر: فإنْ 


[0م)] (قولّة: ولو بعدّ العقدِ) بأنْ كان رأمئ المال بحاله أو اشترى به متاعاً ثم باعَهُ 


.ع و كُ 000 0 اسه 
وقبَض ننه دراهم ودنانين سن 20 . 


مطلبٌ: التّقييدُ بعد العقدٍ في المُضارَبةِ بعدَ أن صار المالُّ عَرْضاً لا يُقبَاه9) 
(فرعٌ 
قال في الهامش: ((لو نمى رب المالي المُضارب بعد أنْ صار المالٌ عَرْضاً عن البَيع 
بالنُسيئة قبل أنْ اعٌ فضي لمالا ناضّا” لا يصحٌ نيه وأما قبل العمل» أو بعد العمل زان 
المالّ اضًا يصح يِه لأنّه بَلِكُ عَزْلَهُ في هذه الحالة دون الحالةٍ الأولى» "منح””) اه. 
[410]] (قولة: عن بَبِع الحالٌ) ٠١3‏ ؟اب] يعني: ثم باعَهُ بالحالٌ بسعر ما يُباعٌ بالمؤكلٍ 
كما في "العينه "0 "سائحاق". 


(1) صكه ك3 "در" 

(؟) في "و": ((المقيد)). 

(؟) قوله: ((أو اشترى به متاعاً ثم باعَهُ وقَبضن عنَهُ دراهم أو دنانين» "س")) ليس في "ب" و"م". 

(4) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(5) قال في "القاموس المخحيط": ((والنض: الإظهار, ومكروه الأمرء والدرهم والدينار» كالتاضَّ فيهماء أو إنا يسمّى ناضاً 
إذا تحوّل عيئاً بعد أن كان متاعاً)). "القاموس": مادة ((نضض)). 

() "المنح": كتاب المضاربة ؟/ق5١١1/ب‏ بتصرف. 

(7) "رمز الحقائق": كتاب المضاربة ؟1177/5. 


/15غ 


حاشية ابن عابدين 55 خرف الجمزء الثامن عشر 


اللهي 0 وإلا لا. (فإنْ فعَل ضمن) بالمُخالفق (وكان ذلك الشراءُ لهم» ولو لم 
يتَصرّفٌ فيه حيّ عاد للوفاق عادّتٍ المُضَارَبةٌ وكذا لو عاد في البعض اعتباراً لجز 
بالكلٌ. (ولا) لِك ( تزويج قِنّ من مالهاء ولا شراءً من يَعِتِقُ على ربٌ المالٍ 252 


تتم] (قولة: بالنهمي) ) مشل: لا و بع في سُوقٍ كذا. 
5511م] (قولّة: الشّراءٌ له) وله 2-5 0 عسرانةُ» ولكنْ يتصدّقٌ بالرّح عندّهماء وعند 
"أبي يوسف": يطيب له. أَصِلّْهُ المُودَعٌ إذا تصئف فيها وربح» "إتقاي". 
[855] (قولة: ولو لم يِتَصرفْ) أشارٌ إلى أنَّ أصل الصّمانٍ واحبٌ بنفس المُخالفة"©, 
لكنّه غيرُ قار إلآ بالشراء فإنّه على عَرَضْيّة الزّوالٍ بالوفاق» وفي رواية "الجامع”": ((أنّه لا يَضْمَنُ 
؟ إذا اشترى))» والأول هو الصحيحٌ كما في "الهداية"7, "فهستاه"0. 
قلثٌ: والظّاهرٌ أنَّ تُرنَُ فيما لو هلّكَ بعد الاحراج قبل الشّراء ب يَضِمَنُ على الأول لا على 
[؛ككمك] (قولة: حيّ عاد 42 يَظهَرٌ في مُخالفته قِ المكانٍ» تأمن. 
[4م] (قولة: وكذا لو إلخ) قال "الإتقاوة": ((فإن اشترى ببعضِه ف غير الكوفة ثم بها بَتقى 
في الكوفة فهو مُخالفٌ في الأول وما اشتراةٌ بالكُوفة فهو على المُضاربة؛ لأنَّ دليل الخلافي وُحِدَ في 
بعضه دون بعضة)). 
ك0 (قولةُ: عاد في البعض) أي: تعودٌ المُضاربة» لكنْ في ذلك البعضٍ خاصّةٌ 
"الإتقاز؟" ما تقدّه © . 


لخ 


(قولة: يَظهرٌ في المي ني المكان) وكذا يظهرٌ في غير أيضاً. 


)١(‏ عبارة "حامع الرموز": ((انحاوزة عنه)) يدل («المحالفة)). 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظاتها من مطبوعتي "الجامع الصغير" و"اللجامع الكبير" اللتين بين أيدينا. 
(©) 'الحداية": كتاب المضاربة */؟ ١؟.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب المضاربة 115/5 .١‏ 

(5) ((ما تقدم)) ليست في "الأصل" و"1” وانظر المقولة السابقة. 


قسم المعاملات حدة تيت 7 ممتسبحهه كتاب المضارية 


بقرابة أو عينء مخلاف الوكيل بالشّراء) فإنّه يمك ذلك (عند عدم القريئة) المُقيّدةٍ 
للؤكالة ك: اشتر لي عبداً بيع أو استحيمة أو حاربة أطؤهاء زولا من يعت عليمم 
أي: المُضارِبٍ (إِنْ كان" في المالِ رِبْحٌ) هو هنا أنْ تكون قيمةٌ هذا العبدٍ أكثر من 

كلٌ رأسٍ المال؛ كما بِسَطَه "العيوغ" فَليُحمَظْ. (فإنْ فعل) شراءً مَن يعتِقُ على واحدٍ 
منهما (وقَعَ اشر لنَفسِدء وإنْ لم يكُن) ربح كما ذكرنا (صحٌ) للمُضاربة (فإنْ 
ظهَرٌ) الربخ (بزيادة قيمتهٍ بعد الشراِ عمق 0 ولم يضمن نصيب المالكُ) بعتقِهٍ 
لا بصنْعِه» (وسعى) العبدٌ (المُعتَقُ في قيمة نصيب رب المالٍ؛ 00 


[اتتمم] (قولة: أو عن أن قال: إِنْ ملكثةُ نهو حٌُ. 

[لاححوا] (قولة"): فإنَّه َلِكُ ذلك) والقَرْقٌ: أنَّ الوكالة بالشّراءٍ مُطْلَقَةٌ وفي المُضاربة 
مُقيّدةٌ بما يَظهَرٌ ارح فيه بالبَيع» فإذا اشئرى ما لا يَقَدِرٌ على بيع الت. 

[حمتتدم] (قولة: كما بِسَطَهُ "العيؤة") عبارثة9: ((إذا كان رأ ل المالٍ ) لفاّ وصار 
عشرة آلافب درهي؛ ثم اشتَرى المُضاربٌُ من يَعتِق عليه وقيمتّهُ ألفٌ أو أقلُ لا يَعتِقْ عليه 
وكذا لو كان له ثلاثةٌ أولادٍ أو أكثْرٌ وقيمةٌ كلّ واحدٍ ألفٌ أو أقكُ فاشئراهم لا يَعِتِقّ منهم 
شيءٌ؛ لأنَّ كل واحدٍ مشغولٌ برأسٍ المال؛ ولا يمَلِكُ المُضارِبُ منهم شيعاً حتّى تزيد 
قيمةٌ كل عَيْنٍ على رأْسٍ المالٍ على حِدَةَ من غير ضمّهِ إلى آخرّ)), 'عيي”". كذا 
في الهامش 

[كححمم (قولة: رِنخ) أي: ف الصورة القانية. 


)02( فك ال و"و": (إذا كان)). 
(1) ((قولهم) ليست في "ب" واام". 
(؟)"رمز الحقائق": كتاب المضاربة ؟/17/7. 


(4) ((عيني)) مشطوب عليها في "ر". 


حاشية ابن عابدين ا ا الل المزء الثامن عشر 


ولو اشترى الشَرِيك من يَعتِقُ على شريكهء أو الأب أو الوص من يَعِتِقُ على الصّغيرٍ 
نَقَذّ على العاقد)؛ إِذْ لا نظْرٌ فيه للصّغيرٍ. (والمأذونٌ إذا اشترى من يَعتِقُ على المَولى 
صحٌ وعمّق عليه إن لم يكّنْ مُستغرقاً بالدّينِء وإلآ لا) خلافاً لهماء "ريل "0". 
(مُضارب معه ألفٌ بالنّصفٍ اشترى به(" أمَةٌ فولّدَت) ولداً (مُساوياً لهم 
أي: للألي؛ (فادّعاةٌ مُوسراًء فصارث قيميُةم أي: الولدٍ وحدةٌ كما ذكرْنا (ألفاً ونصقة) 
أي: حمسمائة نقَدّتْ دعويُةُ؛ لؤحودٍ الملكِ بظهور الرّبح المذكورٍ فعتّقء (سعى لرببٌ 
المالٍ في الألفٍ ورُبعه) إِنْ شاءً الماللكُ؛ 0000 


5 (قولهُ: للصّغير) عِلَةٌ قاصرةٌ والعِلةُ في الشّريكِ هي المذكورة في الُضارب من 
قصل الاسترياحج» "م991 . 

[185191] (قولة: بالنصفي) مُتعلقٌ ب (مُضارِبٌ)). كذا في الهامش. 23مغ:/أ 

[؟لاتم] (قولة: أَمَهٌ) فَوَطِقهاء "ملتقى "09 كذا في الهامش. 

51م ؟] (قولةُ: مُوسِرا) لأنّه ضمانُ عِنّق ولي بقيدٍ لازع» بل ليفهُم أنه لا يَضْمَنٌ 
لو مُعبيراً بالأولى كما نب عليه "مسكينٌ'”©. 

41ا5م] (قولة: كما ذَكَرْنا) أي: ف قوله: ((مُساوياً له))؛ فالكافُ ‏ ععنى مثل ‏ خعيذ 
صارء و((ألفأ)) بدل منهء أو ((ألفا)) هو الخبن؛ والجحارٌ والمجرورٌ قبلَهُ حال منه. 

[ه51ى؟] (قولةُ: سَعَى) الأولى: وَسَعَّى عَطْفاً على ((نَقَدَّتْ)). 


)0 "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة وإباة بتصرف. 

(1) ((به)) ليست في "د" و"و". 

(5) "ط”: كناب المضاربة 2/5 9. 

(4) "ملتقى الأبجحر": كتاب المضاربة 1178/7: وفيه أصل المسألة دون تصريح بالوطء. 
(5) الواو ليست في "الأصل”" و 

(3) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب المضاربة صء ؟5.. 


قسم المعاملات سس 2988 لشم كتابُ المضارية 


(أو أَعتَّقَهُ) إِنْ شا (ولرب المالل بعد قَبِضِه(" ألقَهُ) من الولدٍ (تضمينٌ المدّعي) 
ولو مُعسراً؛ لأنّه ضما قَلْكِ (نصف قيمتها) أي: الأمة؛ لظهور تُقُوذٍ دعوته فيهاء 
ويحَمَلُ على(" أنه تزوحها ثم اشتراها حُبْلَى منه» ولو صارثُ قيمثُها ألفاً ونِصفَةُ 


الفندكةا (قولة: المُدّعي) وهو المُضارب. 

071 (قولة: تَلّكِ) بخلافي ضمانٍ الولد؛ لأنّه ضمانٌ عِنْقِ» وهو يَعتيدُ التَعدي» وم 
يُوحَل. 

41 (قولة: لظهور) أي: لؤقوع دعوته صحيحة ظاهاً. 

[] (قولة: حْبْلَى منه) تنارّعٌ فيه كلع من ((تزقكها)) و((اشتراها))» أي2: 
لأمروِ على الصّلاح» لكن لا تنمّدُ هذه الدُعوى لعَدَمْ الملك؛ وهو شرطٌ فيها؛ إذ كك واحدٍ 
مِن الحارية وولّدِها مَشْعُولٌ برأس المال» فلا يَظهَرُ البح فيه؛ لما عُرِفَ أنَّ مال المُضاربة إذا 
صار أجناساً مُحْتلِفةَ كل واحدل منها لا يزيد على رأس المال لا يَظهَرُ الوح عندّنا"»؛ لأنَّ 
بعضّها ليس بأولى به من البعض» فحيتئل لم يكن للمُصاربِ نصيبٌ في الأمَةِ ولا في الولّده 
وما القابث له جُبَدُ حَقّ التَصِعُفي» فلا تند دعوثة» فإذا زادَتْ قيمتّةُ وصارت ألفاً وخمسَمائة 
ظَهْرٌ الربحُ وملّكَ المُضصِارِبُ منه نِصف الريادةٍه فتَمَدّت دِعوثة السَابقةٌ؛ لوحودٍ شَرطِهاء وهو 
الملكُ؛ فصار ابنّهُ وعتّقٌ بِقَدْرٍ نصيبهِ منه وهو رُبِعْهُ ولم يَضْمَنْ حِصّة رَبَ الال من الولَدِ؛ 
لأنَّ العتق ثبت بالمِلكِ والنَّسَبٍِء فصارت العِلّةٌ ذات وحهَينٍ والملكُ آخبهما وحوداً فيُضافٌ 


)١(‏ في "د": ((قبض)). 

(7) (على)) ليست في "د". 

(؟) ««أي) ليست في "الأصل". 

(:) في "ب" و"م": ((عنده))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "التبيين" و"التكملة" . المقولة [1787] 
قوله: ((ويحمل على أنه تزوحها إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ججحج د عت ١‏ 884 «نبيي حية المزء الثامن عشر 


وضْمِن للمالكِ ألفأ وُبعَهُ لو موسر فلو مُعسراً فلا سعاية عليها؛ لأنَ أمَّ الولدٍ 
لا تسعى» وتمامة في "البحر””'2» والله أعلّم. 


العتق إليه» ولا صنمٌ م له في الملك» فلا ضماتَ؛ لَعَدَم التَعدّيء فإذا امحتارٌ الاستسعاءَ استّسعاةٌ 
في ألفٍ رأس ماله وي رُبعِهِ نصبيه من الرّبح» فاذا قبَضّ الألفَ صار مُستوفياً لرأس مالهء وظهرٌ 
أنَّ الأمَ كلّها رح بيتّهما نصمّينء ونقَدّ فيها يعو القضارب» :وصار"! كلها أ ولد لهه لأنَّ 
الاستيلادٌ إذا صادف عََلاٌ تحتمل؛ التّقلّ لا ي يجا إجماعا ويتحبُ نِصفٌ قيمتها لَب المال» فإن 
قيل: ‏ ل”" يجْعَلٌ المقبُوضُ من [5013/4/|] الولّدٍ من الرّبح؟ قُلنا: لأنّه بن جنس رس ماله 
وهو مُقدّمٌ على لرج؛ فكان أؤلى جعله ينه "زيلعي "29 مُلخّصاً. 

081] (قول: وضَمِنَ للمالكِ) لأتَا لَمَا رزَادثْ قيمتُها ظهْرٌ فيها اربخ وملّكَ 
العُصَارِبُ بعض الرّبح؛ فتقَدَتْ دعوةُ فيهاء فيَجِبٌ عليه لرَبّ المال رأسُ ماله ونصييةٌ من 
اربح؛ فإذا وصّل إليه ألفٌّ استوق رأسس ماله وصار الولَدُ كله ريح فيَملِك المُضارِب منه نصقة 
فَعِقُ عليه. وما لم يَصِل إليه الألفُ فالولّدُ رقيقٌ على حاله على نحو ما ذكرنا" في الأمْ. 


.755//197 انظر "البحر": كتاب المضاربة‎ )١( 

)١(‏ في "م": ((صارت)). 

(؟) في "ب" و"م": (( 4))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "التبيين". 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة 55/8 355. 

(05) ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملات سس 049 سس" بابّالْضَارِِيضارِبُ 


ياب المضارب يضار 
لَمَا قدّمَ المُفرّدةَ شرّع في المُرَكْبِق فقال: (ضارب المُضارِبُ) آعرَ 

03 7 200 س1 5 0 5 50 30 
(بلا إِدْنِ) المالكِ (لم يضْمَن بالدّفع ما لم يعمَلٍ الثاني ربح) الثاني (أؤ لا) على 
الظاهرِ؛ لأنّ الدّفعَ إيداعٌ وهو عَلِكُةُ, فإذا عمل تبيّنَ أنه مُصارَب فيضمَنٌ إلآ إذا 
كانت الثَانيةٌ فاسدةٌ فلا ضمانٌ وإِنْ ربح» بل للثاني أجْرُ مثلهِ على المُضارِب 
الأول وللأوَلٍ الربحُ المشروط» (فإنْ ضاع) المالّ (من يدو) أي27: يد القان 
(قبلَ العَمَلِ) المُوحِبٍ للصّمانٍ (فلا ضمانَ) على أحدٍء (وكذا) لا ضمانَ (لو 
غطية المال من الثاني و قوع مما ما قدو ايان يه فك فاه فاه جك نم2 بلجل رع وال الا 16 


باب المُضارب يُضاربُ #4 
7 (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية عن "الإمام"0 وهو قوماء "منح"0". 
51 (قولّه: فاسدةٌ) قال في "البحر”": ((وإِنْ كانت إحداهما فاسدةً أو كلاهما فلا 
ضمانٌ على واحدٍ ينهماء وللعاملٍ أَجْرٌ المثلٍ على المُضارب الأول ويَرجمٌ به الأول 
على رَبتّ المالٍ والوضيعةٌ على رب المالء والربخُ بين الأول ورب المال على الشّرطٍ بعد أَحْذٍ 
الثاني أَجِرَتَةُ إذا كانت المُضاربةٌ الأول صحيحقٌ وإلآ فللدولٍ أَحْدُْ مثله) اه. 


«باث المُضارب يُضارِبث» 
(قولةُ: وهو قوهًما) وعليه الفتوى» كما نمّلَهُ "عبد الحليم" عن "المنصوريّة" معزياً ل "قاضيخات". 
(قولٌ "الشارح": بل للقّاني أجْرٌ مثلهِ على المُضارب الأوْلِ) وترجمٌ به على رب المالي. 


)١(‏ ((أي) ليست في "د". 
(1) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ؟/ق107١/)-‏ 
(؟) "البحر": كتاب المضاربة . ياب المضارب يضارب 575/197 
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إتما (الصكّمانُ على الغاصب فقطء ولو استهلكة الثاني أو وَهَبَهُ فِالضّمانُ عليه خاصّةٌ 


ع 


فإِنْ عمل) حيّ ضمئهُ (خيْرَ ربب المال: إِنْ شاء ضمّن) المُضارِب (الأولَ رأ 


مالداة وإ شاه ضكرن القاى واب الز اده اتا 1 و 


[24580] (قولّة: حاصّة) والأشهًه اليا فَيِضْمِّنُ أيهما شاءء كما في "الاختيار "20, 
"سائحاي". 

[كخدتدم] (قولة: خْيرَ يب المال) فإِنْ ضَّمِنَ الأول صكّت المُضاربةٌ ينه وبين الثاني وكان 
لبخ على ما شَرَطاء وإنْ ضّمّنَ الثّان رِحَعَ بما ضّمِنَ على الأول وصححث يينّهما وكان الرّبحُ 
بيتهماء وطاب للثَاني ما رَبِحَ دونَ الأول "بحر”». وفيه: ((ولو دقعَ الثاني مُضاربةٌ إلى ثالث 
ورَبح القالثُ أو وضّع: فإنْ قال الأول للاني: اعمَّل فيه برأيكَ فلرَبٌ المالي أَنْ يُضِمّنَ أي الثلائة 
شاءً» وترجغ القالثُ على اقّاني» والثَان على الأول والأؤل لا ترح على أحد إذا ضكْتة رب 
المالي» وإلاً لا ضمانٌ على الأول وضَّمِنَ القَان والقالث» كذا في "المحيط")). 

[ (قولة: ضَعْنَ الثَاي) فيه إشعارٌ بأنّه إذا ضَمِنَ يَرحِعُ على الأول ويَطِيبْ البح 
له دون الأَوَل؛ لأَنّهِ مَلّكَ مُستنداء "فهستان"29, 500 

(قولة: والأشهرٌ الخيارٌ) يظهَرٌ على قول "زف" ين أنَّ المُضارب الأول يكونُ متعدّياً مُحرُدٍ الدفْع 
بدون توق على العمل؛ وقال "السّندييٌ": ((لا يُلتَقتُ إلى ما في "الاختيار": من أنَّ الضّمانَ على الأول 
ولعله سَبِقُ قلي؛ لأنَّ الاي في مُباسَرة هذا الفعل مالف لما أمرٌَ به المُصاربُ الأول فيَقتصِرٌ حكحة 
عليه؛ بخلافٍ ما إذا عمل بالمال؛ لألّه في مُباشرة العمل تَطِلٌ أمرٌ المُضارِب الأول فلذا كان لربٌ المالٍ 
أنْ يُضْمُّنَ أيّهما شاء)) اه. ونقّل الحكح كذلك في "الحنديّة" عن "المبسوط". 


51/70 "الاتيار": كتاب المضاربة‎ )١( 

(7) "البحر”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 5/9 7. 

(5) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١41/7‏ باختصارء وفيه: ((ويطلب)) بدل ((ويطيب)): والصواب ما أُبتناه كما في 
"الحداية": 707/76 


قسم المعاملات +4 4 لس باب ٌِالمضارب يُصَارِتٌ 


ون( امار أَعْدٌ البح ولا يُضْمّنَ ليس له ذلك» "بحر”". (فإنْ أَذِنَ) المالكُ (بالدّفع» 
ودقع بالثّلثِ وقد قيل) للأَوّل: (ما ررّقَ الله فبينّنا نِصفانٍ فللمالكِ النّصفُ) عَمَلاً بشَرطِهء 
(وللأُولٍ السّدمنٌ الباقي» وللثاني القْلثُ) المشروط (ولو قيل: ها رِرَقَكَ الله بكافي 
الخطاب) والمسألةٌ بحالها (فللئاني ثُقْهُ والباقي بينَ الأول والمالكِ نصفانَ) باعتبارٍ 
الخبطاب7) فيكونٌ لك ل (ومثلة: ما رخت من شيع وج ا 1 ع ا 1 1 


1 (قولة: ليس له إلخ) لأنَّ الما بالعمل صار غَصْبا وليس للمالك”" إلآ تضمينُ 
البدَلٍ عند ذهاب العَينٍ المغصّوبة» وليس له أَنْ يأَحُدّ الريحَ مِن الغاصبء كذا ظهَرَ لي "ط"0©, 

541م] (قولة: إن أَؤِنَ مفهومٌ قوله: ((بلا إِذْنْ)). 53م؛/ب 

[ححدى؟] (قولة: عملا بشَاطه) لأنّه شرَطً نصفٌ جمبع الربح له. 

[4 (قولة: الباقي) الأولى إسقاط "حلو"0". والباقي هو الفاضله”" عَمَا اشترطة 
للثّاني؛ لأنَّ ما أوحبَهُ الأول له20 يتصرف إلى نصيبه خاصّة؛ إذ ليس له أَنْ يوحت شيئاً لغيره 
من نصيب المالكِ» وحيث أُوحَب للتَانٍ اقلت مِن نصيبهِ وهو النَصفُ يَبِقَى له السُدسْ. قال 
ف "البحر”: ((وطاب الربخُ للجميع؛ لأنَّ عمّل الثَان عمَلٌ عن المُضارب, كالأجير 
المُشتركِ إذا استأخر آحَرَ بأقل يما استؤجز). 


ال اقى 


(0) في "د": (««ولى). 

)١(‏ "البحر": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 577/7 بتصرفء تقلاً عن "المبسوط". 

(5) في "د" و"و”: ((الكاف)) بدل («الخطاب)). 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"7": ((للغاصب)) بدل ((للمالك))» وما أثبنناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "ط". 
(ه) "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 751/7 .ل 

(7) ”ح": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب ق159؟/ب. 

(7) في "الأصل" و"7": ((أي: الفاضل)) بدل ((والباقي هو الفاضل)). 

)0( قٍِ ا ), 4ه وهي ساقطة من بها ند وكم". 

(5) "البحر”: كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 773/17. 
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أو ماكان لك فيه يمن ربح) ونمو ذلك» و 
فالباقي بينَ المالكِ والأَوَّلِء (ولو قال له: ما ربخت بيئنا("؟ نصفانٍ ودقع با 

فللتاني النُصفُ, واستؤيا فيما بقي)؛ لأنّهِ لم يرتخ سواةء (ولو قيل: 0 
نِصقّة أو ما كان من فَضل الله فبيتنا نصفانِء فدقمٌ بالنْصفٍ فللمالكِ النَصفُ» 
وللثَاتي كذلك, ولا شيء للأول)؛ عله مالَهُ للثاني» (ولو شرَط) الأول (للثاني تُلئي 
والمسألةٌ بحاليها (ضمن الأول(" للقّاني سُدساً) بالنّسمية؛ لأنَه ام سَلامَة الْئيِ» 
(وإنْ شرَط) لجار (للمالك ثُلكَهُ و) شرّط (لعبدٍ المالك 200011111 


[56م؟] (قولة: د المالكِ) قيْدَ بعبدٍ رب المال(" لأنَّ عبد المُضارب لو شُرطً له 
بن اج ولم يُشترط عمَلّةُ لا يحور ويكوثُ ما شرط له لرَتٌّ المالي إذا كان على العبدٍ 
دين وإلآ وله ' يَصِحٌ) سواء شرط عله أو لا ويكونٌ للمُصارِب» ا 

وقيّدَ بكون”" العاقد المَولَ لأنّه لو عمَّدَ المأذونٌ فسيأق © 

وحمل قولة: (العبدٍ”)) ما لو شُرط للمكاتب بعض الرّبح فإنّه يَصِخُ وكذا لو كان 
مُكاتب المُصَاربٍ لكنْ بشرطٍ أَنْ يُشترطً عمَلَةُ فيهماء وكان المشروطً للمُكاتب له. لا لمولاهُ 
إن " يُشترط عمَلَهُ لا يحور وعلى هذا غيرةٌ من الأحانب قتَصِحٌ المُضَاربة وتكونٌ لرَبّ المال» 


)١(‏ ((بيننا)) من الشرح ف "و". 

)١(‏ «الأول)) ليست ف "ط". 

(؟) عبارة "البحر": ((قيد بربٌ المال)). 

(5) ((له)) ساقطة من "الأصل" و"ر" و"1” و"ب"؛ وما أثبتناه موافق لعبارة "البحر". 
(5) ((لا)) ساقطة من "م". 

(1) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 7339//97 

(9) في "ب”: ((وقد يكون))» وهو خخطأء 


ان 


(8) صة؛ '. "در 
)3( نٍ "الأصل" 5 و"1": ((العبد)). 


قسم المعاملات لسلس هه؟ لس ١‏ بابٌِالمضارِب يُضَارِبُ 


تُلنَهُ)» وقولة: (على أنْ يعمَلَ معّه) عاد وليس ب 0 
وصار كه اشترط للمولٌ ثلئي الربح» كنذا قِ عامّة الكتب» وق تخ "المتن 
و"الشّرح" هنا خَلْطٌ 000000 5بب 0010111 


ويبِطْ الشّرطٌ "بحر””"). وسيأن الكلامٌ فيه9©, والمرأة والولّدُ كالأحانب هناء كذا في 
"التّهاية", 0 

وقيّدَ باشتراطٍ عمل العبدٍ احترازاً عن عمَلٍ رت المالٍ مع المُضارب» فَإِنَّهِ مُفْسِدٌ كما 
يق 0 

[551م] (قولة: للمَولّ) لكن المُولَ لا يأَعْدٌ ثُلتَ العبدٍ مُطلقاً؛ لما في "التّبيين"20: 
(( إن لم يكن على العبدٍ دَيْنّ فهو للمَولٌ» سواءً شرطٌ فيها عمّل العَبدٍ أو لا وإِنْ كان عليه 
دَيْنٌّ فهو لعُرَمائه" إِنْ رط عمَلّة؛ لأنَّه صار مُضارباً في مال مولاة» فيكونٌ كُمسْبْهُ له فِيأَعْدَةُ 
عُيَماؤةُ وإِنْ م يُشترط عمَلّهُ فهو أحني عن العَمَدِء فكان كالمسكوت عنه؛ فيكونٌ للمَولَ؛ 
لأنّهِ مَاءُ ملكه؛ إذ لا يُشْترَطُ بيانُ نصيبه» بل نصيب المُضارب؛ لكونه كالأجير)) اه مُلخّصاً. 

1 (قولة: وفي نُسَخِ "المتن" إلخ) أمَا المتنُ فقد 1س رأث ف نُسحة منه: 
((ولو شرّط للثّان ثُلئيِه ولعبدٍ المالك ثُلقَهُ على أن وت مع ولنفية لنَهُ صحّ)) اه. وهو 
فاسدٌ كما تَرَى 

وما اشر فنصّة: ((وقولة: على أنْ يَعمَلَ معه عادييٌ وليس بقيلو))» بل يَصِحُ الشّرط 
ويكونٌ لسيِّدِو وإنْ لم يشترط عمَلَهُ لا يحور "ح”". كذا في الهامش. 


)١(‏ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 571/7؟. 
() ص1 ؟ .م54 "در" 

(6) "البحر": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 71//97؟. 

(؛) في الصحيفة الآنية "در". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 56/0. 

(7) في "ب" و"م": ((كغرمائه))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7"موافق لما في "التبيين". 
(0) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ق559/ب. 
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(ولو عمَّدَها المأذوثُ مع أحنوي» وشرّط المأذوثٌ عَمَلَ مولا لم يصِحٌ إن لم يكُن) 
المأذونٌ (عليه دَينٌ)؛ لأنّه كاشتراط”" العَمَلٍ على المالك؛ (وإلآً صحّ)؛ لأنّه حيتهذٍ 
لا يلك كسبّةُ. (واشتراطً عَمَلٍ ربب المالٍ مع المُضارِب مُفِسِدٌ) للعَقد؛ لأنه منعُ التّحلية 
فيمتغ الصّحْة؛ (وكذا اشتراطً عمل الُضارب مع مُضاربه» أو عَمَلِ ربب الما مع» 
المُضَارِبٍ «الثَّان)» قلاف مُكاتّب شرّط عَمَلَ مُولِاةُ؛ كما لو ضارّب مَولاة. (ولو شرّط 
بعض الربح للمساكين؛ أو للحَجٌ؛ أو في الّقاب)» أو لامرأةٍ المُضاربء أو مُكائبه صمّ 
افده و(م يعب) الشرطٌ”": (ويكوث) المشروط (لرببٌ الماليه ولو شرط البعض لمن 


[؟ودهع (قولهُ: واشتراطً) هذه المسألةٌ كالتّعليل لما قبلّهاء فكان الأولى تقديمها وتفريع 
الأولى عليها. 
[44 (قولة: بخلافي مُكاتب) أي: إذا دقع مالّ مُضاربة لآعرَ. 
[216] (قولة: مولاة) أي: فإنّه لا يَفْسْدُ مُطلقا فإِنْ عجر قبل العَمَل ولا دَيْيَ عليه 
فسَدَثء "عر"29. قومغع/أ 
[814]] (قولة: أو في الثقاب) أي: فَكّهاء وفسادٌ الشَّرطٍ في القَّلاثِ لَعَدّم اشتراطٍ العَمَل 
[ااكته؟] (قولة: وم يْصِحّ الصرطً) وما في "السراجيّة"” من الحواز تحمول على حواز العَقدِ 
)١(‏ في "د": ((اشتراط)). 
(1) ((الشرط)) من المان في "و". 
ةا ف "ل" ((شاىع). 
(4) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 739/97 ؟. 
(5) "الفتاوى السراحية”: كتاب المضاربة . باب ما يجوز من المضاربة وما لا يجوز 54/5 (هامش "فتاوى قاضيخحان"). 


2001 


الشّرطٌء (وإلآً) بأنْ شاءة" لأحنٌ (لا) يصِحٌ. ومتى شرّط البعض لأحنيك: إن شط 
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5 
- 


سه 0 كل قف 
قلث: لكن في "الفهستاي"”": («(أنه ص25 مُطلْقأء ©“ شظ2 


لا الشَّرطِء "منح”2. فلا يُحتاجُ إلى ما قيل: إِنَّ المسألة حلاايّةٌ لكنّ عَدَمْ صكة الشَرطٍ في 
هذين إذا ل يُشترط عَمَلْهما كما سيُشيرُ إليه بقوله"©: ((ومتى شرّطٌ لأجنون إل)). ومَر” عن 
"التّهاية": ((أنَّ المرأةٌ والولّدَ كالأحنبيٌ هنا)). وف "لتِّيين”: ((ولو شرط بعضُ الربح 
لمكاتب رب المال أو المُضارب: إِنْ شرط عَمَلهُ جارٌ وكان المشروطٌ له؛ لأنّه صار مُصَارباً 
وإلآ فلا؛ لأنَّ هذا ليس بمضاربة» وإئّا المشروط هبةٌ موعودةٌ فلا يلرَمُ وعلى هذا غيثهٌ من 
الأحانب إِنْ شُرطً له بعض البح وشْرطً عَمَلُهُ عليه صحٌ» وإلآ فلا)) اه. 

[مككى] (قولة: لايِصِحٌ) لأنّه م يَشترط عَمَلَهُ 

[كفكمن (قولةٌ: صحّ) أي: الاشتراطًٌ» كالعقد. 

]4٠[‏ (قولُ: لكن ف "القهستاي") لا خَلَ للاستدراك؛ لأن قولة: ((صك» 
مُطلقا))» أي: عَقْدُ المُضاربة صحيحٌ؛ سواءٌ شُرط عَمَْ الأحنيّ أؤ لاء غير أنّه إن شْرطٌ عَمَلهُ 
فالمشروطٌ له. وإلآ فلرَبٌ المال؛ لأنّه بمنزلة المسكوت عنه» ولو كان الحُرادٌ أنَّ الاشتراط 
صحيحٌ مُطلقاً نال قولةُ: ((وإل))» أي: وإِنْ لم يَشترط عَمَلَهُ ((فللمالك)). 


لين لان 


)١(‏ في دوو :(ر(شاء)). 

() في "و": ((صمٌ الشرط» والا)). 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب المضاربة ١415/5‏ بتصرف. 

(؛) في "ب" و”ط" و"و": ((يصحُ)) وما ألبتناه من "د" هو الموافق لعيارة القهستاني. 
(5) "المنح": 'كتاب المضاربة ‏ باب اللضارب يضارب 83/7١١/أ‏ بتصرف. 

(5) في هذه الصحيفة "در". 

(9) المقولة [75-0؟] قوله: ((لعبدٍ المالكِ)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . بياب المضارب يضارب 25/6 


ل للكنن 


(5) قي ب وم: ((يصحٌ))؛ وما أنبسناه من "الأصل" 5 و" هو الموافق لعبارة القهستاني. 
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والمشروطٌ للأجنءٌ إِنْ شرَّط عَمَلَهُ وإلآ فللمالكِ أيضاً))» وعزاةُ ل "الدّخيرة"» حلافاً 
ل "الوئْحندي" وغيرو» فتنبّة. ولو شرّط البعضّ لقضاءٍ دَينٍ المُضارِب أو دَينِ المالكِ 
حازء ويكونٌ للمشروط له قضاءً دين ولا يلرمُ بدَفعه لغرمائو» "بخر". 

(وتبطل) المُضاربةٌ وموتٍ أحدها)؛ لكويما وكالة وكذا بِمَتلهء وحجر يطرأ على 
أحدهماء ويحنونٍ أحدها مُطيقأء "فهستاي"0". وف "اليازية"”©: ((ماث المُضارِبُ 
والمال عروضٌ باعَها وصيّة اد ا 0 1 


111م] (قوله: ويكونٌ) أي: البعض. 
مام ؟] (قولة: قضاء) نائبٌ فاعل المشروط. 
[١؟]‏ (قولة: 'بحر') عبارئة”": ((ولا جيرُ على دَفْعِه لمرّمائه)) اه. كذا في الهامش. 


(قول "الشارح": مات المُصْارِبُ والمال غُروضٌ باعَها وصيّهُ إلخ) في "الفتاوى الأنقروّة": ((مات 
مُضاربٌ والمالُ عُرُوضٌ فولاية البّبع لوصيّهِ لا لربٌ المالي؛ لأتا له في حياته, فلِمَن قام مَقَامَهُ بعدّه 
بخلافي عَذْلِ ماث ف باب التهن فَإله ليس لوصيّه حقٌ التيعه وقيل: ولاية التيع لوصيّه ولربتٌ الماليء وهو 
الأصحٌ؛ إذ الحقٌ للمُضاربء والمِلْك لربٌ المالي» فكائٌما شريكان» "جامع الفصولين" في أواخر الفصلٍ 
الأوَلِ) اه. ثم ذكرٌ عن "مبسوط السترعسئ": ((أنَ الذي يلي البَيعَ هو وصيئٌ المضاربء ونه في 
المُضارِبٍ الصّغرٍ يَِيعُها وصئٌ الميتٍ ورب الماليء وأنَّ ما ذكِرَ هنا أصح؛ لأنَّ الوصيئ قائمٌ مَقامَ 
المُوصيء وكان للمُوصي أنْ يتمد بيعهاء فكذلك لوصيّه؛ وهذا لأنّ رب المالٍ لو أراد بَيعَها بنفسِهِ لم 
َلِكْ فلا معنى لاشتراطٍ انضمام رأيه إلى رأي الوصيّ)) اه. وما ذْكُرَةُ في "الفصولين" جرى عليه في "نور 
العين'» فالمسألةٌ فيها اختلافت النصحيح ٌ 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب المضارية 4/7 2١4‏ نقلاً عن "النظم"؛ دون قوله: ((لكونها وكالة)). 

(1) "البزازية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني فيما يلك المضارب وما لا علك . نوع فيما له أن يعمله .81/١‏ باختصار 
(هامش "الفتاوى الحندية"), 

(©) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 719//97؟. 
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ا 0 ضأ تبطُل في حقٌّ 
لا التَصرفيِ فله بَبعُهُ بعَرْضٍ وتَقَدٍ. (و) بالحكم (بلّحوقٍ المالكِ مُرتداء فإنْ 

عاد بعدّ لُوقِهِ مسلماً فِالمُضارَبةٌ على حايها) حْكِمَ بلّحاقِه أم لا, "عناية"0). 
(بخلافي الوكيل)؛ لأنّه لا حقٌّ له بخلافي المُضاربء (ولو اربَدٌ المُصَارِبُ فهي 
على حالحاء فإِنْ ماثء أو قُتِل؛ أو ليق بدارٍ الخرب وحْكم بِلّحاقِه بطَلَتْ)؛ وما 
تصيف نافد وعُهدثُةُ على المالكِ عند "الإمام"» "بحر”". (ولو اربَدّ المالك 220 


[4 :80 ] (قولة: المُسائرة) أي: إلى غير بلدٍ رب المالي» "ط"9" عبن "البرازية"0©, 
[407] (قولة: إن عاد إلخ) ينبغي أنْ يكونّ هذا إذا لم يُحَكُمْ بلّحاقِهِ, أما إذا حْكِمَ 
بلّحاقه”؟ فلا تعودٌ المُضاربة؛ لأتما بطّلت كما هو ظاهدٌ عبارة "الإتقاي" في "غاية البيان"؛ 
لكنْ في "العناية”©: ((أنَّ المُضاربةَ تعو سواعٌ حْكِمَ بلّحاقه أم ل)», 0 "رملى". 
0 و(قولة: بخلافب الوكيل) أي: لو اربّدٌ مُوكلهُ وق ثم عاد فلا تَبِقَى الوكالةٌ على 
حالاء والمرْقُ أنَّ عخَلَ التُصيْفٍ حرّجٍ عن مِلكِ المُوَكلٍ ولم يَتعأّق به حي الوكيل» فلذا قال: 
((لأنه إل)): "س". 
73 (قولّةُ: بخلافب المُضارب) فإنَّ له حَتَا فإذا عاد المالكُ فهي على حالما 
[87)] (قولة: ولو اربَدٌ) مُحعردُ قولد: ((وبلخوق9)). 


)١(‏ "العناية”: كتاب المضاربة : فصل في العزل والقسمة 470/19 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(7) "البحر": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 7748/9 بتصرف. 

() "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب يغارب 75/5 بتصرف. 

(5) "البزازية”: كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاني فيما يحلك المضارب وما لا علك ‏ نوع فيما له أن يعمله 81/7 بتصرف' 
(هامش "الفتاوى المندية”). ْ 

(5) في "الأصل" و"ر": ((بلحوقه)). 

(7) "العناية": كتاب المضارية . فصل ف العزل والقسمة 0/ه ”ع بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وباللحوق)). 
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فقط) أي: ولم يلحق (فتصرّثة) أي: المُصارِبٍ (موقوفٌ)» وردةُ المرأو”"' غير 
الك (وينعزل بعزلِه)؛ لأنّه وكيل (إنْ علِمَ به) مير رحلينٍ مُطلقاً أو مُضولٌ 
عَدلِ أو رسولٍ مُميرِهِ (والآ) يعلَمْ (لا) ينعزِل» (فإنْ علِم) بالعزل ولو حكماً 
كموت المالكِ ولو كما (والمالٌ عُروض) هو هنا ما كان خلاف جنسٍ رأسٍ 


[28.5] (قولُّ: فقط) على هذا لا قَرْقَ بِينَ المالك والمُضارب» فلو قال: وبنّحُوق 
أحيهماء ثم قال: ولو رن أحذهما فقط إل لكان أحصرٌ وأظهَر تأمّل. لكن القَرقَ أنه إذا اربَدٌ 
المُضارب قَتَصِدَفُةُ نافِلٌ 

[01ام؟] (قولة: غية موية) سواءٌ كانت هي صاحية المال أو المُضاربة» إلآ أن تموت 
أو تَلحَقَ بدار الحربء فَيْحكمْ بلحاقِها؛ لأنَّ رِدَتا لا تُوثَّدَ في أملاكهاء فكذا في تصثفاتماء 


الى بللا 43مغ/ب 


01 (قولة: ولو لحكماً) أي: ولو العَزل حكماء فلا يَنَعرِلُ في الحكمي إلا بالعلم» 
مخلاف الوكيل حيثُ ينَعزِل في الحكميّ وإِنْ لم يَعلَمْء كذا قالوا. 

فِإِنُ قلت: ما القَرقٌ بيتّهما؟ 

قلث: قد ذَكَرُوا أنَّ الَرقَ بيتهما أنه لا حَقٌّ له بخلافي الحضارب» "منيح"9". 

[401] (قولّة: ولو حكماً) أي: كارتداده9) مع الحكي” بلَحاقِه؛ "س". 


)١(‏ في "و" زيادة: ((لأنما لا تقتل فلم ينعقد بسبب التّلف في حمّها))؛ من الشرح. 
)١(‏ ((وردةٌ المأ غود مؤثة)) من المثن في "و". 

(7) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ؟/ق8١١/؛‏ ثقلاً عن "اللجوهرة". 
(4) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ؟/ق8١١/).‏ 

(5) ((أي: كارتداده)) ليست في "الأصل" و"ر" والمقولة ساقطة من "7". 

(7) في "الأصل" و"ر": ((بالحكم)) بدل ((مع الحكم)). 


قسم المعاملات للملسسس 9ه الل سس" بابِالُضارِبيُضَارِبُ 


فالدٌراهمٌ والدّنانيكُ هنا جنسانٍء (باعها) ولو نَسيئةٌ وإِنْ تَمَاهُ عنهاء (ثم لا يتصرف في 
تَنِها), ولا ي نَقَدٍ من ججحدئس رأس ماله دل حلاقة به استحساناً؛ 100700 


[#اام؟] (قوله: فالدّراهم) التفريعُ غير ظاهر» فالأول الواو كما في "البح "200 لم0 : 

41ا/ام؟] (قولة: جنسان) فإِنْ كان رأسٌ المالٍ دراه وعِبَّلّهُ ومعه دنانيك له بَيْعْها 
بالدّراهم. استحساناء "منح"”". وانظل ما مر في ابيع الفاسدِ”؟ عند قولٍ "المصئّف": 
((والدّراهمٌ. والدّنانيرُ جدسس)). 

[71م4] (قولّهُ: باعها) أي: له بَيُعْها ولا تَتَعْهُ العرلُ من ذلك» "إتقاي". 

لقان (قولة: عنها) أي: عن النُسيئة» كما لا يَصِحْ تَهَيَهُ نَهِيَهُ عن المُسافَرة في فق الروايات 
0 وكما لا عَلِكُ عَزْلَهُ لا مَلِكُ تخصيص الإذن؛ ا "بحر" عن 

0 

ر---05 (قولةُ: ويْبَدلُ) لا حاجة إليه؛ لمَهْمهِ ينا قبل حيثٌ بين المُرادَ من العُرُوضٍ هنا 

"), وأنَّ الدّراهمَ والدَّنائيرَ جنسانٍ. 

[4ؤلام» (قولة: حلاقة به) أي: له أنْ يبدل حلاف رأس المالٍ من التّقَدِ برأ 
[13/5/ المال. قال في "البحر””: ((وإنْ كان رأسٌُ المالٍ دراهم وعَرّلَهُ ومعه دنانيرٌ يَبِيعّها 
بالدّراهم استحساناً))؛ "مدي". 


.774/17 "البحر”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب‎ )١( 

.أ/١١83/؟ "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب‎ )١( 

(©) "المنح”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ١183/5‏ /أ» وليس فيه قوله: ((بالدّراهم استحسانا)). 
(4) المقولة [/11470؟] قوله: ((والدٌراهمٌ والدّنانيرٌُ جنسٌ واحدٌ)). 

(8) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 74/197؟. 

(3) صله31. "در". 

(7) في الصحيفة السابقة "در". 

(8) "البحر”": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 774/7. 


حاشية ابن عابدين 7 متت الجزء الثامن عشر 


لؤُحوب رّ جحنسيهة) وليظهَرٌ ف سٌّ ال واد مونو ون ل اخ ف ا ا 


51 (قولة: لوُحوب إلح) أي: إن امتئعَ المالكُ من أذ" خلاف الحنسٍ كما 

يُِّيدُهُ ما قدّمنا2 عن "الإتقاي". 
مطلبٌ: أعطاةٌ دنائير مُضاربة ثم تقاسّما له أنْ ياخُدّ دنائير”» 
(فرعٌ) 

قال في "القنية"9؟ من المُضاربة: ((أعطاهٌ دنانيرٌ مُضاربةٌ» ثم أراد القسمة له أنّْ يستوق 
دنانيرء وله أنْ يأَخُذَّ مِن المالي بقيمتهاء وتُعتبَرُ قيمتّها يوم القسمة لا يوم الدّفع») اه 

وف "شرح الطّحاوييع" من المُضاربة: ((ويَضْمَن لرَبَ المال مثل ماله وقث الخلافي))» 
"بيري”7 في بحث القول في تمن المثل. 

وهذه فائدةٌ طائما توكّفتُ فيهاء فَإنٌَ رت المالي يَدقَعُ دنانيرٌ مثلاً بعددٍ غَخصُوص» ثم 
تلو قيمبُها ويُريدُ أَحْذّها عدداً لا بالقيمة» تأئَن. 

والذي يَظهَرُ من هذا: أنه لو عَلِمَ عدّد المدموع ونوعَةُ فله أَحْدَُمُ ول أرة أَنْ يحل قيمته 
من نوع آعرٌَ يده بالقيمة الواقعة يوم الخلافي: أي: يوم م التراع والمخصامء وكذا إذا ل يَعَلَمْ نوع 
لقثو كينا * يفْعُ كثيراً في زمانناء حييثٌ يدهع أنواعاً ثم بُمهَك فيضطة فيِضِطٌ إلى أَخْذٍ قيمتها؛ الجهالتها, 
فيأغدُ بالقيمة يوم الصام؛ ولله علي تأمن. 


(قولّةُ: كما يُفيدُةُ ما قدّمنا عن "الإتقاق") ليس فيما قدَّعَهُ عن "الإتقاق" ما يفيدُ ما قاله. 
(قولة: فيأحَذٌ بالقيمة يوم المنصام) فيه: أنه مع عدم العلّم بنوع المدفوع لا جُكِنْ القولٌ بأَحْنٍ قيمته 
يوم الخنصام؟ إذ هو فرع معرفة نوعه. 


(1) ((أحذ)) ليست في "ب" و"م”؛ والمقولة ساقطة من "آ* 

)في 0 ((قدمناه))؛ وانظر المقولة [5 ]580١‏ قوله: ((فإِنْ عاد إلخ))؛ وانظر "التقريرات". 
(©) هذا المطلب من "ر" 

(4) "القنية": كتاب المضاربة . باب ما يصحٌ من المضاربة ق 114 ١/أ.‏ 

(0) "عمد ذوي البصائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق . القول في ثمن المثل ق 551١‏ /ب. 


115/5 


قسم المعاملات _سسشسيك #ق8 سس سس ا بان المضارب يُضَاربُ 


(ولا عَلِكُ المالكُ فسكها ف هذه الحالة)» بل ولا تخصيصًّ الإِذْنِ؛ أنه ع من وحه) 
"نماية”. (بخلافي أحدٍ الشريكُينٍ إذا فسَحٌ الشركة ومالها أمتِعةٌ) صح. 

(افترقا وفي المالٍ ذُيونٌ ربح مجبِرُ المُضصَارِبُ على اقتضاءٍ الدَّيونِ)؛ إِذّْ حيئئزٍ 
يعمل بالأحرة» (والاً) رح (لا) جَبْر لأنّه حيئزٍ متبتعٌ (و) يؤمرٌ بأنّ ل 


1م (قولُّ: في هذه الحالقع أي: حالة كونٍ المال عُرُوضاً؛ لأنَّ للعُضارب حَنَاً 
في البح "بحر"20. 

الشفحفةا (قولة: صحّ) أي: الفُسح. 

1 (قولة: على اقتضاء الدّيونِ) أي: طُلَبها من أربايما. 

[8077] (قولة: إذ حيككز) عبارةٌ "البحر"27: ((لأنّه كالأجير والربخ كالأجرة» وطَلَب 
الدَّينِ من تمام تكمِلة العَمَلٍ فيُحبَرٌ عليه)). 

[204] (قولّة: 0 '“ضا هرْهُ ولو كان الرَبِحُ قليلاً. قال في "شرح الملتقىي"9؟: 
((ومُفادُةُ: أنَّ نفقة الطلّبِ على المُضارب» وهذا لو الدَّينُ في المِصرِء وإلاً ففي مال 
المُضاربة)). قال في "الهنديّة"9؟2: ((وإنْ طالّ سَمَرُ المُضارب ومُقامٌهُ حتّى أَنَتِ التّفقةُ في 
جميع الدِّينِ: فإِنْ فصل على الدَّينٍ حُسِب له التّفقةٌ مقدارٌ الدَّينِ وما زادَ على ذلك يكونٌ 
على الُضارب» كذا في 'المحيط"97): "مل"”©. 


(1) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 574/97 

(1) الواو ليست في "ب" و"م". 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 5355/7» نقلاً عن القهستاني (هامش "ججمع الأغمر"). 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب المضاربة . الباب الثامن عشر في عرّل المضارب وامتناعه عن التقاضي 1 

(5) في "افندية" و"اخيط": ((على)) بدل ((ف)). 

(7) "امحيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل الثالث عشر في المضارب يتنع عن اأبيع وعن التقاضي حتى يجد ربحاً 
9/14 . 

(7) "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب +/./919. 


حاشية ابن عابدين 565 الجرّء الثامن عشثر 


(يوكُل المالك عليه)؛ لأنّهِ غيد العاقدء (و) حيئئلٍ ف(" (الوكيك 0 0 
كالمُضارب) يؤمَرانٍ بالتُوكيلة (والسمسارٌ جب على التّقاضي)» وكذا الدَّلآلُ؛ لأتمما 
يعمّلانٍ بالأحرة. 
(فرغ 
استُوجرٌ على أن يبيعٌ ونه يشتري لم يخ لعدم ُدره عليه؛ والحيلة: أن يستأجرة مده 
للخدمة ويستعملّة في التيع» 'زلَعم'”'2. (وما هلّكَ من مال المُضارّبة يُصرّفُ إلى 
الربح)؛ لأنّه يد بَمُّ (فإنْ زادٌ الهالكُ على على الرُبح لم يُضْمَنْ) . ولو فاسدةٌ . من عَمَلِه؛ ا 


[؟0م)] (قولةُ: والستمسار) هو المُتوسّط بين البائم والمشتري بأَخْرٍ من غير أن يُستأحَرٌ 

كلامل (قولة: "زبلعيَ") وتام كلامه0": و حائّت هذه الحيلةٌ لأنّ العَقَدَ يتناول 
المَنفعة» وهي معلومة بِبيانٍ قَدْرٍ المُدَّةِ وهو قادرٌ على تسليم نفسِه" في المُدَّو ولو عَمِلَ من غير 
شرطٍ وأعطاةٌ شيئاً لا بأ به؛ لأنّه عَمِلَ معه حسنةٌ فجازاةُ خيرا وبذلك جَرَتٍ العادمٌ وما رآهُ 
المسلمُونَ حَسَناً فهو عند الله حسة9)). 

م] (قولة: ولو فاسدةً) أي: سواءٌ كانت المُضاربةٌ صحيحةً أو فاسدةٌ وسواءٌ كان 
الحلاكُ من عَمَلِهِ أؤ لاء "ح"00. 

431 (قولة: من عَمَلِه) يعني: المُسلَّط عليه عند التجَاٍ وأما التَعدّي فَيَظهَدُ أنه 

و "ا 


يُضْمَرن ؛ "سائحاقي". 


)١(‏ ((حيشذ ف)) من المان ف "و". 

(؟) "تبيين الحمائق”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 71/8 بتصرف. 
(؟) عبارة الزيلعي: ((وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسه)). 

(4) قوله: ((ما رآه المسلمون إلم)) تقدّم تخريه 701/9 و5١/459.‏ 

(ه) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 0753 7/ب. 


قسم المعاملات ا ات 00 ." متكت ع ها باب المغارب يُضارِبٌ 


أنه أمينّ» (وإنْ كُسِمَ الرْبحُ وبقِيتِ المُضارَبك ثم هلَكَ المالُ أو بعضّة ثرادًا التبح؛ 
ليخد المالك رأسَ المالي! , وما باعل فهر بيتهماء وإنَ نقَصَ لم يَضْمَنْ)؛ لما مرٌ. 

م ذكرٌ مفهومٌ قوله: ((وبقِيتٍ المُضارَبة) فقال: (وإنْ قُسِم الربحُ وفْسِحَتٍ المُضارَبة 
والمالُ في يد المُضارب” (ثم عمّداها فهلّكَ المال لم يكرادًا وبقِيتِ العُضاربة)؛ لأنّه 
عَقَدٌ جديك, وهي الحيلة التافعةٌ للمضارب والخاو ا جوتو طلا قدو ادع ملعك م لويذ 


الطفدكةا (قولة: فهو بيئهما) أي: بعد وفع" التفقة. 
يما م9)) أي9: من أنه أمينٌّ فلا يَضِمَن. 

امام (قولة: في يد العُضارب) مئلة في "العزمية" عن "صدر الشريعة"20) وهو نص 
على المُتوّم» وإلآ فبالأؤلى إذا دفعَهُ لرَبْ المال بعدّ الفُسخ ثم اسكردة وعَقّدا أرى. 

الفناتن ‏ (قولة: التافعةٌ للمُضارب) أي: لو حاف أنْ يستردٌ منه رب المالي البح بعد 
القسمة يسبب هلاكِ ما بَقَيَ من رأس المالء وعَلِع ينَا مك آنفا”" أنه لا يتوشّفْ صحةُ الحيلةٍ 
على أنْ يُسَلّمَ المُضاربٌ رأ المالٍ إلى رَبتّ المالل» وتقييدٌ "الريلعيع "© به اتماقيجٌ كما نه 
عليه "أبو المشعود"00, 


1 ] (قولة: :. 


كلاق 


)١(‏ في "د": ((ماله)). 

)١(‏ («(والمال في يد المضارب)) من المان في 
(5) في "الأصل" و"ر" و"7": ((رفع)) بالراء عط 

(؟) في الصحيفة نفسها "در". 

(5) (لأي) ليست في "الأصل" و"ر" و"7”. 

(1) "شرح الوقاية": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ١78/7‏ (هامش "خشف الحقائق"). 

(7) في المقولة السابقة. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المشاربة ‏ باب المضارب يضارب 58/6. 

(9) "فتح المعين": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يرضارب »١1318/7‏ وقال في نحاية المسألة: ((ومثله في "حواشي عزمي 


و 0 


زاده" عن 'صدر الشريعة")). 


حاشية ابن عابدين انا الجزء الثامن عشر 


«فصلٌ في المتغفرّقات» 
المُصَارَبةٌ لا تفْسْدُ بدفع كل المالي أو بعضِم)» تقيبدُ "الهداية"27 بالبعض 
فاق "عناية"”" (إلى المالك يضاعة» لا مُضْارَبةَ)؛ لِما مرّ. 27000 


(فصلٌ في المُتفرّقات» 
[8000] (قولة: لا مُضْارَبةً) أي: فنا تَفسُّدُ وقد تَبِعَ "الزّيلعع "”". ومفهومة: أنه لو 
دفْعَهُ مُضاربةٌ تَفَسْدُ الأول» مع أنَّ الذي يَفَسدُ هو الثاني لا الأولىء كما ف "الحداية"0), 
قال في "البحر””"2: ((وتقييدٌةٌ بالبضاعة اناتوم ؛ أنه لو دقع المالّ إلى رب المالٍ مُضاربةٌ 
لا تبط الأولى بل القانيةٌ؛ لأنَّ المُضاربة تَنَعقِدُ شِركةٌ على مال رب 2 وعَمَلٍ الُضارِب» 
ولا مالّ هناء فلو جوّزناةٌ يُدّي إلى كلب ب الموضوع» وإذا لم يِصِحّ بتي عَمَلُ ربت المالى بأمر 
المُضارب» فلا تَبطْمِ الأولى» كذا ف "الحداية"”. وبه عُلِمَ تا بضاعةٌ وإِنْ ميت مُضاربة؛ لأنَّ 
الجُرادٌ باليضاعة هنا الاستعانةٌ؛ لأنَّ الإبضاعٌ الحقيقئٌ لا يَتأنّى هناء وهو أنْ يكونّ المال 
للمبضع ولعَمَلُ من الآحرٍ ولا ربح للعامل, ومُهِمَ من مسأل الكتاب حوارٌ الإبضاع مع 
الأحنيع بالأولى)) اه. 
[1874] (قولة: لما م0 أي"): من أنَّ الشّيءَ لا يَتضكَنٌ مثلة. 


.711/7 "الحداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 441/1 يتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
() "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصلٌ: اعلم أن ما يفعله المضارب إل 55/0. 

(4) ((هو)) ليست في "ب" و"م". 

(ه) "الحداية": كتاب المضاربة ‏ فصل فيما يفعله المضارب 511/7؟. 

(5) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل /579/1. 
(7) "الحداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 511/76. 


ان 11 


(ذ) صام 5 . 5909 "در 


زق4 ((أي»» لسبيت قٍِ الأصل" و 0 5 5 ف 


قسم المعاملات بجع كتين اللا ل م سد فصل في المتفرّقات 


(وَإنْ أَحَدَّمُ) أي: المالكُ المالّ (بغير أمرٍ المُصْارِبِ وباع. واشترى بطُلّث إِنْ كان رأ 
المال تقداً)؛ لأنه عامل لتَفْسِهِء (وإنْ صار عَرْضاً لا)؛ لأنَّ النّقضّ الصّريح حيكئذٍ 
لا يعمل فهذا أولى» "عناية"”". ثم إن باع بعزض بِقيَتْء وإِنْ ينقد بطلث؛ لما مرٌ. . 

[ه0د] (قولة: ون أعَدَهُ) [«/د:«!ب] تر قوله: ((بتفع)). قهم؛/ 

8751 (قونُّ: وإنْ صار عَرْضا) أي: في يد المُضارب. 

[ميام] (قولة: ثم إنْ باع) أي: ما صار عَرْضاً. 

[+ام] (قوله: ماك 0) أي27: من أنه عامل لنفسه. 

قال في الهامش: ((فلو باع أي: رَبِتٌ المال ‏ العُرُوض بِنَقِْه م اشترى عُرُوضاً كان 
للمُضارب حِصّة7 من رئح العُرُوض الأولى لا التَانيَ؛ أنه لما باع المْرُوضٌ وصار المالُ نفد في 
يدو كان ذلك تُقْضاً للمُضاربة» فشراؤةٌ به'”2 بعد ذلك يكونُ”" لنفسيء فلو باعَ العُرُوضٌ بِعْرُوضٍ 


«إفصلٌ في المتفرقات» 

(قولُ "المصنّفي": وباعٌ واشترى) الواو بمعنى ((أو)) كما يفيدُةُ ما في "الشندي". 

(قولٌ "المصئفي": وإنْ صار عَرْضاً لا) قال "السكندييٌ" نقلاً عن "اليليَ": ((اسفِيدَ من هذا جوارٌ 

بع ربت المالى عْرُوضَ المُضاربق» وهي واقعةُ الفتوى)) اه. ثم رأيث في "الكفاية" ين باب المُرابحةٍ 

ما نمة: ((لو صار مال المُضَارَبةٍ جاريةٌ ليس لربٌ المالي أنْ يطأها ون لم يكن فيها رِبْخ؛ لأنَّ للمُضارب 
حقٌ التّصرفِ فيهاء ألا ترى أنَّ رب المالٍ لا بَلِكُ بَيعَها))؛ وأحالَة إلى "الإيضاح", فتأمئن. 


)١(‏ "العناية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 447/17 (هامش "تكملة فت القدير"). 


(؟) في الصحيفة نفسها "در". 
(؟) (أي)) ليست في "الأصل" و'ر", والمقولة ساقطة من "7". 


() في "ب" و"م": ((جصّثم). 
(5) ((به)) ليست في "الأصل" و"ر". 
(7) ((يكون)) ليست في "الأصل" و"ر". 


حاشية ابن عابدين متهي ل 0 992 ٠‏ لمجتت الجزء الثامن عشر 


(وإذا سائَرٌ) ولو يوماً (فطعامًة؛ وشراية؛ وكسوثة» وركوية) ‏ بفتح الرّاءِ: ما يركب - ولو 
بكراو» (وكك ما" يحتاجة عادةٌ) أي: في عادةٍ التُجَار(” بالمعروفب (في مالها) لو 
صحيحة لا فاسدةٌ؛ لأنّه أحينٌ فلا نفقة له كمُستبضّع؛ ووكيل» وشريك» "كافي" 
وق الأخير حلاف 0 ال واي ف 


مثلهاء أو مكيل أو موزونٍ وربح كان بنّهما(" على ما شَرَطاء "بحر" و"منح””*؟ عن 
"المبسوط””)). 

[ (قولة: ولو يوما) لأنَّ العلةَ في وُحوب النْمََةِ حَبْسْ نفسِهٍ لأجلهاء فلم أنْ0© 
ليس المرادُ بالسَمّرٍ الشَرعئَء بل المرادُ أنْ لا كُكِتَهُ المَبيث في منزلهء فإِنْ أمكن أن يعو05) 
إليه في ليلته”") فهو كالمِصر لا نقَقَةٌ له "بمر"0 © 

1 (قولة: ولو بكراو) بفتح الا ومدّها وكسر الهمزة بعدّها. 

1م] (قولة: لأنّه أجحيت) أي: ف الفاسدة. 

7 (قولة: حلاف) فإنّه صئع في "التّهاية" بؤُحوبما في مالي الشركة "منه17", 
وَل في "شرح الجمع' روايةٌ عن "عحمد". وفي 'الحامديّة"”' في كعاب الشركة عن "لاي" 


)١(‏ في "د": ((وكلما)). 

)١(‏ (أي: ف عادة التجار)) ساقطة من 
(؟) في هامش "م”: ((قوله: (كان بينهما إلخ) لأن رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضاً)) اه. 
(4) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضارية يدقع المال إل 79/17 بتصرف. 
(0) "المنح": كتاب المضاربة . فصل ف المتفرقات ؟/823١١/ب‏ - .)/١13‏ 

() "مبسوط السرحسي": كتاب المضاربة . باب عمل رب المال مع المضارب 87/57 - لالم بتصرف. 

() في "ب" و"م": ((أنه))؛ وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"” موافق لعبارة "البحر". 

(8) في "ب" و"م": ((أنّه يعود))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر". 

(1) في "ب" و"م": ((ليلة)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر". 

)٠١(‏ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل ١١5/1/‏ بتصرف. 
)١1(‏ "المنح": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات ؟/ق523١١/).‏ 

.317/١ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية":‎ )١1( 


لكل 
2 


قسم المعاملات 0 فصل في المتفرّقات 


م 0 
(وإنْ عمل ف المصر) سواءً وُلِدَ فيه أو امْحَدَهُ داراً (فتقَقتُةُ في ماله) كدوائه 
على الظّاهرِء أمَا إذا نوى الإقامة يمصر ولم يِتّحِذهُ داراً فله التّمْقَةُ "ابن مَلَك". 
ما لم يأَعخلٌ خالا ا سا حو ل 0 او د 1 


على "المنح": (لأقول: ذكرَ في "التاترحائية" عن "الخاتّة”": قال "محمد" هذا استحسانا"؟ اه 

أي: وُحوبث نمّقتهِ في مالٍ الشركق» وحيث علِمت أنه الاستحسانٌ فالعمل عليه؛ لما عَلِمْت أنَّ 
العمل على الاستحسان إلآ في مسائل ليست هذه منهاء "خير الدّين" على "المنح")) اه. 

[4045)] (قولة: مالم يعد مالأ» يعني: لو نوى الإقامة بمصرٍ وم يتَخِذْهُ داراً فله النََقَةٌ 

إلآ إذا كان قد أَحَذّ مال المُضارَّبةِ في ذلك المصر فلا نقَقةَ له ما دام فيه ولا يحمّى ما فيه من 

الإيجاز المُلِحَقٍ بالإلغاز. قال في "البحر'”": ((فلو أَحَذّ مالاً 00 وهو من أهل البصرة» 

0 0 الكوفة مسافراً فلا نقّقةَ له في المالٍ ما دام بالكوفة”) فإذا ترج منها مسافراً فله 

حيّ يأ البصرةً؛ لأنَّ عرو حَهُ لأحل المال» ولا يَُفِقٌ من المالٍ ما دام بالبصرة؛ لأنَّ 

البصرةً وطِنّ أصلييٌ له؛ فكان” إقاميّهُ فيه لأحل الوطنٍ لا لأجل المالي» فإذا خرّج من البصرة 

له أَنْ يَفِيَ من المالٍ إلى أنْ يأق الكوفة؛ لأنَّ حُروحَهُ من البصرة لأحل المالء وله أنْ يفِقَ 

أيضاً ما أقام بالكوفةٍ حتّى يعو إلى البصرة؛ لأنَّ وطّة بالكوفة كان وطن إقامة"”» وأنّه يطل 

بِالمسَمَرِء فإذا عادً إليها وليس له بما وطّنٌّ فكان”" إقامتُةُ فيها لأحل المالٍ. كذا ف "البدائع"7» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة . فصل في شركة العنان 4/17 ١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) في "الأصل” و"ر" و"7": ((استحسانٌ)) بالرفع. 

(5) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ؛ ولا تفسد المضاربة بدنع المال إل /75/10. 

(5) في "ب" و"م": ((في الكوفة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1” موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(0) في "ب" و"م": ((فكانت))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" 5 موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(0) في "ب": ا وني "م": ((إقانة)) وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هبو الصواب الموافق لما في "البحر" و"البدائع". 
(9) في "ب" و"م": ((كانت))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(8) "البدائع": كتاب المضاربة . فصلٌ: وأما حكم اختلاف المضارب ورب المال .١١5/5‏ 


حاشية ابن عابدين | دما 7866 الس ١‏ الجزءالثامنعشر 
لأنّه لم يحتيمن الماء ولو سائْرٌ ماله ومالماء أو خلّطّ بِإذُنِء 000 


و"السحيط"7) و"الفتاوى الهيرية"20) اه 
ويظهَرٌ منه'" أنّه لوكان له وطن بالكوذة"» أيضاً ليس له الإنفاقٌ إلآ في الطّريق» ورأيتُ 
النّصريح به ف "التاترحانيّة" من الخنامس عشرٌ. 
8 (قولة: أو حلط 44 أو يعرف جائع كنا قدّمنا"” أنه لا يضْمَنٌ به تأمّل. 
[ه4م] (قولة: بإذْن) أي: وتصيرُ شككة مِلْكِء فلا ثُناقٍ المُصَارَبة» ونظيرهٌ ما 
مناة”»: ((لو دمع إليه ألفأً نصمُها قَرضٌ ونصمّها مُضارَبةً صمّ» ولكلٌ نصفي حكمٌ نفسِه) 
اه مع أنَّ المالّ مشترلك شركة مِلْكِء فلم يضر المضاربة"» وبه ظهْرٌ أنّه لا يُنَافٍ ما قَدَّمَهُ 
"الشارخ”” عن "الكافي" من ((أنَه ليس للشّريكِ نققة)) فافهَم". 


.2١17/1/ "انحيط البرهاتي": كتاب المضاربة . الفصل الخامس عشر فْ نفقة المضارب‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب المضاربة . الفصل الثاتي فيما يملكه المضارب من التصرفات ق 1747 إب. 

(؟) في هامش "م”: ((قوله: (ويظهر منه إلخ) تقل "ط" عن "مكي" عن "المبسوط" ما نصه: وإن تزوج امرأة واتخذذها وطنا 
زالت نفقته من مال المضاربة؟ لأن مقامه بما بعد ما تزوج كان لأجل أهله بمنزلة وطنه الأصلي)) أه. 

(:) في "الأصل" و"ر" و"1": ((ن الكوفة)). 

(5) المقولة [849؟] قوله: ((والخلْطّ مال نفسه)) والتي بعدها. 

(1) المقولة [18717] قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدين)). 

(0) في "ب” و"م": ((فلم يضمن المضاربة)): وما أثبتناه من "الأصل" و”ر" و”1"؛ قال في هامش "م": ((قوله: (فلم 
يضمن المضاربة) لعل الصواب: (فلم تبطل المضاربة)» تأمل)) اه. 

(8) صمه ؟. "در" 

(5) نْ هامش "ر": ((قوله: (فافهم)» أشار به ردأ على "ط" فإنه قال: قوله: أو خخلط بِإِذَنْء فيه أن الخليط بالإذن 
يصير شريكاً والشريك لا ينفق على نفسه من مال الشركة على الراحح؛ كذا رأيته في بعض الوامش اه. وكتب 
المؤلّف على طيته: الظاهر أن الشكة فيه شركة ملك لا تخرج المال عن كونه مضاربة؛ فإذا خلطة ماله أو مال غيره 
بالإذن وعمل فيهما في سفره لا يككون احتباسه لأحدهما فقط بل لكل منهما فتكون نفقته بالحصة كماليّن 
لرَحلين)) اه. 


قسم المعاملات لسطلل سس 2 فصل فيالحقرّقات 


أو بالَينِ لرجلَينٍ أنمَق بالحصّة, وإذا قدِمَ رد ما بقي» "تجمع". ويضمَنٌ الرّائد 
على المعروفي؛ ولو أنمّقَ مِن ماله ليرجع في مالا له ذلك, ولو هلّكَ لم يرحعْ 
على المالكء (ويآخْدٌ المالك كَدْرَ ما أنقَقَهُ المُضارِبُ مِن رأس المالٍ إِنْ كان تمه 
بُح فإنٍ استوفاةٌ وفطلا شية) من الربح (اقتسّماة) على الشَّرطِ؛ٍ لأنَّ ما أَنقَقَهُ 
يُعَلُ كالهالك؛ والهالك يُصرَفُ إلى البح 2110111111 


[804] (قولة: أو بالينِ) أي0): وإِنْ كان أحدهما بضاءعء فنفَقتُهُ في مال المُضاربة 
إل أن يتفرع للعمل في البضاعة فمِن مال نفِسِهٍ دون البضاعة؛ إلآ إِنْ ِنْ أَذِنَ له المُستبضِعٌ بِالنَمَقَةٍ 
منها؛ أنه مُتبرتعٌ "تاترحانيّة" في الخامس عشرٌ عن "المحيط””". وفيها عن "العتَابيّة": 
((ولو رحع المُصارِبٌُ من سْفَرهِ بعد موتٍ رب المال فله أنْ يَُفِقَ من المالٍ على نفسِيء وعلى 
الرّقيق2'7) وكذا بعد دَ النهمي» ولو كتّب إليه ينهاهُ وقد صار المالٌ نَقْداً ل يْفِقْ في بُجُوعه)) اه. 

841 (قولّة: ولو هلّكَ) أي: مافًا. 

1/41 1] (قولةُ: ويأخد) أي: من الرُبج. 

51 (قولةُ: من رأس) متعلّقٌ ب ((أنقق)). و””حاصل المسألة: أنه لو دقع له ألفأ 
مثلاً فأنققَ المُصارِبُ مِن رأس المالٍ مائةٌ وربح مائةً يأَعْدُ المالكُ المائة الرّبيحَ بَدَلَ المائة 
التي أنمَقَها المُضارِبُ ليستوق المالكُ جميعَ رأس مالِهِء فلو كان الرَبِحُ في هذه الصورة مائتّينٍ 
يأَحْذُ مائةٌ بَدَلَّ [إن/] النمَقَة ويقتسمانٍ المائة القّانية. 
(قولة: إن كان أحدّها بضاعة فقث ني مال المُضارية) لا يظهَرٌ حمل جميع تمق ني مال 
المُضَارَبةَء بل نصمّها فيهء ونصقّها في مالٍ نفسِه. 


)١(‏ في "ط": ((أو فضل)). 

(؟) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 

() "المحيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل الخامس عشر في نفقة المضارب 1/.505/18١؟‏ باختصار. 
(5) في "ر": («الرنيق)). 

(5) الواو ليست في "الأصل" و"7". 


حاشية ابن عابدين عت 0 المزء الثامن عشر 


كما مر*"2» (وإِنْ لم يظهَز ربح فلا شيع عليه) أي: المُضارب. (وَإِنْ باع المتاعَ 
مُرايحَةٌ حسّب ما أنقَقَ على المتاع من الحُمْلانِء وأجرة السّمسارِء والقّصَّالٍ 
والصّبّاغ» ونحوو) ْنَا اعتيد ضفة (ويقول) البائغ: (قام علىّ بكذاء وكذا يضم إلى 
رأ المال ما يووحث زيادةٌ فيه حقيقةٌ» أو لحكماً) أو اعتادة التُجَارُ) كأجرة 
السّمسارٍء هذا هو الأصل؛ "نماية". (لا) يضم ما أنمّمَهُ (على نَفِسِه)؛ لعدم الريادةٍ 
والعادة. (مُصَارِبٌ بالنُصفي شَرَى بألفها بَرَه أي: ثياباً 12070000 


3 (قولّةُ: من المْمْلانِ) قال في "مجمع البحرين": ((والخئلانٌ ‏ بالعكمٌ -: الخئل» 
مصدرٌ تلك والحُئلانُ 3 أجرة”" ما يحَمَلن)) اه وهو المراف "ط"”". 

[1 هام "] (قولة: حقيقة) كالصبخ. 

1 (قولةُ: أو حكما) كالقصارة. 

61 (قولَة: والعادةٍ) قد سبق في المرايحة9؟ أنَّ ابر في العمّمٌ لعادة التُجَار”»» فإذا 


يضم و01 قهم 4 /إب 


حجِرَثْ بضمٌ ذلك 
مم (قولة: أي : ثُياباً) قال ف "لبخ "0 )0 قال "سد" 9 "ا الب 3 


(قول "المصنّفٍ": أو كما معلومٌ من قوله سابقاً: ((ونجوو)). 


)١(‏ قوله: ((والحالكُ يُصِرَفُ إلى الرّبح كما مرٌ)) ليس في "د" وانظر ص؛ « ؟. "در". 

(؟) في "ب" و"م": («(أحر)). 

(©) "ط": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات 9/؟/59. 

1١١/١5 )4(‏ وما بعدها "در" 

(5) في "الأصل": (التحارة)). 

(7) "ط": كتاب المضاربة . فصل ف المتفرقات 10/5/9؟. 

007 "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ‏ فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل /51/1/1. 
(8) انظر "شرح السير الكبير" للسرحسي: باب الاسثتاء في النقل والخاص منه 7/8/5 بتصرّف. 


قسم المعاملات 7 الل - 2 صصلّفيالتفرّقات 


(وباعَةٌ بألقَينِ وشَرى بمما عبداًء فضاعا في يدِه) قبل تُقدجما لبائع العبدِ (غيعٌ 
المُصَارِبُ) نِصفت الرّبح (تُبعهماء و) غيم (المالكُ الباقي» و) يصيرٌ (رُبعْ العبدٍ) 
مِلْكاً (للمُضارب) خارحاً عن المُضارَبة؛ لكُونِه نضموناً عليه ومالّ المُضاربة أمانةٌ 
وبيتهما تناف (وباقيه له" ورأسُ المال) جُمِيعٌ ما دثَمَ المالك وهو (ألفانٍ 
وخمسشمائق» و0) لكنْ (رائح) المُصَارِبُ في بيع العبدٍ (على أُلقَّينِ) فقط؛ لأنّه شَراهُ 
يحماء (ولو بِيعٌ) العبذٌ (بضِعففهما) بأربعة آلافي 78 ش12 


أهلٍ الكوفة: بياب الكّنَانٍ أو القْطْن ؛ لا ثيابُ الصّوفي أو الخرّ كذا ف "الشغرب"70)) أه. 

[هدلام؟] (قولةُ: نصفت الربح) أنه ظهَرٌ فيها رِبْحُ ألفٍ لَمَا صار:المال تقْداء فإذا اشترى 
بالألقَينٍ عبداً صار مشركأء رُبِعٌهُ للمُضاربء والباقي لربٌ المال» فيكونُ مضموناً عليهما 
باليصتص. 

[كه ام ؟] (قولة: البافي) ولكن الألفانٍ يجان جميعاً للبائع على المُصَارِبِ» ث7 يَرَحعٌ 
الْضاربُ على رب الما بألفٍ وخميسسائة؛ لأنّالخضارت هو المباشِمٌ للققبء وأحكام العقد 
تَرحِعٌ إليه, "إتقاي”". 

6 (قولة: لِكونه) علّةٌ لقوله: ((خارحاً)). 

1 (قولَهُ: وببتهما) أي: بين المضمونٍ والأمانة". 

انيدنفا (قولة: لها) لأنّ ضمانَ رب المالٍ لا يُناقٍ المُضاربة» "'س". 

اللشدةا (قولة: ولو بِيعَ) أي: والمسألةٌ بحانها. 


)١(‏ في *و": ((هما)). 
() الواو من الشرح في "و". 
(5؟) "المغرب": مادة ((بزز)). 


زفق قي بد وام: («(أي: بين الضمان المفهوم هن مضموك وبين الأمانة)). 


حاشية ابن عابدين اسستتبتبجت ل 10 “ بتي حبس المزء الثامن عشر 


(فحِصُتُها ثلاث آلافي)؛ لأنَّ رُبعَهُ للمُضارِبء (والرٌبحُ منها نِصفُ الألفٍ بينهما)؛ 
لأنّ رأسس المال ألفانٍ وحَمسٌمائة. (ولو شَرَى من ربب المال بألفٍ عبداً 0 


[411]] (قولة: فحِصتّها) أي: المُضاربة. 0 

1م (قولة: أن بعة) أي: ربع م العبدٍ ملك للمُضارِب كما تقدّه(". . وفي الهامش: 
((قولة: رُبعَهُ وهو الألفُ)) اه. 

تاو (قولهُ: بيتهما) أي: والألفٌ يختصٌ بما الُضاربك كما م 006 

اللفكنا (قولة: عبداً) أي: قيمتٌهُ ألف» فالتَّمَنُ والقيمةٌ سوائٌء وَإِعا قلنا ذلك 
لأنّه لو كان فيهما قَطْلْ ‏ بأن اشترى رببُ المالي عبداً بألفٍ قيمتُهُ ألفانء ثم باعَهُ 
من المُضاربٍ بألقَينٍ بعدّما ربح المُضارِبُ ألفأ ‏ فإنّه يرابح على ألفٍ وخمسمائةٍ, 
وكذا لو الفَضلٌ ف قيمةٍ المَبيع دون الثّمَنِ بأنْ كان العبدٌ يساوي ألفاً وخمسسّمائةٍ 
فاشتراهٌ ربب المال بألفي وباعَةُ مِن المُضارِبٍ بألفٍ فَإِنَّه يُرَابخُ على ألفضٍ ومائئّينٍ وحمسِين» 


(قولة: لأنّه لوكان فيهما مَضْلٌ) أي: على رأس المالء» "بحر" 

(قولُّ: فإنّه يرابح على ألفٍ وخمسمائة) لأنَا نعتبك القَمَنَ الأَوْلَء وذلك ألفٌ في حقٌ ربب المالي» 
وحصّةٌ المُضارِب من الرٌبح وذلك خمشمائة» فييعْهُ مُرلتحَة على ألفي وخمسمائة. بيائُ: أن الألن خوج عن 
مِلْكِ ربت المالي في أن العبدء فيُعتبَرٌ في بيع المُرابحةَ ونصفثُ الألفٍ التي هي اربخ ِلك رب المال قبل 
البيع وبعده فلا يُعتَبَى أمنا النُْصفُ الذي هو حصّةٌ المُصارِبِ من الرْبحَ وهو خسشمائةٍ درهم خرّج عن 
مِلْكِ ربت المالٍ إلى مِلْكِ المُّصارِبِ حقيقةٌ بإزاءٍ هذا العبدء فيُعتبمُ. اه "غاية البيان". وف 'الحنديّة": 
((المُضِارِبُ إذا اشترى من رب المالي» أو ربت المالٍ اشترى من المُضارِبٍ وأراد أنْ يع مُرابحةٌ فإنّه يبيعٌ 
مُراَةٌ على أقلٌ النّمَئينِ وحصّةٍ المُصارِبِ من الرْبح)) اه. 


. في الصحيفة السابقة "در"‎ )١( 
في المقولة السابقة.‎ )١( 


فوقوم م ممم مولعم وعد م ورور ور رو وم روم م ووم مور رهم روه وروي يه ومع اوم م ممم بوره 


وكذا عكشة بأنْ شرَى عبداً قيميّةُ ألفٌ بألفٍ فباعَةُ منه بألفين" فالمسألةٌ رباعيّةٌ: قسمانٍ 
لا يرابح فيهما إلآ على ما اشترى ربب المال» وقسمانٍ يرابح فيهما'" عليه وعلى حصةٍ 
المُضارِبء وهذا إذا كان البائعٌ رب الما فلو كان العُضارِب فهو على أربعة أقسام أيضاً كما 
يأق"", وَتَامُةٌ في "البحر"79؟ عن "المحيط". : 


(قولّةُ: وكذا عكشة) عبارةٌ "البحر": ((وأمًا إذا كان في الكّمَنِ ُضْلٌ على رأس الما ولا فَضْلَ في 
قيمة المبيع» بأن اشترى ربب المال عبداً بأل قيمتُّ ألفٌ باعَهُ من المُضارب بأَلمينٍ نه يِيعٌهُ مُرابجَةُ على 
ألفٍ؛ فهو كمسألة "الكتاب')). 

(قولة: بأن شرى عبداً قيمتُهُ ألفٌ إلح) حكمْ هذه الصّورة كمسألةٍ "المصنّفٍ". 

(قولة: وتمامةٌ في "البحر" عن "المحيط") عبارةٌ "المحيط": ((بابُ المُرابحةِ بينَ رب المالي 
والمُضارب: أصلة: أنَّ الُضارب إِنا يبي المشتري مُرابحة على الثّمَنِ الذي استعٌ زوالة عن مِلّكِ رب 
المالٍ والمُضارب» فأمَا ما هو زائلٌ من وجه دونَ وجه فلا يُعنبَرُ زائلاً في المُرابحَةٍ احتياطأء والحُراتحَةٌ مبنةٌ 
على الأمانق» منفيّةٌ عن العَّدْرٍ والؤيانة» كالمكائي إذا اشترى شيئاً بالنٍ تم باعَهُ من المولى بألقّينٍ فإنّه 
عه مُرابحُ على الألٍ؛ لأنّ الألف الأخرى لم يَستحمّ زوالما عن مِلْكِ المولى والُكائب: فإنه بقي للمولى 
فيها حق مِلْكِء فلم يُعتبَز زائلاً في بيع الجرابحة. 

ثم المسائلٌ على قسمَين: ا أن كان المشتري في البيع الثاني هو المُضارب» أو رب المالي؛ وكلُ 
قسي على أربعة أُوجُه: إما أن كان في القّمَنِ القاني أو ني في المبيع فَضْل؛ أو لا فَضْلَ في كليهماء أو كان 
في أحدهما فضْلٌ في المبيع دون اللّمَنِء أو في النّمَنِ َضْلٌ دون المبيع. - 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((بألف))» وما أثبتناه من "البحر" هو الصواب. والله أعلم ورجّحه في هامش "م". 
(1) ((فيهما)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 

(؟) المقولة [/81971؟] قوله: ((وكذا عكشة)). 

(4) انظر "البحر": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل /71/1/19. 
(0) نقول: سياق العبارة يقتضي أن تكون بالواو: ((وفي المبيع نضلٌ)). 


حاشية ابن عابدين تج مم 111 حأ سخ ع مله الجزء الثامن عشر 


وموو مم عو وو لالم عليه ولو لوعو ووو فلوو وو فور نمم تيوق دء 


أمَا القسمٌ الأول لو اشترى رب المال عبداً بخمسمائةٍ وباعَُ مِن المُضارِبٍ بألفٍ المُضاربة ولا مَضْلٌ 
في المبيع وِالثَّمَنِء بأنْ كان قيمةٌ العبدٍ ألفأ ورنسُ المالي ألفأء فإِنْ باعَهٌ مُساومةٌ باعَةُ كيف شاءء وإِنْ باعَهُ 
مُرابحَة باعَهُ على خمسمائة؛ لأنَّ حمسمائة من الثّمَنِ لم يستتمٌ زوالّة باعتبار العَقدَين؛ لأنّه إن زالَ عن مِلْكِ 
المُضارب ل يَرُلْ عن مِلْكِ ربت المالء فإنّه كان ملكا له قبل الشراءٍ من الُضاربي وإنّا زج من مِلكٍِ 
رب المال في تن العبدٍ حمسمائة في البيع الأول فيبيعٌة مُراتحةُ على ما حرج عن مِلْكِهء ولو اشتراةُ بأل 
وقيمئة ألف وباقة ين الُضارب بخسيسمائة وما المضارب ألفّ فإنه يمه مرح على خميسمائة؛ وأا إذا 
كان في القّمَنٍ والمبيع ُضْلٌ على رأس المالء بِأنٍ اشترى ربب المال عبداً بألفٍ قيميّةُ ألفانٍ ثم باعَهُ من 
المُضَارِبٍ بألفَينِ بعدّما عمل المُصْارِبُ في ألفي المُضارَبة وربح فيها ألفاً فإنّه ِيعٌهُ مُرابحَةٌ غلى ألفب 
وخمسمالة؛ لأنَّ ألفاً حربحث عن مِلْكِ رب المال بالبّيع الأول فلا بد من اعتبارهاء وحمسمائة من الألفٍ 
ليخ فحصّة ربت المالى لم َيل عن بِلكو؛ لأنا كانث ملكا له قبل الشَّراِ من المُضارب» فيح 
طُرُْهاء بق خمسمائةٍ أخرى حصةٌ المُضاربب من الرّبح لا بدّ يمن اعتبارها؟ أنه يع عن مِلْكِ المُضارب 
إلى رب المالٍ رقَبةٌ وتصرّفاء فيحبُ اعتبارُهاء فيجحبُ ضعٌ هذه الخمسمائةٍ إلى الألفٍ الخارحة عن مِلْكِ 
رب المالٍ بالبيع الأول فصار ألفاً وخمسمائة» فيبيعة مُرابحَةَ على الألفي؛ لأنّه خرّجَ عن مِلّْكِ رب المالٍ 
في نه خمشمائق» فاعثُرث في المُراتحة» وحسهمائةٍ حصّةٌ المُضارِبٍ من الرٌبح خربحث عن بِلْكِه إلى ِلك 
رب المالء وملّكَ الْمُصَارِبُ بإزائها رُبِعَ العبدء فوبحب اعتبايّهاء وما زادَ عليها . وهو ألفت . مِلْكُ رب 
المال قبل البيعء وبعده خمشمالة رأ ماله وحمشمائة ربخ لم يخرْحْ عن مِلْكِ أحدٍ فلم يُعتبزء فبقي 
المُعتبَدُ ألفأء فيبيعٌةُ مُرايحَةُ على ألء فأمًا إذا كان في الكّمَنِ فَضْلٌ على رأْسٍ المالٍ ولا فْضْلَ على رأس 
المالء ولا نَضْلَ ف المبيع بأنِ اشترى ربُ المال عبداً بأل قيميٌةُ ألفّ باعَهُ من المُضارب بألمَنِ فَإلّه 
عه مُرابحة على ألٍ؛ لأنّ ألفاً زال عن مِلْكِ ربب الما وعن المُضاربٍ رقب وتصيّفاء فاستتعٌ زول ياعتبار 
لبن فلا بدّ يمن اعتبارهاء وحمشمائةٍ من الألنٍ الباقية حصّةُ ربت المال لم يستعمٌ زوانها عن مِلْكه؛ لأنها 
كانث ملكا له قبل الشراء وبعده رقش وحمشمائةٍ أخرى حصّة المُضاربٍ إن خرّحث عن بِلكه إلا أنه 
م لِك بإزائها شيئاً من رقبة العبدء فإنّ جميع العبد مشغولٌ برأس المالى لا قَضْلَ فيه؛ وإنا استفاق بإزائها 
ِلّْكَ التَصرُف» وإذا لم يتَلِكِ المُضارِبُ بحصّيهِ شيئاً من العبدٍ لا تُتبرُ حصمّة في المُراتحق: وجل كأنًا بويت - 


قسم المعاملات يذ 2 فصل في المتفرّقات 


- كمّن اشترى عبداً وز الأحنيئ للبائع خمسمائةٍ وسلْمَها إلى البائع فالمشترية ببيحُ مُرابحة على ألفٍ» 
ولا بيع مرابحةٌ على ألفيٍ وخميسمالة؛ أنه ل جَلِكْ بتلك الخميسمائة شيغاً ين العبليه ولو اشتراة ربك المالى 
مخمسمالةٍ فباعَهُ من المُضارب بالينٍ بيه مُراتحة على حمسمائة؛ لأنَّ حمسمائة حربحث عن مِلْكِ رب 
الماللء فلا بد من اعتبارهاء وبق ألفّ وحمسسْمالة» فألفٌ كانت مِلْكَ رب المالء وخمسممائةٍ من رأس 
المالء وحمسْمائة رِبْحٌ إِنْ زال عن مِلْكِ المُضاربء إلا أنه لم يَستفِد. بإزائها شيعاً من رقبة العبدٍء 
فلا يُعتبَرُ» فأما إذا كان في المبيع مَضْلَ دون الثّمَنِء بأنْ كان العبدُ يساوي ألفاً وحمسّمائق فاشتراةٌ رب 
المالٍ بألفٍ فباعَهُ من المُضارب بأل ييعْةُ المُضارِبُ مُراتحة على ألفٍ ومالئينٍ وحمسِيت؛ لأنَّ ألفاً 
خربحث عن مِلْكِ رب المالي لم يَزْلْ عن مِلْكِهِ فلم يُعتبز» وحمسمائة حصّة المُضارِب من الرٌبح فلم ملِكْ 
بها إلا مائتينٍ وحمسِينَ؛ لأنّ نصف الرٌبح في العبلد مائتانٍ وحمسُونَ» فاعمّرَ ذلك القَدْرُ مع ألفٍ. 

وأمنا القسمٌ القاني: فالوجة الأول منه ‏ وهو ما إذا لم يكن فْضْل في المبيع والكْمنٍ ‏ بأنِ اشترى 
العُضارِبُ عبداً بخمسمائةٍ قيمثّة ألفٌ فباعة من ربٌ المالي بألف فإنّه بِيعٌهُ راجح على خخسمائة؛ لأنَّ 
الخمسمائة التي نقدَها المُضَارِكُ الأحنيع حرّحث عن مِلْكِ ربب المالٍ والمُضارب» وخمسماتة أخرى 
م تَْلْ عن مِلْكِ ربٌ المال رقب فلم يَستيِمٌ زوالها عن مِلْكد فلم تُعتبَز زائلة وإنْ فيهما مَضْلٌ بأنٍ اشترى 
المُضارِبُ عبدأ يُساوي أُلمَينٍ بألفٍ وباعَةٌ من رب المالي بألمَينِ فإنّه يِيعْهُ مُرابحَةَ على ألفٍ وخحمسمائة؛ 
أنه استتمّ زول ألفٍ وخحمسمائة عن مِلْكِ رب الما بشراء المُضاري وتَقّدِها الأجنئ: ألفٌ من رأس 
المال ومشمائة حصّةٌ المُضارِبٍ من الرُبح؛ لأنّه استفاد بإزائها ربعا من رقبة العبدِء بِقِيَتْ خمسمائة حصّةٌ 
رب المالٍ من البح ملكا له رقب وصار كما لو كان المشتري هو المُصارِب من ربٌ المال» وإِنْ كان 
المَضْلُْ في الكّمَنِ دون المبيع أن اشترى المُضَارِبُ عبداً بألفٍ قيمتّةُ ألفٌ فباعَةٌ من ربٌ المالٍ بألمَينٍ 
ييغة مرلتحة بألفٍ وحسمائة؛ لأنْه زال عن مِلّكِ رب الال ألفّ وخسمائة: ألف بشراء الغضارب 
وخمسشمائة بشرائه» وهو حصّةٌ المُضارب من الرّبح وقد ملك بإزائها عبداً رقبةٌ وتصرّفاء إلآ أنه ملك اقب 
بشراء المُضارب ‏ وشراؤةٌ كشرائه بنفسٍه؛ لأنّه وكيلة ‏ وملّك النَصِيْفَ بشرائه من المضارب. ولو اشتراة 
المُصَارِبُ بخمسمائة فباعة رب المالي('" بألفي درهم باعَهُ ربب المالي مُرابحهٌ على ألف, وبحرَحُُ على نحو - 


)١(‏ نقول: سياق العبارة يقنضي أن تكون بإضافة ((من)): ((فباعه من رب المال)). 
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5 : 0 0 0 
شَراةُ) ربت المال (بنصفه راح ينصفِه)» وكذا عكسشة؛ لأنّه وكيلة ومنه عْلِمَ جوارٌ 
شْراءٍ المالك من المُضارِب وعكسه. 110100 ا 10 


[056م؟] (قولّة: شَراةُ) صفةٌ ((عبد)). 

[405؟] (قولُ: راتح) جوابُ ((لى). 

[14750] (قولة: وكذا عكسُةٌ) وهو ما لو كان البائعٌ المُضارِب والمسألةٌ بحايهاء بأنْ 
شرّى رببُ المال بألفٍ عبداً شرا المُضارِبُ بنصفِهِ ورأسُ المال ألفّ فَإِنّه يُرَابحُ بنصفهء وهذا 
إذا كانث(" قيمنُّ كالئّمَنِ لا قَضْلّ فيهماء ومثلّة لو القَضْلٌ في القيمةٍ فقط, أُمنا لو كان فيهما 


- ما مر وَإِنّْ كان المَضْلٌ في المبيع دون الّمَنِ بأن اشترى عبداً بألفٍ قيمثّة ألفانٍ ثم باعَهُ بأل من رب 
المال فإنه ييه مُراتحةٌ على ألب؛ لأنْ الزّائل عن مِلْكِهِ هذا القَدْرُ كما لوكان المشتري هو المُضارِب. 

فالحاصلٌ في هذه المسائل: أنه متى كان شراءٌ المُصارِبٍ بأقلٌ من التْمَنَينِ فِإِنْ كان للمُضارب 
حصّةٌ ضمّها إلى أقلٌ النّمَنَنِه ومتى اشترى ربب المالي باعَهُ على أقل النْمَنَنِ ويضمٌ إليه حصّة المُصارِب» 
ولو ملّكَ ربٌ المالٍ بغير شيءٍ فباعَةٌ من الحُضارِبٍ لا بِيعٌهُ مُرابحةٌ حّ يُبيْنَ أنه اشتراه من ربت المال؛ 
لَأنّ المُضارِب بِيعٌهُ لربٌ المال» وربثُ المالٍ لا يَلِكُ بيعةُ مُرايَة؛ وكذا المُضَارِبُ؛ وذلك لأنّ القّمَنَ إِنْ 
زال عن مِلْكِ الُضارب ل يَرُلْ عن مِلْكِ رب المالي» فلا يُعتبْرٌ زائلاً احتياطاً. 

اشترى المُضارِب عبداً بألفٍ وباعَةٌ من رب المال بألقَينٍ ثم باعَهُ رب المال من أحنيمٌ مُساوَمةٌ 
بثلاثة آلافي» ثم اشتراهُ المُضَارِبُ مِن الأجنيح بألمّينٍ لم يَبِعْهُ مُرايحَةٌ عند 'أبي حنيفة", وعندها: يبيعٌةُ 
مُرابحةٌ بأَلقَينِء وهذا بناءٌ على أنه يَطْرَحُ الريج الحاصل للمشتري الآخرٍ من القّمَنِ الآخر في العَقدٍ المتوسّط 
عندّهء وعندّها لا يطرّح كما في مسألةٍ مرّث في البُيوع» وهي: ما إذا اشترى ثوباً بعشرة وباعَهُ بعشرين» م 
اشتراة بعشرة فَإنّه لا يبيعٌهُ عند "أبي حنيفة" وعندهما: يسِيعٌهُ مُرابحَةً على عشرة؛ لأنَّ عندّه إذا طح الوب 
من هذا الكْمَنِ لم يَبْقَ شيءٌ من تنه وعندها لا يُطرَحُ الربح)) انتهى. 

(قولة: ومثلُ لو المَضل في القيمة إل) لعلّه: في اللْمن» وقولة: ((أو في اللْمَنِ)) حمّه: أو في القيمق 
وعبارة "البحر" كما ذَكرَه. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((كان)). 
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(ولو شَرَى بألفها عبداً قيميُّ ألفانِء فقتل العبدُ رجلاً عطأ فثلاثةٌ أرباع الفداء على 
المالكِ» ويُبعْهُ على المُضارب) على قَدْرٍ ملكهماء (والعبدٌُ يِخدُمٌ المالكٌ ثلاثة أيام 
والمُصارِبَ يوماً)؛ لخُروحِهِ عن المُضَارَبة بالفداء؛ .للتّنافي ا 


قَضْلَ أو في النَّمَنِ فقط فإنّه يُرايحُ على ما اشترى به المُصْارِبُ وحصّة المُضارِبء وبه عْلِمَ 
أنَّ المسألة رباعيّةٌ أيضاً وتمَامُةُ في "البحر"0". 

[4 (قولة: ولو شرى) أي: من معه ألفّ بِالنَصفٍ كما يد به في "الكنز"”". 

[85] (قولةُ: بالفداء) لأنّه لَمَا صار المالُ عيناً واحداً ظهرٌ الرْبُ» وهو ألفٌ بيتهما 
وألفٌ لرب المال» فإذا فدَياٌ خوج عن المُضاربة؛ لأنَّ نصيب المُضارِبِ صار مضموناً عليه» 
ونصيب ربب المالٍ صار له بقضاءٍ القاضي بالفداءٍ عليهماء وإذا رَج عنها بالدّفع أو بالفداء 
انديب عن كر وكيم ارا ١‏ 

والفرقٌ بين هذا وبين ما مر" حيثُ لا يَيْجُ هناك ما حص ربت المالٍ عن المُضَارَية» 
وهنا يَخرُجُ: أنَّ الواحب هناك ضمانٌ التّحارة» وهو لا يُناقي المُضْارَبة» وهنا ضمانُ الجناية» وهو 
ليس من التّحارة في شيى؛ فلا يَبِقَّى على المُضْارَب "كفاية"7©. 


(قولة: وإذا ختيج عنها بالدَْعِ أو بالفداء غَرما إل) عبارة "البحر": ((يخْدُمُهما إل)» ولا معنى لقوله: 
((بالتّفع)). 


7171 . 711/97 انظر "البحر": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل‎ )١( 
نقلاً عن "اميط",‎ 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنر”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 19/8/5. 

(©) في "ب" و"م": ((غّرما)) بدل ((يخدمهما))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” هو الصوابُ الموافق لعبارة "البحر"» 
وقد نبّه عليه الرافعي رحمه الله وهو الذي رحّحه ف هامش "م". 

(4) نقول: ما في "البحر” منقولٌ عن الزيلعي بتصرف. ولتراجع العبارة في "تبيين الحقائق”: 274/0 وانظر "البحر": كتاب 
المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ 50/7/19 , 

(5) ص؟”5. وما بعدها "در". 

(1) "الكفاية": كتاب للضاربة . قصل فيما يفعله المضارب 45/10 4 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
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كما مدّ. ولو اختارٌ المالكُ الدّفْعَ والمُصَارِبُ الفداءَ فله ذلك؛ لتومّم البح حيتئار. 
(اشترى بألفها عبداً وهلّكٌ الثّمَنْ قبل النّقَدِ) للبائع لم يضِمَئ؛ لأنّه أمينٌ» بل (دمع 
المالكٌ) للمُضارب (ألفاً أخرى: م 46 أي: كلما هلك دقُع أسى 017 إلى غير 
نحاية (ورأسُ المالٍ جميعٌ ما دمَع)) لوا ع ار ل و و و 

[4070)] (قولّة: كما مك”')) أي: قريباً من أنَّ ضمانَ المُضارِبٍ يناي المُضَارَبة» "س". 

031 (قولة: ولو اختارٌ المالكُ الدَّفَ إلخ) قال في "البحر”": ((قيدَ بقوله: قيمئة 
ألفانٍ لأنّه لو كانث قيمنٌهُ ألفاً فتدبيئ الميناية إلى ربٌ المالي؛ لأنَّ اليعَبةَ على مِلْكِهِ لا مِلْكَ 
للمُصارِبِ فيهاء فإن اختارٌ ربُ المالٍ الدّفْعَ والمُضَارِب الفِداءَ مع ذلك فله ذلك؛ 
[؟اف؟1؟إب] لأنّه يستبقي بالفداء مالّ المُضارَبق وله ذلك؛ لأنَّ الوح يَُوَمّمُ كذا ف 
"الإيضاح")) اه ونحوة في "غاية البيان". 

ولا يخقَى أن الرّيحَ في مسألةٍ "المتن" حمق بخلافٍ هذه, فقد علَّلَ لغيرٍ مذكور على 
أن الظاهرٌ أنه في مسألة "المتن" لا يَتفرِدُ أحدهها بالخيار ؛ لكُونٍ العبدٍ مشتكاء يدل عليه» 
ما في "غاية البيان": ((ويكوثٌُ الخيارٌ لما جميعاً إِنْ شاءا”2 فدّياء وَإِنْ شاءا"" دمّعا))» فتأمّل. 

1 (قولة: ما دفّع) فلا يظهرٌ الربخ إلا بعد استيفاء المالكِ الكلٌ» لكنّ المُضاربت 
لا يرابح إلآ على ألفٍ كما مه" . 

(قولة: إِنْ شاءا فدياء ون شاءا دمعاء فتأئن) قال "الستندييُ": ((وقال في "البدائع" في مسألة 
"المصنّفي": فإن اختارٌ أحدّهما الدّفعَ والآحَرٌ الفِداءَ لهما ذلك)). 


ل 


)١(‏ في "د": ((آخحر)), 

١1م‏ صل ؟. "در" 

(؟) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل ولا تفسد المضاربة يدفع المال إل 71/1/17 
(4) في "ب" و"”م": (لله)) بدل ((عليه)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7": ((شاء). 

(1) المقولة [ 80774 ؟] قوله: ((عبدأ))» وانظر "تقريرات الرافعي" عليها. 
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بخلافي الوكيل؛ لأنَّ يِدَهُ ثانياً يد استيفاء لا أمانة. (معه ألفانٍ فقال) اللمالك: 
(دمَعْت إل ألفاً ورِحْتُ ألفآء وقال المالكُ: دمَعْتُ ألقَينٍ فالقولُ للمُضارب)؛ لأنّ 
القول في مقدارٍ المقبوض للقابض أميناً أو”"© ضَمينأء كما لو أنكرَهُ أصلاً. (ولو كان 
الاتلافٌ مع ذلك في مقدار 0 فالقول لربٌ المالٍ في مقدار الربح 6 أنه 
يُستفادٌ من جهتهه (وأَيّهما أقامَ بِيِنَدَ تقب وإِنْ أقاماها... 0 


[« بام 7] ل بخلافي الوكيل) أي: | إذا كان القّمَنُ مد فوعاً إليه قبل الشّراي 6 هلك 
فَإنّه لا يرَحِمٌ إلآ مرةً. 

1 ؟] (قولة: لأنّ يِدَهُ ثانياً إح الضُميرُ فيه للوكيلٍ» بياه: أنَّ المالّ في يد المُضِاربِ 
مان ولا جْكِنُ حَمْلُهُ على الاستيفاء؛ لأنّه لا يكونُ إلا بمْبْضٍ مضمونٍ فكلٌ ما قيض يكونُ 
أمانة وقَبْضُ الوكيل ثانيا استيفائ؛ لأنّه وجب له على المُوكل مثلُ ما وجب عليه للبائع» فإذا 
قَبَضْهُ صارٌ مُستوفياً له فصّار”"© مضموناً عليه فيّهِلِكُ عليه؛ بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعاً 
إليه إلآ بعد الشراءٍ حيتٌ لا يَرحِمٌ أصلاً؛ لأنّه ثبت له حق اليُحوع بنفس الشرايء فجْعِل 
مُستوفياً بِالَبْضٍ بعده؛ أم1) المدفوعٌ إليه قبلّه أمانةٌ وهو قائة”" على الأمانة بعدّه» فلم يَصِرْ 
مُستوؤيا فإذا هلك يَرَجِعٌ مره فقط لِما قلنا. ق1م؛/) 

[800] (قولة: ار أي: مع الاختلافٍ في 7 المال. 

الففدكا (قوله: الربح) ضور نهُ: قال رب المال: رأمن المالٍ ألفان وشرَه يَطْتْ لك ثلث 
ربح وقال المُصارِبُ: رأسُ المالي ألفٌ وشْرَّطت في النُصفٌ. 

[8077 (قولة: فقط) لا في رأس المالء بل القول فيه للمُضاربٍ كما عطِضت". 


)١(‏ في "ط": ((أميناً كان أو)). 
)١(‏ ((مع ذلك)) من الشرح في "'ط". 


شن 


زف 2 بوم : ((فإذا صار مستوفياً له صار)). 
25 قٍِ ارب" و"م": ((اذ)). 
(5) في "الأصل": ((قبله أمانة حكما وهو قائم)) بزيادة لفظة: ((حكماً)). 


(7) ف هذه الصحيفة "در". 
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اليه بِيّنةُ رب الما في دعواة الرّيادةَ في رأسٍ المالء و) بِيّنهُ1'؟ (المُضارب في 
دعواة الريادة في الربح) يّدَ الاحتلاف بكونه في المقدارٍ لأنّه لو كان في الصّفة 
فالقولٌ لربٌ المالي» فلذا قال: (معّه ألفّ فقال: هو مُصَارَبةٌ بالنُْصفٍ وقد ربح ألفاًء 
وقال المالك: هو بضاعةٌ فالقولُ للمالكِ)؛ لأنَّه مُكٌِ (وكذا لو قال) الْمُصارِبْ: 
(هي قَرْضٌ؛ وقال ربب المالل: هي بضاعدةٌ» أو وديعةٌ أو مُضَارَبةٌ فالقول رب المالء 
والبيّنةُ بين المُضارب)؛ لأنّهِ يدّعي عليه التّمليِكَ والمالكُ يُكِرُ. (و) أ" (لو 
اذَّعَى المالكٌ القُرضّء والْمُضارِبٌ المُضاربة 110 


70م (قولة: فالبّنةُ إل) لأنَّ بيد رب المالي في زيادةٍ رأس المالى أكثر إثباتأء ونه 
المُصارِبب في زيادةٍ الرُبح أكثر إثباتكما في "الرّيلعة"”". 

ويؤِحَدٌ مِن هذا ومن الاختلافي في الصّفةٍ أنَّ رب المالي لو اذَّعَى المضارَبة وادّعَى من 
في يده المالّ أَتا عنانٌ وله في المال كذاء وأقاما اليد فبيّنةُ ذي اليدٍ أولى؛ لأنما أنيتّثْ حصّةٌ 
من المال» وأنبتّت الصّفة "سائحاقي". 

[دبالاى؟] (قولة: فالقولٌ للمالك) أن المُضارِت يذّعي عليه تقَوُمٌ عمله؛ أو شرطاً مِن 
جهته» أو يدّعي الشركة وهو يُْكِرُ "منح"”". 

[4780؟] (قولهُ: المُضارِبُ) الأولى: ذو اليدٍ. 

[1هباه؟] (قولة: هي قَرْضّ) ليكوت كل البح له. 


(قولة: ويوْحَدٌ من هذا إلح) فيه: أنَّ مُقَتضّى كون مُدُّعي المُضاربة خارحاً أنْ تُمَدّمْ بِيمّهُ على أنَّ 
جميع ما في يدٍ المُدّعى عليه مال مُضاربة. 
)١(‏ ((يّنَةُ) من لمن في "و". 
(؟) ((والمالك يكير وأما)) من المتن في "و". 
(5) ”تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصلٌ: اعلم أن ما يفعله المضارب إل ه/هل. 
(4) "المنح": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات ”رق 9١١]ب.‏ 
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فالقولٌ للمُضارب)؛ لأنّهِ يُمَكِرْ الضّمانَ» وأيُّهما أقامَ البيّنَة1'' قُبِلَثْ. (وإِنْ أقاما بِْيوِا"» 
فبيّنةُ ربٌ المال أولى)؛ لأا أكثرٌ إثبات» وأمّا الاحتلاف في التُوع: فإن ادّعَى 
المُضارِبُ العُمومَ أو الإطلاق» واذُّعَى المالك المخُصوص فالقول للمُضارب؛ لتمشكه 


اام] (قولة: فالقولٌ للمُضارِب) مله قٍِ "الخخانة'"0) و"غاية البيان" و"الرّيلعى "49) 
ودر "0 ونقّلَهُ "ابن الشّحنة"2 عن "الثّهاية" و"شرح التُحريد", وحكى "ابن وهبان" 
في "نظمه”" قولَينِء وف "مجموعة منلا علي" عن "ججموعة الأنقروي" عن "خيط الترخسج": 
((لو قال رببُ المالل: هو قَرْضٌ» والقابض: مُصَارَبةٌ: إن بعدّما تصرّف فالقول لربٌ المالٍ 
والبيّنةُ بِيّسّهُ أيضاء والمُضارِبُ ضاميٌ» وإِنْ قبِلَهُ فالقولٌ قولة ولا ضمان عليه . أي: القابض ‏ 
لأتمما تصادقا على أنَّ القبضَ كان بِإِذْنِ ربٌ المالء ولم يَنبْتٍ القَرضٌ لإنكار القابض اه. 
ونقَلَ فيها عن "الدّحيرة" من الرابعَ عشْرٌ مثلة ومثلةُ في كتاب "القولٌ لِمَن"009؟ عن "غانم 
البغداديح" عن "الوجيز"» وعثله أفتى "علي أفندي”2 مفتي الممالك العثمانيّة» وكذا قال في 
"فتاوى ابن بحيه” "0 القول لرية المالء مكف :أن يقال: إذّاغا فى "المنائيد" و"الكتوير" قينا 
إذا كان قبل التََصِرُفِ خملا للمُطلتي على المُميّدِ؛ لاتماد الحادثة والحكيء وبالله التَوفيق))» من 


و 


مجموعة "منلا علي" ملخصاً. 
)١(‏ في "د": ((يينة)). 

)1١(‏ ((بينة)) ساقطة من "و". 

(") "الخانية": كتاب المضارية +/ ١76‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصلٌ: اعلم أن ما يفعله المضارب إلخ 206 

(5) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة يدذع المال إلم 3717/7/19 
(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 457/7 . 

(/) "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص /الا. (هامش "المنظومة احبية"). 

(8) "القول الحسن في حواب القول لمن": كتاب المضاربة ص8 ..١‏ 

(9) "فتاوى علي أفندي": كتاب المضاربة . في الاحتلاف صه . ه.. 

)٠١(‏ "نتاوى ابن نحيم": كتاب المضاربة صهه .١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية”). 


11/4 


حاشية أبن عايدين تشم و ١‏ 1 ا حت الجزء الثامن عشر 


بالأصل» ولو ادْعَى كلءٌ نوعاً فالقول للمالكِ والبيّنةُ للمُضارب؛ فيُقِيمُها على صِحَةٍ 


تصيفه» ويلرّمُها تَفَئْ الصّمانِء ولو وَقّتَ ايان قضّى بالمتأخرة» وإلاً فييْنةٌ المالك. 


[28] (قولة: بالأصلل) لأنَّ الأصل في المُضاربة العُمومٌ؛ إذ المقصودٌ منها الاستربالح» 
والعُموم والإطلاقٌ يُاسِبانِهِه وهذا إذا تنارّعا بعد تصرّفبٍ المُضاربٍء فلو قبلّه ا للمالكِ كما 
إذا اذَعَى المالكُ بعد الصف العُمومَ والمُضارِبُ المُصوص فالقولٌ للمالك» "در منتقى"0©. 

1] (قولة: كل نوعاً) أن قال أحذها: فِ بَرٌّ وقال الآخرٌ: و 0 

[6 (قولّهُ: فالقولٌ للمالك) لأتمما اتمَقا على ري فكأن القول كول ف 
يُستفادٌ من جهيه الإذْنُ "س". 

[كحواى] (قولة: فيُقِيمُها) أي: الْبيّنةً. 

[امياه8] (قولة: على صِحَة إلخ) يعني: أنَّ البيَة [:/ن::./1] تكونُ حيئَزٍ على صحَةٍ 
تصيّفِه, لا على تفي الصَّمانٍ ع بكرن اط على التفي فلا تُقبْل. 

[004] (قولة: ولو وَقَّتَ) في بعض النسخ”": ((ولو وقّقت)). 

[كحوه] (قولة: البيّمَانِ) فاعل. ((وَقَت)) والمسألةٌ بحايها بأنْ قال ربب المالي: أُوَيئُه) 
إليكَ مُضارَبة أن تعمّل في بَرُ في رمضان؛ وقال العُضارب: دَعْتَ إل لأعمّل في طعام في 
شوال؛ وأقاما البيّنة. 

[دبام؟] (قولة: : قَضّى بالمتأعكرة” ّ(/ لَأنُّ آخر الشَّرطَينٍ ينسح ع" أَوَهُما. 

1 (قولة: وإلأ) أي: إِنْ لم يُوقاء أو وَقَنَتْ إحداهها دون نّ الأخرى. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 51/5 بتصرف (هامش "مجمع الأنمر"). 
)يي "ب" وكم": ((يرٌ)). 

(؟) كماني "و". 

(؟) في "الأصل": ((أديت)). 

(ه) في "ر": (المتاحر))» وني "7": ((بالمستأحر)). 

(0) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((يفسخ)). 


تسم المعاملات لسلس هلاة سم 2 فصلٌّفيالمتفرّقات 


(فروع) 
دقع الوصئٌ 17 الصّغيرٍ إل تفسة قضائبة جا و"ودَوُ اناس وي 
لآ جل الوصئٌ لَنَفْسِه من البح أكثرٌ 59 عل لأمثاله» وتامة في " شرح 3 "0 
وفيها”»: ((ماث المُصَاربُ ولم يوحدْ مال المُضاربة فيما خلّف عادٌ ديناً في تَركته)). 


1 (قولة: إلى نَفْسه) الصّميد راحعٌ إلى ((الوصئ)). 

٠‏ 1و ؟] (قولة: ولتاورة 'الطرخ سُوسِي ") أي: بحثاً منه وردَّةٌ "أبن وهبان 
لإطلاقهم برأيه مع قيام الدّليل على الإطلاق))» واستظهرٌ "ابن الشحنة"9 ما قالَهُ 
"الطَرسُوسي " نظا للمكغير. 

: أقول: لكن في "جامع الفصولين”" عن "الملتقط”©: ((ليس للوصيم في هذا الزّمانٍ 

عمد مال اليتيم مُضارَبة)) فهذا يفيدُ المَنعَ مطلقاً. 
[44م] (قولة: في تركته) لأنّه صار بالتّجهيلٍ مُستهلكاًء وسيأت تمامُةُ في الوديعة”" إِنْ 
شاء اللهُ تعالى» وأفتى به في "الحامديّة"9') قائلاً: ((وبه أفتى "قار المداية"77)). قحم؛/ب 


'20: (إبأنّه تقييدٌ 


(1) الواو ليست في "د". 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في كتابه "أنفع الوسائل" ولعلّها في مولْفٍ آخر له. 

(؟) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/49. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟415/5. 

(5) الواو ليست في "ر" و"7"؛ وهو الموافق لما ف نسخة "د" من "الدر". 

)١(‏ أي: في شرحه لمنظومته كما نقل ذلك عنه ابن الشحنة في "تفصيل عقد الفرائد”: ؟/40. 
(9) “تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة :4 . 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي لم /18. 
(3) "الملتقط": مطلب: للوصي أن يعطي مال اليتيم مضارية ص؟ه 8.. 

)٠١(‏ المقولة [.218858] قوله: ((فإنه يضمَئ)). 

)١١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة 56/7 بتصرف. 


)١١(‏ "فتاوى قارئ الحداية": صا ف.. 


حاشية ابن عابدين و الجزء الثامن عشر 


مطلب: دقع المُضارِبُ أو الوصئ شيئاً للعاشر”") 

وف "الانحتيار"20: دق المُضارِبُ شيئاً للعاشر لِيكُفٌ عنه ضمِئ؛ لأنَّه ليس 
من أمور التجارة)). لكنْ صيّحَ في "بَحمع الفتاوى" بعدم الصّمانٍ في زمائناء قال: 
((وكذا الوصيئ؛ لأتم(© يقصدانٍ الإصلاح)). وسيجيء آخر الوديعة"". وفيه: ((لو 
شَرَى بمايها متاعاً فقال: أنا أمسِكة حٌّ أحدَ رنحاً كثيرأ وأراد المالكُ بَيعَدُ فإِنْ في 
المالٍ رِ ِب أحير على تيعه؛ لَعَمَلِها"“ بأجر كما مك" إلا أن يقولٌ للمالك: أعطيكَ 
د المال وحِصتَكَ من اليج فُحبر جه يجيد المالكُ على قَبُولٍِ ذلك. وف "البرّازية"0": 
((دقعَ إليه ألفاً نِصفها هبةٌ ونصقٌها مُصْارَبةٌ فهلكث يضِمَنٌ 5*0 


مطلب: فسخ المضاربة وفي اليد متاء 0 

[ (قولة: وفيه: لو شَرَى إل) الكلامٌ هنا في موضِعَينٍ: الأول: حقٌ إمساكِ 
المُضارِبٍ المَتاعَ من غيرٍ رضًا رب المالي والثّاني: إحبارٌ الْمُضارِبٍ على البيع حيثٌ لا حقٌّ له 
في الإمساكِ؛ أمَا الأوّلُ فلا حقٌ له فيهء سواءً كان في المالي رِنْحٌ أو لاء إلا أن يُعطِيَ لربٌ 
المالي رأس المالٍ فقط إن ل يَربَحْ أو مع عماج بن الريع. فحيئئل له حقٌ الإمساك, وأما الثّان 
- وهو إجحبارة على البيع - فهو أنه إن كان في المالٍ ربخ أُيرَ على البيع» ؛ إلا أن يدفَعَ للمالك 
رأ ماله مع حصّته'"' من الرّبح؛ ون لم يكن ف المال رِبْحٌ لا يُجبرُ ولكن له أنْ يدقَعَ للمالكِ 


)١(‏ هذا المطلب من "د". 

(؟) "الاعتيار”: كتاب المضاربة . فصلٌ: ونفقة المضارب في مال المضاربة 0/7 ؟ بتصرف. 

© في "و": (لأنما». 

(5) ص3 "در". 

(ه) في "و": ((لعلمه)). 

(3) صكاه ؟. "در" 

(07) "البزازية": كتاب 220 الشيوع والحبة في المرض وغيره 54٠/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) هذا المطلب من "الأصل". 

(9) في النسخ جميعها: ((من حصّيه)) وصواب العبارة ما أثبتنا» وانظر "التكملة" . المقولة [4884] قوله: ((وفيه: لو 
شَوى الخ)). 


قسم المعاملات سس اا# لسسسسسم 2 ١‏ فصق في الحتفرّقات 


حصّة الحبة)) اه. 
قلث: ولتم يان لا ضمانّ مُطَلّقاً لا في المُضارَبة . لأَتما أمانةٌ . ولا في الهبة؛ 
١ 00‏ 2 3 
كما فاسدةٌ وهي م لَك بِالقَبضٍ على المعتمّد( ١‏ المُفقٌ به كما سيجيء يك فلا 
. ضمانٌ فيها. 
ونه نَع وماس قول "الوا 


وأُودَعَهُ عَشْراً على أنَّ حمسة له هبةٌ فاستهلّكَ الخمس يَخْسَرُ 


رأ ماله أو يدقع له 3 برأس ماله هذا حاصلٌ ما فَهِمْتُةُ من عبارة "المنح"9© عن 
"احير" ٠‏ وهي قارو منكدةوفن راعفث عيارة "الدخمرو" فذقا كنا في "المنح". 

وبق ما إذا"' أرادٌ المالكُ أنْ سك المَتاعَ والمُضاربُ يُرِيدٌ بيع وهو حادثةٌ الفتوى 
ويُعلَمُ جواجما ينا مرّ قُبَيلَ الفصلي0©: ((من أنه لو عرْلهُ وعلِمَ به والمال عُرُوض باعها وإنْ نماة 
الماللكُ» ولا َلِكُ المالكُ فَسْكها ولا تخصيص الإذْنِ؛ لأنّه عَزْلُ من وحه)). 

[85] (قونة: حصّة الهبة) لأنَّ هبة المُشاع الذي يَقبَلْ القسمة غير صحيحة فيكونٌ 
في ضمانه. ْ 

(قولةُ: وهي إلخ) ونقلها "الفتَال" عن "الحندية"0". 

[14 م ] (قولة: 01 بالقبض) أقول: لا كل بين المِلّك بالقبض لمْبضٍ والصّمانِء 
"سائحاي". 


(1) ((المعتمد)) ليست في "د". 

(؟) صةول "در". 

() "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص؟/. (هامش "المنظومة امحبية”). 
(4) "المنح": كتاب المضارية . فصل في المتفرقات ١/ق ١١١‏ /أ» نقلاً عن "الذسيرة" و"امحيط". 
(5) ني "م": 

(5) صءه 1. وما بعدها "در". 


(7) "الفتاوى الطندية": كتاب اطبة . الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز 59/8/4. 


((ماذا))» وهو خخطأ طباعي. 


4" الجزء الثامن عشر 


وم ع قفوو نوو وعم رو م وو مد ووو ووو نومت ميوروة وو وم ور مور ووم م نمم زم م فوم ممم ةوق عا يهم يه وم مومه مه يم 


أقول: نص عليه .في "جامع الفصولين"”2 حيثُ قال رامزاً ل "فتاؤى الفضلي": ((احبةٌ 
الفاسدةٌ تُفِيدُ المِلْكَ بالقٌبض» وبه يُفئّى» ثم إذا هلكث أُقتَيثُ باليُحوع للواهب هبةٌ فاسدةٌ 
لذي رجم ْرَم منه؛ إذ الفاسدةٌ مضمونةٌ» فإذا كانث مضمونة بالقيمة بعد الحلاكِ كانت 
مُستحقّة اليد قبل الحلاك)) اه فتنبّة 

«فروع) 

سئل فيما إذا مات المُصْارِبُ وعليه دين وكان مال المُضاربة معروفاً فهل يكونُ ربب 
المالٍ أحقٌّ برأس ماله وحصّته من الرّبح؟ الحواب: نعم كما صيّع به في "الخانية””"2 و"الدّخيرة 
البرهانيّة", "حامدية"0©. وفيها9) عن "قارئع الهداية" من باب القضاء في "فتاواة"9؟: ((إذا 
ادْعَى أحدٌُ الشَّرِيكُينٍ جيانة في كَدْرٍ معلوع» وأنكرٌ حُلّفَ عليه, فإنْ حلّف برِئُ» وإنْ نكل ثبت 
ما ادّعافٌ وإِنْ لم يُعيّنْ مقداراً فكذا الحكي لكن إذا نكل عن اليمينٍ لزِمَهُ أنْ يُعيّنَ مقدارٌ 
ما خانّ فيه» والقول قولَهُ في مقداره مع بينه؛ لأنَّ تُكُولَهُ كالإقرار”) بشيءٍ بحهولء والبيانٌ في 
مقداره إلى المُقِرٌ مع عينه إلا أنْ يقيمَ خصحُة ينه على أكثرٌ)) اه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمروناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون 41/2. 

(؟) "الخانية": كتاب المضاربة ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب المضاربة 88/5 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة 54/1. 

(0) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في المضارية صلاه.. 


عن ل لون ان آل 


(5) ف كر" و"7” و"ب" وكم": ((كإقرار)». 


قسم المعاملات و اا د كتابٌ الإبداع 


«إكتابُ الإيداع» 
لا عفاء في اشتراكه أكه مع ما قبلّه في الحُكم وهو الأمانةٌ. (هو) لغةٌ: من الؤذجء 
7 النَّرِكُ. وشرعاً: (تسليط الغير على حَفْظٍ ماله صريحاأ أو دلالةًٌ)» كأنٍ انقتق زٌُ 
رحلٍ فأَحَدَهُ رجحل بعيبة مالكي, ثم تكهُ ضمِن؛ لأنّه بمذا الأحذٍ الترّمَ حِمْظَهُ دلالةٌ 


فنا (والوديعةٌ: ما 00 عند الأمين)؛ وهي أخصٌ من الأمانة كما حِدَّكَ 
"المصيّف"”" وغيزة. 00000100 ش11 
كاب الإيداع 
51 (قولّ: بعيبةٍ إلح) قيّدَ به لأنَّ المالك لو كان حاضراً لم يضمَن. 
1 (قولة): كما حقَّقَهُ 'المصّفُ") انظر "اليعقويّة". قال في "المنح": ((إنّ 


الأمانة: علَمٌ لما هو غيرٌُ مضمونء [+/ق1+/ب] فشمِل + جميع الصّوَرٍ التي لا ضمانٌ فيها كالعارية 
والمستأكرة والمُوصّى بخدمته في يد المُوصّى له بما. والوديعةٌ: ما وضِعَ للأمانة بالإيجاب 
والمَبُول» فكانا متغايرَين)): واختارَةٌ صاحبُ "النهاية". وفي "البحر””2: ((وحكمهماا" مختلفٌ 
ف بعض الصُور؛ لأنّه في الوديعة يبرا عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق» وف الأمانة لا ييرأ عن 
الضكمان بعد الخلاف)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 77/1/10 بتصرف» نقلاً عن "امحيط". 
(0) ف "د": ((ويترك)). 

(5) "المدح": كتاب الوديعة ؟/ق١١١/]‏ وما بعدها. 

(؛) ((قؤله)) ليست في "ب" و"م". 

(5) "المنح": كتاب الوديعة ؟/ق١؟١/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الوديعة 7174/97 

() عبارة "المنح": ((وحكمها)). 


حاشية ابن عابدين عي ل جحت المزء الثامن عشر 


(وركثها الإيجابث صريحا) ك: أُودعتُكَ» (أو كنايةً) كقوله لرحل: أعطني ألف درهيء أو 
أعطني هذا الثُوب مقلاً. فقال: أعطيتَكَ» كان وديعقٌ "بحر"("؛ ل 


(نكنةٌ) ذكرّها في الهامش 
((ثوي أنَّ "رليخا" لما ابتليِتْ بالفقر وابيضّث عيناها من الحزنٍِ على يوسف الننل حلْسَتٌ 
على قارعةٍ الطريق في: ري الفقراو» فمرٌ بما يوسن اكتتقا» فقامث تنادي: أيُّها المَلِكء اسمَغ 
ا كلاميء فوقف يوسفُ التق فقالت: الأمانةٌ أقامتٍ المملوكٌ مُقامَ المُلوكِء والخيانةٌ أقامتٍ 
المُلوكَ مُقامَ المملوك. فسأل عنهاء فقيل: عا "زليخا"» قتزوكها رحمةٌ عليه9')) اه "زه يلعت ”7 
[١.٠هد؟]‏ (قولة: أو كنايةٌ) المرادٌ بما: ما قابلٌ الصريح مثل كنايات الطَّلاق» لا 4 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 77/0 بتصرف» نقلاً عن "اغيط". 

(1) لم أحده بهذا اللفظ الخاص بالأمانة؛ إلا ما روى الفضيلٌ بن عياض قال: ((وقفت امرأةٌ العزيز على ظهر الطريق حتى 
مر يوسفء فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته وحعل الملوك عبيداً بمعصيته)). دون لفظ ((الأمانة 
والخيانة)) بل عموم الطاعة والمعصية. أتحرجه ابن أبي حاتم في "تفغسيره” 7590/8 ))١201717(‏ وابن لمنذر في "تفسيره” 
كما في "الدر المنثور" 9176/6. 

وروى ابن إسحاق: ((أنّْ أطيفير هلك في تلك الليالي» وأن املك الرّيان زوج يوسف امرأة أطيفير ‏ راعيل - وأنما 
حين أدععلت عليهء قال: أليس هذا عبراً مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنما قالت: أيها الصديق؛ لا تلمني؛ فإني 
كنت امرأة كما ترى حسناع جمْلاءَ ناعمةٌ في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأني النساء؛ وكنت كما حملك الله في 
حسنك وهيئتك» قغلبتني نفسي على ما رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراءً؛ قأصابحا فولدت له رجلين)). 
أرحه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 590/8 :)١١5737(‏ وذكره القرطبي في "تفسيره" 5١8/4‏ وابن كثير 485/1 
[بوسف/01] والسيوطي في "الدر المثور” 45/4 [يوسف/03] وغيرهم. 

وقال وهب بن منبه رحمه الله: ((أصايت امرأة العزيز حاحة فقيل لها: لو أتيتٍ يوسف بن يعقوب فسألتف 
فاستشارت الئاس ف ذلك فقالوا: لا تفعلي» فإنا نخاف عليك. قالت: كلاء إن لا أخاف ممن يخاف الله. فدخلت 
عليه فرأته في ملكه؛ فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته. ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي 
حعل الملوك عبيدا بمعصيتهء فقضى طا جميع حوائحهاء ثم تزوحها فوجدها بكرأ فقال لها: أليس هذا أجمل مما أردت؟ 
قالت: يا نبي الله» إني ابتليت فيك بأربع: كنت أجمل الناس كلهم؛ وكنت أنا أجمل أهل زماني؛ وكنت بكراًء وكان 
زوحي عِنّينا)) . أخخرحه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" في الأصل السابع والأربعين ولمائة ؟/161. والأصل الرابع 
عشر والمائتين. كما ف "الدر المنثور" 27/14 [يوسف/ 50]. 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب الوديعة 7/8/. 
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لأنَّ الإعطاء يحتمل؛ اهب لكنٌ الوديعة أدىّ وهو متيمّنٌ» فصار كنايةٌ (أو فعلأ) كما 
لو وضع نُوبَهُ بينَ يدي رحل ول يقل ا 


[8601] (قول: لأنَّ 4 التتعليك في "البحر"20 أيضاً. 

3 (قولة: ولم يل إلخ) فلو قال: لا أُقبَلَ الوديعة لا يضمَئٌ؛ إذ الَبُولُ عزفا لا يعت 
عندٌ اليدّ صريحاً. قال صاحبُ "جامع الفصولين"2"9: (لأقول: دلَّ هذا على" أنَّ البقَارَ 
لا يصيدُ مُودعاً في بقرة مَن بعقّها إليه فقال البمّارُ للرّسول: اذهب بما إلى ريما فإنٍّ لا أقبلّهاء 
فذهَب بمحاء فينبغي أَنْ لا يضمَن البقّارٌ وقد مرّ حلاثة)). 

يقول الحقير: قولُ: ((ينبغي)) لا ينبغي؛ إِذِ الرسول لّمَا أَنَى بما إليه رّجَ عن حكم 
الرُسالةٍ» وصار أجنبيَا فلمًا قال البقَارٌُ: يدها على مالكها صارٌ كأنّه ردّها إلى أجنوئ؛ أو ردّها 
مع أجنيم؛ فلذا يضمَنُ بخلافي مسألة التّوبء "نور العين"2"9 وتمَامٌةُ فيه. 

وفيه”” أيضاً عن "الدّحيرة"29: ((ولو قال: لم أقبَ حتّى لم يَصِرْ مُودعاً وترَك النّوب 
ربُهُ وذهب. فَرفَعَةُ من لم يَقبَل وأَدحَلَهُ بيتَهُ ينبغي أنْ يضمَت؛ لأنّه لَمَا لم يثيْتٍ الإيداعٌ صار 
غاضبا بتقطا» يفول كنيز ديه شكال وهو أن المّصْب إزالةٌ يدٍ المالكِ ولم يُوجَدْ9", 


وكاب الإبدع» 
(قولٌ "الشارح": أن الإعطاء يَحتمِلٌ الحبة) فيه: أنَّ احتمالٌ الوديعة في مثل هذه العبارة بعيدٌ جدًا لغ 
وعُرْفأَ فلماذا عدَلُوا عن المتبادر إلى غيرة؟ اه "ط". 


)١(‏ انظر "البحر"؛ كتاب الوديعة /10/7/1؟. 

(؟) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أتواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ؟/6١٠‏ بتصرف. 

(5) ((على)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1"؛ وليست في "جامع الفصولين" أيضاً. 

(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلح . ضمان للودع وعدم ضمانه ق45 ١/أ.‏ 

(ه) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل ضمان المودع وعدم ضمانه 
ق 45 ١/أ‏ باحتصار. 

(7) "الذخيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث فيما يكون إيداعاً وما لا يكون ؟/ق190١.‏ 


ل شين 


(/) في "ب" وام : ((توحد)) بالمثناة الفوقية. 
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شيئأء فهو إيداءٌ (والقيول من المودّع صريحاً) ك: قبلْتُ) (أو دلالةٌ) كما لو سكت 
عند وَضعه فإنه قَبُولُ لاله كوضع ثيابه في حْمَام عرأى 50 


ورَفعٌةُ الوب لنَضْدٍ التفع لا الصررء بل تَرْكُ المالكِ ثوتة إيداعٌ ثانِء ورف من لم يَقبَل مول" 
ضئناً فالظاهرٌ أنه لا يضِمَنُ» والله تعالى أعلم)) اه. ق0م4/] 

[٠مم؟]‏ (قولّة: شيثا فلو قال: لا َب لا يكونٌ مُودعاً؛ لأنّ الدلالة لم تُوحذ 'بعر"”". 

وفيه'" عن "الخلاصة””": ((لو وضع كتابَهُ عند قوم فذهَبُوا وتكُوهُ ضمئُوا إذا ضاعً» وإن 
قامُوا واحداً بعد واحدٍ ضمِن الأخيرُ؛ لأنّه تعيّنَ للحفظ فتعيّنَ للضّمانٍ)) اهء فكلٌ من 
الإيجاب والقَجُولٍ فيه غيردُ صريح كمسألةٍ الخاني؛ الآنية قربيا”"». 

(فرع 

في "جامع الفصولين"”2: ((لو أدعل دابَتَهُ دار غيرو وأخرحها ربب الدَارٍ لم يضِمَنْ؛ لأنا 
تضوٌ بالدّارِ ولو وحَدّ دابَةٌ في مَربَطِهِ فأخرحها ضمِن)) "سائحاي". 

[6:4م] (قولة: كما لو سكّت) أي: فإنه 1 وبعدٌ أنْ ذكْرَ هذا في "الهنديّة"27 قال: 
((وضّع شيئاً في بيته بغيرٍ أمره فلم يحَمَظ" حيّ ضاع لا يَضِمَنْ؛ لعدم التزام الحفظ. وضّعَ عند 
آخرٌ شيئاً وقال: احّظ”» فضاعٌ لا يَضْمَنٌ؛ لعدم التزام الحفظ) اه. ويمكنٌ التُوفيق بالقرينة 
الدَالّة على الرّضًا وعديه, "سائحاي". 


)١(‏ أي: ((للوديعة)) كما في "نور العين". 

.7 101/907 "البحر": كتاب الوديعة‎ )1١( 

(©) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تطبيعاً وفيما لا يكون ق3؟/أ باختصار؛ نقلاً عن غصب "الفتاوى". 

(4) في الصحيفة الآنية "در". 

(5) "جامع الفضولين”: الفصل الثالث والثلانون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل ؟/0م باحتصارء نقلاً عن "فقظ", أي: 
"فتاوى القاضي ظهير الدين". * 

(1) "الفتاوى الحندية": كتاب الوديعة ‏ الباب الأول في تفسير الإبداع والوديعة وركنها وشرائطها وحكمها ٠68/4‏ 
باختصارء تقلاً عن "الوجيز" للكردري مَعرْياً إلى 'الشبيط”. 

(1) في "ب" وكم": ((فلم يعلم))» وي "المندية": ((فلم يحفظه). 

(2) عبارة "الحندية": ((وقال: احفظه؛ فصاح بأعلى صوته وقال: لا أحقظه فضاع إل)). 


قسم المعاملات تش 54# السب كتابُ الإيداع 


من الثَيابي» وكقوله لربٌ الخانٍ: أينَ أربطّها؟ فقال: هناك كان إيداعا "خحاكة"7". 
وهذا في حق وُجوب الحفظء وأمَا في حقّ الأمانة فتتم بالإيجاب وحدّةٌء حيّ لو قال 
للغاصب: أودّعتكَ المغصوب برئٌ عن الصّمانٍ وَإن ' يقبل» "اعحتيار "20 250 


لل ب بتركه الْسْؤَال والكة 6 يع - ايف 

4661 ] (قولة: من المَيَاي) ولا يكونُ الحماميٌ مُودّعاً ما دام الثَيايجُ حاضراًء فإِنْ كان 
غائباً فالحمامئ مُودَعٌ "بحر "29, 

وفيه”؟2 عن إجارات "الخلاصة"2: ((لَبِس ثوباً فظنّ التََابيُ أنه وب فإذا هو نُوبُ الغيرٍ 
ضمِن؛ هو الأصحٌ)) انتهى(", أي: لأنّه بتَككه(" الجْوال والتَفخْصَ يكونٌُ مُفرّطأً» فلا ينا 
يأُق: مِن أنَّ اشتراط الضّمانٍ على الأمين باطلٌ, أفادَةٌ "أبو الشعود"0, 

[5.ى14] (قولة: وهذا) أي: اشتراطٌ القيُول أيضاً. | 

273 (قولة: وإ لم يقبَل) قد مر””" أن المَبُولَ صريحٌ ودلالتٌ هفيك" هنا بمعنى 
اليد أمَا لو سكت فهو مَبُولٌ دلالة تأمل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصلكه: ما يكون إيداعاً وما لا يكون 759/9 باعتصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 
)1١(‏ "الاختيار": كتاب الوديعة 0/5 ؟ بتصرف. 

(©) هذا المطلب من "ر". 

(5) "البحر": كتاب الوديعة 7/5/9؟, 

(5) "الخلاصة”: كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمانات ‏ المنس الرابع في الحمامي ق87١/بء‏ نقلاً عن "الأصل". 
(7) ((انتهى)) ليست في "ب" و"م". 

() في "ب" و"م": ((بترك))؛ وما أنبتناه من "الأصل”" و"ر" و"آ” موافق لما في "فتح المعين". 

(4) صكم؟ لم0 "در" 

(9) "فتح المعين": كتاب الوديعة 75/9 

)٠١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 


)0١(‏ في "ب" و"م": ((نلعله)). 


حاشية ابن عابدين جتتتشمكي- 144 مريب المزء الثامن عشر 


(وشَرطّها كُونُ المالي قابلاً لإثباتٍ اليد عليه)» فلو أوقع الآبق أو الطَيرَ في الحواء 
لم يضمن؛ (دَكُونُ الُودع مكلف شرطٌ لوحو اليفظٍ عليه)» فلو أودع صب 
فاستهلكها لم يضْمَنْ» ولو عبداً تحجوراً ضمِنٌ بعد عتفه. ع ذه ورا عه لود اده م د اده 


[فحهمم] ل لإثباتٍ اليدِ) قال بعضٌ الفضلاء”": فيه تسامحٌ؛ إِذْ المرادُ إثباثُ اليدٍ 
بالفعل» ولا يكفي قَبُولُ الإئباتٍ كما أشار إليه في "الكّرر""2 بقوله: ((وحِفْظُ شيءٍ [؟اده؟/] 
بدونٍ إثباتٍ اليد عليه مال تأمل))؛ "فتّال". وأجحاب عنه "أبو الشعود”7©". 

1 (قولة: فلو أوّعَ صبيَا) قال "اليّمليئ" في حاشية "المنح": ((ويُستئقى ين إيداع 
الصّين ما إذا أُودّعَ صيعٌ محجورٌ مثلَهُ وهي مِلْكُ غيرهاء فللمالكِ تضمينٌ الدّافع والآخذٍ, كذا 
في "الفوائد الزّينيّة")): "مدني". وانظر "حاشية الفتّال". 

[841] (قولة: ضمِن بعد عِنْقِهِ) أي: لو بالغا وإلا فلا ضمانٌ. 

(«فرع) 
قال في الهامش: ((لو احتاج إلى تَقْلٍ العيال» أو لم يكن له عِيال فسائر يما لم يضمن 


(قولة: وأحابت عنه "أبو السعود') بقوله: ((أقول: ليس المرادٌ من جَعْلٍ القابلتّة شرطأ عدم اشتراط 
إثبات اليلد بالفعلٍ بدليل التُعليلٍ والتُفربع ادن ذكرها "الشارح")). 

(قولُ "الشارح": فلو أُودعٌ صبيًاً فاستهلكّها لم يضْمَن إل) لأنَّ المي بمن عادتِه تضيبعٌ الأموالء 
فإذا سَلّمَه إليه مع عله بمذه العادة فكأئّه رضِيَ بالإتلافب» بخلاف العبدٍ البالغء فإنّه ليس من عادته ذلك 
رهو تحجورٌ عليه في الأقوال في حقٌ سيدوء والمالك لا سلّطه على الحفظ ثيل العبدُ كان ذلك بين قبل 
الأقوال» فإذا عّق ظهَرٌ الصّمانُ في حمّه؛ لتمام رأيه. 


)١(‏ هو الحموي» كما في "فتح المعين" ولم نعثر على المسألة في مظانحا من كتابه "غمز عيون البصائر". 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة 148/15 ؟. 
(؟) انظر "فتح المعين": كتاب الوديعة .5.١5/*‏ 
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(وهي أمانةٌ) هذا حُكُمْها مع وُجوب الحفظ والأذاءٍ عند الطّلّبء واستحباب قَبُوياء 
(فلا تُضِمَنٌ بالحلاك) إلا إذا كانت الوديعةٌ بأحر» 0000 0 


وهذا لو عيّنَ المكانَ» فلو لم يُعيّنْ بأن قالّ: احمّظ هذا ولم يقل: في مكانٍ كذاء فسائرٌ به: فلو 
كان الطريق عَتُوفاً ضمِن بالإجماع» وإلآ لا عندّناء كالاب أو الوصئٌ لو سافرٌ بمال الصكبخ" 
وهذا إذا لم يكن حَمْلٌ ومؤونة» 58 الفصولين"9', 

فلو كان”" ا حَمْلٌ ومؤونةٌ وقد أُمرَ بالحفظٍِ مطلقاً: فلو كان لا بدَّ له مِن السَمْرِ وقد عحرٌ عن 
حفظه 4 في المصر الذي أود) فيه لم يض ا ل ل 
حنيفة" رحمه الله قربياً أو بعيدأ وعن 'أبي يوسف" رحمه الله: ضمِن لو بعيداً لا لو قريب وعن 
"محمّد": ضمِن في الحالين؛ "جامع الفصولين"©. 

المُودَعٌ بأحر ليس له أن يُسافِرَ بما؛ لتعيين مكانٍ العَقَدٍ للحفظ» "جامع الفصولين"0)). 

3 (قولة: عند الطّلّب) إلآ في مسائل ستأق©. 

[4411] (قوله: بأحر) سيق 0": أنَّ الا جيرٌ المشتركٌ لا يضِمَنُ وإِنْ شرط عليه الضّمانُ) 
وأيضاً قول "المتن" هنا: ((واشتراط إلخ) يَرِدُ عليه» وهذا مع الشَرطٍ فكيفَ مع عدمه؟ 
وفي "البرّازيّة”": ((دمعَ إلى صاحب الحمّام واستأجَرَةُ وشرّط عليه الضّمانَ إذا تيف قد ذكرنا 


)١(‏ تنمة عبارة "جامع الفصولين": ((والطريق نوف ضمن والا لا)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ؟/7١٠‏ بتصرف. 
() ((كان)) ليست في "الأصل". 

(4) في "الأصل” و"ر": ((أوعِده))؛ وما أنبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أتواع الضماتات الواحبة وكيفياتما إلم ؟/١٠.‏ 

(1) صداة 1. وما بعدها "در”. 

(7) انظر "الدر" عند المقولة [133155] قوله: ((ولا يضمن إل)). 

(8) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ نوع في الحمامي 90/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية إين مابدين | شم 3458 ششحم الجزء الثامن عشر 


"أشباه””'2 معزيَاً ل "الرَيلَّ ”2 (مُطلقا) سواءً أمكن التّحِرُر0" أم لاء هلّكَ معّها 
شيءٌ أم لا0)؛ لحديث "الدَارَقطيع": ((ليس على المُستودع غير المّغِح ضمانٌ))". 
(واشتراطٌ الصمّمانٍ على الأمين) كالحماميم والخاية 0000000 


أنّه لا أثرَ له فيما عليه الفتوى)). "سائحان". وانظر "حاشية الفتّال". وقد يُفدَقُ بأنّه هنا 
مستاجرٌ على الحفظٍ قصداً بخلاف الأجيرٍ المشتركء فإنّه مستاحرٌ على العمل» تأمّل. 
حر 3 حير 2 جر 
م] (قولة: ل "يلعي ") ومثله ف "التّهاية 05 و"الكفاية"0) وكثير من ع الكتب 7 ل رملي" 
على "المنح". 
[:1م1] (قولة: غير المُغِلٌ) أي: الخائن ن. كذا في الهامش. 
[ت1همن] 0 كالحماميّ) أي: مُعلّم الحتام» وأما من حرى العف بأنّه يأحْدُ في 
مُقَابَلٍ حفظِه أحرةٌ يَضْمَنُ؛ لأنّه وديعٌ بأحرة؛ لكنّ الفتوى على عَدَمِوِ "سائحاي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثانى: الفوائد _ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صم 7. بتصرف. 

.١ 0/٠ "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة  باب ضمان الأحير‎ )7١( 

(؟) في "و": (التحرز عنه)». 

() في "د" و"و": ((أو ل1». 

(5) أحرحه الدارقطني في "السئن" 41/9  )١78(‏ وعنه البيهقي في "الكبرى" 51/1: عن عمرو بن عبد الجبار عن 
عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن التبي و قال: ((ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا 
على المستودع غير المفل ضمان)). 
قال الدارقطبي: عمرو وعبيدة ضعيفان؛ وإنما يروى عن شريح القاضي» غير مرفوع. 
رواه أيوب وقتادة وهشام ين حسان وعوف وحبيب ويونس عن ابن سيرين عن شريح من قوله. 
أتخريحه عبد الرزاق في 'المصنف" ١8/8‏ (9/81ا8١)‏ و(4785١)2‏ والدارقطني »)07١( 4١/1‏ والبيهقي ف 
"الكبرى" 31/1. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله. 

(1) "الكفاية": كتاب الإجارات ‏ باب ضمان الأجير 1/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
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قسم المعاملات بتبببينمت به 141 مقيد سحتشمهتت كتابث الإيدام 


(باطلٌ» به يُفئ)» "خلاصة7 و"صدر الشريعة"”". (وللمودع حَفظها بتفْسِهِ وعيالهي9") 
كمال ونم عن يناك ل قد مخقيقة أو ملكا :زافق لوك فلو دقعها لرايق لتر 
أو زوحته”؟؟ ولا يكن معهما ولا يَفِقُ عليهما ل يضمن "خلاصة"7. وكذا لو دفعنّها 
لزوجها؛ لأنّ العبرةَ للمُساكنة لا للتَمَقةء وقيل: يُعتيرانٍ معاء "عيين'”0. (وشْرط كُوثم 
أي: من في عيالِهِ (أميناً)» فلو عَلِمَ خيانتَةٌ ضمت» "خلاصة"0". 51151110*ظ”ظ2 


[1441] (قولة: فلو دمْعَها) تفريعٌ على قوله: ((أو لحكماً)). 

17ىمى؟] (قولة: لولدو الحميّر) بشرط أنْ يكون قادراً ‏ على الحفظ) "بمر"9؟2 عن 
"المخلاصة"0, 

[حداهه؟] (قولة: ضِمِن) أي: بِدَفْعِها له وكذا لو ترَكهُ في بيته الذي فيه ودائع الناس 
وذقسبت فضاعَثُ ضمِن "بر :"2 عن "الخلاصة"0010. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ الجنس الرابع في اللحمامي ١8103‏ /أ بإيضاح من الحصكفي رمه 
الله تعالى. 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الإجارات ‏ باب ضمان الأحير ١71/1١‏ (هامش "كشف الحقالق"). 

(؟) جاء تفسير ((العيال)) في "الخلاصة" نقلاً عن "شرح الطحاوي" ق7؟؟/ب - 1917 /أ: ((هو الذي يسكن معه ويجري 
عليه تفقته)). 

(4) في "د" و"و": ((وزوجته)). 

(0) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق291/ بتصرفء ثقلاً عن 
"شرح الطحاوي" و"شرح الخامع الكبير". 

(7) “رمز الحقائق": كتاب الوديعة ١/9/7‏ بتصرف. 

(؟) "الخخلاصة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدنع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق2917/أ يتصرف, 

(8) "البحر": كتاب الوديعة 1/4/1 7. 

(5) "الخلاصة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق5917/أ» نقلاً عن "شرح 
الجامع الكبير". 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 23074/19 نقلاً عن "الخلاصة" و"النهاية" أيضاً. 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه ف عيال المودع 5973 /أ بتصرف. 


ححاشية ابن عابدين مستختكنتت: 780 كنس ست اللمزء الثامن عشر ٠.‏ 


(و) جار (لِمن في عِيالِهِ الدَّفعُ لِمَن في عياله: ولو ناد عن الدّفع إلى بعضٍ مَن 
في عيالِهِ فدقع إِنْ وحَدَّ بُدَاُ منه) بأنْ كان له عِيالٌ غيرك» "ابن مَلَك" (ضمِن) وإلآ لاء 
إن حفِظها بغيرهم ضيتئ)؛ وعن "خُحمَدِ": إِنّْ حفِظها بن يحمَظُ مالَّهُ كوكيل 
ومأذونه وشريكه مُفَاوَضِةٌ وعناناً حازٌ 0 01 


(قولةُ: في عِبالِه) الصّميدُ في ((عياله)) الأخيرٍ يصحٌ أنْ يَرحِعَ للعيالٍ 00 5 
صرّع "الشرنبلالي”"2» ويصحٌ أنْ يَرَحِمَ إلى المُودع؛ وبه صرّح "المقدسييٌ" وفية: ((لا يُشتر 
في الأبوينٍ كوتُما في عِياله» وبه يُفقّ)). 
ولو أودّعَ غير عِمالِهِ وأحازٌ المالك حرّج من البَينٍ. ولو وضّعَ في حِرْزٍ غيره بلا استتجارٍ 
ولو آجَرَ بيتاً من داره ودقّعَها ‏ أي: الوديعة ‏ إلى المستأجر: إن كان لكل منهما عَلَقْ 
حِدَةَ يضمَنٌ» وإن لم يكن وكلٌ منهما يدخُلٌ على صاحره من غير حشمةٍ لم يضمَن؛ وف 
سُكوتهم عن الدَّفْع لعيال المووع إشارةٌ إلى أنه لا لِك ونقل شحنا احتلافاً وترحيح الصّمانِء 
"سائحاقي". 
[فائدة] 
وأراد +: ((شيشنا)) "أبا السعود'”". 
«فرع) 
لو قال: ادقغها لِمَن شعت يُوصِلْها إلي؛ فدقّعها إلى أمينٍ فضاعَث قيل: يضْمَنٌ» وقيل: 
لا يضمَنُْء "تاترحانيّة" "سائحاني". 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الوديعة ؟/ه4 ؟ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "فتح للعين": كتاب الوديعة 5/5 ٠١‏ ”ء ونقل الاختلافَ عن "الشرنبلالية" عن "الخانية"؛ ونقَلٌ ترجيح رواية الضمان عن 
الحموي عن "حواشي صدر الشريعة" للحفيد ‏ تقدمت ترجمته صه ١١‏ عن "الذيرة". 


قسم المعاملات 201 : كتابٌ الإيداع 


ب 


وعليه الفتوى؛ "ابن مَلَك"؛ واعتِمَدَهٌ "ابن الكمال" وغيردٌ؛ وَقَئَةُ "المصنف", (الا إذا 
حاف ارق أو العَرَقَ وكان غالباً حيطأً) فلو غير تُِيطٍ ضمن؛ (فسلَّمَها إلى جاره أو) 
إلى (مُلْكِ آغرَ) إلآ إذا أمكّتهُ دَفْعْها لِمَن في عياله 000 


(فرعٌ 
حضرَتا الوفاةٌ فدمّعتٍ الوديعة إلى جارتما فهلكث”2 عند الحارة قال "البَلْخر"20: ((إن 
لم يكن يحضرتها عند الوفاةٍ أحدٌ يمن يكونٌ في عيالها(" لا تضمَن”"»؛ كما لو وقّعَ الحريقٌ في دار 
المُودّع له دَفْعُها لأجنوم)), "حانيّة"9. ق/الم؛إب 
[٠2ه]‏ (قولّةُ: وعليه الفتوى) وِنقّلَهُ في "البحر"20© عن "التّهاية"2 وقال20 قبلّه: 
((وظاهرٌ المتونٍ: أنَّ كونٌ الغير في عيالِهِ شرطً))» واتارهُ في "الخلاصة"9". 
[هى] (قوله: وكان غالباً يط وفي 'التَاترحاتّة" عن "التّتمّة": ((وسكل "ميد" الوَبرئُ" 
عن مو وق الحريق ببيقه0" ولم تقل الوديعة [؟اقه:/ب] إلى مكانٍ آخرَ؟ إِنْ مع 4 منه فتركها 


حجّ احترقث ضمِن)) اه. 


() في "الأصل" و"ر": ((نهلك)). 

(؟) أي: الشيخ أبو بكر البلحي رمه الله تعالى» كما في "الخانية"» وتقدمت ترجمته ١١2/9‏ 

(؟) في النسخ جميعها: ((عياله)) وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الخانية" ؟/27075 وكذا نقلها في "التكملة" ‏ المقولة 
[4345] توله: ((وإن حفظها بغيرهم ضمن))؛ فرع. 

(5) في "ب" وكم": ((لا يضمن)). 

(ه) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة 719/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر"”: كتاب الوديعة /ارغ /17؟ 

(0) انظر "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق917؟/أ وعبارتها: 
((والأبوان كالأجنبي حتى يشترط كونمما في عياله)). 

(8) كذا في النسخ جميعهاء وتقدمت ترجمته 017/١‏ وق اسمه اختلاف فقيل: خمير» وقيل: خبير؛ ولم نعثر في مصادر 
ترجمته على من ممّاه ب: حميد. 


فاع ام 


(5) في "الأصل" و"ر" و"1": ((احترق بيته)) بدل ((وقع الحربق ببيته)). 


حاشية ابن عابدين 538٠‏ الجزء الثامن عشر 


أو ألقاها فوقّعَتْ في البحر ابتداء» أو بالتّدحيُج ضمنء "'رَبلّع”7"". (فإنٍ ادّعاهُ) أي: 
الدّفعَ لجاره أو كُلْكِ آعَرَ (صدَّقَ إِنْ عَلِمَ وُقوعٌة) أي: الحرَقٍ (سيته) أي: بدار 
المودع؛ 7 يُعلّمْ وقوعٌ الحرق'" في داره (لا) يُصدَّقْ (إلاّ بييّنق» فحصل بين 
كلامي "الخلاصة" و"الهداية" التُوفيق» وبالله التُوفيق. 

(ولو مع الوديعة ظلما بعد طُلي) ارد وديعته: فلو لحئلها إليه لم يضمن» "ابن 
مَلَّك". (بتفسِه)» ولو حُكُماً اناك ا مو شر فرظ من ابو ل ف 


ومثلُ ما لو تيكَها حتّى أكلها الشثُ"" كما يأني”" في النُظم. 

ذكُرَ "محمد" ف حريق وقَعَ في دار المُودع فدمعها إلى أحنيٌ لم يضمن فلو حبر من ذلك ولم 
يَستردّها ضمِن» وَتمامُةٌ في "نور العين"0. ْ 

وني "جواهر الفتاوى": ((وإذا دم الوديعة لآحَرَ لعُذْرٍ فلم يَستردٌ عَقِب زواله فهلكتْ عند 
الثاني لا د يَضْمَنٌ؛ لأنّ المودعَ يضمَيْ بالتمُم؛ ولا ردي : 1 يدل عليه: 
لو سلّمها إلى عِياله”' وتركها عندهم لا يضمَنٌ؛ للإِذْنِء وكذا الدّفْعُ هنا مأذون فيه)) اه ملكّصاً. 

4171م 1] (قوله: أو ألقاها) أي: ف الكفينة. 

[مم] (قولةُ: كلامي "الخلاصة" | إلخ) نص نض "الخلاصة"00, ((إذا علِمَ أنه وقَمَ الحريقٌ في 


بيه قبل قل وإلاّ فلا))» وعبارة 'الحداية"29: (ألّه لا يُصدَّقُ إلا بيه 


)١(‏ "تبيين النقائق": كتاب الوديعة 717/0 بتصرف. 

(؟) في "د": («الحريق)). 

- 5 "الأصل" 1 1 و”م": ((العتُ)) بالتاعء وما أثيتناه من ليان هو الصواب. وانظر "لسان العرب" ((عنث)). 
69 صدة ”ل "د - 

(0) انظر "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجحبة وتفاصيل كيفيتها اخ 443١ب‏ ءوالأً. 
(5) في "م": ((عيلم). ظ 

(7) "الحداية": كتاب الوديعة 6/ره51. 


ا #اننْ 


(8) عبارة "ح": ((إلا بيمينه»). 


قسم المعاملات 53١‏ كتابٌ الإيدام 


كوكيله؛ بخلافب رسوله ولو بعلامةٍ نه على الظَاهرٍء (قادراً على تسليمها ضْمِنٌء 
وإلآ) بأ كان عاجز”"2 أو حاف على نَفِسِهِ أو ماله بأَنْ كان مدفوناً معّهاء 52 


قال في "المنح"9©: ((ويمكن حَنْلٌ كلام "الهداية" على ما إذا ل يُعلَمْ بو بؤقوع الحريق في بيه وبه 
يحصه التُوفيقٌ» من 2 عولنا عليه ف "لمعم 000 (" 0 ١‏ 

1 (قولة: كوكيله) في "الخلاصة””©: ((المالكُ إذا طلّب الوديعة فقال المُووَمٌ: 
لا يمكئني أن ل 5 وذهب: إِنْ تركها عن رضاً فهلكث لا يضْمَنٌ؛ لألّه لَمَا 
ذهب فقد أنشاً الوديعة» وإن كان عن غير رضاً يَضْمَنٌّ ولو كان الذي طلّب الوديعة وكيل 
المالك يَضْمَنٌ؛ يَضْمَنُ؛ لأنّهِ ليس له إنشاغٌ لوديعة» بخلافي المالك)) اه. 

وهذا صريحٌ ف أنَّه يضْمَنُ بعدم القع اول امالك كنا لاحت 5 وف "الفصول 
العمادية" معزياً إلى "الفلهيرية"00: (زورسول المُووع إذا طلّب الوديعة فقال: لا أدقَعٌ إلآ للذي 
جاء بما ولم يدمّغ إلى الرّسول حيّ هلكث ضين)). 


(قولُ 'الشارح": كوكيلهء بخلا رسوله) التقةٌ بين الوكيلٍ والرُسول غيدُ مناسبةء فإنَّ ظاهرٌ 
المذهب: أنَّه لا يضْمَنٌ بالمتع لهماء ومقابله: أنّه يضمَنٌ فيهماء والتِّرقةُ بيتهما تلفيقٌ بينهماء ثم“ رأيتُ 
“الستنديّ" نقَلَ عن "فتاوى نسي" في فروع الوديعة عند قوله: ((ليس للعيّدٍ أخدٌ وديعةٍ العبد)): 
أنه يضْمَنُ بالمنع عن الرّسول. 
)١(‏ في "د": ((كان عحز)) بدل ((بأن كان عاجزأ)). 
(؟) "المنح": كتاب الوديعة ؟ لق 1؟1/). 
() أي: "تنوير الأبصار": وهو مان "الدر المختار". 
(4) "ح": كتاب الإيداع ق.66/. 
(5) "المخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الرابع في طلب الوديعة ق5517/أ. 
() في "ب" و"'م": ((أحضرها)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "الخلاصة". 
(7) "الظهيرية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير إل ق ١85‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين شع ع ل ا ل لل و يي الجزء الثامن عثر 


"ابن مَلّك". (لا) يِضْمَنٌ كطلب الظالم» (فلو كانت الوديعةٌ سيفاً أراد صاحبة 
أَنْ يأعْدَّةُ؛ ليضرب به رجلاً فله المَنعُ مِن الذّفه) إلى أنْ يعلّم أنه ترك الرأي الأول 
أنه ينتفع به على وَحهِ مباح» "جواهر” الط ين نظ نو واو ا مر ا قر ا 


وذكْرٌ في 5 القاضي7؟ ظهير الدّين'” هذه المسألة وأجحاب "نحم الدّين"”: ((أنه 
يضمَن))؛ وفيه نظرٌ”'' بدليل أنَّ المُودَعٌ إذا صدّقٌ من اذّعَى أنه وكيلٌ بِقَضٍ الوديعة فإنّه قال في 
الوكالة: لا يُوْمَرُ بدَفْع الوديعةٍ إليه. 

ولكن لقائل أنْ يُفرّقَ بينَ الوكيلٍ والرّسول؛ لأنّ الرُسولٌ ينطق على لسانٍ المُرسل» 
ولا كذلك الوكيل» ألا ترى أنّه لو عرّلَ الوكيلَ قبل علْم الوكيلٍ بالَزلٍ لا يصمٌ» ولو رَحَعَ عن 
الرّسالةٍ قبل علّم الُسول صحّ كذا في "فتاواه”. اه "من" . 

قال مُحْشَّيه "اليمليخ" في حاشية "البحر": ((ظاهرٌ ما في "الفصول": أله لا يضِمَنُ في مسألة الوكيل» 
فهو عُخالِفٌ ل "الخلاصة"» ويتراءى لي التَوفيقْ بحَمْلٍ ما في "الخلاصة" على ما إذا قصّدَ الوكيل إنشاءً الوديعة 
عند المُودّع بعد مَنْعِه ليدقَعَ له في وقتٍ آخر وما في "الفصول" والنُجئيس" على ما إذا منّعَ ليؤدّي إلى 
المُودع 56 ولذا قال في جوابه: لا أُدمَعٌ إلا للذي جاءً بما))» وتمامه فيها. 

ْ 1 (قولةُ: كطلب الظّالم) الظَاهرٌ أنَّ المرادّ بالغلالم هنا المالك؛ لأنَّ الكلام في طلْبه 

هو فما بعدّه مُفرُعْ عليه أعني: قولة: ((فلو كانث إل). يدل عليه قولُ "المصنّفٍ" في 
"المنح””": ((ليما فيه من الإعانةٍ على الظّلم). 

(قولُّ: ولكن لقائلٍ أنْ يُرَقَ إل) هذا الفرقٌ واو. 


)١(‏ في "الأصل": ((قاضي)) بدون أل التعريف. 

(؟) "الظهيرية”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير إل ١853‏ /ب. 
(؟) أي: عمر النسفي كما في "الظهيرية"؛ وتقدمت ترجمته +/ه/0؟. 

(4) هذا النظر من كلام القاضي ظهير الدين. 

(5) "المنح": كتاب الوديعة ؟//ق 17١‏ ]ب. 

(1) "المنس": كتاب الوديعة ؟/ق51١/!.‏ 


4/4 


قسم المعاملات ل 20 كتابٌ الإبداع 


(كما لو أُودَعَتٍ””") امرأةٌ (كتاباً فيه إقرارٌ منها للرُوج مال أو بقَِضٍ مَهْرها منه) فله 
مَنعُهُ منها؛ لثلاً يذهب حقٌ ارو "خانية"2"7: (ومنه) أي: من المنع ظلْماً (موثة) 
أي: موت المودّع (ججلاٌ 22010 سوام ا اتام ميها فإعي »ال ع ا ل ولع 12 


© 
ذكْرَه في الهامش: 0 الدَابَهُ الوديعةٌ فأمَرٌ المُودَعٌ إنساناً فعابكّها ضِمَّنَ 
المالكُ أيهما شاءء فلو ضِمِّنَ المُودَعَ لا يَرَجِعْ على المُعالِج» ولو ضمِّنَ المُعالِجَ يرح 
على المُودّع عِلِمَ نا للغيرٍ أؤ لاء إلآ إِنْ قال المُودَعٌ: ليسث ليء أو: ل آمُرْهُ بذلك؛ فحيشل 
لا يَرِحمُ كذا في "جامع الفصولين"0")). 
14111 ظ] (قولة: المُودّع) بالفتح. 


1] (قولة: هم 20 بتجهيلٍ المالك فلا ضمانٌ؛ والقول للمُودع بيمينه 


(قولة: علِم أتَا للغير أؤ لا) مُمَمضّى ما يأ آعر الغصب: أنه لا يُحوع للمأمور مع عَلْمِهٍ أنَا للغير» 
لطر عبار "الفصولين"؛ وستأتي هذه المسالةٌ في الوديعة» فانظزها فيهاء وقد أَزالَ الإشكالٌ عنها في 

(قولة: أما بتجهيل المالكِ فلا ضمان إلخ) عبار "الرملي" كما في 'المسندي": ((وهذا كله بموتٍ 
المُودَع - بالفتح ‏ وأمّا بموتٍ المودع - بالكسرٍ ‏ ُجَهُلاً فلا ضمانٌ إلخ)). 


)١(‏ في "ط": (رادعت)). 

(؟) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل في هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها 588/8 بتصرف» نقلاً عن الفقيه 
أبي بكر البلخحى (هامش "الفتاوى الهندية") 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((مرض)). 

(4) "حامع القصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل 5/9١٠ء‏ نقلأ عن "ذ" أي: 
"الذخيرة البرهانية" عن "من”» أي: "مجموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي. 

(5) ((أما)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين كك ااا : الجزء الثامن عشر 


قال "الحانوقة": ((وهل من ذلك الرّائدُ في الرهْنِ على قَذْرٍ الدّينِ؟)) اه. 

أقول: الظَاهِرٌ أنه منه؛ لقولهم: ما تُضْمَنُ() به الوديعةٌ يُصْمَنٌ به اليَهْنُء فإذا مات جَُهلاً 
يَصْمَنُ ما زا وقد أفتيثُ به "رمليج "27 ملخّصاً. 

[4كدم) (قولة: فإنّه يضمَنٌ) قال ف "مجمع الفتاوى": («(المُودَعٌ أو المُصارِبُ 
أو المُستعيدُ أو المُستبضِعٌ وكك مَن كان المالّ بيدِهِ أمانةٌ إذا مات قبل البّيان ولا(" يُعِرَفُ 
الأمانةٌ بعينها فإنّهِ يكونُ ديناً عليه في تركته؛ لأنَّه صارٌ مُستهلكاً للوديعة بالتُحهيل؛ ومعنى موته 
جُهّلاً: أن لا ييَنَ حال الأمانةٍ كما في "الأشباه'”*. وقد سكل الشّيخ "عمرٌ بن جيم" عا 
لو قال المريض: عندي”" ورقةٌ في الحانوت لفلانٍ ضِمتها دراهمٌ لا أعرفٌ كَذْرَها فمات ولم 
تُوجَدُ؟ فأحاب: بأنّه من التُجهيل؛ لقوله في "البدائع”7": هو أنْ يموت قبل البيانٍ ولم يُعريِ0 
الأمانةٌ بعينها)) اه. قال بعضٌ الفضلاء': ((وفيه تأده0))) "قتّال" ملخّصاً. 


(قولة: قال بعضُ الفضلاء: وفيه تأمّل) لم يظِهَرُ وجههُ كما ف "التّكملة". 
)١(‏ في *م": ((يضمن)). 
)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الرهن .١91/9‏ 
م2 نك "نن؟ و"م": «وم»»). 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص" 5.. 
(5) لعله في مؤلفه "إحابة السائل باختصار أنفع الوسائل"؛ وليس بين أيدينا. 
(5) في "الأصل": ((عند)). 
() "البدائع”: كتاب المضاربة - فصكٌ: وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة .١١9/5‏ 
(8) في "الأصل": ((ولم يعرف))» وعبارة "البدائع": ((ولا تعرف)). 
(5) هو الحتوي كما في "التكملة" ‏ المقولة [4511] قوله: ((أي: موث اللوقع)). 
)٠١(‏ قال السيد علاء الدين ف "التكملة" ‏ المقولة [4311] قوله: ((أي: موث المودع)): ((قال سيّدي الوالد رحمه الله 
تعالى: ولينظر: ما وحه التأمل؟)). 


قسم المعاملات لعج يي 10 ميج ل7بصبجح7و يت كتابٌ الإيداع 


إلآّ إذا عَلِج('" أنَّ واربّهُ يعلَمُها فلا ضمادَ» ولو قال الوارثُ: أنا عِلِممّها وأنكّرٌ الطّالثء إِنْ 
فسكرها وقال: هي كذا وأنا عِلِمْتّهاء وهلكث صِدَّقَء هذا وما لو كانت عندّه سوائٌ إلا في 
مسألة» وهي َُ الوارك إذا ذل السّارقَ على الوديعة ا ا ل 1 ا ا 


[كهم؟] (قولة: إلآ إذا عَلِم) أي: المُجِهّلٌ. وإذا قال الوارث: ردّها قْ حياته أو تلِمَّتْ 
في حياته [«رق5:1/] م يُصِدَّق بلا بين ولو بره هَنَ أن المَودّعٌ قال في حياته: دَدْتما يُقَبَن 
"سائحاي". 

1 (قولة: عندّه) أي: عند المُودع ‏ بالفتسح وادّعَى المُودغ9© هلاكهاء 
والمقصودٌ: أنَّ الوارت كالمُودع ‏ بالفتح ‏ فَيُقبَلُ قو في الحلاك إذا فسَرهاء فهو مئلّة" إلا أنه 
حَالَمَهُ في مسألة: قال ريما مات المُودَعٌ ُجَهّلاَ وقال ورَنتُّ: كانت قائمةٌ يوم موته ومعروفةٌ ثم 
هلكث بعدَ موته صدَّقَ رياء هو الصكحيخ”؛ إِذِ الوديعةٌ صارث ينا في التركةٍ ف الظّاه 0 
ار م يدها في حياته أو تلِقَّتْ في حياته لا يُصِدّكُونَ بلا ؛ ِيّنَةِ لموته 
جُحَهّلاَء فتقئرٌ الصّمانُ في التركق ولو بَرهَنُوا أن المُودع قال في حياته: ردَدْتما تُمبَام؛ إذِ القابتُ 
بين كنابج”"2 بِعِيانٍ» "جامع الفصولين"9؟ عن "الدّعيرة"20. قهئئلا 


)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله 778/7 ((قوله: (إلا إذا عَلِمَ) بالبناء للفاعل» وضميره للمودّع بالفتح)). 

(؟) في "م": («المالك)) بدل (المودع))» وهو ححطأ لأنَّ المالك يدّعي التحهيل وهو بالاستهلاك في التركة لا الحلاك. 

(5) ف *ر": ((غلة)). 

(4) في هامش "م": ((قوله: صدَّقَ رما هو الصحيح)) أي: إذا لم يفسروا الورثة الوديعة أما إذا فسروا فيصدقون 
ولا ضمان عليهم اه. 

(5) عبارة "جامع الفصولين": ((في الظاهر في التركة)). 

(7) في "ب" و"م": ((كالثابت))» وما أنبتياة من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(/) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ١١4/5‏ 

(8) "الذحيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث عشر في الاحتلاف في الوديعة ؟/ق74١.‏ 


حاشية ابن عابدين 0 ل 7:88 لل سل ادم الجزء الثامن عشر 


لا يضمن والمودعٌ إذا دلَّ ضمِنَء "خلاصة”0": إلا إذا منَعَهُ مِن الأخذٍ حال الأخذِء 
(كما في سائر الأمانات)» فإتها تنقلِب مضمونةٌ بالموتِ 21010110 


040:1 (قولة: إلآ إذا إلخ) استشناءٌ من قوله: ((والجُودعٌ إذا دل ضمِن)). قالى "ط"”© 
عن "الخلاصة"7": ((المُوعٌ نا يضمَنٌ إذا دلَّ الستارق على الوديعة إذا ل جَعْهُ مِن الأخذٍ 
حال الأخذ, فإِنْ من لم يضمَن)). 

[441ك] (قولة: منْعَهُ) أي: المُودّعٌ السارقّ فأحَدّ كَزهاً» "فصولين"0, 

. 51+هم]] (قولة: سائر الأمانات) ومنها: اليَهْنُ إذا مات المُريِنُ بُحهّلاً يضْمَنٌ قيمة اليف 
في تركته كما في "لأنْقِرَوي"؛ أي: يضمن الزّائدَ كما قدّمناه9) عن "الرملئٌ": وكذا الوكيل إذا 
مات جُحَهّلاً ما قَبَضّهُ كما يُوْحَذَ يما هناء وبه أفتى "الحامديخ"29 بعد "الخيريج"2) وف إجارة 
"البرّازية””): ((المستأجرٌ يضمَنُ بالموتٍ جَُهَلا)؛ "سائحاني". 

488 )] (قولة: بالموت) ويكونٌ أسوةٌ للمُرماو» "برع" على "الأشباه"2. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثانى فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق55؟/أ بتصرف» نقلاً عن "الأحناس". 

(؟) "ط": كتاب الإيداع 8/9/ا. 

(6) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ق550/أ بتصرف» نقلاً عن قضايا 
"الجامع" للإمام خواهر زاده. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١5/7‏ بتصرف»ء نقلاً عن "ذ", 
أي: "الذععيرة البرهانية". 

(5) المقولة [/8851؟] قوله: ((ججمهلاً). 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوديعة ؟/759. 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوكالة 17/7 . 

(8) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع في فسخها ‏ مسائل موت أحد المتعاقدين ١١4/9‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية”). 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ق 94 .!/١‏ 


قسم المعاملات ع يب بحي 77517 اميت ينه كتابٌ الإيداع 


اا (قولة: ومُفاوض) وكمْرئن» "أنقِرَوي". كذا في الهامش. 

[ه«هم؟] (قولةُ: على ما في "الأشباه") وعبارتها(": («الوصيك9؟ إذا مات جُّْلاً 
فلا ضمانٌ عليه كما في "جامع الفصولين"9: والأب إذا مات جُجهّلاً مال ابنهء والوارثُ إذا 
ماث جَُهلاً ما أُودع عند مُورَيِ وإذا ماث مهلا ليما ألقَنهُ الي ني بيتهء أو لما وضْعَةُ مالكُهُ في 
بيته بغير علْيِدِه وإذا مات الصّيعٌ هلا يما أُوِعٌ عنده تحجور”"©)) اه ملخّصا فهي سبعة”") 
وذْكرَ "المصنّفٌ" ثلاث فهي عشرة. 


[40؟] (قولة: أودع) عبار "الدرر"©: ((قبض))» وهي أولى» تأمل. 


(قولة: نهي سيعة 28 الذي تفيدٌةٌ عبارة "المنح": ((أنَّ "الأشباه" ذكرَ عَشْرَ صو منها أربعةٌ 
معلومةٌ ذكَرّها غير بجموعة» وزاد سه مُفرقةٌ من كتب)) اه. وهكذا رأيتُهُ في "الأشباه" ذكرَ أُولا بالتّلفيق: ما 
إذا ماث التاظر مهلا أو القاضيء أو الُلطان» أو أحدُ المتفاوضينء ثم ذكْرَ السسمّة التي ذكَرَها عنه 


ف[ #ث# ا" 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وكمرتمن)). 

)١(‏ <في)) من الشرح في "و". 

(©) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صا 53.. 

(؛) في "م": ((لوصي))» وهو خطا. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل ؟/51. 

(7) هذه المسائل الثلاث نقلها في "الأشباه" عن "تلخيص الجامع الكبير" للخلاطي. 

(7) ((قوله: فهي سبعة)) فيه: أن الذي ذكره ستة نقطء فليحرَر ذلك عراجعة "الأشباه" اه مصحّحا "ب" و"م". 


(8) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة 40/5 25 وعبارة مطبوعتها التي بين أندينا ((أحذ)). 
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غلأتٍ الوّقفٍ ثم مات جُجَهّلاً) فلا يضْمَنُ و ا 


[لاسمدمع (قولة: غلآتِ الوَتَفٍ) أقول: هكذا وقّعَ مطلقاً في "الولواليّة" 20 
و"البزازيّة"””"2: وقِيّدَهُ "قاضي خحان””” ب ((مُتول المسجد إذا أَعَدّ غلآتٍ المسجدٍ ومات مِن 
غير بيانٍ)) اه. ش 

أقول: أمّا إذا كانت الغلَةٌ مستحكفّة مستحَقَّةٌ لقوم بالشرطٍ فيضمَئ”© مطلقاً بدليل اتّفاقٍِ 
كلمتهم فيما إذا كانتٍ الدَارُ وَفْفاً على أحوين غات أحدهما وقبَض الحاضك” عَلَتّها 
تسع سنين؛.. ثم مات الحاضرٌ وتركٌ وصيّا ثم حضْرّ الغائبك وطالب الوصيّ بنصيبه من 
الغْلتَه قال الفقيه "أبو حعفر": ((إذا كان الحاضرٌ الذي قَبَض الغلّة هو القيّمَ على هذا 
الؤقفٍ كان للغائب أن يرجعَ في ثركة الميتٍ بحصّته من الغلَةِء وإِنْ لم يكن هو القيّء"2 إلآ 
أنّ الأحوين آجَرًا جميعاً فكذلكء وإِنْ آجَرَ الحاضرُ كانت الغلَةُ كلّها له في الحكي» ولا يطيث 
له)) اه كلامة 


(قولةُ: هو القيّمَ إلآ أنَّ الأعوين إلخ) فيه سقط وأصِلْه: هو القيّم على هذا الوقفٍ كان للغائب أن 
برجعٌ في ثركة الميتٍ بحصتته من الغلق إن لم يكن الحاضرٌ الذي قبْضَ الغلَُّ هو القيّمَ على هذا الوقفٍ إلآ 


.39/9 "الولوالجية”: كتاب الوقف  الفصل الأول في المسجد والوقف على المسجد إلى آخره‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ١919/7 "البزازية": كتاب الوديعة  الفصل الثاني فيما يكون إضاعة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ١54/7 "الخانية”: كتاب الوقف  باب الرحل يجعل داره مسجداً إل‎ )7( 
في "م": ((قيضمن)): وهو طأ طباعي.‎ )4( 


(ه) ي "ب" وكم": («الآحرٌ)). 
(5) من ((على هذا) إلى ((هو القيم)) ساقطٌ من "ب" و"م"؛ وقد أشير إلى هذا السقط في هامش "م". 


قسم المعاملات جبجسعسيتكت 53 .. كتابٌ الإيداع 


ووففقهج دنعف ريروع و مه ووو فووو عفن وو قور و قفوو و مويو و در موي مو و ورور يع قفومو مو و نوريو مم و فاردر ميرم 


أقول: ويُلحَقُ بغلّة المسجدٍ م(" إذا شرَط تَرْكَ شيءٍ في يدٍ الناظرٍ للعمارة؛ واللَهُ تعالى 
أعلك "بيريج"27 على "الأشياه". 

قال الحقير: وهذا مُستفادٌ من قويهم: ((غلآتٍ الوقفٍ))؛ وما قُيِضَ في يد الوكيل ليس 
غلَة الؤقفٍ» بل هو مال المستحَّينَ بالشَّرطِ قال في "الأشباه”" من القولٍ في المِلكِ وغلة 
الؤقفي: ((ملِكُها الموقوفٌ عليه وإن لم يَقبّن)) اه ملّصاً بن بجموعة "منلا علي" آخر كتاب 
الؤقفي» نَقَلَ ذلك حيثُ سكل عن وكيلٍ المتوني إذا مات جُحَهلاً: هل يضِمَنٌ؟ 

قلت: وقد ذكرٌ في "البحر”2 في باب ذغوى الحلين: ((أنَّ دَعُوى الغلَةٍ من قَبيلٍ 
دغوى المِلْكِ الحُطلقي”))؛ فراجغة. وأَشْرْنا إليه 206 فراجعْة» وبه م أن إطلاق "المصّفي" 
و"الشارج " في حل النمَييدِ» ويفيدّةُ عبار "أنفع الوسائل” الآثية29 فتيّة. 


(قولة< وبه عْلِمَ أنَّ إطلاق "المصتّضٍ" و"الشارج " في عل التَقِيبدٍ إل) الذي تحرّرَ لنا في هذه 
المسألةٍ اعتمادٌ إطلاقٍ عباراتحم في عدم الصَّمانِء ولو 7 غير المسجدٍ كما يظهّرٌ ذلك 0 على 
أطرافي كلماتممء وقد أفتى "ابن عبد العال" شيخ صاحب "البحر" في ناظر على وقفٍ غَلنّهُ مستحدَّةٌ لقوم 
معلومِينَ بعدم ضمانه بموته جُحَهُلاه وليس في قويهم: ((غلآت الوقفٍ))» ولا في عبارة "أنفع الوسائل” ما يفيدٌ 
ليده بل ما فيها يدُلُّ على أن الوقف على مستحقٌّينَ. 
)١(‏ ((ما)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7”. وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "عمدة ذوي البصائر". 
(؟) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد _ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق594.2١/ب.‏ 
(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: المع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ‏ القول في الملك ص١ ١‏ 4-. 
(5) "البحر": كتاب الدعوى 51715/0, 
(5) «المطلق)) ليست في "ب" و"م" 
(7) المقولة [7/854؟] قوله: ((ولو بَرهِنَ حارحان)). 
(0) المقولة [1 88 1] قوله: ((ني "أنفع الوسائل")). 
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قد بالل لأنَّ الَاظرَ لو مات جُجَهّلاً لال البَدَل" ضمئف "أشياه"”7”. أي: لكَمَن 
الأرض المُستبدَلةٍ. قلثُ: فلعَينٍ الوق بالأولى» كالدراهم الموقرفة على القولٍ بجوازه» 
قالَهُ "المصنّف"29 وأقَيَهُ ابنُّ في "الزُواهر"؛ وقيّدَ موبّة يحناً بالفَجْأةٍء فلو مَرَضٍ ونحوه 
فين السك من عاق فكان مانعاً ها ظُلْماً فِيِضْمَنُ» ورد ما بحَهُ في "أنفع 
الوسائل", ذ فتنيّة. 0 


[خعنى] (قولّة: "المصئّف") أي : قٍِ "المنح". 

[فعمى] (قولة: ابنّهُ) الشيحُ 0 

844 (قولة: ِالفَجْأَة) لعدم نه من البَيانِ» فلم يكن حابساً ظلماً. 

قلت: هذا خَسِل لمات فَجأَةٌ عَقِب القَبْضِء تأمل. [+/7:<3اب] 

[4441] (قولة: ف "أنفع الوسائل "060 من أنه إنْ حصّل طلّْبٌ المستحقٌّية" وأغْر 

حتّى مات جَُهّلاً ضيِن؛ وإِنْ لم يطلْبُو"": فإِنْ محموداً معروفاً بالأمانة"© لا يَضْمَنُ وإلآ 
وم يُعولهم بلا مانع شرعي ضِمِنّ. 


)١(‏ أي: بتجهيل الغلّة كما في "الأشباه". 

(؟) قال العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في "تزهة النواظر" على "الأشباه والنظائر" صة 5؟.: ((قوله: (يُجمهّلاً مالل البدل) 
أي: ثمن أرض الوقف إذا باعها لمسوغ الاستبدال)) (هامش "الأشباه والنظائر”). 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص اب نقلاً عن "اطخانية". 

(4) "المنح": كتاب الوديعة ؟ق1؟١/ب.‏ 

(0) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الثامنة والعشرون: إذا قبض متولٌ الوقف مال الوقف ومات ممهّلاً صاه ١‏ 
بتصرف. 

(1) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((منه المال)). 

(97) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((ومات بمهلاً فينبغي أن يقال أيضاً)). 


(8) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((إن كان محموداً بين الناس معروفاً بالديانة والأمانة)). 
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(و) منها: (قاضٍ ماث جُحَهّلاً لأموالٍ اليُتامى)» زاد في "الأشباه'”'©2: ((عندٌ من 
أودَعَها))» ولا بد منه؛ لأنّه لو وضَعها في بيه ومات جُجَهّلاً ضين؛ لأنّه مودّمٌ بخلافي 
ما لو أودعٌ غيرةٌ؛ لأنّ للقاضي ولاية إيداع مالي اليتيم على المعتمّدٍ كما في( "تنوير 


البصائر"7©) فليُحفَظ. مشو اتبوو ةا اباك وسو عم و 


وحاصك الدٌ: أنه مَالِفٌ لِما عليه أهزم المذهب ين الصّمانِ2 مطلقاً محموداً أو لا"©. 
و" أفى في "الإسماعيليّة"”2 بضمانٍ التاظر إذا مات بعدّما طلّب المستحقٌ استحقاقّة فمئَعَةُ 
منه ظُلْماً ووجهّة ظاهدٌ؛ لأنَّ الأمانة تُضْمَنُّ بالمَنْع. 

[845)] (قولةُ: ومنها: قاض) لو قال القاضي في حياتِه: ضاعٌ مال اليتيم عندي؛ 
أو قال: أُنْقَقْتُها على اليتيم لا ضمانٌ عليه ولو مات قبل أنْ يقولَ شيئاً كان ضامناًء 
"حانيّة”7 ف الوقفٍ. كذا في الهامش. 

41 (قولة: ضمِن) لعل وجة العكّمانٍ كوتًا لا تتخطّى الورّثة فالمُرمٌ اعنم ويظهَرٌ 
مِن هذا أنَّ الوصي إذا وضّعَ مال اليتيم في بيته وماث مهلا يضْمَن؛ لأنّ ولايئهُ قد تكوثُ 
مُستمَدّةٌ من القاضي أو الأبء فضمائة بالأولى. وفي 'الخيريّة"”": ((وني الوصيّ قول 
بِالضّمانٍ))؛ "سائحاني". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص”؟".. 

(1) ((كما في)) ليمست في "د". 

(؟) "تنوير البصائر": الغن الثاني: القوائد كتاب الأمانات والوديعة ق37/أء دون قوله: ((على المعتمد)) نقلاً عن "العمادية". 
(4) في هامش "م": ((قوله: من الضمان إلخ)) مدع على كلام الببري» أي: إطلاقٍ ضْمانٍ غير المسجد» وقد علمت خخلافه اه. 
() في "1" زيادة: ((أنقروي)). 

() الواو ليست في "الأصل". 

(7) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الوقف ‏ مطلب: لا يكون الناظر ممهّلاً إذا تكرر الطلب ق5؟/ب بتصرف. 

(8) عبارة "الخائية": ((أنفقته)). 

(9) "الخائية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً إلخ 9ه ؟ ‏ 595 (هامش "الفتاوى المندية"). 

,٠١ 8/9 "الفتاوى الخيرية": كتاب الوديعة‎ )٠١( 
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(و) منها: (سُلطانٌ أودّعَ بعض العّنيمة عند غاز ثم مات جُمهّلاً)» وليس منها 
مسألةٌ أحدٍ المُتفاوضَّينٍ على المعتمّدِ؛ لِما نقَلّهُ "المصنّف"7' هناء وفي الشككة"© 
عن وَقْفيِ "الخاقّة"7": (ِأنّ المكوات”؟ أنه يضمن نصيت شريكد هوته يهلا 
ولاقة غَلَطٌ")). قلث: ويه تُحشُوها", فبقي المستثق تسعقٌ فَليْحمَظْ. وزاد 
"ارملا" في "شرحه للوهبائيّة" على العشّرة تسعةٌ: الحَدّ» ووصيّة» ووصيع القاضي» 
وسنّةٌ من المحجورين؛ لأنَّ الحَجرٌ يشمَلٌ سبعة زؤز ز ز ز ز 1 1 00001001 


[4حى] (قولة: وأقئة) أي: الصّواب. 

41م (قولة: مُحشُوها) أي: "الأشباو". 

[45ده] (قولة: تسعةٌ) بإخراج أحد المفاوضين. 

[هه'] (قولة: ووصيّةُ إلخ) داحلٌ في قول "الأشباه'"”": ((الوصي))» إلآ أنْ يقال: لَه 
على وصيّ الأب لبيانٍ التّمصيلٍ قَصْداً للإيضاح, تأمّل. 

4441 )] (قولهُ: وسنَّةٌ من المتتجورين) وف ما عدا الصغير”© وإنا أسمّطة لأنَّه مذكور 
في "الأشباه”"» ومرادُة الزيادهُ على ما في "الأشباه"؛ فافهم. 

الخاكية (قولة: يشْمَّلم سبعةٌ) ليُنظَرٍ الخارجٌ من السكبعة حيّ صارث سيّةً. 


)02( "للنح”: كتاب الوديعة ؟/ق 1/١51١‏ ب. 

)١(‏ "للنع": كتاب الشركة ١/551/أ‏ بتصرف. 

(7) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل يجعل داره مسجداً إل ١34/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(4) عبارة "الخانية": ((بل الصحيح))» وني "اللنح" نقلاً عن "الخانية": ((هذا هو المذهب)). 

() العبارة بنصها في كتاب الوديعة من "المنح". 

(5) انظر "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ١40/17‏ 
(/) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص55 

(8) في "الأصل”: ((الصغر)). 

(3) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص ؟*.. 


. ' “قسم المعاملات تببس ا ا ميب ان كتابٌ الإيداع 


نه لصِعَرِ» ورقٌ» وجُنونء وَعَفْلةِ ودينٍ» وسَفَو وعَتَهِ. والمعتوة كصييٌ» وإنْ بلع م 
مات. .لا يضِمَنٌ إلآ أنْ يشهدوا أنما كانت في يدو بعد بُلوغِه؛ لزوال المانع 
وهو الصّباء فإنْ كان الصّبعُ والمعتوةٌ مأذوناً لهما ثم مانا قبل البُلوغ والإفاقة ضَمناء 
كذا في "شر الجاع © "الوجير "+ قال افبلغ تسعة عقير» ونطم عاطفا على. برق 
"الوهبائة 1 ينين وهي” 0 ا 


1 (قولة: فإنّه لصِع) مسألةٌ الصّغْر"؟ من العشرة التي في "الأشباه", إلآ أن يقال: 
عدّها هنا باعتبارٍ قوله: ((وإنْ بِلَعَ ثم ماث لا يضْمَئ))؛ تأئل. ثم ظهَرٌ لي أن مرادة جرد 
عد المَحجُورين سبعدٌ» وأنَّ مرادةٌ بسنَةِ منهم عا عدا الصكغير””؛ لأله مذكورٌ في "الأشباه", 
ولذا قال: ((وستّهٌ من المحجورين)). 

[841] (قولة: ودينٍ) بفمتح الدَّالِ وسكون الياء. 

61 (قولة: كصيع) لعلّهُ قصّدّ بهذا التّشْبيه الإشارةٌ إلى ما أ ع عن "الوجيز" تأمّلٌ. 
قال في "تلخيص الخامع": ((أودَعَ صبيّاً تحجور يَعقِلٌ ابن اثنثي عشرةٌ سنة ومات قبل بلغ يهلا يول 
لايحب الضّمانُ))» "س". 

44691 ؟] (قولة: وَإنْ بلَع) أي: الصّيح. 1803ب 


)١(‏ أي: "الكبير"» وقوله: ((“الوحيز")) بدل من ((شرح)؛ فإنّ اسمه "الوحيز" كما في "التكملة" ‏ المقولة [5011] كوله: 
((”شرح الخامع'))» وهو شرح قاضي القضاة أبي الفضل ‏ وقيل: أبو الرييع ‏ سليمان بن أبي العر وهب وقيل: وهيب - 
صدر الدين الأذرعي الدمشقي (ت/الا51ه). ("كشف الظنون" 2٠٠٠١16‏ "الجواهر المضية" 5707/١‏ "الغوائد البهية" 
صءل)» وتقدمت ترجته أيضاً .401//١‏ 

)١(‏ "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص١‏ لا (هامش "المنظومة امحبية”). 

(1) ((أي: الأبياث الأربعة؛ الأوَلانٍ لابن وهبان)) كما في "التكملة" ‏ المقولة ]5١1[‏ قوله: ((وعي)). 

(؟) في "ب" و"م”": («الصغير)). 

(ه) في "الأصل": ((الصخر)). 

(1) قٍ الصحيفة نفسها "در". 
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وكلُ أمينٍ مات والعَينَ يِحصرٌ ١١‏ وما وُحِدَتْ غيناً فديناً تُصيرُ 
ا 0 8 : 9 ره 

سوى مُتوَل الوق ثم مُفاوض ومُودع مال العنم وهو المؤمّرٌ 

وصاحب دار ألقّتِ الي مثل ما ِو القَاهُ مُلأكُ بها ليس يعد 

كذا والدٌ ححد سانسن ماهم ١‏ لف متو كد كمه 


[ (قولة: يحصرُ) أي: يحَقَظُ مفعولّة: ((العين)) قبله. 
[1146] (قولة: تُصهّرُ) بالبناءٍ للمجهول. 
[6ى0] (قولة: مُفاوضٍ) حلاف المعتمّدٍ كما قدَّمَه2", 
6 (قولة: ومووع) بكسر الدَاللِء و((المؤمر)) بتشديد الميم الثانية. 
[دههد؟] (قولُّ: لو القَاهُ) بفتح الواوء ووضلها باللآم". 
[دههه؟] (قولهُ: يبما) أي: بالدَّارٍ. 
[«تهمدع (قولة: يشعْرٌ) تَبِعَ فيه صاحب "الأشباه'”" حيثُ قال: ((بغير علّْمه))؛ 
واعترضّة "الحمويي'” بن ((أنَّ الصّواب: بغير أمْروء كما في "شرح الجامع"؛ إذ يستحيل بهي ما 
لا يعلّمةُ)) اه فكان عليه أنْ يقولّ في النَظم: ليس يأمد. 
1 (قولة: كذا والدٌ) برفِه وتنوينه ك ((جدٌ)). 
)١(‏ ص"33 "در". 
)١(‏ في "ر": ((بألقى)) بدل ((باللام)) وني "الأصل" ضيطها بالشّكل. 
(©) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صا 57.. 
(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما .١45/«‏ 
(5) في هامش "ر": ((كنب "ط": قوله: (بما ليس يشعر) لو قال: وهو ليس يأمر بضم الهاء من هو لكان أولى؛ لما سبق اهم 
واعترضه ع.ب [أي: ابن عايدين رحمه الله] بقوله: زيادةٌ ((وهى) تَخلُ النظمّ. فكان عليه أن يقول: لو أبدل ليم يشعرٌ يقوله: 
ليمن يأمرٌ لكان أولى إل)) اه. 


قسم المعاملات مسحب ححصم وو واي 1 جد كتابٌ الإيداع 


ععءم.مم. ا وقاض 2 6 / ترد“ ى! 4 > آم 
وقاض وصيّهم ١١‏ جميعاً وتححور فوارث يُسطر 


10 (قولة: وقاض) بره وتنوينه”". 

العكموى] (قولة: وصيّهم) يرفعه. 

[4454] (قولة: وتحجورٌ) إِنْ كان المرادٌ من المحجور سنَّةَ كما قدَّمَه" يكون© 
الموحودٌ في النظم سبعة عشّرٌء تأمّل. 

[845؟] (قولة: فوارثُ) إذا مات جُحهّلاً ِما أبرةُ المُوثُ به من الوديعة. 

[401)].(قولة: وكذا لو خلطها) ولو خلّط المتولي ماله بال القفٍ لم يصْمَئ؛ وف 
"المنلاصة”2©0: ((ضمِن؛ وطريقٌ خُروجِه من الطّمانٍ الصرْفٌ في حاحة المسجدء أو الدّفْةُ9) 
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إلى الحاكم)). 


"منئقى"200: القاضي لو حلط مال ص بماله م يضمَنٌ) وكذا معسار حلط مال رجل 
بمالٍ آخرّء ولو بماله ضمِنّ) وينبغي أن يكونٌ المتول كذلك؛ ولا يضِمَنٌ الوصيٌ بموته هلا 
ولو خخلّط ماله ضمِن. 


(قولة: إِنْ كان المرادٌ من المحجور ستّةٌ إلخ) بل المرادٌ جميعٌ أقسام المُحجور السّبعة؛ وعلى تقديرٍ 
أن المراد سنّةٌ يكونُ ما في النّظم ثمانية عشَرء تأمّل. 
)١(‏ في "ب" و"م": ((بحذف يائه وتنوينه)). 
٠ 5 0 00007 (0‏ 
(5) في "ب" و"م": ((يكن)) نقول: الشرط إذا كان ماضياً جاز ني جوابه وجهان؛ وحه الْحرّم وهو بِيْنء ووحه الرنع 
وذلك على تقديرات ذكرها التحويون» كما في قوله تعالى: « وم يَْمَلمِنَلصَِلِصت وهو مورت فَلَايَانُ 112 
وَلَاهْضمَا 48 [طه  011١١‏ وقول زهير: 
وإن أتاةٌ ليل يوم مشغبة يقولُ لا غائثُ مالي ولا حرمٌ 
(4) "الخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الرايم في المسحد ق؟5/أ. 
(5) عبارة "الخلاصة": ((أر الرفع)) بالراء. 
(7) المراد هنا أن المسألة التي سيذكرها منقولة عن "المنتقى”؛ كما هي عادة صاحب "الفصولين" و"القنية"» وغيرها في تقدم 
المصادر على المسائل» ويؤكد هذا قوله الآي: ((وقد مءّ نقلاً عن "المنتقى")). 


حاشية ابن عابدين التككت ط ا 0 د ل سعط تك هته المزء الثامن مشر 


بحنسها أو بغيره (ماله) أو مالي آجَترَء "ابن كمال".. (بغير إِذْنِ) المالكِ (بحيثُ لا تتميّرٌ) 
إلا بكُلفةٍ كجنطة بشعير» ودراهم جياد بزُيوفي» ع" ٠‏ (إضمتّها)؛ 95 ه*شظ2ظ 


يقول الحقيد: وقد مد نقّلاً عن "المنتقى" أيضاً: أنَّ الوصيع لو خطّط ماله بمالي اليتيم ُ 
يضمَئ. وق "الوحيز" أيضاً: قال "أبو يوسف": إذا علط الوصيئ م مال اليتيم ماله فضاعَ 
لا يضِمَنٌ» "نور العين"29 من(" أواخرٌ السّادس والعشري» وبخط "الستائحالي" عن "الخيرية"0: 
((وفي الوصئّ قولٌ بالصّمانٍ)) اه. 

قلت: فأفادَ أنَّ المُركُحَ عدمّةُ. والحاصل: 01 من لا يَضْمَنٌ بالخَلْطٍ بماله: المتول 9 
والقاضي» والسّمْسارٌ: يمال رحل آخرٌ» والوصيٌ» وينبغي أنّ الأب كذلك» يويّدهُ ما في "جامع 
الفصولين"9: ((لا يصرد الأب غاصباً بأَحْذٍ مال ولدوء وله أَعْدَهُ بلا شيءٍ لو مُحتاحا 
وإلآ فلو أَحَدَهُ لحِْظِهِ فلا يضمَنٌ إلآ إذا أتلمَهُ بلا حاحة)) اه بل هو أَولى من الوصئء تأمن. 
والمرادُ بقوله: ((ولدو)) الولدُ الصّغيرُ كما قيِّدَهُ [ءاق]] في "الفصول العمادية"2©. 

01م (قولة: لا تتميّرٌ) فلو كان حكن الؤصولُ إليه على وج الليسيرٍ كخَلْطٍ الخوزٍ 
باللَوز» والدّراهم السُودٍ بالييض فَإنه لا ينقط حقٌ المالكِ إجماعا واستفِيدَ ينه أنَّ المراد بعدم 


(قولة: ييدُهُ ما في "جامع الفصولين" إل) ليس فيما نقَلَهُ عن "الفصولين" ما يؤيْدُ أن الأب كالوصيئ. 


)١(‏ "نور العين": الفصل السادس والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ق؟١١/أ‏ باختصار. 

(5) ((من)) ليست في "ب" و"م". | 

(7) "الفتاوى الخيرية”": كتاب الوديعة ؟/ه١٠١.‏ 

(4) عبارة "الأصل" و"ر”: ((بالخلط المتولي ماله))» و((المتولي)) ساقطة من "1". 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل ؟/114» نقلاً عن 
"شح" أي: "شرح الحيل” للحلُواقَ والسرسي. 

(7) نقول: قيّده في "العمادية" قْ مسألة بيع العقار لا الغصب. انظر "جامع الفصولين”: الفصل السابع والعشرون في 
تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل .1١1/5‏ 


/ 


قسم المعاملات لس تخت الا ١‏ مجمفتجيها كتابٌ الإيداع 


لاستهلاكه بالخَلطِ» لكن لا يُبِاحُ تناوْهًا قبل أداءٍ الصَّمَانِء وص الإبرائ» ولو عَلَطَهُ 
براق حتيتكو الآثه عقت ويعكبسه شريلة كوه سا ا 110000 


التَمِييزز عدمّةُ على وجه النَّيسيرِ, لا عدمٌ إمكانه مطلقا اا 

[خححنن] (قولة: لاستهلأكه) وإذا ضَّيئها ملكّهاء ولا باح له قبل أداءٍ الصَّمانِ 
ولا سبيل للمالكِ عليها عند "أبي حنيفة". ولو براه سقط حقُّةُ من العينٍ والدين» "بحر"0". 

[ككهم؟] (قولة: ولو( علطة) أي: الحيّد. 

1م" (قولهُ: صَمِئَةُ)9؟ أي: اليل , 

[:اهم!] (قولة: شريكٌ) نقْلَ نحوه "المصئّفٌ”؟ عن "المحتى". ولعك ذلك" في غير 
الوديعة» أو قولٌ مقاب لما سبق مِن أنَّ اخلط في الوديعةٍ يُوِحبُ الصّمانَ مطلقاً إذا كان لا يتميّد 
01 : 


(قول "الشارح": قبل أداء الضّمانِ) أو الإبراء أو الحكم عليه به. . 

(قولة: ولعلٌ ذلك ني غير الوديعة إلخ) وقال "السًندي": ((ولا يحقَى أن صاحب "المحتى" ذكرَ ولا 
أن خَلْط الوديعة بماله حيّ لا تتميّرٌ يضْمَئْهاء ولا سبيل للمُودّع عليها عند "أبي حنيفة"؛ وعندههما شركةٌ» إلى 
أن ذكر: ولو صب الرّديء على جيُدٍ يضمن مثل اليد وني عكسه كان شريكأء فقد فَيعَُ على قوهمما بأ 
اخلط سبب» ثم اسشتّى بنها ما إذا خط الرديء باليّدِه وهو صحيء؛ وأمًا ذِكْدُ "الشارح" له هنا مع 
اقتصاره على قولِه فلا معتى له؛ لأنَّ إذا خلْطهُ ملَكهُ ووحب ضمائة) اه. 


)١(‏ "البحر": 'كتاب الوديعة 5/1/ا؟. 

)١(‏ «ولو)) ليست في "ب" وام". 

زفة هزه المقولة ساقطة من كن و"م". 

(4) ((أي: ضين مثل الميّد)) كما في "التكملة" ‏ المقولة [ ١59‏ 0] قوله: ((ضّمنة)). 

(5) "المنس": كتاب الوديعة ؟/ق١؟١/ب.‏ 

(7) في:هامش "م": ((قوله: ولع ذلك إل)) قال شيخنا: هو قولمما ف الوديعة وغيرهاء قالا؛ إن الخلطّ موجحبٌ للشركة ما 
لم يوحث عيبا في الأمانة اه. 

0) "ط": كتاب الإيداع 9/9/ا؟. 


حاشية ابن عابدين ال الجزء الثامن عشر 


لعدمة "بحت ". (وَإن دنه اشتركا) شككة أملاك, وكما لو احتلطث بغير صُنْعِه) كأن 
انشّقٌّ الكيسن؛ لعدم التَعدّي» ولو خلّطها غيرٌ المودّع ضّمِنَ الخالطٌ ولو صغيراًء 
ويخ َه أبوة "200 (ولو أنفْقَ َ ٍ- لعل كلد فحلطة بالباقي) علط 


[8801] (قولة: لعديو) أي: التَعيّبٍ المفهوم من ((عَيُبه))2. 

]| (قولة: بغير صنعه) فإنْ هلك بعطلها©) هلك من ماما جيعاٌ وَيْقسَمُ الباقي 
بيتهما على قَدْرٍ ماكان لكل واحلٍ منهما كالما المشترك» "بحر"20, 

[405] (قولة: غيرُ المودع) سواءٌ كان أجنبيّاً أو من في عِيالهء "بحر عن 
"اللنلدسة"20, ١‏ 

[2804] (قولة: فردّ مثلة) "ابن سماعة" عن "حي" في رجل أودعَ رحلاً ألفَ درهي 
فاشترى بها ودمّمَها ثمّ استردها يحبةٍ أو شراع وردّها إلى موضعها فضاعَث لم يَضْمَنْء ورُوِي عن 
مياص ", .0 مر 2 ماع لت ديم .آ2ح.* 

عمد": أو قضاها غرعة بأمر صاحب الوديعة» فوحَذها زيوفا قردها على الغودم نهلكث 
3 1 0ق "تاترحائيّة", 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفضل الأول في حفظ الوديعة ق94؟/ب بتصرف» نقلاً عن "الأصل". 
(5) في "ط": ((شاب)) بدل ((فرة)). 
(؟) هذه المقولة ليست في "الأصل". 
(5) ((بعضظها)) ليست في "ب" وكم". 
(ه) "البحر”: كتاب الوديعة /717/711. 
(1) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الأول ف حفظ الوديعة ق514؟/بء نقلاً عن "الأصل". 
(7) في "الأصل" و"ر” و"7” و"ب": ((غريم))؛ وما أثيتناه من "م" هو الصواب الموافق لا في "التكملة" ‏ المقولة [/49 ٠‏ 0] 
قوله: ((فردٌ مثلة)). 
(8) في هامش "م': ((قوله: ضّمِنَ إل)) قال شيخنا: وحهه أنه لما قضاها غرمةٌ بأمر صاحبها صار مستقرضاً لهاء وخرحت 
عن ملك صاحبهاء وانتقل الحقٌ إلى الذمة» وبردَّها لا يعود الحق فيها اه. 


قسم المعاملات 21-1 ا ص كتابٌ الإبداع 


الكل؛ خْلْطٍ ماله بماء فلو تأتّى المي أو أنقق وم يرك أو أو وديعتينٍ فأنقق 
إحداهما ضَّمِنَ ما أنقَّقَ فقط» "مُحتى". وهذا إذا لم يَضِيّهُ التّبعيض» (وإذا تعدّى عليها) 
فليس توتحا أو ركب دابّتهاء أو أَحَذَّ بعضّهاء (ثم) رد عَينَهُ إلى يده حي (زال التّعدّي 

زالّ) ما يؤدّي إلى (الصَّمانٍ) إذا لم يكّنْ من نيه العَؤدٌ إليه ا 1 


[ه200] (قولة: الكلٌ) البعضُ بالإنفاق» والبعضٌ بالخلط "بحر"20, "س"20. 

الفنيضة (قولة: التّمييد) أي27,: كصسَلْطٍ الدّراهم السّود بالبيض» أو الذّراهم بالدّنانير» 
نه لا يقطُعٌ حقٌّ المالك بالإجماع؛ "مسكين "040 وأكانية : 

[ااحم ؟] (قولة: ول يرْدٌ) بتشديد الدَالٍ. 

[مجمدم] (قولة: أو أووع) بِضمٌ الحمزة. 

[4اهم (قولّةُ: وهذا) مرتبطٌ بقوله: أو أنقَقَ ولم يرُدٌ)) كما في "البحر9». قال 
"ط'9"©: ((ولم أَرَ فيما إذا فْعَلَ ذلك فيما يضيّه اللَبِععيضُ هل يِضْمَنٌ الجميع» أو ما أحَدّ 


ع( 


ونقصانَ ما بقي؟ فيحرر ')). 
41 (قولَة: النّبعيض) كالدّراهم والدّنانيرٍ والمكيل والموزون. 


(قول "الشارح" : وهذا إذا م ص يَضْرةُ التَبعيضٌ) ظاهرة: أن لو نمق بعضص نَّ الوديعة مما د غِدَه يضر النعيضٌ ثم 
هلّكَ الباقي أنه ب / يضمَنٌ الجميعٌ» أو يضمَنٌ ما أَحَدّ ونقصانّ ما بقي. اه ' سندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 577/19» نقلاً عن "الخلاصة”. 

(1) نقول: وردت "س" في التسخ قبل "البحر"؛ وهو خلاف المعهود. فقد مر كثيراً بحيء "س” بعد "البحر" والزيلعي 
والحموي و"الشرنبلاليّة". وانظر تعليقنا على "س" .١9/117‏ 

) (أي) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 

(4) "شرح منلا مسكين”": كتاب الوديعة ص55152.. 

(5) "البحر": كتاب الوديعة 5017/9 

(3) "ط": كتاب الإيداع 1/9/7 

() انظر تحريره في "التكملة" ‏ المقولة [ ١51‏ 0] قوله: ((وهذا إذا لم يَعيْةُ لبعييض)). 


حاشية ابن عابدين لفن الجزء الثامن عشر 


"أشباه" من شروط اليد (بخلافي المستعير والمستأيجر)» فلو أزالاةٌ 0 ييرا؛ لعَمَلهما 
لأنفُسِهماء بلافي و ا بق جرال اط مان وو دوجو كوو امك معو فقا ولق وا 01160 


[1حهم؟] (قولة: "أشباه") عبارتا(": ((إنَّ الموّع إذا تعدّى ثم زالَ'" التّعدّي ومن ننه 
أن يعود إليه لا يزولُ التَعدي)) اه. كذا في الهامش. 

5006 (قولة: ف رط التيّة) وَذكَينُ هنا :5 "البح "00 عن "لذ يو"طلى 
قال: ((حيّى لو نرّعَ ثوب الوديعة ليلا ومن عَيْمِهِ أنْ يَلبَسَهُ ارا ثم سرِقٌ ليلا لا يرأ عن 
الضّمان)). 

[؟حده!] (قولة: والمستأجر) مستأجرٌ الدَابَةِ أو المستعيرُ لو نوى أن لا يَرْدّها ثم نَذِم:* 
لو كان سائراً عند النْيّة ضّمِنَ لو هلككث بعد النيَد أمَا لو كان واقفاً إذا ترك نيّةَ الخلافب عاد 
أميناً؛ "جامع الفصولين"©. 

[كهد] (قولة: فلو أزالاة) أي: التَعدّي. ق445/أ 

[#هده؟] (قولة: بخلافٍ مُودّع إل) ولو مأموراً محفظٍ شهرء فمضّى شهرٌ ثم استعمّلهاء 
ثم ترك الاستعمالٌ وعاد إلى الحفظٍ ضمِت؛ إذ20 عاد والأمرٌ بالحفظٍ قد زالّ» "جامع 


الفصولين"9, 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية 
صء ه.. نقلاً عن "الفتاوى الظهيرية". 

(؟) عبارة "الأشباه": ((ثم أزال)). 

(©) "البحر": كتاب الوديعة /19]/ا/ا1؟. 

(4) "الظهيرية”: كتاب الحج ‏ الفصل الرابع في الإحصار والجنايات - النوع الأول يما 5 بلبس المخحيط وإزالة التفث 
ق9"/ب بتصرف. 

(ه5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١7/5‏ بتصرف. 

(0) في "” و"م": (إذ0). 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلح ٠١7/5‏ بتصرف. 


قسم المعاملات لكك سشُسختا ا اذ د ا ل ع اك كتابٌ الإيداع 


ووكيل تيع؛ أو حفظء أو إجارة» أو استئجارء ومُضارب» ومُستبضع» وشريكِ 


0 امات 5 اقيق 
عِنانٍ ٠أو‏ مُفَاوّضة ومستعور رهن 2 ومعم مام ممم ةمدقمب دراو ء ةم ءلم مم ا ليل 


["ححد»] (قولة: ووكيل) بأنْ استعمل ما ؤكُلَ ببيعهء © تر وضاعٌ لا يضمَن. 

[احدى] (قولة: أو إحارة) بأنْ وكُلَهُ ليُوحْرَ أو يستأجرٌ له دابَةٌ فركبها ثم نرَك. 

[ددحه] (قولةُ: أو مُفاوضة) أمَا شريك المِلْكِ فإنّه إذا تعدّى ثم أزال التّعدّيّ لا يزول 
العكّمانُ كما هو ظاهرٌ؛ لِما تقرر أنه أحنيعٌ في حصّةٍ شريكه؛ فلو أعارٌ دابَة الشركة فتعدّى ثم 
أزالٌ التّعدّي لا يزولُ العْمانُ ولو كانت في نوبته على وجه الحفظٍ فتعدّى ثم أزالةُ يزول 
الكمانُ. وهي واقعةٌ الفتوى» سثلتُ عنها فأجبث با ذَكُرْتُ ون لم أََها في كلايهم؛ للعلّم بما 
ما ذُكِر؛ِ إذ هو مُودَعٌ في هذه الحالق» وأمنا استعماًا بلا إذْنِ الشَّرِيكِ فهي مسألةٌ مقرةٌ مشهورةٌ 
عندهم بالضكمان؛ ويصيدُ غاصبأء "رملى" على "المنح". 

[عهدد»] (قولة: ومستعير لرهن”) أي: إذا استعار عبداً ليرَهنهُ أو دابَة؟ فاستخدمَ 
العبدٌ وركب الدَابَة قبل أنْ يرقئها ثم ئها بمالٍ بمثل” القيمة, ثم قضّى المالّ ولم يقبضها 
حّ هلكّث عند المريُنٍ لا ضمانَ على الرّاهن؛ لأنّه قد بر عن العمّمانٍ حين”" رقئّهاء 

(قولة: ولم يقبضها حيّ هلكث عند المُريْن لا ضمانٌ على الراهن) أي: ضمانٌ الّعدّي لا ضمانٌ 
قضاء الدينِ؛ لأنَّ اراهن بعدّما قضى الدَّينَ يرجم بما أدّى؛ لأنَّ اليف لَمَا هلك في يد المرئنٍ صار مستوفياً 
حنَّةُ من مالية الَمْنِء فيرجمٌ المُعيرُ على الزاهن با وقَعَ به الإيفا كما يأي له نٍ اليهْنِ عن "الكفاية". 


)١(‏ في "د" و"و”: ((عتانا))» وفي "الأشباه": ((والشريك عنانا)». 


كلل 


(؟) في "د": ((رهن))» وفي "الأشباه": ((ومستعير الرهن)). 
2022 قٍ ا" 1 )5 5 رهن))» وهي موافقة اسفة لا من "الدر". 


ىل الا إن 


(4) في "الأصل" و"7”: (لأي: إذا استعار دابةٌ ليرهنها أو عبداً إ)) 2 وما أثبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لما في 
"البحر" و"المنح”. 

(5) في "ر" و"7” و"ب" و"م": ((مثل))؛ وما ألبتناه من "الأصل” هو الموافق لما في "البحر" و"المنح". 

(7) في "الأصل" و"ر" و"7": ((حيث))؛ وما ألينناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "البحر" و"المنح". 


ححاشية ابن عابدين جم ل ل 2-0-7 لبتي يي الجزء الثامن عشر : 


"أشباه"7©. والحاصل: أنَّ الأمينَ إذا تعدّى ثم أالَهُ لا يزولُ العكّمانٌ إل في هذه 
العشرة؛ لأنَّ يدَه” كيدٍ المالك؛ ولو كدَّبَهُ في عَوْدِهِ للوفاق فالقول له وقيل: للمودع» 
"عمادية". (و) يخلافي (إقراره بعد جحودو) أي: جُحودٍ الإيداع. حيٌّ لو اذّعَى هبة 


ا ع ع م هم 
ر ثْ اع 2 اه هد كع ذه عا رجاهت هع عا عا يط امه يداع ادج ع عاد انهاه ع ع قد كع اه وه باح يكاج لود فاح اج 


"منح””" وهذه المسألةٌ مستئناةٌ من قوله: ((بخلافي المستعير)) كما في "البحر"9), 

[نحهد؟] (قوله: ثم أزالةُ) أي: التعذي. 

31 (قولة: في عَوْدهٍ للوفاق إلح) عبارةٌ "نور العين"20»*0 عن "مجمع الفتاوى": 
[73/5/ب] ((وكل أمينٍ خالّف ثم عادَ إلى الوفاق عاد أميناًكماكانَ» إلآ المستعير والمستأجرٌ 
فإتمما بقِيًا ضامئَينِ)) اه وهي أولى» تديز. 

[كحدد] (قولة: له) أي: للمالك. 

[عحعد] (قولةُ: للمُودّع) بفتح الدَالي؛ دنه ينفي لمان عنه. 

41 (قولةُ: هبةٌ إل أي: أنه وهبها منهء أو باعها له. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهها صا؟]. بتصرفء نقلاً عن 
"الفصول" إلا قوله: ((ومستعيرٍ لرهن)) فعن "المبسوط". 

)١(‏ ف "د": ((يدهم)). 

(©) "المنح": كتاب الوديعة "رق ؟؟١/).‏ 

(4) "البحر": كتاب الوديعة 710/19/19 

(0) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفياتما إل ما يصدق فيه المودع 
وها لا يصدق فيه ق ١5٠‏ إب. 

(7) في هامش "م': ((قوله: عبارة "نور العين" إل)) محل هذه العبارة عند قول "الشاريح": ((والحاصكٌ: أن الأمين إلخ)). 
وقولة: روعي أولى) لأنّ قول "الشارح": ((ثمّ أزال التّعدّي)) فيه شيء؟ لأنه بعد مُضٌ الزمن الذي حَحقّىَ فيه يستحيلٌ 
اله وأمَا قو صاحب "ممع الفتاوى": ((ثمْ عاد إلى الوفاق)) لا شيء فيه؛ فكان أولى اه. 


قسم المعاملات لبببتتب بيب ا يي كتاب الإيداع 


"خلاصة”2. وقيّدَ بقوله: إبعدَ طَلّب) ريا (ردّها) فلو سألَهُ عن حالما فجحَدها 
نهلكث م يضِمَنْ» 00 فيد بقوله: (ونقّلها من مكاتما وق الإنكار) 0 


[ (قولة: بعد طلب) متعلّقٌ ب ((ححودو)). 

[45هه»] (قولة: رتما) و”"أفاد في "الخائّة"9): ((أنّ طَلّبَ امرأةٍ الغائب وحيرانٍ اليتيم يمن 
الوصيي ليُنَفِقَ عليه من ماله كذلك)): "سائحاي"؛ ومثلّة في "التاترحاتية". 

[لاعهد؟] (قولة: وقت الإنكار) ظاهئةُ: أنه متعلّقٌ ب ((نقَلّها)): وهو مُستبعَدٌ الوقوع؛ 
وعبارةٌ "الخلاصة””2: ((وفي غطب "الأجناس”: إِنا يضْمَنٌ إذا نقّلّها عن موضعها الذي 
كانت فيه حال المتُحودء وإِنْ لم ينقلها وهلكث لا يضِمَنٌ)) اه وهو ظاهرٌء وعليه فهو 
متلق بقوله: ((مكانها)». وفي "المنتقى": ((لو كانت العارية يمنا يحول يَضْمَنٌ بالإنكارٍ وإنْ 
م يحْوذ). 

وذكْرٌ "شيخنا"”2 عن "الشرنبلاليّة”": ((أنّه لو جحَدّها ضِمِنٌ ولو لم تُوَلُ))» يويّدهُ 
قول "البدائع": ((إنَّ الَقدَ ينفسِحٌ بطلب المالك؛ أنه لَمَا طلّيّها فقد عرّلّهُ عن الحفظ أو 


)١(‏ "المخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق50؟/ب بتصرف» نقلاً عن "المنتقى". 

(؟) "البحر": كتاب الوديعة 77/9؟ بتصرف» تقلا عن "الخلاصة" معزيّاً إلى "الأجناس". 

(2) الواو ليست في "ب" و'م". 

(4) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة 78/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آخر في الجحود ق905؟/ب 
بتصرف» وفيها: ((عن "الفتاوى”)) لا ((عن غصب "الأجناس")). 0 

(7) أي: شيخ السائحاني؛ إذ النقل عن السائحاني» وشيخه هو أبو السعود. انظر صغم ). من هذا المزء» وسيأني في 
المقولة [4877؟] قوله: ((ولو أوحره إل)). 

(7) "الشرنبلائية": كتاب الوديعة 747/5 بتصرف» تقلا عن "جامع الفصولين" (هامش "الدرر والغرر"). 


(8) "البدائع": كتاب الوديعة ‏ فصلٌ: وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه 1١1/5‏ بتصرف . 


0 


حاشية ابن عابدين يي ب يي 1 دلج المزء الثامن عشر 


أي: حال لححودو”" لأنّه لو لم ينقلها وقتة فهلكث لم يضِمَنء "خلاصة". وقيّدَ بقوله: 


(وكانت) الوديعةٌ (منقولاً) مارم دوو عساوو أن اط لاله مراك و ملو مصاع وا مح 


لَمَا ححَدَُ المُودَعٌ بحَضْرة المالك9" فقد عرّلَ نفسَهُ عن الحفظء فبقي مال الغيرٍ في يده بغير 
إذّْنهه فيكونُ مضموتك فإذا هِلّكَ تقئرٌ الضّمانُ)) "سائحاني". 

وف "التاترحاتيّة" عن "الخائية"0: : ((ذكرٌَ "التاطفيك": إذا ححَدّ المُودَعٌ الوديعة يحضرة 
صاحبها يكونٌ ذلك فُسْخاً للوديعة» حيّ لو نقّلّها المُودَعُ من المكانٍ الذي كان”) فيه حالة 
المَحُودٍ يَضْمَنّء وإِنْ لم يَقُلْها عن ذلك المكانٍ بعدّ الحُحُودٍ فهلكّت لا يَضْمَنُْ)) اه 

154 1] (قولة: "خلاصة") ١‏ يقتصرز في "الخلاصة" على هذاء بل مله عن. . 
غْصْبٍ "الأحناس"”2, ثم قال بعدّه": وف "المنتقى": ((إذا كانت الوديعةٌ والعاريةٌ يا 
يول يضْمَنٌ بالمُحُودٍ وإنْ لم يَوّه)) اه. وذكرَ "الرملك": («الظَاهرٌ أنه أي: ما ف 
"الأحناس" ‏ قولٌ لم يظهَر لأصحاب المتون صِحَتُةُ فلم ينظرُوا إليه؛ فراجع المطؤلاتٍ يظهز 
لك ذلك)). 


)١١(‏ في "د": («الجحود)). 

(1) قوله: ((لأنه لما طابها فقد عزله عن الحفظ أو لما ححده المودع بحضرة المالك)) ليس في "ب" و"م"؛ وما أبتناه من 
"الأصل" و"ر" و"؟" موافق لما في "البدائع". 

(؟) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 517/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؛) في "ب" و"م": ((كانت)). 

(5) في "ب" و"م": ((من))» وما أنبتناه من "الأصل”" و"ر" و"1" موافق لما في "الخانية”. 

)١(‏ انظر تعليقنا رقم (0) في الصحيفة السابقة. 

(7) "الخلاصة": 'كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون . جنس آخخر في الجمحود ق90؟1/ب. 


قسم المعاملات ل لذن كتابٌ الإيداع 


لأنَّ العقارّ لا يُضْمَنٌ بالمحودٍ عندهماء علافاً ل "حُحَدٍ”" في الأصمٌ» غْصبُْ 
"الزّيلّع "7" . 

وقيّدَ بقوله: (ولم يكُنْ هناك من يُخافُ ينه غليها) فلو كان لم يضمن لأنّه 
من بياب الحفظ, وفيّدَ بقوله: ١و‏ يحضئها بعد 0 لأنّه 0 
م أحضرّها فقال له رتما: دغْها وديعةٌ: فإِنْ أمكتهُ أَخْدّها لم يضمَئ؛ لأنّه إيداعٌ 
جديدٌ؛ وإلآ ضيئها؛ لأنّه لم يتِمّ اليد "احتيار"9». وقيّدَ بقوله: (لالكها) لأنه 
لو ححدها لغيره لم يضمَئ؛ لأنَّه من الحفظ» فإذا مْتْ هذه الشُروطٌ لم يبرأ بإقراره» 
إلا بعقاو جديدٍ وم يوجَدذ. (ولو جحدها ثم ادْعَى ردُها بعد ذلك وِبَرمَنَ عليه 


[44ى] (قولة: لمالكها) أو وكيله كما في "التاترحانيّة". 

[4.0)] (قولة: ولو جحكدها إلخ) ولو قال: ليس له علع شييئ ثم اذّعَى الود 
أو الحلاكَ يُصدَّقُء ولو قال: لم يَستودِغْني» ثم اذَعَى الرَدّ أو الحلاكَ لا يُصدَّقء "بحر" . 

وكأنَ وحة الأوَلٍ أنَّ ((عليّ)) للدّينِ فلم يكن مُنكراً للوديعة» تأمّل. 


(قول "الشارح": : لأنَّ العفارٌ لا يُصْمَنُ بالمحودٍ عندهما حلافاً ل "محمد" في الأصح) مقابلهُ ما 
عن "الإمام” من ضْمانٍ العَمَارٍ بالجُحودٍ كالمنقول. 


.77 14/0 وهو أيضاً قول زفر والشافعي؛ وقول أبي يوسف أوَلأ رحمهم الله تعالمى جميعاً. كذا في "التبيين":‎ )١( 
بتصرف‎ ١714/50 "تبيين الحقائق": كتاب الغصب‎ )١( 

(5) في "د": ((ححدها)). 

(5) "الاتيار": كتاب الوديعة 717/7 بتصرف. 

(5) في "الأصل": ((عندي)) بدل ((علئ)). 

(1) "البحر": كتاب الوديعة 718/1 بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة". 


حاشية ابن عابدين راط الجزء الثامن عشر 


مطلب: طلَبّها فقال: غداً. وفي الغدٍ قال: تلِمَتْ قبل قولي: غداً ضمِن؛ لتناقضه("» 

وي "جامع الفصولين"29: ((طليّها ربماء فقال: اطلْبْها غداء فقال في الغد: تلِقّتْ قبل 
قولي: اطلئها غداً ضمِت؛ لتنافّضه؛ لا بعدّه. طلَبّها فقال: أعطيتكهاء ثم قال: م أعطكهاء 
ولكن تلِمّتْ ضمِن وم يُصِدَّق؛ التَناُض)). 

مطلب: كل فعل يَعْرَمُ به المُودع يَغرَمُ به المُرتَهن7" 

ثم قال”"»: ((وكلٌ فعل يعرم به المُوع يع به المُركين)). 

[401] (قولة: كما لو بَرِهَنَ إلح) هكذا نقَلَهُ في "الخائيّة"9؟ و"الخلاصة", ونقَلٌ 
في "البحر ”© عن 'الخلاصة"©: ((أّه لا يُصِدَّق))؛ لك ف عبارته سَقْطء ويدل عليه أنَّ الكلامٌ 


(قولة: ونقل في "البحر" عن "الخلاصة": أَنّه لا يُصِدَّقٌ) عبارةٌ “المخلاصة" مِن الفصل الكاني: ((وإنْ 
أقام البيْنة أنّه ردها قبل الممحودٍ وقال: غلِطْثُ في المُحُودء أو نسِيتُ» أو ظدَنث أن دقَعْيّةُ فأنا صادقٌ في 
قولي: لم يستودغني قُبلث ينه أيضأ في قياس "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"))؛ وني "الأقضية": ((لو قال: لم 
يستودغني» ثم اذَعَى الرُد أو الهلاكٌ لم يُصِدَّفْ)). 


)١(‏ هذا المطلب من "ر". 

)١(‏ ”جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ٠١1/١‏ بتصرف. 

(؟) هذا المطلب من "ر". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل 5/9 11. 

(0) "الخانية”: كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع 7/7/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(1) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آعر في الححود ق50؟/ب. 
(7) "البحر": كتاب الوديعة /717/8/19. 

(8) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آعر في الجحود ق 510 /رب. 


قسم المعاملات . 1 فسن كتابٌ الإيداع 


أنه ردّها قبل الحودٍ وقال: غلِطْتُ في المتحود) أو نسِيتٌ) أو 30 أنّ وق 0 
0 يهان 7 3 م أ | 2 2 0 - 

قُبلَ برهاثة» ولو ادْعَى هلاكها قبل جحودو” خُلفَ المالكُ ما يعلّمُ ذلك؛ فإنْ حلّفَ 
ضع وإن نكل برعئ» وكذا العارية, "منهاج". ويضْمَنْ قيمّها يوم الجحود إِنْ عْلِمَ؛ 


في البيّنةِ لا(" في جرد اليّعوى حيّى يقالّ: لا يُصِدَّفُء وقد راحغث "المخلاصة" وكتَلِثُ السَقْط9» 
على هامش "الب "9 فتئة, 


[“١قم؟]‏ (قولة: أَنٍْ دفعيّها) بفتح همرة (أَن)) وكسير وتما مشدّدمٌ أي: عند الإيداع. 
قحم إب 


[185] (قولة: ِنْ عُلِمَ الأصوبُ: عُلِمَتْ أي: القيمة”. ونقّلَ في "المنح"”2 قبلّه 


(قول "الشارح": خُلْفَ المالكُ ما يعلَمٌ ذلك) حك التّحلِيفٍ إذا لم يكز أصل الإبداع لتناقضِه 
حينئلء مخلاف ما لو أَنكر الوديعق, فإنّه يلف حينئذٍ؛ لعدم تناقضهء كذا تفيدُةُ عبارة 'المندية" التي تَملّها 
"ط"؛ وحيشذ لا فرق في كلام "الشارح" بين ما إذا أقامَ المالكُ بِيْندٌ على الإيداع أو أُقََ المُودحٌ بعد 
جحوده الوديعة» تأمّلْ. نعم لو أنكرٌ الإيداع» ثمّ ادّعى اليد قبل الحُحُودٍ وقال: غلطث ف الجحون أو: 
نسيتُ؛ أو: ظننتُ أي دنعتهاء وعحرٌ عن البرهانٍ على البّدٌ يُلْفُ حينئز المالكُ؟ لارتفاع تناقض المُودَع 
)١(‏ في "و": ((جحودها)). 
(1) ((لا)) ساقطة من "الأصل" و"ر" و"1". 
(؟) نقول: وف المتقط الذي كتبه ابن عابدين رحمه الله في "منحته" سقط أيضأ وهو: ((قبلت بينته أيضأ ف قياس "أبي 

حنيفة" و"أبي يوسف")). انظر تقريرات الرافعي في الصحيفة السابقة. 

(4) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة 4/197/ا؟. 
(5) في "ب" و"م": ((القسمة)). 
(1) "المنح": كتاب الوديعة ؟/ق773١1/ب.‏ 


حاشية اين عابدين لذ ةا" 5 الجزء الثامن عشر 


وإلآ فيوم الإيداع» "عماديّة"”". بخلافب مُضارب ححَدّ ثم اشترى لم -يضْمَن, 


عن "الخلاصة” ضمانً القيمةٍ يوم الإيداع بدونٍ تفصيل لكنّه مُتايعٌ في التَقلٍ عن "الخلاصة" 
حب "البحر"29) وفيما نقَلَهُ سَقْط0” 2 فإنَّ ما رأيثُةُ في "الخلاصة" موافق لما في "العماديّة" 


9 


[14خظ] (قولة: فيومَ) بنصبه مُضافاً ل («الإيداع)). 

[م.وم] (قولة: ححَد) أي: قال لربٌ المال: م تدك لي شيئاً. 

7 (قولَةُ: اشترى) يعني: بعدّما أقرّ ورحَعَ عن اللتحودٍ بأن قال: بلى: قد دقّعْتَ 
لم بخلافي ما لو أقرٌ بعدّ الشراءِ ذ فيضمَنٌ والمَعَاءُ9) له "منح "9 عن "الخنائتة"00, 


(قولّة: إن ما رأينْهُ في 'الخلاصة" موافق إلح) عبارتما ‏ عل ما في حاشية "البحر" ‏ : ((قضّى عليه 
بقيمته بقيمته يوم الخحود فَإِنْ قال الشُّهودٌ: لا نعلَمٌُ قيمتّهُ يوم المشحودء لكنْ قيمئُهُ يوم الإيداع كذا قضّى عليه 
بقيمتِه يوم الإيداع)). 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضماتات الواحبة وكيفياتها إل ٠١9/1‏ يتصرف. 

)١(‏ "الخانية”: كتاب للضاربة - فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز ١53/‏ نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوى ا 

() "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ‏ حنس آخر في الجحود ق598؟/ب» 
نقلاً عن كفالة "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الوديعة 97//ى/ا؟. 

(5) نقول: وي مخطوطة "المنح" البي بين أيدينا سقط في هذا الموضع أيضأء وقد أشار العلأمة ابن عابدين رحمه الله إلى هذا 
في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب الوديعة 97/م7؟. 

(5) في "ب" و"م": ((المبتاع))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "المنح" و"الخانية". 

(0) "المنح": كتاب الوديعة ؟/3؟؟١/ب‏ بتصرف. ٠‏ 

(8) "الخانية": كتاب المضاربة - فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز ١59/7‏ نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوى المندية"). 


قسم المعاملات بيجن , اناالا لاتحت كتابٌ الإيداع 


(و) الموعٌ (له الممرٌ بما) ولو لها خَنْلٌ "درر”' (عندّ عدم تمي المالكِ و) 
عدم (الوفي عليها) بالإخراج» فلو تاه أو خحاف: فَإِنْ له بن يمن السكَمّرٍ ضمِنء وإلآ: 
فإنْ سافرٌ 5 يبه ضمرئٌ) وبأهله لا "اعمتيار "20 


(ولو أودّعا شيعا) مثليا أو قِيميّا 4) يجْرْ أن (يدقع اا حا مو وار الي 


[51م1] (قولة: فَإِنْ 0 7 الُون. 

41 و(قولة: وبأهله لام وأجتغوا على أنه لو سائرٌ بما في البحر يضِمَنٌء قله "الإسبيحايغ"؛ 
كذا في "العينه "0 "مدي”". 

1 (قولّة: مثلياً أو وِيميَا9)) وخلاهما في الأول قياد”” على الدَّينِ المشترك» 
ال 

[زذماك] (قولة: م يخْرْ) [لإفدمما قَدَرَهُ بناءٌ على ما سيأ( 2 من أنه لو دكَمٌ 
لم يضِمَنْء فلم يَِقَ المرادُ بنفي الدّفْع إلا عدم الجوازء وسيأق 7" ما فيه. ش 


(قول "الشارح": وبأهلِهِ لا) أي: ولا بدّ من الْسَمّر بهم كما يفيدٌةٌ ما قالوة. 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الوديعة ؟/47 25 وعبارته: ((وإن كان لا حمل ومونة)). 

)١(‏ نقول: أصل المسألة في "المختار" لا في "الاختيار”؛ والمسألة كاملةٌ مذكورة في "الفتاوى الهندية" عن "الفتاوى العتابية" 
و"التاترحائية"» انظر "الفتاوى المندية": كتاب الوديعة ‏ الباب الثالث في شروط يجب اعتبارها في الوديعة ولا يجب 
5/4 يتصرفء و"الاختيار": كتاب الوديعة 7//5؟» وانظر أيضاً "التكملة" ‏ المقولة [/5111] قوله: ((فإنْ سافر 
بنَفْسِهِ ضِمِن وبأهله لا)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة ؟/8١7.‏ 

(4) ((أو قِيميّأ)) ليست في "ر". 

(5) في "الأصل": ((قياسأ)). 

.7 10/8/17 "البحر": كتاب الوديعة‎ )١( 

() ف الصحيفة الآتية وما بعدها "در". 

(8) المقولة [18514؟] قوله: ((هو المختارٌ)). 


حاشية ابن عابدين 8 ل ل الجزء الثامن عشر 
المودمٌ إلى أحدها حظهة في غيب صاحبه)» ولو دقَعَ هل يضْمَن؟ في "الدُرَر”": ((نعن))؛ 


وفي "البحر”": ((وأشارٌ بقوله: لم يدمَعْ إلى أله لا يجورٌ له ذلك؛ حيّى لا يأمرهٌ القاضي بتَفع 
نصيبه إليه في قول "أبى حنيفة"؛ وإلى7" أَنّه لو د 3ع» لا يكونٌُ قسمة فاق حت إذا هلك الباق 9*) 


حح ين 


رِحَعَ صاحيةُ على الآخذٍ بحصّته, وإلى أنَّ لأحدها أنْ يأخدٌ حصّتَهُ ينها إذا ظفرٌ يها)). 

[11وم] (قولة: المودعٌ) 200 بفتح الدَالٍ. 

1 (قولة: إلى أحدها) أي: أحدٍ المُودِعَينٍ بكسر الدَال. 

1 (قولة: في غَيبةِ صاحبه) عند "أبي حنيفة" رحمه الله وهو مروييٌ عن "علو" ضلله”", 
وقالا: له ذلك؛ لأنّه طلّب نصيبَةُ كما لو حضّراء وبه قالتٍ "الثّلاثةُ"7'؛ وإِنّْ كانت الوديعة 
من غير ذُواتٍ الأمثالي ليس له ذلك إجماعاء قاله"العيزك'"”". 


)١(‏ "السرر والغرر": كتاب الوديعة 145/5 ؟. 

)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة /9م/ا؟ باختصار. 

(6) في ”7" و"ب" و"م": ((وأما))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البحر" وهو ما يقتضيه السياق. 

(5) عبارة "البحر": ((لو دفع إليه)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: حتى إذا هلك الباقي إلخ) وأما لو هلك ما في يد الآخذ ليس له أن يشارك الغائب فيما بقي» 
"غاية البيان" اهم "ط". 

(1) هذه المقولة واللتان بعدها ليمسث في "7" 

(0) روى عطاء بن السائب عن زادان قال: (استودع رحلان امرأة وديعة وقالا لحا: لا تدفعيها لواحد منا حتى بجتسع عندكء 
ثم انطلقا فغاباء فجاء أحدها إليها فقال: أعطيني وديعتي فإِنَ صاحبي قد ماتء قأبت حتى كثر اختلاقه إليها ثم 
أعطته فجاء الآخر بعد فقال: هافي وديعتي! فمّالت: قد جاء صاحبك فذكر أنك قد مِتُّء فأخذ وديعتكما متي! 
فارتفعا إلى عمر #9 فلما قضًا عليه القصة قال لحا عمر 5نه: ما أراك إلا قد ضمنتء قالت المأة: يا أمير المؤمنين! 
اجعل علياً بيني وبينه» وقال لعليّ: اقض بينهما يا على قال عليَ: هذه الوديعة عندي وقد أمرناها ألأ تُدفع إلى واحد 
مدكما حتى يحتمعا عندهاء فأث بصاحبكء فلم يُضَّمُّنها. قال: فرأوا أتمما أرادا أن يذهيا بمال المرأة). أخخرجحه ابن أأبي 
شيية في "المصنف" ١5/5‏ (1737171) في البيوع ‏ قي الرحلين يودعان الشيء. 

(8) نقول: وعلى قولهما ‏ أي: في التفريق بين المثلي والقيمي في الوديعة - جرى "شرح بلّة الأحكام العدلية" للأناسي 
؟/1م؟ للادة (دولل). 

(9) انظر "تحفة امحتاج": كتاب الوديعة /4/9 2117 و"المبدع": كتاب الوديعة 147/6 ؟. 

.1 81/19 "رمر الحقائق": كتاب الوديعة‎ )٠١( 


قسم المعاملات كك اا ا الل تا كتابٌ الإيداع 


اوه فو ور ووم وو نم وعويه موود يع م وم وو من وعمورء وورومو ةن ووم ورر و وموم ممم مويمة يمره وروم موووه. 


في "الدرر"": ((قيل: الخلافُ في المِثليَاتِ والقِيْمبَاتِ معأ والصّحيح أنه في المثليّاتِ 
فقط)) اه. فتبيّنَ أنَّ ما في "المتن" و"الشرح" غير الصّحيح المُجِمَع عليه قاله”© شيخنا 
القاضي "عبد المنعم"9, "'مدي". 

قال جامغة”'' الفقير "محمّد البَيطار”©: ((أظنٌ”" أنَّ هذه المقولة" رحَعَ عنها 
"المؤلك"؛ لاله نه شطب عليها شطباً لا يظهَرُ جدأء ورا يتن أن لا أكتبّهاء لكنْ وقَعَ في قلبي 
شي 5 فأحَئث كتابتها والتنبية عليهاء فاعلّمْه بالمراجعة)). 

وفي الهامش: ((وف "الدّرْ المنتقى"9©: لو دمّعَ المُودَعٌ إلى الحاضر نصقّها ثم هلّكَ ما 
بقِي» وحضرٌ الغائبٌ قال "أبو يوسف" رحمة الله عليه: إِنْ كان الدّفعُ بقضاءٍ فلا ضمانَ على 
أحدء وإِنْ كان بغيرٍ قضاءٍ فإِنَّ الذي حضرٌ يتبغ"" الدّافع بنصفٍ ما دقّعَ» ويَرجعٌ به الدَافعُ 

(قولة: فت فتبيّنَ أنَّ ما في "المتن" رن ال ل مَع عليه) لعلّ أصل هذه العبارة: 
(«(على التي ء عليه على الصّحيح))» تأئل» لكنّ المناسب حذافُ قوله: ((و"الشارج')). 

(تولّة: د يتبمٌ الدَافَ بنصفي ما دقع إل ذ "أبو يوسف" وإِنْ قال بحواز دقع المُودّع حصّة الحاضر 
وصحة هذه القيمةٍ» لكنْ يشتره طّ سلامة الباقي للحاضرء فإذا لم يَسَلّمْ لا ينتفي الما عنه. 


.7155/1 "الدرر والغرر": كتاب الوديعة‎ )١( 

)١(‏ ((قاله)) ليست في ”7” واب" و"م". 

(؟) هو عبد المنعم بن محمد بن عبد المحسن بن سالم القلعي المكّيَ (ت 174 اه) ("الأعلام” 178/4). 

(؛) ((جامعه)) ليست في "7" و'ب" و"م". 

(0) نقول: هذا هو الموضع الوحيد الذي ذَكِرَ فيه اسم ((محمد البَيُطار)) في نسحي "ب" و"م", مما يويْدُ ما رحناه من 
اعتماد بريد الشيخ محمد البَيُطار هذا القسم من "الحاشية"؛ وانظر مقدمتنا في المزء السابع عشر 


ايا شي نيلها 


(7) في "ب" و"م": ((وأظن)) بزيادة واو. 
0070 قٍِ ان" و"م": ((القولة)). 
(8) نقول: صرايه: ((وفي "المنتقى")) كما في "القتاوى المندية” على أننا لم نعثر على المسألة ف مظاتحا من "الدر المتتقى". 


6 ف "الأصل" و الى ر": ((اتبع)) وكذا قٍِ "المندية", 


حاشية ابن عابدين حت ا ات ع اسلمزء الثامن عثر 


وفي "البحر”": ((الاستحسانٌ لا)» فكان هو المختار. (فإنُ أودعٌ رحلٌ عند رحلَينٍ 
ما يُسَمٌ اقتسسماف وحفظ كل نِصِفَه)) كمْرتَئنِ ومُستبِضْعَينِ ووصيَينِء وعدي رَهن» 
ووكيلّي شراوء (ولو دمَعَةٌ) أحدههما (إلى صاحبه ضمن) الدَّافمُ (بخلاف 
ما لا يُقِسَمُ)!؛ لخواز حفظٍ أحدههما بِإِذْنٍ الآحَرٍ. (ولو قال: لا تدمع إلى عيالِكَ» 
أو احمّظ”" في هذا البيتٍ فدقَعها إلى 0000 


على القابض» وإنْ شاع أَعَدّ من القابض نصفٌ ما قبَِض١‏ كذا فِ “الخو "فتاوى "00 
من الباب القامن” في الوديعة. فأفاد أنَّ المُودَعَ لو دَعَ الكل لأحدهما بلا قضاءٍ وضمّئَةُ الآخرٌ 
حصِتَةٌ مِن ذلك فله اليُحوحٌ بما ضِمَِهُ على القابض)) اه. 

41 (قولّةُ: هو المختارً) قال "المقدسيك": ((مُخالِفٌ لما عليه الأمَةٌ الأعيانُ)»» , 

(قولة: هو ( سي : 00 «( 

غالك المتون عليه متّفقُون» وقال "الشيخ قاسة"20: احتارٌ "ققد" قول "الإمام"» و"المحبوية"0) 
و"صدرٌ الشريعة "00 "أبو المشعود "000 عن "الحمّوي '. 

[1م؟] (قولة: ضمِن الدّافمٌ) أي: النَصفٌ فقط كما في "الإصلاح", وقولة: («الدّافمٌ)) 


(قولة: قال "المقدسئ": مُخاِفٌ لِما عليه الأئمَةٌ الأعيانٌ) وأيضاً قدّمْ قولٌ "الإمام" في "الخانيّة" 


وتقدية يفيل احتيارة. 


)١(‏ "البحر”: كتاب الوديعة 7078/7 باختصار؛ وفيه أنه قول أني يوسف (أي: بعدم الضمان). 

)١(‏ في "د": ((احفظه)). 

(؟) "الذخيرة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني عشر فيما إن كان صاحب الوديعة غير واحد ؟/ق175. 

(14) "الفتاوى الهندية": كتاب الوديعة ‏ الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد +/هه؟. 
(ه) في "1" و'ب" و"م": ((الثاني))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" هو الصوابُ الموافق لما في "الهندية". 

(7) “التصحيح والترجيح": كتاب الوديعة ص١ .5١‏ 

(/) أي: تاج الشريعة» وتقدمت ترجمته 710/9 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الوديعة ١147/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


(9) "فتح المعين”: كتاب الوديعة 7١8/7‏ بتصرف. 


1/5 


قسم المعاملات تسو به 111 كتابٌ الإيدام 


ما لا بد منه» أو حفظها في بيت آخْرَ م من الدار: إن كانث بُيوتُ الدَّارٍ مستويةٌ 
ل اميظع أو 0 يضمَئ» وإلآ ضبن لأنَّ التقيبدَ مُفيدٌ. (ولا يضمَئٌ مودعٌ 


الموع) في فِيضِمَنٌ الأول فقط إِنْ هلككث”" بعد مُفارَقته» وإِنّْ قبلّها لا ضمان» 
ولو قال المالكُ: هلَكَت عند الثَاني» وقال: بل ردّها وهلكث عندي وو ال لعا 


أي: لا القابض؛ لأنه مُودعُ الموع» "بحر'””. 

[1م] (قولة: لا" بد منه) أشار إلى أنه لا بدَّ أنْ تكون الوديعةٌ يما يَُمَطُ في يد مَن 
مِنَعَهُ حتّى لو كانث فرّساً منّعة0) مِن دَفْعِها إلى امرأتهء أو عِقْدَ جوهر مبّعّه22 من دَفْعِهِ إلى 
غلامِه فدفَّعَ ضمِن» "بحر "00 

11م ؟] (قولة: وإلآّ ضمِن) كما إذا كان ظهرٌ البيتٍ ‏ المنهيّ عنه - إلى السَكّق 
ا 

[فنكم ؟] (قولة: فقط) أي : ف إيداع قدي قال في "جامع الفصولين"7: ((دخل 
الحمَام ووضّع دراهم الوديعة مع ثيايه بينَ يدي الاي قال "خ": ضمِن؛ لإيداع الُوكع 
وقال "صط"0©: 


(قولٌ "الشارح" : أو أحيّرٌ) يعني: : أو كان البيثٌ الذي حفظها فيه أحوّرٌ 'سنديج". 


)١(‏ في "د": (رهلك)). 

(؟) "البحر": كتاب الوديعة 77/5/19 بتصرف. 

5) «لا» ليست في "ر". 

(4) عبارة "البحر": ((فمنعه)). 

(ه) "البحر”: كتاب الوديعة /710/9/9. 

(1) "البحر": كتاب الوديعة 779/7 بإيضاح من العلمة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ٠١/7‏ بتصرف. 
(8) هو رمز لقاضيخان, كما ف "جامع الفصولين". 

(9) هو رمز لصاحب "الحيط"؛ كما في "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين جم بين -4 5707 ١‏ تحكتيت حت المزء الثامن عشر 


ُ تُصدّق» وقي العغصِب منه يُصِدّقٌ؛ أنه أمينٌ "210 وف "المجيق": 
((القصّارٌ إذا غلطً فدقمَ تُوبَ رحلٍ لغيروء فْقَطْعَهُ فكلاهما ضامنٌ» وعن "تُحمّد": 
أصاب الوديعة شيةٌ» فَأمَرٌ المودّعٌ رجلاً ليُعاجها فعطِبَتٌ من ذلك فلركًا تضمينٌ من 


اشاق لكن إن ضكُن المُعاليج ركم ا 


يَضْمَنٌ؛ لألّه إيداع ضمي وأا يضمن يضْمَنُ بإيداع قَصْدي)) اه ولو ودع بلا إِذْنِ ثم أحارٌ 
المالكٌ * حرج الأول من الْبَينِ» "بحر "200 عن 1 "اللدلا "كم 
[ذذاكم؟] (قولة: م يُصدَّق) أنه أو بوجوب الضّمانِ عليه» م7 أوّع عَى البراءةٌ» قلا يُصِدَّقٌ 
إلا ببيّنة 2 ببق "جامع الفصولين", 
[57م1] (قولّة: وف العٌصب إلح) أي: إذا عُْصِبَتْ من الوديع فادّعَى الوديعٌ اليد يُصدَّق؛ 
إذ لم يَفْعَل الوديعٌ ما يُوحبُ الصّمانَء فهو على ما كان, أمينٌ”"2 عند البَدّ وقبله وبعدّهء بخلافب 


دَفْعِهِ للأحنيئ؛ لأنّه مُوحبٌ للضَّمانِ؛ "سائحابي". 


(قولة: أي: إذا عُْصِبَتْ من الوديع إخ) الظَاهِرٌ أن المُودَعَ يُصِدَّقُ؛ لبَراءة نفسِهء لا لنفي الصّمان 
عن الغاصب إذا أرادَ المالكُ تضميئة» تأمّلْ. 


)١(‏ في "د": ((ناحية))» ون "و": ((صرتاجية))؛ وهو تحريفء ولم تعثر على المسألة في مظاتما من مطبوعة "السراجية” التي 
بين أيديناء ونقلها الطحطاوي 985/9 عن "المنح"؛ ونقلها صاحب "المنح" ؟/ق١51١/رب‏ عن "الصيرفية"» ونقلها 
أيضاً السسيّد علاء الدين ني "تكملته" ‏ المقولة [ ]01١ 4 ١‏ قوله: ((وفي العٌصب فيه يُصِدّقٌ)) عن السائحاني. 

(؟) في "ب" و”م": ((لأن الإيداع))» وما أنبتاه من "الأصل" و"ر" و"7” موافق لما في "جامع الفصولين". 

(8) "البحر”: كتاب الوديعة لا[ /ا؟. 

(4) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير 7573/ب بتصرف. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل ؟/5١١.‏ 

(7) في "الأصل” و"ر" و”1": ((أمينا) بالنصب. 


قسم المعاملات ب تح 716 ا يه كتابٌُ الإيداع 


220 
دقُع إلى رحلٍ ألفَ درهي وقال: ادقّغها إلى فلانٍ بالرَي» فمات 0 فدقَمَ الغو 
المالّ إلى رحل ليدمَعَهُ إلى فلانٍ بالي, فَأَحِدَ في الطَريق لا يَضْمَنٌ الجودغ؛ لأنه وصيك 
الميتٍ”": فلو كان الدّافعٌ حيّاً ضين الجُودّع؛ لأنّه وكيلٌ» إلآ [:/دم/ب] أنْ يكونّ الآعَرٌُ في 
عِياله فلا يضِْمَنٌ حيئقلء "حانيّة"0", 
رن عليه أنه دقَعَ إليه عشرةٌء فقال: دفعيّة إل لأدنْعَهُ إلى فلانٍ فدنَعْتُ يصمٌ الدَّفْمُ 


1 رار "20 


مِن الدّعوى. 

1 (قولة: على الأوَلِ) في "جامع الفصولين””: ((ولو ضمّنَ المُعاليج رِحَعَ على 
لمُودّع علِم أئا للغيرٍ أؤ لاء إلا إِنْ قال المُودَعٌ: ليست لي وم أومز بذلك؛ فحيتيل لا يَرحمٌ) اه 

(قولة: لا يَضْمَنٌ المودع؛ لأنه وصئُ الميت) فيه تأمّلٌ فإنّ المُودعَ وكين وليس في الكلام ما يدل 
على أنه جعَلَهُ وصبًاً. 

(قولة: د يصِحٌ الدّفُمُ) فإذا بَرِهَنَ على هذا لدف انتمّى الصَّمانُ عنه. 

(قولة: في "جامع الفصولين": ولو ضْمّنَ المعالج إلح) ما ذَكَرَُ "الشارخ" يوافِقٌ ما يأ نقُلَهُ 

عن "المهستاني" وغيروء وما في 'الدّرر" يُوافِقُ ما في "الفصولين"؛ وهو الحُرجُح للتّعبير عنه بالظاهر. 


(1) في هامش "م": ((قولة: لأنه وصيع الميت)) قال "شيحُنا": ((صريمة: أن الوكيل يصررُ وصيّاً بموث الموكُلٍ ولو لم يقل 
المُوكلُ: في حياني وبعد وفاتيء وهو مخالفٌ لِما تقدّمْ في الوكالة: من أنه لا يصيرُ وصبّاً إلآ بالمقالةٍ المذكورة» فَليْحوْرْ هذا 
الفرعٌ)) اه. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة +/7174 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر: في بقية مسائل الدفع والتناقض إلح ‏ نوع في الدين 5510//8 (هامش 
"الفتاوى المندية") 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل 2٠١5/1‏ نقلاً عن "من" أي.' 
"بجموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي. 


حاشية ابن عابدين #اككتتتتة وارلا الجزء الثامن عشر 


00 


«فرع) 
ولو قال: وضَّعْتها بين يدي وقْمْتُ ونسِيْتُها فضاعَث يضْمَنٌ» ولو قال: وضّغْتّها بين يدي 
في داري والمسألةٌ بحالها: إِنْ يما لا يحَمَطْ في عَرْصةٍ الدَارٍ كصرَة”" النَقْدَينٍ يضْمَنُ؛ ولو كان يما 


1 سر سب 1(01) الف 
١‏ خخيرة 20 


عد 5 ٠.‏ 2 5 زه 
اللطيل عَرْصِيّها حصنا له لا يضمَنٌ» برازية ؛ و"خلاصة"0 و"فصولين "20 و ذخيرة 


و"حائيّة"29), وظاهية: أنه حك حِفْظ كل شيء ف جِرْزٍ مثله» تأْمَلْ؛ لكنْ تقدّم في السكرقة0 
أن ظاهرٌ المذهب: كل ما كان حِززاً لنوع فهو حِزْرٌ لكل الأنواع» فيْقطَمْ بسرقة لولوةٍ يبن 
إصطبلٍ ؛ تأمل. 

وقد يُفرقُ بين لز في السسكرقة واليز في الوديعةء وذلك أنَّ المعتبرٌ ف قَطْع السارق 
بنكِ”" الِرْزِ وذلك لا يتفاوث باعتبارٍ المُحرّزات””'" والمعتبَرٌ في ضمانٍ الجووع التُقصررد 


)١(‏ في "م": ((كسرة)). 

(5) في "7" و"ب" و"م": ((ثعدٌ)). 

(؟) "البزازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ٠١٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ق90؟/ب بتصرف. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون قي أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١/7‏ بتصرف», نقلاً عن 
"صدك” وهو رمز ل"الخلاصة". 

(7) "الذخيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل التاسع فيما يرحع إلى فعل المستودع ؟رق177. 

(7) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 777/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(م) ؟١كلم:؟‏ أدر". 

(9) في "ر" و””" و"ب": ((بتلك))؛ وفي "م": ((بتك))ء وعبارة "التكملة" ‏ المقولة [5175] قوله: ((لم يضمن)): 
«ركتك). 

)٠١(‏ في "الأصل" و"ر" و"1": ((الحروزات)). 


قسم المعاملات ذ 0 بيع حجيحمبت كتابٌ الإيداع 


إن م يَعلَمْ 5 لغيره» وإلآ ُ يرحغ)) أه. (بخلافي ود الغاصي) فِيِضِمُنٌ + أب شاع 
وإذا عن المودّع رع م على الغاصب ون عَلِمَ على الظَاهرٍء د 213131101 


اللند الاين انه لو رتكها وأدرن لحمييا بحن وكانث زوجمّة غير أمينة د يضْمَن؟ ولو 
أحدٌّ سرَقها يضمرن”"؛ لأنَّ الدَارَ جزرٌ ولا ضّمِنَ للتّقصيرٍ في الحيفظ؛ ولو وضّعها في الدَارٍ 
ورج والبابك مفتوحٌ ولم يكن في الدَارٍ أحدّء أو في الحمام» أو المسجدء أو الطريق» أو نحو 
ذلك وغات يضْمَنٌ مم أنه لا يُقَطّعْ سارقهاء ونظائك هذا كثيرةٌ فإذا اعتبّزنا هنا الحِرْرٌ المُعتَبر 

وعاب يضمن مع يُقَطعٌ سارقهاء ونظائرٌ هذا كثير عتبر حِرْرَ المُعتبرَ 
في الكرقة لزِمَ أنْ لا يَضْمَنَ في هذه المسائلٍ ونحوهاء فيلرّمُ مالَمةٌ ما أطبَقُوا عليه في هذا الباب؛ 
فظهَرَ يقيناً صِحَةٌ ما قلنا من الفرقء واللهُ أعلمُ. 

'وبه. ظهَرٌ جوابُ حادثة» وهي: أَنَّ مُودعاً وضّعٌ بُقْجة شال غالية النّمَنِ في إصطبل الخَيل» 
فشرقث,» وابواب: أنه يَضْمَنٌ وإِنْ قُطِعَ سارقهاء والله تعالى أعلم. ق.:؛/| 

[1171] (قولةُ: لاف مُودّع الغاصب) وَالفرقٌ بيتهما على قولٍ "أبي حنيفة": أَنَّ مُودَعٌ 
الغاصب غاضت؛ لعدم إِذْنِ المالك ابتذاء ويقاء. 


وما (قولة: "درر") وحِرّمَ 5 ف لكي 


(قولة: ولو أحد سرئها يضمن) عبارئة في "لتنقيج”: ((ولو سرقها سارق يقطم إ). 
(قولة: ولو وضّعها في الدَارٍ إلخ) لا دل لها فيما نحن فيك ولا ما بعدّها أيضأء فإن اماد 
للتقصير» وعدم القطع لعدم اليرزٍ. 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ؟/47؟ بتصرف» نقلاً عن "النهاية". 

)١(‏ في "ب" وكم": ((وخرج)). 

(5) في "الأصل": ((يقطع)) بدل ((يضمن)» وكذا في "التكملة" ‏ المقولة [0177] قوله: ((لم يضمِنْ))؛ وانظر 
"التقريرات”". 


(4) "البحر": كتاب الوديعة /7179/19. 


حاشية اين عابدين ف الاي الجزء الثامن عشر 


حلافاً لِما نقَلهُ "المُهستاوك"””؟ و"الباقاية" و"البتكندي" وغيثهى فتنية: 

(معه ألفٌّ اذَعَى رحلانٍ كل منهما أنه له أُودَعَهُ إِيَاه فنكل عن الخلِني”" هما 
فهو لمماء وعليه ألفٌ آعْرُ بيتهما)» ولو حلفَ لأحدهما ونكل للآخر فالألفُ لِمَن 
نكل له. 

(دقَعَ إلى رحل ألفاً وقال: ادقغها اليو إلى فلانٍ» فلم يدفغها حيّى ضاعث لم 
يضْمَنْ)؛ إِذْ لا يلرّمُهُ ذلك (كما لو قال له: احمل إلى الوديعة» ا 


41 (قولة: فتكلٌ عن الخَلِضٍ) صُوَرُ هذه المسألة سبّةٌ: أقء هماء نكل لهماء حلّفٌَ 

» أقرّ لأحدها ونكلَ للآخرء أو حلّفَء نكل لأحدهما وحلّف للآخر "سائحاي". 
1ه (قوله: ولو حَلَفَ إلخ) أشارَ إلى أنَّ الموّع يَخْلِفُ إذا أنكّر الإيداع كما إذا 
ادُعى الردّ أو الحلاكَ: إما لنفي التهمة أو لإنكاره الضَّمانَ» وال أنه لو حَلّفَ لا شيء علي 
لهماء وإلى أن للقاضي أنْ يبدأ بأيّهما شاي والأول المُرِعةٌ وإلى أذ لَه لو نكل للذول يلف للثاني 
ولا يُقضّى بالُكُولء بخلافٍ ما إذا أقرّ لأحدها؛ لأنَّ الإقرارز حجَّةٌ بنفيدء وتمامة في 


"البحر"9؟, 
1 (قولة: ونكل للآعر) في التُحليفٍ للتاني ا الله ما هذه العَينُ لى 
ولا قبمتّها؛ أنه لَمَا أقرّ بما للأولٍ ثبَت29؟ الحق فيهاء فلا يفيدُ إقرائهُ يمال" للقاني» فلو اقتِصّرٌ 


و« 


على الأول لكان صادقا "بر"9©. 

)١(‏ عبارة القهستاني: ((وإنما يرحع على الغاصب إذا لم يَعلم أنه غصب))؛ انظر "جامع الرموز": كتاب الوديعة ؟/85» 
نقل عن العمادي رحمه الله تعالى. 

)1١(‏ ((عن الحلف)) من الشرج في "و". 

(") انظر "البحر": كتاب الوديعة /ا/19/9؟. 

(4) في "ب" و"م": ((إثبت له)) بزيادة ((له))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"أ" موافق لما في "البحر". 

(ه) في “ب" و"م": ((فيها))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "البحر". 

(7) "البحر": كتاب الوديعة /5/19/ا71. 


قسم المعاملات ال ا ا ا ل ا 00 كتابٌ الإيداع 


فقال: أفعَلُ؛ ولم يفعل حيّ مضّى اليومٌ) وهلكت لم يضْمَنْ؛ لأنَّ الواحت عليه 
التَحليةٌ "عماديّة”". (قال) رب الوديعة (للمودع: ادقع الوديعة إلى فلانٍء فقال: 
دفَعْتُ وكذَّبَهُ) في في الذّفع (فلاثٌ» وضاعت) الوديعة (صدَّقَ المودّعٌ مع يمينة)؟ 00 


له على رحل دَينٌّ فأرسَلَ الدَائنُ إلى مديونه رجلاً ليََِضَهُ فقال المديوث: دقَفظُةُ إلى 
اليُسول» وقال: دمَعْتُةُ إلى الدائن» وأنكره”" الذدَائنُ فالقول قولُ الرٌسول7" مع كينه» و الذي 
في "نور العين””*»: ((فالقول شري بسمينه)): تأمل. 

قال الدَائنُ: ابعثٍ الدَّينَ مع فلانء فضا من يد الرسولٍ ضاعَ من المديونء 
كينا 

10 (قولة: وضاعت) يعني: غابّت وم تظهَن ولا حاحةٌ إليهء "شيهنا"9", 

(قولةُ: فالقول قولُ الرُسولٍ إلخ) أي: في براءةٍ نفسِهِ فقط فلا يكاني ما في "نور العين": ((من أن 
القول للمُرسِلٍ))؛ أي: في عدم سُقوطٍ حم تائل. 

(قولةُ: ضاعٌ من المديونٍ) لأنَّ أمرّ المُداين لم يصحٌ؛ إذ دَيهُ في الذَّمَةٍ لا في العَينِء بخلافب 
الوديعةٍ 


.٠١١1//5 انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ‎ )١( 

(0) في "ب" و"م": («رانكر)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: فالقولٌ قول الرسول)) أي: في حق براءة نفسه لا في براءة ذمة المديون؛ إذ لو قبلنا قوله حتى في 
براءة ذمة المديون نزم إيجاب دين على الدائن بمحردٍ قولٍ الرسول؛ لما أن الديون تقضى بأمثالماء وقوله: ((فالقول 
للمرسل)) أي: في بقاء دينه على الدائن» ومثل هذا كثيرٌ في الفروع اه. 

(4) الواو ليست في "الأصل" و"ر". 

(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل ق١5١/ب.‏ 

(7) "البزازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل السادس في المتفرقات ١5/5‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين | ال ام ه##6 اللسسست203" الجحزء الثامنعشر 


لأنّه أمينٌ ' 0 15 المودعٌ ابتداءئ”: (لا أدري كيف ذَهَبَتْ؟ لا يضمَنُ 
على الأصمّ) كما لو قال: ذَهَبَتْ ولا أدري كيف ذَمَبَتْ؟) فَإنَ القولٌ قولّك بخلافٍ 
قوله: لا أدري أضاعَث أم لم تضِغ؟ أو: لا أدري وضَّعْتُها أو دمنتها 0 


[مقىم] (قولة: على الأصحٌ) مقتضاه: أن الأحيرٌ المشترك لا يضِمَن» يضْمَنٌ» لكن أفيٍّ في "النيث 
ا بالضمان9)؛ وعزاه ف "حاشية الفصولين"”' إلى "البرّازية"200 مُعلّلاً: ((بأنّه تضيبعٌ في 
زماينا)) تأمئل. 

[نككمم] 0 بخلافي 6 هذا مُحَالِفٌ لما في "جامع الفصولين"" و"نور العين"0, 
في نسحتي "المنح””2» لكنّ لفظة ((لا)) ملحَقةٌ بين 
الأسطر 06 ٠‏ وكأتما 00 ؛ فنثّلها "الشّارِخُ" هكذاء فتيية. 


(قولةُ: من أنه لا يَضْمَئْ) لكنّه يُمَرٌ بالبحث عنها في مسألةٍ "الشارح" الأولىء "ط". 


)١(‏ "السراحية": كتاب الوديعة - فصلٌ: للودع إذا وضع الوديعة في الحانوت إل 75/١‏ بإيضاح من الحصكفي 
رحمه الله تعالى (هامش "فتاوى قاضيخحان"). 

)١(‏ ((ابتداء)) من المتن في "و". 

(*) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأحير 159/9. 

(4) أي: ((على قولهما)) كما في "الخيرية". 

(ه) "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١7/7‏ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ نوع في المتفرقات 94/5 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(07) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل .1١/7‏ 

(8) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إلح 483 ١/ب.‏ 

(9) "المنح": كتاب الوديعة ؟/ق؟5١/].‏ 

)٠١(‏ لفظة ((لا)) ملحقة أيضاً بين الأسطر في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 


الث 


قسم المعاملات فض كتابٌ الإيداع 


في داري أو موضع آغرَء فإِنَّه يَضْمَنُ. ولو لم يُيّنْ مكان الدّفنٍ لكنه قال: سُرِقَتْ من 
المكانٍ المدفونٍ فيه لا يَضْمَنُء وتمامٌةُ في "العماديّة"20. او لمعا 


(فرعغٌ) 

في الهامش: ((ون "التوازل": مر بمالي اليتيم على ظالم وخماف إِنْ لم يها [؟إنه:7] إليه 

هديك أنْ اعد" كله لا يَضْمَنٌ وكذا المُضارِبُ» والمشايح أَعَدُوا بهذا القول, "أنقروي". 

عل" للق الاين على بإب فاضي له 

ون "فتاوى النْسَفِيَ": أنققَ الوصئُ على باب القاضي يَضْمَنْ ما أعطى على وجه الرَشْووٍء 
لا على وحه الإجارة إذا ل يرود على أخرٍ المثْلٍ» و اه. 

[:45] (قولة: فإنّه يَضْمَنٌ) "قاضي حان””©: ((قال: وضّعْتُها في داري فنسِيتُ 
المكانّ لا يضمة0": ولو قال: وضّعْتّها في مكانٍ حصينٍ فنسِيتُ الموضع ضمِنَ؛ لأنّه حل 
الأمانة كما لو مات يجُجَهّلاً)). 

"صع"00: وقيل: لا يَضْمَنُ كقوله: ذَهَبَتْ ولا أدري كيف ذَمَبَتْ؟ ولو قال: دمَّلتُ 
في داري» أو في موضع آخيرٌ ضّمِنَ ولو ل يُبِيّنْ مكانّ الدَّهْنٍ ولكنّه قال: سُرِفَتْ من مكانٍ 
دكنتُ فيه ل يَضْمَنْ. ْ 

"عُدٌة"”: لو دمئها في الأرض َرأ لو عل هنالك علامةٌ وإلآ فلاء وف التفازة ضّمِنَ 


1١١/1 أنظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون قي أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل‎ )1١( 
في "الأصل": ((يأعذ)).‎ )١( 

(؟) هذا المطلب من "ر". 

(؟) في "ب" و"م": ((ترذ)). 

(5) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 570/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"), 
(7) نقل هذه المسألة قاضيخان عن الفقيه أبي الليث رحمهما الله تعالى. 

(7) هو رمز ل"فصول العلأمي"؛ حفيد صاحب "المداية", 

(8) (”عدة")) ليست في "ب" و"م"؛ وهو رمز ل"عدة المفتين" للنسفي. 


حاشية ابن عابدين -- الل 00 . الجزء الثامن عشر 


(فروعٌ) 
هُدّدَ المودع أو الوصئٌ على دَفْع بعض المالٍ: إِنْ حاف تَلَفَ نَفْسِهِ أو عُضووٍ 
فدقعَ لم يَضْمَنْ) ون حاف للتبسن أو القيدَ َم ون حَشِي أخدّ ماله كله فهو عُذّنٌ 
كما لو كان الحابك هو الآحدّ بِنَفْسِهِ فلا ضمانَ "عمادية"0". 
نيف على الوديعة المّسادُ رُفِعَ الأمرٌ للحاكم ليبيعَة ولو لم يُرفُعْ حيٌّ فسّدّ فلا 


مطلقأء ولو دمّتها في الكَزم يرأ لو حصيناً بأنْ كان له بابٌ مغلقٌ ولو وضّعَها بلا دَفْنٍ برئ لو 
0 لا يدخُلن فيه أحدٌ بلا إِذْنِ. 
حَهَتِ اللُصِوصٌ نوه في مفازة فدكتها حدّراً فلما ركع لم يظفز محل وَذْيهِ: لو أمكتة 

00 وكذا لو أمكْتَة العَوْدُ قربياً بعدَ زوالٍ الخوفي فلم يَعُدْ ثم جاءَ ولم 
يَدهاء لا لو دتها بإِذْنِ رتًا. 

"فظه””: وضّعَها في زمانٍ الفتنة في بيتٍ عراب ضَمِنَ لو وضّعّها(“ على الأرض» 
لا لو دقئهاء "نور العين””2. 

[81هم؟] (قولةُ: ماله كلّه) أمَا لو حافت أخدّ ماله وِيَبِقَى كَذْرُ الكفاية يَضْمَنُء 


1 
"20 ق.وعإب 


"فصولين 

)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟//1١٠‏ بتصرف. 

(؟) عبارة "نور العين”: ((لو موضعها)). 

(؟) في "ب" وكم": ((فظاهر)» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"1" موافق لا في "نور العين"» و"فظه" رمرٌ (: "فوائد ظهير 
لسن" 0 مصححا "ب" و"م": ((قوله: (فظاهص» 0 في التسخة الجموع منهاء ولعلٌ صوابه: فضاعتء تأمل. اه)). 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"'ب": ((ودعها)) وما أثبتناه من "1" و"م" هو الأنسب ولموافق لما في "نور العين". 

(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها لخ ضمان المودع وعدم ضمانه 
قهغ اب بتصرف. 

)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ٠١0/1‏ بتصرف. 


قسم المعاملات جب 23057 امتججححته كتابٌ الإيدام 


ولو أنَقَ عليها بلا أمرٍ قاض فهو متبرّعٌ. قرأ من مصحفي الوديعة أو اليّهِنٍ فهلَكَ 
حالة”" القِراءةٍ لا ضمانَ؛ لأنَّ له ولاية هذا التَُصِيْفِء "صَيرفيّة". قال: ((وكذا لو 
وضَّعَ السّراجج على المنارة))» وفيها: ((أودعَ صبكاً وعئف أداءً بعض الحقٌّ وماتٌ 
الطالب وأنكّرٌ الوارثُ الأداء حبس المودعٌ الصّلكٌ أبدا))» وفي "الأشباه""': : ((لا يرأ 
مديونٌ المَيْتِ بدَفع الدّين إلى الوارث وعلى المَيْتِ دين واأفقم يرقم ف يومء م رمرم قة 


0 (قولةُ: ولو أنقَقَ إلح) ولو لم يَف عليها الحُومٌ ‏ بالفتح ‏ حيّى هلكت يَصْمَن» 
لكن نقَقَتُها على المُووع بالكسر, "منلا علي" عن7" "حاوي الراهدي". 

[«؟لقمنع (قولة: 3 المنارة) فيما لو كانت المنارة وديعة. 

1] (قوله: أبدا) أي: ما لم يُقَكَ الوارمثٌ بالأداع. 

251 (قولة: إلى الوارث) ظاهيُه: سواءٌ كان الدَّينُ مُستغرقاً لما دقع أؤ لاء وسواع 
كان الوارثٌ مُوئن؟» أؤ لا. 


(قولة: ولو لم يف عليها المُودمٌ حت هلكث يَضْمَئ) يظَرٌ الفرقٌ بين هذه المسألة حيثُ قيل بالضّمانٍ 
لو ترك الإنفاق وبين ما ذْكَرٌَ من أنه لو خناف المَسادَ ولم برقع الأمرّ للقاضي حت فسَدَتُ فلا ضمانَء تأمّن. 
2 ظهِر أنَّ المسألة لاقي كما يفيدٌٌ ما يأتي في مسألةٍ نَشْر الملوفي. 

(قولة: لكنْ نقَقتُها على المودع) أي: بأمر القاضي كما هو ظاهرٌ. 

(قولة: مُستغرقاً ليما دعة) لعله: ((مُستغرقاً للتركة)»» وما في "ط" ليس فيه هذه الرياده وكذلك عبارة 
'الحموي” مُوايقة يما في "ط", وقولة: ((سواء كان إلح)) ليس في "الحموي"”. 


)١(‏ في "د": ((حال)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صل ؟.1 559 باختصار. 

(؟) ((عن)) ليست في "ر" و7" و'ب” وكم". 

(4) في النسيخ جميعها: ((وسواء كان الدَّينْ مستغرا) بدل ((وسواء كان الوارث مؤمّنا))؛ وما أثبتناه من "غمز عيون 
البصائر" هو الصواب» ومثله قي "التكملة" ‏ المقولة [0110] قوله: ((لا ب مديونٌ المئِتِ دَق الذِينٍ إلى الوارث)) 

(0) نقول: عبارة ال حموي ف مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا موافقة لما في "الحاشية"؛ وقوله: ((سواء كان إل)) مذكور 
أيضاً في نسحسا من "الغمز". 


حاشية اين عابدين د ا ايت ديت المزء الثامن عشر 
ليس للكيّدٍ أَحْذُ وديعة العبدٍ. العام لغيرو أماندٌ لا أخرّ له إلآّ الوصبت”" والتاظرٌ 
إذا عملا. قلث: فَعْلِمَ منه أنْ لا أخْرَ للتاظر في المُسْمَفِ إذا أجيل عليه 
المُستحِنُونَ))» فليْحمَظْ. وف "الوهبائيّة”": [طويل] 


ودافغ ألفب ممقرضأ ومقارضاً ورب القراض الشّرط حار ويحذَرُ 
وإنْ يدّعي ذو المالٍ كَرْضَاً ونصمُة قراضاً فرت المالي قد قيل أجدَرٌ 


والظاهرٌ: أنْ يُقيّدَ عدم اليراءوَ بما إذا كان الدَّينُ مُستغرقاً لما دفّعَهُ والوارثُ غير مُوْمن كما 


قِيّدَهُ مما في المُودع إذا دَفَعَ الوديعة للوارث» "حموي"9. 


1 (قولةٌ: وديعة العبدي) تاحراً كان أو تحجورأء عليه دَينٌ أؤ لاء وهذا إِنْ لم يعلم 
أنَّ الوديعة كُسْبْ العبدء فلو عَلِمَ فله أَحْذُهاء وكذا لو عَلِمَ أنما للمَول» "تاترحائية". 
[40د؟] (قولّةُ: قلتُ) القول لصاحب "الأشياه". قاله في الهامش. 


(0). ب عه 


[حعتم] (قولة: مُقرضاً) أي”: نِصِمَّة. 

[1عهى؟] (قولة: ومُقارِضاً) أي”: مُضارباً نصمّةُ. كذا في الهامش. 
[ننخمك] (قولة: ورئْح) تضبوط بالقلّه”) بفتح الرَاء. 

[8141!] (قولة: قِراضاً) أي”": مُصارَبة. كذا في الهامش. 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": إلآ الوصئ إل)) أي: وص القاضيء وقد نصبه بأجر وأما وصيئٌ لليتِ فلا يستحق الأحرٌ 
كما في "الأشباه" من اللجمع والفرق في الكلام على أجر المثل؛ وقد عل 'الولوالموئ" عدم صحةٍ الأجرٍ له ولو جعله المنوق له 
لينفدٌ له وصاياه بأنّه بقبول الوصية صار العمل واحباً عليه والاسعجار على هذا لا يجور. اه 'ط”. 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من العارية والوديعة وغيرها صلم ؟ ؟.. 

(7) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص ٠/١‏ لا بتصرف (هامش "المنظومة الشحبية"). 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها .١514//9‏ 

(5) ((أي)) ليست في "الأصل". 

(7) ثي هامش "ب" و"م": ((قوله: مضبوط بالقلم إل)) فيه توقف» فليتأمل اه. 

(9) ««أي)) ليست ف "الأصل". 


قسم المعاملات ممح كتابٌ الإيدام 


وفي العكس بعد البح فالقول قولةُ كذلك في الإبضاع ما يتغيّرُ 
إن قال: قد ضاعَتٌ من البيتٍ وحدها يصِخ ويُستحلّفْ - نقد يُتصوّرٌ 
وتاركُ ف قوع لأمر صحيفةٌ فراحوا وراححت يَضْمَنُ المتأحم 
وتارك ده نْشْرٍ الصوفب صَيفاً فعثٌ 1 يُضْمَنْ وفْرضٌ الفأ ر بالعكس تر 
لس د ل 
قلت: بقِي لو 101 77 ففتَحَة الفارٌ وَأَفِسَدَةُ يُذَكز وينبغي 273777 


[1447] (قوله: فالقولٌ قولة) أي: كول ربٌ المالٍ. 
قال في الهامش: ((وإذا أقاما البيّنة0" فالييّنةُ بِيّنهُ العاملء وإِنْ هلّكَ المالُ في يدٍ 
المُصارِبِ بعدّما احتلفا فالعاملٌ ضامنٌ جميعَ ما في يدِهٍ لربٌ المالٍ عَمِلَ أو لم يَعَمَلْ؛ "شرح 
وهبانيّة" ل "ابن الشحنة"0)). 
1 (قولة: يَضْمَنٌ المتأعْر) مفهومة: أَتُم إذا قامُوا جملةً ضمِنُوا وبه صبّحَ "قاضي 
"22 » ويظهَرُ لي أنَّ كك ما لا ب يُقسَمٌ كذلك» "سائحاني". 
قال في الهامش: ((ولو ترك واحدّ لقوم وديعة وقامّ الكل دَفْعٌَ وتركوها ولم يأحْذها واحدٌ 
ينهم طنيئها الكلكه "ابن الشحنة"”*)). 
[غوضئ] (قولة: ذعثٌ) بالمشلّئة. 
[4 2 (قولة: ولم يُعلم إل) الواو بمعنى (لأو))» وبضمٌ ياءِ ((يُعلم)). كذا في الهامش. 
الاحضقة (قولة: وينبغي) البحثٌُ ل "العأرسو. من حيثٌ قال: ((وينبغي أن يكون فيها 
)١(‏ في "و": ((سدها)). 
(؟) ف "الأصل": ((بينة)). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 247/5 نقّلاً عن "الظهدرية". 
(4) "اللنانية": كتاب الوديعة ‏ فصل: ما يكون إيداعاً وما لا يكون ©/ ./ا؟ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(05) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضارية والوديعة 57/7 بتصرف. 
() لم نعثر على المسألة في مظاتها من مطبوعة "أنفع الوسائل" التي بين أيدينا. 
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تفصيلة كما م فتدير. 


التَفصي؛ لأنّ الأمرّ دائر بينَ الإعلام للمُودع أو السسّدّ بدونه» وهو موجودٌ وارتضاةٌ "ابن 
الشّحنة””"2, وأقيةٌ "الشرنبلالي")). ْ 
٠‏ (فروغ) 

رتطها في طرف كُمْهِ أو عمامته» أو شدّها في منديل ووضّعة في كم" أو ألقاها ف حَيْبه 
وم تقغْ فيه وهو يظأئ أنه وَعَتْ فيه لا يمرم" 

خرّج وترَكُ البات مفتوحاً ضِمِن لو لم يكن في الدَارٍ أحدٌّ ولم يكُنْ في مكان يُسمَمٌ حسُ 
الدَاعل7. 

كا ل اي يضِمَنٌ إذا أَغْلَّقَ الباب» 
وإلآ ضيع”"© 

سوق قامَ [من دكانه] " إلى الصّلاةٍ وفيه ودائعٌ لم يضمَن؛ إذ جيراثة يحَمَظُوتَُ وليس 


(قولة: سوق قامّ إلى الصّلاةٍ إل) فيه سَقطٌ والأصل: ((سوقيٌ قامّ من ذَكَانهِ إلى الصّلاةٍ إلخ)). 


)١(‏ ف الصحيفة السابقة "در". 

(؟) *تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضارية والوديعة 01/6 

(؟) نقلها تٍ "جامع الفصولين” عن ((فقظ))» أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(4) نقلها في "جامع الفصولين" عن ((عده)): أي: "عدة المفتين" للنسفي. 

() نقلها في "جامع الفصولين" عن ((ن))» أي: "النوازل" لأبي الليث. 

(1) نقلها في "جامع الفصولين" عن ((عده)) أي: "عدة المفتين" للنسفي. 

(1) قوله: ((من ذكانه)) ساقط من التسخ جميعهاء وهو زيادة من "جامع الفصولين" لابد منها كي تستقيم العيارة» ويهذا 
التحرير يتدفع ما أشكل على مصحٌّحّي "ب" و"م" في هذه العبارة حيث قالا: ((قوله: (وفيه ودائع) هكذا في 
"الأصل" ولعله: (وعنده ودائع) أو (وق حانوته) مثلاً؛ وليحرّر)) له. 


قسم المعاملات سستح وت + التوججيب يه كتابٌ الإيداع 


لل ل ل لل ال للن ل لل للا لل لل ا ل الل ا ا ا الل لل لل ال ا ا ل 00001111 


بإيداع الجوذع» لكنّه مُووعٌ م يض وذكر " يق "كنا يدل عل الشنان: لتك عند 
الفتوى» "جامع الفصولين"”27» وفي [«انه«اب] "البرازية"27: ((والحاصل أنَّ العبرةٌ للعُزفي)) اه. 

غاب رب الوديعة ولا يُدرَى أحيع هو”" أم ميث جسِكُها حيّ يَعلَمْ موت ولا يتصدّقٌ بماء 
بخلاي اللْقَطقَ وإِنْ أنقَقَ عليها بلا أمرٍ القاضي فهو متطوَعٌ, ويسألَهُ القاضي البِيّندَ على كويما 
وديعةٌ عندّه» وعلى كونٍ المالك غاثبا» فإِنْ بَرَمَن: فلو يما يُؤْحَرُ وَيِفَقُ عليها من غلتِها أَمَرَهُ به 
وإل”" يأميهُ بالإنفاق يوماً أو يومَينٍ أو ثلاث حاء أن بَحَضْرٌ المالك لا أكثرء بل يأميةُ بالبيع 
وإمسال الَمَنِ» وإنْ أمرَهُ بالبيع ابتداءً فلصاحبها اليُحوعٌ عليه به إذا حضّرًء لكن في الدَابَةِ يرِحمُ 

رٍ القيمة لا بالرُيادقِ وفي العبد بالزّيادةٍ على القيمة بالغةً ما بلَعتْء ولو اجتمعَ من ألبايما شيع 
0 كانث أرضاً فأَمرَتْ واف فسادةٌ فباعَةُ بلا أمرٍ القاضي: فلو في المصرٍ أو في مَوضِع 
يَوصّلُ إلى القاضي قبل أنْ يفسْدَ ذلك ضمِئ» "ناترخانيّة" من العاشر في المتفرّقات. 

(تتمةٌ) في ضمانٍ المُووع - بالكسر ‏ 
في "قاضي نحان””: ((مُودَعٌ حعل في ليام الوديعة ثوباً لنفسه؛ فدمّعها إلى رتهما ونيبي 


)١(‏ نقلها في "حامع الفصولين" عن ((قظ))؛ أي: القاضي ظهير الدين المحتسب. 
)١(‏ نقلها في "جامع الفصولين" عن ((ذ))» أي: "الذهيرة البرهانية", 


ل اللا 


(7) كذا في "الأصل" و"ر" و"7"؛ وهو رمرٌ ل:"منهاج الشريعة"؛ وني "ب" و"م": ((الشارح)) بدل ((مش))» ورمرٌ للمسألة 
في "جامع الفصولين" ب:((جس))» وهو رمز ل"التجنيس"”, وفي هامش "م": ((قوله: وذكر الشارح إلخ؛ صوابه: 
وذكر (("صش")) وهو رمز للصدر الشهيد, تأثل)) اه. 

(4) "حامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل 4/7 ٠١‏ بتصرف 

(5) "البزازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الأول في حفظها ١57/1‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


لا ل ا 7 


(1) في "ب" و"م": (أهو حى)). 


(7) في ب وام : «أو لا)). 
(8) "الخانية": كتاب الإجحارات ‏ فصل في القصار 7140/9 بتصرفء» نقلاٌ عن "المتتقى" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حافية اين عابدين رض الجزء الثامن عشر 


#وم فوم موقو وو مممو عوو م وو ع و ووو وور ومو مفققي وه وو مو و و ووو و نو وو و مد ماي ورور و روج ممم رمم ميث روه 


ويه فيهاء فضاع عندّه ضَمِئَه؛ لأنّهِ أَحَدّ نوب الغيرٍ بلا إِذْنِهِ والجهك فيه لا يكونٌ عُذْراً. قال 
ف "نور العين"00: ينبغي أنْ تقيّدَ المسألةٌ بما لو كان غير عالم؛ ثم عَلِمَ بذلك وضاعٌ عندّه؛ 


002 على إطلاقِه» والله أعلم)) اه ملخّصاً. 


0 "نور العين": الفصل الثاني والغلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إلى ضمان المووع - بكمير الدال ‏ 
أي: رب الوديعة 433 ١/ب.‏ 


قسم المعاملات ارس كتاب العارية 


«إكتاب العارية# | 
أَخرَها عن الوديعة7" لأنَّ فيها تمليكاً وإن اشتركا في الأمانة. وحَحاسِئها الثّيابةٌ عن 


الله تعالى في إحابة المُضطة؛ لأتما لا تكونُ إلآ لمُحتاج كالقٌرض» فلذا كانت 


الدّقة بعشرة) والقَرضٌ بثمانية دين ٠‏ (هي) لغة. مشّدّدةٌ لقم عم وه قو موف وفق ف 


طإكتابب العارية» 
اذم 1] (قولة: مشَدّدةٌ) كاتا منسوبة إلى العارٍ؛ لَأنّ طلَبها عار وعيِبٌ» 
"صحاح 1 رده ف ٠"‏ لتهاية"0),: ((بأنه 0-1 باش شر الاستعارةٌ فلو كان العارٌ 2 طليها لما 


(1) ((عن الوديعة)) ليست في "د". 

(1) رواه هشام بن خخالد حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ي: ((أيت 
ليلة أسري بي على باب احنة مكتويا الصدقة بعشر أمثالها. والقرض يثمانية عشر. فقلت: ياحبريل ما بال القرض 
أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده؛ والمستقرضٌ لا يستقرضُ إلا من حاحة)). 
أخرحه أبن ماجحه (471 ؟) في الصدقات, باب الفرض» وابن عدي في "الكامل” 211/1 وابن حبان في "المحروحين" 
84/١‏ (307): والطبراني في "الأوسط" (77913): وفي "مسند الشاميين" »)١714(‏ والبيهقي في "شعب الإيمان" 
(074). قال ابن حبان: وليس بصحيح. 
خالد بن يزيد: ضعقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو رُرعة والدارقطني وغيرهم. قال ابن حبان: كان صدوقاً 
في الرواية ولكتّه كان يخطى كثيراً وف حديثه مناكيرٌ لا يعجبني الاحتجاج بخيره إذا انفرد عن أبيه؛ وما أقْربه في نفسه 
إلى التعديل؛ وهو من أستخور الله عز وحل فيه. 
قال البوصيري في "الزوائد": إسناد حسن يعمل به في الترغيب والترهيب. 
ورواه حعفر بن الزيير وعتبة بن ميد ويحبى بن الحارث الذّماري عن القاسم مولى يزيد بن معارية عن أن أمامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله وخ: ((أنطلق برحل إلى باب اللبنة فرفع رأسه فإذا على المنة مكتوب الصدقة بعشرة أمثالماء والقرض 
الواحد يثمانية عشر؛ لأن صاحب القرض لا يأنيك إلا رهو محتاج؛ وإِنّ الصدقة رما وُضعت في غني)). أخرحه الطيالسي 
في "مستده" )١١41(‏ وأبو القاسم البغوي في "جزئه" ))7٠١(‏ والطبراني في "الكبير” 545/4 (79077)» رالبيهقي في 
"شعب الإهان” (707)؛ والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" 8٠١/5‏ ؟» وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 3/917. 
حعفر بن الزبير كدّبه شعبة؛ وقال البخاري: تركوه» وعتبة بن ميد وثّقة ابن حبان وغيره وفيه ضعفُ. ومسلمة بن علي 
متروك عن يحى بن الحارث. 

(؟) "الصحاح": مادة ((عور)). 

(4) لعلها "النهاية” للسغناقي شرح "الهداية" للمرغيناني» وليس المراد "النهاية" لابن الأثير؛ لأنّه ذهب إلى ما ذهب إليه 
الجوهري في "الصحاح"؛ ولفظه كلفظه. انظر "النهاية": مادة ((عور)) 0/6 55. 
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قف .: إعارةٌ الشّيع» "قاموس””"). وشرعاً: 011111 


باشرّها))”"2» وعؤل”" على ما في "المغرب"”©: ((من أنْا اسم من الإعارة» وأَخْدُّها يمن العارِء 

العَيّب خطأ) اه. وي "المبسوط"”: ((من التَعَاوْرء وهو التَنَاوْبُ)) كما في "البحر"9. 
71 (قوله": مِحُحْْفُ) قال "الجوهري”9©: «(منسوبةٌ إلى العار)»» وردَهُ 

"الرّاغبث"”2 ((بأنَ العار يائيئٌ والعارية واويي))» وني "المبسوط"”": («أتما من العرتة: تمليكِ 


التّمارٍ بلا عوّضٍ))؛ وردّةُ "المُطيزَيٌ"7" ((لأنّه يقالُ: استعارةٌ منه فأعار واستعارَةٌ الشَّيءَ على 


)1١(‏ "القاموس”: مادة ((عور)) بتصرف. 

.519/11 تقدّم حديث استعارة البي يك يوم حُنين أَدْرعاً من صفوان بن أمية:‎ )١( 

(©) في "ب" و"م": ((وقوله)) بدل ((وعؤّل)): وقال مصححا ”ب" و"م": قوله: ((وقوله: (على ما في "المغرب" إلخ) لم 
يظهر لي مرحعٌ الضميرء على أن العبارةً كلّها لا تخلو عن نظر. فالأوضحٌ عبارة "المصباح”؛ ونطّه بعد أن قال: 
(وتعاوروا الشيء واعمّوروه: تداولوه): (والعاريةٌ من ذلك» والأصل فُعَلية بفتح العين» قال الأزهرييٌ: نسبةٌ إلى العارة» 
وهي اسم من الإعارة» يقال: أعرثّةٌ الشيءً إعارةٌ وعارةٌ» مثم: أطعتّةُ إطاعةٌ وطاعة؛ وأَحبِتّةُ إحابةٌ وحابٌ؛ وقال 
"الليث": ميث عاريةٌ لأنما عارٌ على طالبها. وقال "الموهري" مثلّة» وبعضهم يقول: مأحوذةٌ من: عار الفرسُ إذا 
ذهَتِ من صاحبه؛ لخروجها من يدٍ صاحبها رهما غلطٌ؛ لأنّ العاريّة من الواو؛ لأنَّ العرب يقولون: هم يتعاورون 
العوَارِي ويتعوروتحا ‏ بالواو ‏ إذا أعار بعضهم بعضاء والعارٌ وعارٌ الفرِسُ من الياء؛ فالصحيحٌ ما قال الأزهريٌ. وقد 
عقف العارية في الشّعرِء والهمعٌ الغواري بالتخفيف وبالتشديد على الأصل) انتهت عباريّة)). اه. 

(5) "المغرب": مادة ((عور)) يتصرف. 

(5) "مبسوط السرحسي": كتاب العارية 155/11. 

(7) "الببحر": كتاب العارية /ا/ز 238.١‏ 

(0) ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

(8) "الصحاح": مادة ((عور)). 

(9) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((عور)) بتصرف 

)٠١(‏ "مبسوط السرحسي": كتاب العارية ١817/11‏ بتصرف. 


)١١(‏ "المغرب": مادة ((عور)) بتصرف. 


قسم المعاملات ١‏ ا كتابٌ العارية 


(تمليكُ المنافع بخان أفاد بالتّمليكِ نوم الإيجاب والقَبُولٍ ولو فعلاً: وحكمها: كوا 
أمانةًٌ. وشرطّها: قابيةٌ المُستعارٍ للانتفاع, وحُلُوُها عن شرط العؤض؛ لأا تصيرُ إحارة 


حَذْفٍ مِنْ)). والصّوابُ أن المنسوب إليه العارة”2 اسم مِن الإعارة» ويجورٌ أن تكونٌ من 
العَاوْرٍ الشاوْبِء "قهستا"7" مُلخصاً. 45١3‏ /| 

41 (قولُ: تمليك) فيه رَدٌ على "الكرحي" القائل بأنما إباحةٌ وليسث بتمليك 
ويَشْهَدٌ له انعقادّها بلفظٍ التَّمليكء وحَوارٌ أن يُعِيرَ ما لا يَختلِف بالمُستعيل؛ والمُباحٌ له 
لا ييح لغيروء وانعقادُها بلفظٍ الإباحة؛ لأنّه استَعِيرَ للتّمليكِ» "بحر"0”". 

531 (قولة: ولو فلم أي: كالتّعاطي كما في "القهستاب"”' وهذا مبالغةٌ على القَبُول) 
وأمنا الإيجاب فلا يَصِخ به» وعليه يتفرع ما سيأني قريبا”"؟ من قَولٍ المَولَ: خُذهُ واستخدئة 
والظَّاهِرٌ أن هذا هو الحُرادٌ بما نُقِنَ عن "الحنديّة"9©: ((ككنها": الإيجابث من المعيرء وأننا 
القَيُولُ من المُستعير فليس بشرط عند أصحابنا اللائة0)) اه. أي: المَبُولُ صريحاً غود شرطء 


#كتابث العارية» 
(قولة: وانعقادها بلفظٍ الإباحة إل) ساقة في "البحر" تفريعاً على المذهب. 
(قولة: وأما الإيحاب فلا يَصِخٌّ به) حَخَلٌ تأمُلِء فإنَّ البَيعَ والمية يَصِحَانٍ بالتّعاطي فالعارية كذلك 
بالأول. 


)١(‏ عبارة "جامع الرموز”: ((العاريّة)): وهو حلاف عبارة المُطرّزي. 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب العارية 87/7, نقلاً عن الزاهدي وصدر الشريعة. 

(9) "البحر": كتاب العارية 78٠0/9‏ ياختصار, 

(4) "حامع الرموز": كتاب العارية 85/17. 

(0) ص88 ؟. "در" 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب العارية ‏ الباب الأول في تفسيرها وركنها وشرائطها وأنواعها وحكمها 51/4 *. 
(7) في "م": ((وركنها)). 

(8) أي: استحساتء كما ف 'الهندية". 


حاشية ابن عابدين اند ريدن المزء الثامن عشر 


وصيّع في "العمادية" بحواز إعارة الممشاع وإيداعه وتيعِهء يعني: لأنَّ جهالة العَينٍ لا فضي 


بخلافي الإيجاب» رقن قال في "القاترحاتة": ((إنَّ الإعارةً لا تبث بالحكُوت) اه وإلآ لز 
أن لا يكون أَحْذها ة مَيُولاً 
[مطلبٌ في جواز إعارة المُشاع وإبداعد وبَيْعِِ] 

[0وه]] (قولة: يحوازٍ إعارة المُشاع) إعارةٌ ابثرو الشائع نْصِحٌ كيمّما كان في التي تُحتملٌ 
الِسمة أو لا تلهاء من شريكِ أو أحنييٌ؛ وكذا إعارةٌ الشَّيء من انين أَجملَ أو فصل 
بالتدصيفي أو بالأئلاث» "قنية"0". 

61 (قولة: وتبعه) وكذا إقراضّةُ كما مت( وكذا إيجارهُ من الشَرِيكِ لا الأحنييّ» 
وكذا وَقُفْهُ عند "أبي يوسف",؛ خلاقاً ل "محمد" فيما يحتمك القِسمق وإلآ فجائرٌ اتفاق”"". وتمامة 
ف أوائل هبة "البحر"20): فْراجِعْةُ 

[167] (قولة: 0 جهالة م أَفادَ أنَّ المتهالة لا تُمَسِدُهاء قال ف "البحر"”” ((والجُرادُ 
بالجهالة: جهالة المَنافع المملّكة لا جهالةُ العَينٍ المُستعارة» بدليل ما في "الخلاصة””©: لو استعارٌ 
من آخَرَ حماراً [#ق.] فقال ذلك التحل: لي حمارانٍ في الإِصْطَبلٍ فَحُذ أحَدها واذهَبْء فَأَعَل 
أَحَدَّهما وذهب به يَضْمَنٌّ إذا هلّكَ» ولو قال له”": خُلْ أحدها أَيّهُما شِنْت لا يَضْمَن)). 

(قول 'الشارح": وصرّح في "العمادية" يحوازٍ إعارة الششاع إلخ) هذا أُورة حواباً عن سوال مُقدّرٍ 
تقدير: أنَّ العارية لو كانث تمليكاً للمنفعةٍ كيف صحّت إعارةٌ المُشاع؛ فإنه بجَهُولُ العَينِ؟ فأجاب بقوله: 
((يعني: أن إ))» لكن قولة: ((لعدم ثزوبها)) لا حاحة إليه؛ لأنَّ جهالة العينٍ في اللازع لا مَنَعُ "سنديي". 


)١(‏ "القنية": كتاب العارية ‏ باب في الألفاظ التي تكون إعارة ق84/ب. 

(1) المقولة [18718] قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدين)). 

(؟) («(اتفاقا)) ليست في "ب" و"م"؛ وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"" موافقة لما في "البحر". 
(4) انظر "البحر": كتاب الهبة /2.31/19؟. 

(ه) "البحر": كتاب العارية /1[ .4 ؟. 

(1) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني ف إعارة الدواب ق599/أ- 

(0) ((له)) ليست في "ب” و"م". 


قسم المعاملات متسسمد سحت 201 يتحنيتته: كاب العارية 


للجهالة؛ لعدم تُرومهاء وقالوا: عَلَفُ الدَابّة على المُستعيرء وكذا تَفَقَةٌ العبدء أمًا 
كِسوتَهُ فعلى المُعيرِء وهذا إذا طلّب الاستعارةً» فلو قال المَولَ: خُذهُ واستخيئةُ من 
غيرٍ أنْ يستعيرة فَتَفّقتُهُ على المَولّ أيضاً؛ لأنّه وديعةٌ. (وتَصِحٌ ب: أَعَرْتُكَ)؛ لأنّه 
صريحٌ (وأْطعَمتْكَ أرضي) أي: عَلَّتَها؛ لأنهِ صربحٌ ججازاً من إطلاقي اسم المَحَلٌ 
على الحالُ» (ومِتَْتُك) بمعنى أعطيتُكَ (تُّوبي أو جاريتي هذه. وليك على دائتي 
هذه إذا ل يُرِدْ به) ب: منَحتُكَ وحمَلْتُكَ (الطبة)؛ لأنّه صريحٌ فَيْفِيدٌ العارية بلا ني .. 


61 (قول: للجهالة) وني بعض النسح”: ((للمنارّعة)). 

11م[ (قولة: لأنّه وديعة) أي: أباح له يما الانتفاع. 

[44؟] (قولة: لأنّه صريحٌ) أي: حقيقةٌ. قال "قاضي زاده”": ((الصريح عند عَلَّماءِ 
الأصول”: ما انكشّف المُرادٌ منه في نفسِيء فَيتنَاوَلُ الحقيقة غير المهجورة» والمجارٌ 
المُتعارفَ)) اه. فالأَوّلُ: عَرنكَ والقّاي: أَطَعَمْتُكَ أرضي» "ط"9", 

[دمكو] (قولة: أنه صريحٌ) هذا ظاهرٌ في: متَْتّلكء أما: ليك فقال "الريلعك '"200: 
((إنّه مُستعمَلٌ فيهماء يقالُ: حمل فلانٌ فلاناً على داتيِه ياد به الحبةٌ تارةٌ؛ والعاريةٌ أحرى, فإذا 
نؤى أحدّهها صحّث نيك وإنْ لم تكن له ني حُمْلَ على الأدنَ؛ كيلا يلرْمَهُ الأعلّى بالضَّكٌ)) اه. 
وهذا 1 على أنه من الممشترة بيتهما": لكن إنا أي به العاريةٌ عند التَّحِيّدٍ عن النَبّة؛ لعل 


)١(‏ كما في "د” و"و". 

50 فتتح القدير": كتاب العارية 7177/97 4» وفيه: ((الغير المهجورة)) ب: أل في ((غير)). 

(1) انظر "أصول السرسي”: ١810/١‏ "شرح التلويح على التنقيح": .75/١‏ 

(4) "ط": كتاب العارية 8/8 م؟. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب العارية 284/8 

(3) في ”الأصل" و"ر" و"7": ((مشترك)) بدل ((من المشترك)): وما أثبتناه من ”ب" و"م” موافق لما في ”ط". 
(/) عبارة "ط": ((فيهما)) بدل ((بينهما)). 


حاشية ابن عابدين لك 3544 الجزء الثامن عشر 


والهبة يماء أي: بجحازاء (وأخدَمتُكَ عبدي)؛ وآجَرنُكَ داري شهراً بخان (وداري) مبتداً 
(لك) حبر (سُكنى) تمي أي بطريقٍ السّكتى؛ (و) داري لك (ِعْمْرَى) مفعول مُطَلَقٌ» 
أي: أعمَركًا لك عُمْرى (سكنى) بير يعني(": جَعَلْتُ سكناها لك مِدَهٌ عُمِرك. 
© لعدم نُزومها (يَرحِمٌ المُعيدُ متى شاءً)» ا ا 00 


يلرَعَهُ الأعلى بالمّلكٌ "20 وانظرٌ ما كتبناةٌ على "البح "609 عن "الكفاية"00 قفيه الكفايةٌ. 
[دىى؟] (قولةُ: بها أي: بالنيّة. 


1١ 5 


[ (قول: شهر فلو لم يقل: شهراً لا يكونُ إعارةٌ "بحر"”*© عن "الخايّة"0©. أي: 
بل إحارةٌ فاسدةٌ. وقد قيل بخلافه» "تاترحانيّة". وينبغي هذا؛ لأنّه إذا لم يُصِيّعْ بالمدّةٍ ولا 
بالعوض فأولَ أن يكونَ إعارةٌ من جَْلِهِ إعارة مع التُصريح بالمدّة دونَ العوض» "شيخنا". 

ونقَلَ "رمن" في "حاشية البحر” عن إحارة "البرّرّة"””: ((لا تَنعقدُ الإعارة بالإحارة/”؛ حتّى لو 
قال: آحَرُْكَ مَنافعها سنةٌ بلا عِوَضٍ تكونٌ إحارةٌ فاسدةٌ لا عاربة)) اه قال27: ((ختأئلة مع هذا)». 

الككتنا (قولة: يحَانا) أي: بلا عِوضٍ. 

861 (قولة: مدَّةُ عُمركُ) هذا وحدٌ آخَرُ ذْكرهُ "القهستازة"”' ', وهو كَؤْنُ ((عُمرى)) ظرفاً. 


(قول "الشّارح": والهبة بماء أي: جام لا يأنّى ذلك على ما قالَة "الزيلعيم" من الاشتراك. 


)١(‏ في "و": ((تمييز معنى)). 

(5) "ط": كعاب العارية 0/9م9. 

(؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العارية /78/19. 

(4) "الكفاية”: كتاب العارية 4717/7 (ذيل "تكملة فتح القدير”). 

(ه) "البحر": كتاب العارية 97م 8.0/, 

(7) "الخانية": كتاب العارية 85/9 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البزازية": كناب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ١4/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() في "ب": ((الإحارة بالإحارة)) بدل ((الإعارة بالإحارة))» وهو خطأً. 

(5) أي: اليُملى في "حاشيته على البحر". 

.481/7 "جامع الرموز": كتاب العارية‎ )٠١( 


1ه 


قسم المعاملات دين كتابٌ العارية 


0 000 0007 م 0 5 ضُ ل سه إلى . سس كدي 
لا يأَعدُ إل 95 فله(" أَجْدُ المثل إلى الفطامء وتمامةُ في "الأشباه”". وفيها!" معزياً 


ل "القنية": ((ِتليَمُ العاربةٌ فيما إذا استعار جدارٌ غيره ونع جُذُوعِهِ فوضّعهاء ثم باع المُعيد 


الجدار ليس للمشتري رَفْعُها0» وقيل: نَعَمْ إلآّ إذا شرَطة وقت التيع”)). 
مطلب: خُلْفٌُ الؤغد مكروةٌ ويُستحبٌ ب الؤفاك بو0") 
[8411؟] (قولة: ولو مؤقَة) ولكن يُكرْه قبل تمام الوقت؛ لأنَّ فيه ملف الوَعْلِ "ابن كمال". 
أقول: من هنا تَعلَمُ أنَّ حُلْفَ الوعْدٍ مكروة لا حرام وفي "الدّعيرة": ((يكرة تنزيها؛ لأنه 


ِخُلْفُ الْوَعْلٍ ويُستحَبّ الوَفاءٌ بِالعَهُدٍِ))) "سائحاي". 


[1855] (قولة: نتبطل) أي: باليخوع. 

81 (قولة: فله أخْرٌ المثل) أي: للمُعيرِ» والأول : فعليه, أي: على المُستعيرٍ. 

[414]] (قولّة: ل "القنية") 0 ف "القئية" في هذا المكاه0, 

[54وم؟] (قولة: وقتّ البيع» أي : إلآّ إذا شرَط البائعٌ وقتَ ابيع بَقَاءً اشذوع: والوارثٌ 
في هذا بمنزلة المشتري؛ إلا أنَّ رارك أن يأمر: مُرَهُ برقع البناعِ على كز حال كما في "الحنديّة"0, 


(قولة: أن يأمْره برقع اليناء على كل حالل) أني: ولو مع شرط القرارٍ وقث وَضْع اللخذوع أو 
السّرّداب» بخلاف المشتري حيثُ لا يتمكنٌ من البَقْع مع هذا الشرط» "أبو السُعود". 


)١(‏ في "و": (دفلها)). 

(؟) انظر “الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صء 7آ.. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرههما صلا؟. بتصرف. 

(4) في "و": ((دفعها)). 

(0) قال العلأمةٌ اين عابدين في حاشيته "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر” صلا؟: ((ليس في عبارته . أي: صاحب "القنية" ‏ لزوم 
العارية؛ ولا يستفاد من عبارته لزومها كما لا يخفى على من تأمّلَ في عبارة صاحب "القنية")). (هامش "الأشباه والنظائر"). 

(1) هذا المطلب ف "ر” 

(0) في "الأصل" 50 و"1": («من)). 

(8) نقول: المسألة في "القنية" ف كتاب الدعوى ‏ باب الحيطان 453 .]/١‏ 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب العارية ‏ الباب التاسع في المتفرقات 0279/7/4 نقلاً عن "الفصول العمادية". 


حاشية ابن عابدين 3 تم 7 ا الجزء الثامن عشر 


00 


ومنه يُعَلّمُ أنَّ عن أَذْنَ لأحد ورثيه ببناء حَخْكٌ في دارو ثم مات فلباقي الورثة مُطالبئة برفعه 
إن لم تمع القِسْمثٌ أولم يخي في عَفْسِيوا". وف "جامع الفصولين"©: ((استعاز داراً فب 
فيها يلا 0 المالك» أو قال له: أن َنفسِك» ثم باع الدَّارَ محْقوقِها يُوْمَرُ الباني بِمَدْم بنائه)), 
وإذا فط في البَدّ بعد الطب مع التمكن منه ضمِنً؛ "سائحاني". 

قال في الهامش: ((وسيأتي7 مسألةُ مَن بى في دارٍ زوجته في شقّى الوصايا"”. وفيه زيادة 
مسألة السّزدابٍ على المُدُوع؛ فقال": رحلٌ وضّعَ جُذُوعَةُ على حائطٍ حار بإِذْنِ الجارء أو حفر 
سزداباً في داره بإِذْنٍ الحارٍ ّ باع الحارٌ دار وأرادٌ المشتري أن يَرقَعَ جُلُوعَهُ وسزدابَة كان للمشتري 
ذلك» إلآ إذا كان البائُ شرط في البيع بقاءً بقوع والستزداب تحت الدَّارٍ فحيئنٍ لا يكونُ 
للمشتري أن يُطَاليَُ يرع ذلك. وَتمَامُةُ في "اللخانية””" في فصل ما يَتَضْيْرٌُ به الحارٌ)) اه. 

[تحقملز ماي 0 وأفئّ به في "ار "00 كذا في الهامش. 

[559)] (قولة: في "الخلاصة") وكذا في "الخانيّة"9' كما قدّمنا عبارئة قُبَيلَ دَعْوَى 
التي" , ق491]ب 


.)/58863 "الخلاصة"”: كتاب الحيطان  الفصل الأول في إشراع ابناج‎ )١( 

(0) في "ب" وكم": ((قسشيه)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 7١١-51١/7‏ يتصرف. 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]377٠4٠[‏ قوله: ((عمّر دار زوحته إلم)). 

(5) قوله: ((شتى الوصايا)) جَمورٌ؛ لأن باب ((مسائل شتى)) مستقلٌء لا تابعٌ لكتاب الوصاياء ذكر فيه الحصكفئٌ 
رحمه الله شتيتاً من المسائل من كتاب الطهارة إلى آغخر الكتاب. 

(1) قوله: ((وفيه زيادةُ مسألة الشرذاب على المُذُوع فقال)) ليس في "الأصل". 

(7) انظر "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب في قبض المببع وما يجوز من التصرف إل فصل في نضرر الحيوان والمخاصمة في 
ذلك :185/١‏ وذكرها أيضاً ني كتاب البيوع ‏ باب ما يدنعل في الببع من غير ذكره وما لا يدل 5141/5 (هامش 
"الفتاوى الحندية”). 

(8) لم تعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيدينا ‏ 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدل ١41/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ للقولة [79174؟] قوله: (("أشباه" ين أحكام: الساقطٌ لا يَعُودُ)). 


قسم المعاملات 1ت ل كك كك كتابٌ العارية 


00 لآ 


و"البرازكة"00) وغيرهماء واعتَمَدَّة "محشيها" ف "تتوير البصائ "20 و يتعقّئةُ بن 
المصئف"؛ فكأنّه ارتضاق فَليحفَظ 


(ولا 5 تَضِمَنُ بالهلاكِ من غير تعَذٌ)» وشرط الضّمانٍ باط 5 عدمه في 
الُعن) حلافاً ل "الجوهرة". (ولا تؤحَرٌ ولا تَُرِمَنْ)؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يَتَضْمّنُ ما فوقّةُ 
(كالوديعة) فَإتا لا تؤحن ولا تُرْهَنُ» بل ولا تودعٌ» ولا تُعار بخلاف العارية 0 


[4 (قولة: ولا تُضْمَئ) هذا إذا لم يتبيّْ أتا مُستحفّة للغيرء فإن 7 00 
ضمئهاء ولا يُحُوعَ له على المُعير؛ لأنّه مُتبعٌ؛ وللمُستحقٌ أنْ يُضِمَّنَ المُعِيرَ وإذا ضمّئَهُ لا يُموعٌ 
له على المُستعير» بخلافٍ المُودّع إذا ضيئها للمُستحِقٌ حيث يَرجِعٌ على المودع؛ لأنّه عامل 
0 

[هحهم] (قولة: بالملاك) هذا إذا كانث مُطلْقَ فلو مُقيّدةَ . كأنْ يُعيرةُ يوماً. فلو لم يَيدها بعدَ 
مُضْيّهِ ضمِن إذا هلكث كما في "شرح المجمع". وهو المختارٌ كما في "العمادية" اه. قال في 
5 ((سواءٌ استعمَلّها بعد الوقتٍ أو لا)): وذكْرَ صاحبُ "المحيط" و"شيخ الإسلام”: 
((إما يَضْمَنُ ضَمَنٌ إذا انتفع بعد مضي الوقت! لأنّه حيتكٍ يصِيرُ غاصباً))» "أبو الستعود"””. 

1 (قولة: ل "الجوهرة””0) حيثُ جِرْمَ فيها بِصرْورتَا مضمونةٌ بشرطٍ الضّمانِه ولم 
يقل: ف روايةٍ مع أنَّ فيها روايتَينٍ كما يُوْحَد من عبارة "ايلع" "س". 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الجناح 4١1/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(1) "تنوير البصائر" للغْرّيَ: الفن الثاني: الفائد _ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق87/. 
(©) "البحر": كتاب العارية /781/9. 

(4) "الشرتبلالية”: كتاب العارية ١45/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "فتح المعين": كتاب العارية /515. 

. 41/9 "الجوهرة النيرة": كتاب العارية‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ه/88. 


حاشية ابن عابدين ممصن بت د ا 21 ميم يت الجزء الثامن عشر 
على المختار. وأمًا المُستأجَرٌ فيؤاحكرٌ ....... 121111110111100 


1 (قولة: على المختار) فَإِتّا تُعارٌ (مإن.«/ب] "أشباه"7". قال مُحشّيها": 
((إذا كان يما لا يتلِفُ بالاستعمال كالسُكى'" والحفل والرّراعةٍ وإنْ شرّط أنْ يَمَفِعَ هو 
بنفسه؛ لأنَّ التقييدَ بما لا يختلِفُ غير مُفِيدٍ كما في "شروح المجمع"9)): "س". 

وفي "البحر”؟: ((وله ‏ يعني: المُستعير. أَنْ يُودِعَ على المفيّ به وهو المختار 
وصكم بعضهم عدمّه ويتفرّعٌ عليه ما لو أرسلّها على يد أجنوم فهلكث ضمِن على الثَاني» 
لا الأول» وسيأني قريباً)) اه. 

01 (قولة: وأما المستأحرٌ) في وديعة 'البحر"9© عن "الخلاصة””": ((والوديعة 
لا ُودَعْ ولا تُعارٌُ ولا تُوِحَرُ ولا تُرَهَنُ» والمُستأجِرٌ يُوَاحَرٌ ويُعارٌ ويُودَع: ولم يَذَكْز حكم 
الهْنِء وينبغي أن يُرمَن)) اه”". وفي قول "الخلاصة": ((وينبغي إلح)) كلام كتناةُ في هامش 
"الب "10 


(قولة: والرّراعة) الظاهِرٌ اعتمادُ ما يأني عن "الرٌيلعيئ" من أَنْما با يختيفُ بالاستعمال. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص/ا؟,. 

)١(‏ انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ١51١/9‏ بتصرف. 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"7": ((كالسكن))؛ وما البتناه من "ب" و"م" موافق لا في "غمز عيون البصائر". 

(6) عبارة "غمز عيون البصائر": ((كما ف "المجمع" و"شرحه" لابن الملك)). 

(ه) "البحر”: كتاب العارية 7801/19 

(5) "البحر": كتاب الوديعة 76/1 بتصرف. 

(7) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول ف المقدمة ق/48؟؟/أ. 

(8) في "ب" وام": ((وينبغي إلخ)) من دون قوله: ((أن يرن اه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما 
ل 'البحر". 

(9) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة /اثره1 7 


ويُودَعٌ» ويُعال ولا يُرهَنُ) وأمًا الْزَعنُ فكالوديعة. وق "الوهبائكة" نظَمَ تسعٌ مسائل 
لا لِك فيها تمليكاً لغيرو بدونٍ إِذْنِ سواءً قبَضَ أو لاء فقال0©: 


7 2 
ومالك -أمر لا جُمْلّحهُ بدو نِ أمر وكيلٌ» مستعيرٌء ومؤجَرٌ 
6 ال , 0 0 
1 وغ .يبي و لما اذا 0 سكع 000 
ومستودع» مستبضع) ومزارج 31 م يكنْ من عنده الْبَذْرٌ يبدر 


قلثُ: والعاشرةٌ: 
وما للمُساقي أنْ يُساقي غيرةُ وإِنْ أذِنَ المولى له ليس يَُكرُ 


ا (قولة: ويُودَعٌ) لكنّ الأحير المشترلكٌ د يَضْمَنٌ بإيداع ما تحت يده؛ لقول 
"الفصولين"2"0: ((ولو أودعَ الدَّلِآل ضَّمِنَ))) "سائحاي". 

050 (قولة: لا يلك بتشديدٍ اللأم» وابتداءٌ البيتٍ القّاني من نونٍ ((دون)). 

41م] (قولة: ومؤحرٌ) بفتح ابحيم. ا 

[تادم] (قولة: فيهما) أ ي: الإعارة والإحارة» وهذا لو و ل بلَبْسِهِ 4 وكوب وإلآ فقد مرّ 
ويأتي: أنه يُعيرُ ما يتل لو ل يُقيّدْ بلابس وراكب؛ "سائحاي". | 

الوكيل لا يُوكل» ا ا ع ان 
والمستأجرٌ ليس له أنْ يُوَجْرَ لغيرو مركوباً كان أو ملبوساً إلا بذ 

11م] (قولة: ومُستووعٌ) بفتج الدذال. 

(قولة: لِمَن يتل استعمالة) مُقتضاة: أنه يج لِمَن لا يحتف استعمالة كأنْ كان مُساوياً له مع أله 
لا يُعيك مُطَلَقاً مع التقييد. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص ل. (هامش "المنظومة أتحبية"). 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ١٠١1/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين يي ٠‏ 7598 + ابل حتت الجزء الثامن عشر 


(فإنُ آجرٌ) المستعيرُ (أو رهن فهلكت ضصِمّنَةُ المُعِير)؛ للتّعدّي» (ولا يُحوع له) 
للمستعير (على أحد)؛ لأنّهِ بالصّمانٍ ظهرٌ أله آحَرَ مِلْكَ تَفَسِهٍ ويتصدّقُ بالأحرة, 
حلافاً ل "الثاني" (أو) ضمَّنَ (المستأجِرٌ)» سكت عن الحُرتمن؛ 0 


[90هى؟] (قولة: ضمَنَهُ المُعِرُ) بتشديد ميم ((ضِكّتّة))7" مبنّاً للفاعل» و((المُعِين)) 
فاعلٌ» والضميرُ في ((ضِمّتَةُ)) راجعٌ ل ((المستعير)). 

[490)] (قولهُ: على أحد) عبارةُ "مسكين”7": ((على المُستأجر))» وهكذا فكرة2” 
"القهستان"” وقال2©: ((فلا فائدةً في النكرة العاتة)). قال "أبو اللشعود"”2: ((وتعمّة 
"شيشنا””: أن سَلْبَ الفائدو منوعٌ؛ توا كؤْنٍ قيمةٍ اليَمْنِ عشرِينَ وكان رهناً بعشرة 
فلا يرح بالزائد على الخرتين)). 

[454؟] (قولة: المستأجرٌ) مفعولُ ((ضكّن)) هكذا مضبوطٌ بالقلّم. 

[1هوم] (قولة: عن المُرتهن) قال في "الشرنبلاليّة'”": ((وسكّت عنما لو ضمّن الخرتهن» 


(قولة: قال "أبو السُعُود": وتعقّبَة "شيخنا": بأنّ سَلْبَ إل) ما قالَّهُ عن "شيجه" مدفوعء فإنّه في 
"متن الوقاية" إِنا تعرّضّ لما إذا آجِرٌ المُستَعِن ولم يَذَكْرْ ما إذا رن كما وقّمَ ل "المصنّفي" ولم يذكز 
أيضاً في "الكنر" مسألة التفن. 
)١(‏ في "ر": ((ميم المعير))؛ وهو تحريف. 
(؟) "فقتس المعين": كتاب العارية 7311/7 
ف قن 5 و"م”: ((أقيه): وما ألبتناه من "الأصل" وار" و"1"موافق لما ف القهستاني. 
(4) "جامع الرموز": كتاب العارية ؟/81. 
(ه) "فت المعين": كتاب العارية 515/7 
(7) أي: والد أبي السكعود كما نص عليه أبو التعود نفسه في مقدمة كتابه "فتح المعين". 
(/) "الشرنبلالية": كتاب العارية 47/9 ؟ (هامش "الدرر والغرر"). 


قم المعاملات ل ل ا لهك كتابٌ العارية 


وق "شرح الوهبانيّة "00 : ((الخامسة: لا علِكُ الْمُركَهنٌ أنْ يرهَنّ» فِيَضْمَنٌ) وللمالك 


ينظ حُكمة), قال "شيخنا": ((حُكُمُ الثرتمن في هذه الصّورةِ حُكُمْ الغاصب كما ذكُرُ 
"نوح أفندي"!؛ لأنّه قَبَضَ مال الغيرٍ بلا إِذْنِهِ ورضاة» فيكونٌ للمُعِيرٍ تضميئة» وبأداءٍ الصْمانٍ 
يكونُ اليَْنْ هالكاً على مِلْكِ مُرتهنهء ولا يُجْوِعَ له على الرَاهنٍ المُستعيرٍ بما ضمِئٌ؛ لما علِمت 
مِن كؤنِه غاصباً ويرجمٌ بِدَيْنِهِ)) اه. وتقبيدة بقوله: ((ولا يُحُوعَ له على الرَاهنٍ المُستعير)» 
للاحترازٍ عمًا لو كان الرَاهنُ 0 فإنّهِ يَرَحعُ على الأول» "أبو السُعُود"": وهذا ما ذكرة 
"الشَارح" بقوله: ((ون "شرح الوهبائيّة" إل))؛ فليس بياناً يما سكت عنه "المصنّف" كما 
يُوصمُهُ كلامٌة بل بيان لفائدةٍ أرى؛ تأمل. 

[145] (قولة: وف "شرح إلخ) ظاهئة أنه بِيانٌ لما سكت عنه "المصئّف" مع أنه ليس 
من قَبِيلِه؛ لأنَّ الكلام في المُستعِيرٍ إذا آجرٌ أو رهَن. 

1 (قولة: أنْ يرهن) أني(": بدونٍ إِذْنِ الراهن» "شرح وهباتة"”». كذا في الهامش 


(ر. قال "شيحُنا": حْكُمُ المُرتنٍ في هذه الصّورة إل) ما قالَهُ "أبو السّعُود" عن "شيخه": ((من 
أنه لا يُحُوعَ للمُرتمن على الرَاهن المُستعير لعل كوْنه صارٌ غاصباً)) غيرُ تامٌ؛ لأنّه ون صارٌ غاصباً بها ذَكِرَ 
فَالرَاهنٌ المُسْنعِيد غاصِبٌ أيضاً بالدّفع | إليهء فيكونٌ المُرتمنٌ غاصب الغاصبء» فتكونٌ هذه المسألة نظيرٌ 
المسألةٍ الخامسة التي نقَلها 'الشَارحٌ"؛ إذْ لا قَرْقَ بيتهماء ولذا قال "السنديٌ": ((ويُوْحَدٌ من جواب 
المسألة الخامسة جوابُ مسألينا؛ 5 من المُستعيرٍ والمُرتحن لا مَلِكانٍ اليَهْنَء فكما أنَّ المُرتنَ إذا 
مَنَ يُخيّرُ المالكُ في تضمين أُيّهما شاءً؛ ويَرَجمُ الثاني على الأول إن ضكْئَة وكذلك لمكم في المُستعير 


015 5 5 عتد الغرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة نكت بتصرف. 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب العارية 711/8 

(5) (لأي)) ليست في "الأصل". 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/617. 


:/م.ه 


ححاشية ابن عابدين 6 الجزء الثامن عشر 


01 . م 5 و ا 3 2< آ. ع م0 
ويرجحعٌ الثايي على الأول)) (ورحع) المستأجرٌ (على المُستعير إذا ُ يَعَلَمْ بانه عارية 
في يدِو) دَفْعاً لضرّر العَررِ. (وله أنْ يُعيرَ ما احتلف استعمالَة أؤ لا إِنْ لم يُعيْنِ) المُعيدُ 
(مُنتَفِعاً و)» يُعيدْ (ما لا يختلِفُ إِنْ عيّنَْ)» وإنٍ احتلّف لا؛ للتَفاوت» 000 


[4 (قولة: ويرجعٌ القاني) أي: إِنْ ضمن؛ وإنْ ضين الأول لا يرع على أحدرء 
"ابن الشّخنة”27. كذا في الهامش. 
[مخقدل] (قولة: إن لم يُعيّنِ) أي: بأنْ نص على الإطلاقٍ كما سنذكُيهُ قريب" كما لو 
5 8 يم 0 .8 7 " 5 ٠‏ 
استعارٌ دابَةٌ ليكوب أو ثوباً للَبْسِ له أنْ يُعيتهماء ويكوثُ ذلك تعييناً للاكب واللآبس» فإِنْ 
كت هو بعد ذلك قال الإمام "عليع البزدويخ": ((يكوثُ ضامنا)): وقال "الترسيع "9" 
و"شوامز َادة": ((لا يَضْمَنُ)). كذا ف "فتاوى قاضي عحان "لكل وصِحّح الأول 8 "الكافي", 
"عر" وسيأق9', 
[14583] (قولة: وإنِ احتلف) أي: إِنْ عيّنَ مُنتفعاً واحتلّفَ استعمالةُ لا يُعِئُ؛ للتّفاوْتِ» 


إذا رهَنَ» ومتى ضمِن المُرتهِنٌ الثاني والمُرتَهِنْ من المُستعيرٍ رع كل منهما بالدينٍ على الرَاهن)) اه. 
وقال: ((قولة: سكت عن الثرتهنٍ إل؛ أي: هل للمُهر تضميئة أو لا؟ أقول: عبارةُ "الشربلالية" تُشير 
أن له تضميئة؛ والمسكوث عنه إِما هو رُجُوعٌ المُرتهنٍ بعد تضمين المُعِيرٍ له على المُستعير)). 

(قول "الشارح": وبرجمٌ الثاني على الأوَّلِ) بما صَمَِهُ؛ لأنّه غك "سندي". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/7ه بتصرف. 
(5) للقولة [1815] قوله: ((بلا تقيي)). 

(7) "المبسوط": كتاب العارية 10/11 1. 

(1) "الخانية": كتاب العارية 185/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "البحر”: كتاب العارية 541/197 . 


فل 


(5) صوه؟. در . 


قسم المعاملات لكا كك ال ١‏ الى تلاك لمك 1 كتاب العارية 


وعزاةُ في "زواهر الجواهر" ل "الاحتيار”””". (ومثلة) أي: كالمُعارٍ (المُوْحَرُ) وهذا عند 
عدم النّهي» فلو قال: لا تدمّغ لغيرك فدمَعَ فهلّكَ ضَمِنَ مُطلَقأ "خلاصة”". (فمن 
استعار دابّةٌ أو استأجرّها مُطلَّقا) بلا تقييدٍ 101 


قالوا: البكُوبُ والليْس يما احتلّف استعمالّ والخمه على الدَابَة والاستخدامٌ والشكنى با 

لا يختلِفٌ استعمالة» "أبو الطّيِب") "مدي". 

[حدهه0] (قولة: المُؤْحرٌ) بالفتح: أي: إذا آجَرَ شيئا إن لم يُعيّنْ من ينتفع به 
فللمُستأجر أنْ يُعِيرةُ سواءً احتلّف استعمالة أو لاء وإِنْ عيّنَ يُعِدُ ما لا يحتف استعمالة لا ما 
٠‏ الف "منح"7". 

[حدهى] (قولة: أو استأجرّها) فله لحمل في أيّ وقتء وأيّ نوع شاءء "باقاي". كذا 
في الهامش. 

[كخةى؟] (قولة: مُطلّقام أقول: الظَاهِدٌ أنه أرادّ [؟ق1/] بالإطلاق عدم التَقَيبيدٍ تفع 
مُعبنِ؛ لأنه سيّذكُر”” الإطلاق في الوق والنّوع» وإلآ لزم التُكرارء تأئن. 

1 (قولَةُ: بلا تقبيدو) قال في "التّبيين'””2: ((ينبغي أنْ يُحَمَلَ هذا الإطلاقٌ الذي 


(قول "الشارح": وهذا) أي: التّفصيل السَابق في حواز إعارة المُستعارٍ وإيجارٍ المُستأجر وعدمه. 
وقولّةٌ: ((مُطلق)) أي: سواءٌ كان يما يحتلِفُ بالاستعمالٍ أؤ لاء عيّنَ أؤ لا. 

(قولة: ينبغي أنْ يحَمَلَ هذا الإطلاقٌ الذي ذَكَرَهُ إلح) الظَاهرٌ اعتمادٌ ما هنا. 
(1) "الاجتيار": كتاب العارية «/5ه, 
)١(‏ "الخلاصة”: كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة ق536/أ؛ وفيه: ((ضمن فيما لا يتفاوت)). 
(؟) "المنح": كتاب العارية ؟/ق4 ١7‏ ب, 
(غأ) صهه ؟. د 


(0) "تبيين الحقائق": كتاب العارية 8/8. 


حاشية ابن عايدين 35 ااحسن 2 يت كيه الجزء الثامن عشر 


(بحمل) ما شاءً؛ (ويُعيرُ له) للحَمْلٍ» علا فض ونا وق ل 


ذْكرةُ هنا فيما يِف باختلافي المُستعمل كاللْسٍ والكُوب والرّراعةٍ على ما إذا قال: على أن 
أركِت عليها مَن أشاءٌ» كما حُمْلَ الإطلاقٌ الذي ذَكَرَهُ في الإجارة على هذا)) اه وأقبّهُ في 
"الشرنبلاليّة"2"7: فما أُوهّهُ قولُ "المؤلّفٍ": ((بلا تقيبلي)) بالنّظرِ ما يختِِفُ لا يِف "ط"”"©. 

قلتُ: فعلى هذا يُحَمَلْ قول "المصئّفي" سابقا””: ((إنْ لم يُعيّن)) بالنسبة للمُختلِفٍ 
على ما إذا نصصّ على الإطلاقتي لا على ما يَسْمَلٌ السّكُوتَء لكن في "الهداية"29: ((لو استعار 
دابّةٌ ولم يُسمٌ شيئاً له أنْ يحَمِلَ ويُعِرَ غيرةٌ لحمل ويركب غير إلخ))» فراجغها. ق؟:؛/! 

[4551] (قولهُ: يحم ما شاء) أي": من 1 نوع كان, لا الحَمْلٌ فوق طاقتها كما 
لو سلّكَ طريقاً لا يَسلَّكُهُ انا في حاحة إلى ذلك المكانٍ ضَّمِنَ؛ إذ مُطَلَّقُ الإذْنٍ يتصرف 
إلى المُتعارفيء وليس بن المُتعارف الحمْلُ فوق طاقتهاء والنُظيئ"؟ في ذلك والتعلي في "جامع 
الفصولين””» وسيأتي في الإحارةٍ مثله في "المتن””». كذا في الهامش. 


(قولّة: كما حمل الإطلاقٌ الذي ذكرَهُ) يعني: "الكاق"2 "شرنبلالية". 
(قولة: لكن في "الهداية": لو استعار دابّةٌ إل) الظَاهرُ اعتمادٌ ما في 'الحداية", لا ما في "الرٌيلِيَ"؛ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب العارية 49/7 ؟ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ "ط": كتاب العارية 27410//5 وليس فيه عبارة: ((وأقيهُ في "الشرنبلاليّة")). 

(5) صكه؟ "در". 

(4) "الحداية": كتاب العارية 5715/9 بتصرف, 

(5) ((أي)) ليست في "الأصل". 

(3) في “ب” و"م": ((والشظيرُ))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "جامع الفصولين"؛ إذ أنّه ذكر نظائر 
للمسألة. 

(1) انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟/111. 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [9789؟] قوله: ((أَكُثرَ ينه)) وما بعدها. 


قسم المعاملات د همهم كتابٌُ العارية 


(ويركبْ) عَمَلاً بالإطلاق؛ (راً فقل) أوَلاً (تعيّنَ) مُراداً (وضّمِن بغيرو) إِنّْ عَطِبتْ» 
حي لو ألبس أو أركب غير لم يركب بِنَفسِهِ بعدّهء هو الصّحيح؛ "كافي". (وإن 
أطلق) المُعيرُ أو المؤحرٌ (الانتفاعٌ ف الوقتٍ والنوع انتقع ما شاء أي وقتٍ شاء؛ 
مام" ٠‏ (وإذ يد بوقتٍ أو 4 أو ا إلى شر فقط)» لا إلى 
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مثل أو خخيرء (وكذا تقبيدٌ الإحارة بنوع أو قَدْرِ) مثلٌ العارية. (عارية لمعن 
والمكيل؛ والموزونٍ» والمعدودٍ المتقارب) عند الإطلاقي 000 


[44] (قولهُ: ويركث) بفتح وَلِهِ وضمّه "سائحاي". 

[كددم] (قولة: أَولةُ) بة بفتح الهمزة وتشديدٍ الواو. 

441 (قولةُ: بغيرو) أي: فيما يَتِلِفُ بالمُستعملٍ كما يُفِيدُهُ السّباق”” واللّحاقٌء 
"سائحاي". وقدّمنا"" عن "الرّيلعي": أنه ينبغي تقييدُ عدم الصّمانٍ فيما يَختلِفُ بما إذا(» أَطلّقَ 
الانتفاع» فافهخ. ش 

[1856] (قولة: انتقع) فلو لم يُسمّ موضعاً ليس له إخراجها من المصر» "فصولين”””. 

[كككمم] (قوله: أو بهمما) فتتقيّد من حيثٌ الوقثُ كيمّما كان؛ وكذا من حيثٌ الاتتفا 
فيما يَتِفٌ باحتلافي المُستعمل؛ وفيما لا يَختلِفٌ لا تتقيّدُ("'؛ لعدم الفائدةٍ كما مب 


)١(‏ صلاه 5 وما بعذها "در". 

)١(‏ في "7" و"ب” و"م": ((السياق) بالمثثاة التحتية. 

(؟) في "الأصل” و"ر" و"": ((وقدمناه))؛ وانظر المقولة [ .5835] قوله: ((بلا تقبيد)). 

() في "الأصل" و"ر” و"1": ((على ما إذا))؛ وما أئبتناه من "ب" و"م". 

(5) في "ب" و"م": ((من "الفصولين"))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة 
وكيفياتما إل ؟/1١11.‏ 

)١(‏ في "الأصل" و”ر": ((لا يتفيد))» وفي "1": ((لا ينعقد)). 


(0) صكه؟ "در" 


حاشية ابن عابدين كمم؟ الجزء الثامن عشر 


(فَرْضُ) ضرورةٌ استهلاكِ عَينِهاء (فيضمَنٌ) المُستعيرٌ (بملاكها قبل الانتفاع)؛ لألّه 


ول يََكُرٍ النَقِييدَ بالمكانٍء لكن أشارٌ إليه "الشَارح" في الآخرِ» وذكرَُ "المصنّفُ"0" قبل 
لهِ: ((ولا تُوْحَرُ)) فقال: ((استعارٌ دايةٌ ليَرَكبَها في حاجةٍ إلى ناحية “مّاهاء 0 إلى 
اي وهي غين” تلك التّاحية ضمِن إذا هلكث؛ وكذا إذا استعار تَوراً ليكررت9) 
أَرضّهُ فكربت أرضا أخحرى يَضْمَنُ: وكذا إذا قرَنهُ بتؤرٍ أعل © منه لم 2 العادةٌ به)), 
وني "البدائع"©: (اختلفا في الأيَام أو المكانٍ أو ما يَحَمِلٌ فالقول للْمُعِيرٍ بيمينه))» 


إل 11 
سائحاي 5 

استعارها شهراً فهو على المصّرء وكذا في إعارة حادم وإحارته ومُوصّى له بخدميهء 
"فصولين"20, 


[اخذم1] (قولة: قَرْضّ) أي: إقراضٌ؛ أن العارية بمعنى الإعارة كما مر 00 وهي التَمليك» 


(قولة: لكن أشارَ إليه "الشارخ" إلخ) لم يُوجَدْ فيما يأق هذه الإشارة. 


)١(‏ "المنح": كتاب العارية 53/7 ١١/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ في "ب" وكم”: ((في غم))» وني "7": ((وإلى غبر)) بدل ((وهي غور))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما 
ف "النح" 1 

(؟) ((الكَرْبت: إثارةٌ الأرضٍ للرّْرع))» انظر "القاموس": مادة ((كَرت)). 

(4) ف "الأصل" و"ر": ((أغلى)) بالغين المعحمة, وما أنناه من "ب" و"م" موافق لما في "اللنح"؛ ومثله في "البحر": 581/97 

(0) "البدائع”: كتاب العارية ‏ فصلٌ: وأما بيان حكم العقد 5١1/1‏ بتصرف. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ١١1/5‏ بتصرف»ء نقلاً عن 
"فش" أي: "فتاوى رشيد الدين". 

(7) المقولة [47 185] قوله: ((مُسَدّدةٌ)). 


قسم المعاملات ا ب كناب العارية 


حتّى لو استعازها لبُعيّرَ الميزانَ أو يري الكَانَ كان عاريةٌ ولو أعارَةٌ قصعة تُريلو 
فَقَرْضٌ) ولو بيتّهما مُباسَطةٌ فإباحة» وتصِحٌ عارية 00 5 


41 (قولةُ: حتّى إل) تفريعٌ على مفهوع قولة: ((عند الإطلاق)). 

[44ةم؟] (قولة: لِيُعيْرٌ) بتشديدٍ الياءٍ الثاني الأصلك: عايَرٌ و"املحوهع"00) نمى أن( 
يقالّ: عير "يعقوبيّة". 

[:..ة1] (قولة: أو يُرْيّنَ) بتشديدٍ الياء القّانية. 

11 (قولة: كان عاريةً) أنه عيّنَ الانتفاع» وما تكوثُ قزْضاً عند الإطلاقٍ كما 
تقدّة©؟. 

[401] (قولةُ: فد فَتَرْضرٌ) فعليه مثلّها أو قيميّهاء "منح"00. ب 

[*50] (قولة: : وتصِحٌ عاريةٌ السكهي) أي: ليغْرُو دارٌ الخرب؛ لأنّهِ يكن الانتفاعٌ به في 
الحال, وأنه تمل عَوْدُهُ إليه برَئي الكمَرةَ بعد ذلك "منح"0* ع عن "الصروقية قت .0" 5 
قبل هذا: ((أنّه إن استعارٌ هم" َِعُْوَ دارٌ الحرب لا يصِحٌ وان استعارٌ م 8 الهدّفٌ 
صحٌ؛ لأنّه في الأول لا جك الانتفاغ بعينٍ السّهم إلآ بالاستهلاك؛ وك عارية كذلك تكونٌ 
قَرْضاً لا عاريةٌ)) اه. ش 


(قولة: فعليه مثلها أو قيمثّها) لم يَظهَرْ إيجاب المثل؛ لأنَّ التْريدَ من القِيمِيَاتِ ونح ما في "المنح” 
في "الخانيّة"» ولعلٌ ذلك يَختلِفُ باختلافي التَرِيدٍ. 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((عبر)). 

)١(‏ في "الأصل" و"7": ((عن أن)). 

(5) صوه). "در". 

(4) "المنح": كتاب العارية ؟/قغ 17١ب‏ 

(ه) "المنح": كتاب العارية ؟/53؟١/أ.‏ 

(7) ((إن)) ليست في "الأصل" وكر" و"7" و"'ب". 
(0) ((سهماً)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 


(6) في "الأصل" و"ر" و"1": ((لرمي))» وفي "المنح": ((يرمي)). 


حاشية ابن عابدين اي 002 000000 المزء الثامن عشر 


ولا يَضْمَنْ؛ لأنّ الرّمِيَ يجري بحرَى الحلاك» "صيرفيّة". (ولو أعارٌ أرضاً للبناءِ والعْرسِ 
صحّ)؛ ل بالْمَنفَعة) (وله أنْ يرحع متى شاءً)؛ لِما تمَرّرَ أئما غير لازمة (ويكلقٌة 
َلْعَهما إلا إذاكان فيه مَضَْةٌ بالأرض فيُترَكانٍ بالقيمة مَقَلُوعَينِ)؛ 0000ظظ25 


1 (قولة: ولا يَضْمَنٌ) عبارة "الصكيرقيّة” كما في "المنح”؟: ((قال "ه" "ر": 
يِصِح”" عاريةٌ السشلاح؛ وذكْرٌ في الهم أنه يُضْمَنْ كالمّزض؛ لأنَّ اليّئي يجري جحرى المهلاكِ)). 

وهذه النسحةٌ التي نَقَّلْتُ منها نسحةٌ مُصكحةٌ عليها(» خطوط ابعل العلماء» وكان في 
الأصلى مكتوباً ((لا يُضمَن)), فَحُكٌ ينها لفظةٌ ((لا»: ويد عليه تنظرت بقوا 
((كالقزض))؛ ولكن كان الظاهرٌ على هذا أنْ يقال ف التَعليل: لأنَ الي يجري بَحرى 
الاستهلاكِ فتعبيرٌ بالهلاكِ يُقتضي عدم الضّمانِء فتأمّل وراجغ. 

[..ة؟] (قولة: للعلم) تأمل في هذا التَعليل. 

استعارٌ رُفْعةَ يُرْقُمُ بما قميصّة أو عَشَبةٌ يُدحِلُّها في بنائه» أو آحُرَةٌ فهو ضامئٌ؛ لأنّه 
قَرْضيٌء إلآ إذا قال: لَأَبدٌ ها عليكَ فهي عاريةٌ» "تاترحانيّة". 

[55؟] (قولّةُ: مَقَلُوعَينِ) أو يأَخْدٌ المُستعِرُ غِراسَة ويناءةٌ بلا تضمينٍ المُعِيرِ) 


"هداية لفك 


(قولة: يدل عليه تنظيرث إلح) فيه: أنه يمه بحو عُهُ للعنفيئ» فلا يدل حيئذٍ على مُدّعاةً. وقولّةٌ: 
((لأنَّ اليّني إل) أي: من غير تعد للإذْنٍ فيه فلا يضمَئه. 

(قوله تأمّل في هذا التُعليل) وجة التَأمُل: أنَّ العارية لا تتوقّفُ صحَتّها على العلّم بالمنفعة كما تقدّمٌ 
عن "البحر". ومُقتضّى هذه العلة: أن صككها لما ذَكِرَ مع تا تصِح مع المتهالة» تأْمّلْ. وتعليع "الهداية" 
ظاهرٌ حيثُ قال: ((أما الحوازٌ فلأتًا منفعةٌ معلومةٌ مُلَّكُ بالإجارة فكذا بالإعارة)). 


)002 "للدح": كتاب العارية ؟ رق ؟١/أ.‏ 
(؟) في "1" و"ب" و"م": (("ه" وتصحٌ))» و(("ه" "ر")) من رموز "الفتاوى الصيرفية": ولم نقف على المراد منهما. 


(؟) فير : (رعليه)). 
(5) "الحداية": كتاب العارية /7؟؟ بتصرف. 


01/5 


قسم المعاملات 5 وما لل لسسسم كتابٌ العارية 


لبلا تتلّت7) 0 (وان ونْت) العارية (فرخع قبلم كلم ملتهماء (و”"صّمن) 
الجعيث لله 56 نقَصَّ) البناء والعَرسْ (بالقلع) أن يوم , 0 225212 


وذكر "الحاكم”": (رأنَ له أنْ يُضمْنَ امير قيمقهما قائمينٍ في الحالٍ ويكونانٍ له ون 
يَفَعهماء إلا إذا كان البَفْعٌ مُضْرًا 55 ض فحيتئزٍ فحيئَئذٍ يكونُ الؤيارٌ للمُعِيرٍ كما في "الهدا ية"00)). و 


رمرّ إلى أنْ لا ضمانٌ في العارية الْمُطْلَقَة وعنه: أنَّ عليه القيمة» 0 قٍ ل ة 

بعد انقضاءٍ الوقي, فَيَقلَعُ المُعِيرُ البناء والعَرْسَء إلآ أنْ يَصْيرٌ القَلْمُ فحيئئل يَصْمَنُّ قيمتّهما 

مقَلُوعَنٍ لا قائمَينٍ كما في [/ق::7إب] "المحيط"7, "فهستانه"0. كذا في الهامش. 
[409] (قولة: ما نقّص البنائ) هذا ما" مشّى عليه في "الكنز"0© و"الحداية"9 وذكْرٌ 


(قولة: فحيئئزٍ يكونٌ الخيارٌ للمُعِيرٍ كما في "الحداية") عبارة "الهداية": ((وإنْ كان وقتَ العارية ورحَمَ 
قبلة(: "١‏ صحٌ رُحُوعٌة وضين المُعِورُ ما نقُصَ من البناء والغزس بالقَلْع كذا ذكرٌ "الدُوري". 

(قولٌ "المصئّفٍ": وضّمِنَ ما تَمْص” '” بالقلع) عَلّلَ الصّمانَ في "الدُرَر" وغيرها: ((بأن الُستجير 
مباراجتر را عن فول يويجك رذع لد افد عو الفاغ بِالعَهْدِ فيَرجِمُ عليه دَْعاً للْضرَرٍ عنه)) اه 
لكن في وُحُوبٍ الصّمانٍ بالنُغريرٍ هنا عَفاء؛ إِذْ هو لا يُوحِبْةُ إلا في ضِمن عَقْدٍ المُعاوضة» ثم رأيتُ في 
"العناية" و"الكفاية" الجوات عن ذلك. 


)١(‏ في "و": ((يتلف)). 

)١(‏ الواو من الشرح في "و". 

(؟) أي: الحاكم الشهيد (ت554ه) صاحب "الكاقي"» وتقدمت ترجمته 579/1. 

(1) "الحداية": كتاب العارية 5717/9, 

(0) "اتيط البرهاني": كناب العارية ‏ الفصل السابع في استرداد العارية وما بمنع من استردادها 519/4 7140 
)0( "جامع الرموز": كتاب العارية 40/7. 

(7) ((ما)) ليست في "م" 

(8) انظر "ث 0 الكنز": كتاب العارية ١814/1‏ 

(9) "الهداية": كتاب العارية 5551/5. 

)09١(‏ أي: قبل الوقت كما في "الهداية". 

)١١(‏ في مطبوعة "التقريرات": ((ما نقله)). وهو نحطأء وما أثبتناه هو الموائق لعبارة "للصئف". 


حاشية ابن عابدين 560 الجزء الثامن عشر 


في "البحر”7" عن "المحيط”": ((ضمانً القيمة قائماً إلا أنْ يقلعَة7" المُستعِرُ ولا ضرّرٌء فإنْ 
ضرٌ فضمانَ”" القيمةٍ مقلوعا))» وعبارة "المجمع": ((وألرَسَاهُ الضَّمان فقيل: ما نقّصّهما 
القلْعُ وقيل: قيمتهما ومَلِكُهماء وقيل: إِنْ ضرّ ييرُ المالك» يعني: المعرز ييِرُ بين ضمانٍ ما 
نقَصَ وضمانٍ القيمة))» ومئلّة في "درر البحار"”””» و"المواهب"؛ و"الملتقى"”2, وكلهم قدّمُوا 
الأول وبعضّهم جِرّمَ به وعبرَ عن غير ب ((قيل))» فلذا اتارة "المصتّفُ"» وهو”" رواية 
"الشُدُوري””» والقّاني رواية "الحاكم الشَّهِيدٍ" كما في "غْرَر الأفكار"20, 


وذكرٌ "الحاكم الشَّهِيدُ": أنه يَصْمَنُ ربب الأرضٍ للمُستعيرٍ قيمة غُرْسِهِ وبنائه ويكونانٍ له إلا أنْ يشاءً 
المستهير أن يرفقهماء ولا يُضَمْتَهُ قيمتّهما فيكونٌ له ذلك؛ لأنّه مِلْكْهُ قالوا: إذا كان في القع ضْرَرٌ 
بالأرض فالخيارٌ لَب الأرض؛ لأنّه صاحبُ أصلٍ والمُستهِيرُ صاحب تبّع؛ والتَرحِيحٌ بالأصل)) اه ويُعلْمُ 
من هذا أنَّ المُنايب كتابةٌ ما نَقَلَهُ "المُحشي" على الشّقّ القاني؟ ّْ 
(قولة: فإِنْ ض فضمانَ القيمة مقلوع) هكذا عباراتم» ومُقتضّى النّظَرِ وُحُوبُ قيمةٍ البناءٍ قائماً إلى 
المذّة المحدودة. 
(قولة: ير بين ضمانٍ ما نقصَ إل) أي: مع القْلْعء وضمانٍ القيمةٍ بدونه. 


)١(‏ "البحر": كتاب العارية 785/17 - 7/7 بتصرف. 

(؟) "حيط البرهاني": كناب العارية ‏ الفصل السابع في استرداد العارية» وما بمنع من استردادها ,//0-1779 14 بتصرف. 
() ف "ر": ((يعلقهم). 

(4) في "ر" و"ب": ((فإن ضَمِنَ فضمانً)). 

(0) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب العارية ق81١/ب.‏ 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب العارية 48/9 .1١‏ 

09 في "ب" وكم”": ((رعي)). 

(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب العارية 05/19 7. 


(3) "غرر الأذكار": كتاب العارية ق813١/ب.‏ 


قسم المعاملات 1 ل كتابُ العارية 


قائما إلى المذَّةِ المضروبة» وتُعتبرٌُ القيمةٌ يوم الاستردادء "بحر"7": (وإذا استعارّها 
ليزعها ل توْحَدٌ منه قبل أنْ يُحصّدَ الزّرعٌ ونتها أؤ لا)» فثترك 1 “المثل مُراعاةٌ 
للحَمَّينِء فلو قال المي اك مد دف 2 جني أي عن ء عالمجو عط ا ف وس وسو 


[خءءةل] (قولة: قائماً) فلو قي قيميّهُ قائماً قِ الحالي أربعةٌ وقٍ المَآلٍ عبشرة ضْوِنَ سنّةٌ 


ع 1 ا2ء (5) 
شرج : خاو] 


[5..وةأ] (قولة: المضروبة) فيَضْمَنُ ما نقصّ عنها. 

(قولّة: القيمة) أي: ابتداؤها. 

11ة] (قولة: وقّتها) بتشديدٍ القافي. 

[5015] (قولة: رن نص في "البرهان" على أنَّ التَرِكَ بأحر استحسانٌ» ثم قال عن 
"المبسوط"”": ((ولم يُبِيّنْ في "الكتاب"2) .أن الأرض ثرك في يد المُستعير إلى وقت إدراك 


الرَرْع بأخر أو بغيرٍ أخر))» قالوا: ((وينبغي 1 07 بغر اليثل كما 1 ا 0 
والررعٌ بَقْلُ بعدٌ)) اه "شرنبلالية"00, 


(قولةُ: فلو قيمتّهُ قائماً في الحا إل) عبارة "التكملة": ((مقلوعا))» وعبارةٌ "ط": ((مُستحكقّ 
القلع»» وقال 'الزيليُ": ((معنى قوله: ضبن أن يتوم قائماً غير مقلوع؛ لأنّ القلّع غيدُ مستحق 
عليه قبل الوقت)). 

(قولة: أي: ابتداؤها) لم يَظهَرُ معثى لهذا التمَسيرٍ. 


)١(‏ "البحر": كتاب العارية 787/9 بتصرفء نقلاً عن "التهاية" و"فتاوى قاضيخان". 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب العارية ٠/7‏ 75 (هامش "ججمع الأثمر”). 

(؟) "مبسوط السرحسي": كتاب العارية .١141/١١‏ 

(4) عَت ‏ والله أعلم ‏ "المقنَ" الذي شرحَةٌ وهو "الكاني" للحاكم. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب العارية 145/7 ؟ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين ع 5 ههه الجزء الثامن عشر 


/ عطيك البَذْرَ وَكُلْفَ كُلمَتَكَ: إِنْ كان لم يَشْتْ ل يَجْرْ؛ لأنَّ بي بع الع قبل نَباتِهِ باطلٌ» وبعد 
بات فيه كلامٌ» أشارٌ إلى الحواز في "المغني"» "نماية". (ومَؤونةٌ اليد على المُستعير» 
فلو كانت مِؤقتةٌ فأمسَكّها بعدّه فهلكت ضمتها)؛ 0 


[5.15؟] (قولة: أعطيكَ البَذَ) بِضِمٌ الطمزة» و(«البَذْرَ)») مفعولة: 

1 (قولّة: وَكُلْمَتَكَ) ضع الكافي وتسكين اللآم وفتح الباقي. ق؟141/ب 

[]] (قولَة: اللحواز) وهو المُختارٌ كما في "الغيائيّة"20, "ط"27. 

(فروع) 

الحلفةا (قوله: على المُستعيرٍ) علفُ الدَابَة على المُستعير مُطْلَّقَةٌ أو مُتَيّدمٌ ونفقةٌ 
العبدٍ كذلك؛ والكسوةٌ على المُعير9, "بزازية"29. وقدّمَهُ "الشارغ" أُوْلَ لمجو" وآخر 
التّفقة9. 

حاءً رجحل إلى مُستعير وقال: إيٍّ 0 داب عندَكٌ ين يما فلانٍ فأمَرَن بِمَبْضِهاء 
فصدَّقَةُ ودفّعها ثم أَنكرَ المُعِيرُ أُمْرَهُ بذلك ضّمِنَ المُستعيرء ولا يَرَحِمُ على القابض إذ”) 

صِدَّقَة فلو كدّبَُ أو لم يُصِدَّفْهُ أو شط 2007 الصّمانَ» فَإنّهِ يرِحمْ. 


(قولّة: والكسوةٌ على المُستعير) صوابه: على المُعيرٍ. 
(1) في "الأصل" و"ر” و"1": (("العناية"))» وما أثبتناه من "ب" و"م" مواققٌ لما ني "ط". وانظر "القتاوى الغيائية": كتاب 
العارية - نوع ف رد العارية صه ؟١.‏ على أنّنا لم نعثر على المسألة في مظائما من "العناية". 
(5) "ط": كتاب العارية 8./9.م/؟, 
(©) في “ر” و"1” و'ب" و"م": ((المستعير))؛ وما أثيتناه من "الأصل" هو الصواب الموافق لما في "البزازية"» ولا قدّمه 
الشارح أو الترجمة وآخر باب النفقة ونه عليه الرافعي رمه الله وأشار إليه في هامش "م". 
(4) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول ف المقدمة 7١١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) ص45 5 "در". 
3 ١1/ولاة‏ "در". 
(0) في "1" واب" و"م": ((إذا): وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "جامع الفصولين". 
(8) عبارة "جامع الفصولين": ((فلو كدّبه أو لم يصدقه ولم يكدّبه أو صدّقه وشرَط عليه إل)). 


قسم المعاملات متكت 17 1 كتابٌ العارية ... 


لأنَّ مؤونةٌ البدّ عليه» "نماية". (إلاّ إذا استعارها ليرَئها) فتكوثُ كالإجارة» رهن 
"الخايّة'””". (وكذا المُوصّى له بالخدمةٍ مؤونةٌ اليد عليه وكذا المُؤْحى والغاصيء 
والمرتنٌ) مَؤونةٌ البدٌّ عليهم؛ لحُصول المتقّعةِ لهم هذا .......... 21571106 


قال: وكل تصلف هو سبّبْ الصّمانٍ لو ادْعَى المُستعيرُ أنه فعلَهُ بإذْنٍِ المُعيرٍ فكذّيه 
3 م ال 1 بيث ما م يرصن '"'فصولين”"9". 

استعاز قثا الئل الأياب ول يُسلةُ حقى شرق ليلآ ضيئ "بؤزنة"”©: تأئن. 

[5.19] (قولة: لأنّ) مُستدرك بفاءٍ التّفريع. 

[41 (قولة: إلآ إذا استعارها إل) فَمَؤُونة اليدٌ على المُعيرء والقَرْقُ: ما أشارٌ إليه؛ 
لأنَّ هذه إعارةٌ فيها منفعةٌ لصاحبهاء فإتًا تصردُ مضمونةً في يل المُرتمن؛ وللمُعيرٍ أن يَرحِعَ 
على المُستعيرٍ بقيمته؛ فكانت بنزلة الإجارةء "حانيّة"9؟. فقد حصل القَرْقُ بينَ العارية لليغن 
وغيرها من وحهّين: الأول هذاء والثّاني ما مر في البابٍ قبلّهُ0" عند قوله: ((يخلاف المستعير 
والمُستأجر)) أنه لو الف ثم عاد إلى الوفاقٍ برع عن الضّمانِء أفادَهُ في "البحر"27. 

[7 (قولَةُ: هذا إلخ) الأولى ذِكْرْهُ قبل الغاصب؛ لأنّه راحم إلى كونٍ مَوُونةِ اليد على 
المُؤْجِرِء يعني: إَا تكونُ عليه إذا أَرَحَةُ المُستأجِدٌ بإذنهء وإلآ فعلى المُستأجرء فيكونٌ 
كالمُستعير» وفي "البحر"9؟ عن "الخلاصة"©: ((الأجيد المشترك كالخيّاطٍ ونحوو مَؤُونةُ الم 
عليه لا على رب النّوب)). 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الرهن ‏ فصل فيمن يرهن مال الغير ”٠5/‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلم ؟/11١.‏ 
() "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الرايع في الحل والحرمة 5١17/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(1) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيمن يرهن مال الغير /5 ٠‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(©) ص١6‏ "در". 

(5) "البحر": كتاب العارية 8/19 25 نقلاً عن "النهاية". 

(7) "البحر": كناب العارية 781/197 

(8) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول ف المقدمة ق598/أ. 


حاشية ابن عابدين الك كك لضن الجزء الثامن عشر 


لو الإحراجٌ يِذْنِ رب المالل» وإلاً فمؤونة رد(" مُستأجر ومستعار على الذي أخرّحة 
إفة 0 ل 


إجارة "البرازية"”'. بمخلافب شركة» ومُضارَبة» وهبة قضِيَ باليُجوع””» "بجحت 
(وإنْ رد المستعيرٌ الَدَابّةٌ مع عبدوء أو أجيره مُشاهرة) 1 


40501] (قولّةُ: لو الإراج) أي: إلى بلّد”) آعَرَ مكلا والظَاهِرٌ أنَّ المُرادَ بالإذْنِ الإِذْنُ 
المشلفةا (قولة: بمخلافب شرّكة إلخ) إن أب رَدّها على صاحب المالٍ والواهب كما 


في "المنح الو 
مطلبٌ: رد المُستعيرٍ مع عبد إلخ"» 
ندا (قولّة: مع عبدو) أي: مع من في عِيالٍ المُستعير» "فهستا"7. 
قال في الهامش: ((ردّها مع من في عياله برىم؛ للشرفي”: "جامع الفصولين"0)). 


(قولة: والظاهرٌ أنَّ المُراد بالإذِْ إل) الظاهِرٌ كفايةٌ الإذنٍ دلال وموضوعٌ ما نحن فيه: ما إذا 
استأجرٌ الدَابَةَ مكلا للحَمل عليها في هذا اليوم» وانظر "التكملة". 


)١(‏ ((رة)) ليست في "د". 

(؟) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل السادس في الضمان 85/50 بتصرف نقلاً عن صاحب "حيط" (هامش 
"الفتاوى المندية"), 

(1) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "التكملة" ‏ المقولة [0194]: ((قوله: (نْضِيَ بالتُحوع) أي: فيها فإتما على 
الواهب» "منج" والأول للمؤلّف أن يزيد لفظ: فيها/). ْ 

(4) في "ر": ((بلاد)). 

(5) "المنح": كتاب العارية ؟/ق155/ب. 

(1) هذا المطلب في "ر"؛ وني 'الأصل": ((مطلبٌ: رد المستعير)). 

(/) "جامع الرموز": كتاب العارية 84/5. 

(4) ((للعرف)) ليست في "ر" و'ب” و”م”, وأنبتناها من "الأصل" موافقة لما في "حامع الفصولين". 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجية وكيفياتها إلم ؟/5١1.‏ 


قسم المعاملات ا 200 كتابٌ العارية 


لا مُياوَمد (أو مع عبدٍ ربها مُطَلَقا) يقومٌ عليها أؤ لا في الأصمٌّ» (أو أجيرو) أي: 
مُشاهرةٌ كما م20 فهلكُث قبل قَبْضِها (برئ)؛ لأنّه أتّى بالتّسليم المتعارفي”", 
(مخلافي تفيس) كجوهرة””"» (و بخلاففٍ الرْدٌ مع الأحنوي) أي: (بأنْ كانت العارية 
مؤقتةً فمضّث مُدَّتا م بعتّها مع الأحنيئ)؟ لتعدِّيهِ بالإمساك بعدّ المدّيٍ (وإلاً 
فالمُستعيرٌ يملِكُ الإيداع) ا 000 


[509؟] (قولة: لا مُياوَمة) لأنّه ليس في عيالي "قهستافم"0, 

[ (قولة: أو مع عبد إل) أي: مع من في عيال المُعيرء "فهستام"0". 

و] (قولة: يقومٌ عليها) أي: يتَعاهَدّها كالسّائس. 

[14055] (قولة: مع الأحنوي) قال في الهامش: (المُستأحِرٌ لو رد الدَابّة مع أجنيٌ 
ضَمِنَ "جامع الفصولين"”)). 

071 (قولّةُ: وإلآ فالممستعيرُ إلخ) إشارةٌ إلى فائدةٍ اشتراطٍ التوقيت. قال "الريلعين "0©: 


(قولٌ "المصئفي": بأنْ كانت العاريةٌ مِؤقَهُ إلخ) عَلّْلَ العتّمانَ فيما لو رَدٌّ العارية مع أجنيي 
في "جامع الفصولين": ((بأنَّ العارية انتَهَت بالفراغ عن الانتفاع». فبقئ مُودَعاً فلا يُودعٌ) اهء 
وعلى هذا لا حاجة لتَقَيدٍ العارية بما إذا كانتُ موقّنة كما فعَلٌ "المصدّف" تبَع ل "الرّيلعيَ"» ويزول 
إشكالٌ هذه المسألة. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(0) في "و": ((لمتقارن)). 

() في "د": ((كجوهر)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب العارية ؟/84؛ نقلاً عن "الحداية". 

)2 "جامع الرمور”: كتاب العارية 8 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أتواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ١١7/1‏ بتصرف؛ وعبارته: ((لو 
رد العارية مع أجنبي ضمن)). 

(لا) "ثبيين الحقائق": كتاب العارية ١/5‏ 29 وانظر "التقريرات". 


حاشية ابن عابدين لانن لضن الجزء الثامن عشر 


وعقع و ووقعوقوووه عقومو د رونو ووو و قيقر نوو مرعين يعم مره مم ووو ووو مم ووو وم فم وو ورور وو ووو نووري ووه 


((وهذا . أي: قولّهُ: بخلافي الأحنبيّ. يَشْهَدُ لِمَن قال من المشايخ: إنَّ المُستعير ليس له أن 
يُودِعَ» وعلى المُختارٍ أنَّ هذه" المسألة محمولةٌ على ما إذا كانت العاريةٌ موقّةٌ فمضّث مُدَعا 
ثم بها مع الأحنية؛ لأنّه بإمساكها بعد بَمْ يَضْمَنٌ؛ لتعدّية: فكذا إذا تيكها في يد الأحنوئ) اه. 
وفي "البرهان": ((وكذا . يعني: يا . لو رَدها(© مع انيم على المُخْمَارٍ بناءً على ما قال 
2 العراقي من أنَّ المُستعيرٌ َلِكُ الإيداع» وعليه الفتوى؛ لأنّهِ لَمَا ملّكَ الإعارةً مع أنَّ فيها 
يداعاً [ملق:+/] وتمليكَ المَنافع فلذّنْ ؟ لِك الإيداع وليس فيه تمليكٌ المنافع ول وأولُوا قولّهُ: 
«وإن رَكّها مع أحنم ضَمِنَ إذا ملكن» نما موضوعةٌ فيما إذا كانتٍ العاريةٌ مَؤْقَّتَةٌ وقد 
انتهث باستيفاء مدّتماء وحيئئل يصررُ المُستعيرُ مُودَعا والمُودعٌ لا مَلِكُ الإيداعَ بالاتّفاق)) اه 
اشرنبلالية"20, 
قلت: ومثلهُ في "شروح المداية”') ولكن تقدّم متنا" أنه يضِمَنٌ في المؤقّنة. وف 
"جامع الفصولين””2: ((لو كانت العارية مؤدََّدٌ فأمسَكها بعد الوقتٍ مع إمكان اليَدٌ ضمِن وإنْ 


(قولّة: لأنّه بإمساكها بعد يَصْمَنُ إل) هنا سقط والأصل: لأنّه بإمساكها بعد مُضيّ المدّةٍ يصيرد 
متعدّياء حيّى إذا هلكث في يده ضمن إلخ. 
)١(‏ في "ب" و"م": (جكون هذم) بدل ((أن هذم)). 
(1) عبارة "الشرنبلالية": ((لورودها)). 
(؟) "الشرنبلالية”: كتاب العارية 4/7 4 (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) انظر "الكفاية”: كتاب العارية /41/4/9 (هامش "تكملة فتح القدير")» و"البناية": كتاب العارية ‏ أوجه الإعارة إذا 
صدرت مطلقة ١914/9‏ 198. 
(ه0) ص ؟ 50 "در". 


(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ١١/9‏ 


:0ه 


توالماملانت | البببتبتتشت الح السب كتاب العارية 


فيما يملِكُ الإعارة (من الأجنيي)» به يُفئى, "رُلَع”0". فتعيّنَ حَثْل كلايهم ا 


لم يستعملها بعد الوقتِ» هو المختارٌ سواءٌ تودَّتَث20 نصّاً أو دلالةٌ» حتّى إِنَّ من استعارٌ 
قَدُوماً ليكيرٌ خطباً فكسرةٌ فأمسكه”" صَمِنَ ولو لم يُوْقّتْ)) اه. فعلى هذا فضمائةُ ليس 
بالإرسالٍ مع الأجنيح إلآ أنْ يحَمَلَ على ما إذا ل جُكنة اليد تأئل. 

ومع هذا يُبِعِدُ هذا لعكك التََييدُ أوَلً بالعبدٍ والأجير فإنّه على هذا لا فرْقَ بيئهما وبع 
الأحنيٌ حيثُ لا يضمَنٌ بالبّدٌ قبل المدَّةٍ مع أي من كان؛ ويضْمَنٌ بعتن كنلك قينا دل 
دليل على قولٍ مُن قال: ليس له أن يُودِءَ وصحّحَه في "الثهاية" كما نقَلَهُ عنه في 
"التاترتحانيّة" , 

[14014] (قولة: فيما علِكُ) وهو ما لا يَتلِفُء وظاهرَةُ أنه لا20 يَيِكُ الإيداع فيما 

يخْتلِفُء وليس كذلكء وعبارة "الرٌيليع"”©: ((وهذا لأنَّ الوديعة أَدىّ حالاً من العارية: فإذا 
ل أنْ بَلِكَ الإيداع على ما ينا ولا يحص بشيءٍ دون 
شيء؛ لأنَّ الكل لا يختلِفُ في حقّ الإيداء » ونا يختلِفٌ في حقٌ لاضع اه. الله إلآ أنْ 
يقال: ((ما)) عبارة ا أي: ف وقتٍ يَلِكُ الإعارة» وهو قبل مضي المدّةٍ إذا كانت 
مقف وهو بعيدٌ كما لا يخْمّى» تأئل. 


(قولة: فيما يَتلفُ» وليس كذلك) لكنْ قٍِ "السُنديٌ" عن "الشّخيرة": ((أنّ القولٌ أن العارية تُودَمٌ 
أو لا تُودَعْ عحلّهُ ما إذا كان المُستعير لِك الإعارةً؛ أمَا فيما لا مَلِكُها لا يَِكُ الإيداع بالاتّماقِء فتقييدُ 
"الشارح" مبخ على ذلك)) اه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب العارية 60/6 بتصرف. 
0 فيا 7 م 


(؟) في "الأصل" و"ر" و"7": ((توقت))» وما ألبتناه من "ب" و"م" مواقق لما ف "جامع الفصولين". 
- 5 5 3 ان" و"م": ((فأمسك)). وما أثبتناه من "الأصل” موافق 1 قٍِ "جامع الفصولين" 


لمانا 


(:) ((لا)) ساقطة من 'م. 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب العارية 90/8. 


حاشية ابن عابدين 51 الجزء الثامن عشر 


على هذاء وبخلافي 37 وديعة ومغصوب إلى دار المالك» نه ليبس بتسليع. (وإذا 
استعاز أرضاً) بيضاء (للرّراعةٍ يكثّبٌ المُستعيث) أَنّك (أطعَمْيّني أرضّكَ 5ههش”512 


رض 

في الهامش: ((إذا احتف المُعور 0 بالعارية» فادّعَى المُعيث”" الانتفاعَ 
بفعلل”'؟ تخصوص في زمن تخصوصيء واذْعَى المُستعررُ الإطلاقٌ القولُ قول المُعير في التقييدِ؛ لأنَّ 
. القولّ له في أصل الإعارةء فكذا في مني "قارئ الهداية"7", ف "القول لِمن"099)), 
0 ِ 00 على هذا) وهو كونٌ العاربة مؤقّنةً وقد مضت مدَتها ثمّ بعنّها مع الأحنيء 
لكن لا يْقَى أنَّ العكمانَ حيكذٍ بسبّبٍ مُضي المدّةٍ لا من كؤنه بعقّها مع الأحنيئ؛ إِذْ لا مَرِقَ 
حينئلٍ بينه وبين غيره. 

[ (قولة: وبخلافي) معطوف على قولٍ "المتن"9: ((بخلافب))» وكان الأول 
ذِكْرَهُ هناك, تأمّل. 

[5."1!] (قولة: فإنّه ليس إلح) كذا في 'المداية"9©, و"مسألةٌ الغصب” خلافيَةٌ 


(قولة: ومسألة الغير حلاقية) لعلّه: ((المَضب)) بدَلَ ((الغير)» وعبارةُ "الخلاصة": الغاصب إذا رد إلى 
عبار يقومٌ عليها هل يَرا؟ قال 'الصّدرٌ الشّهِيدُ": ((م يُدكَرْ هذا في 'الأصل"؛ وقال مشايًا: يحب )). 


)١(‏ (المعير)) ليست في "الأصل” و"ر" 

(؟) في "ب" و"م": ((بقولٍ))» وما ا من "الأصل" و"ر" موافقٌ لما في "فتاوى قارئ الهداية”, ورجّح في هامش "م" أن 
يكون الصواب ((بنوع)) بدل ((بقول)). 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في العارية صه/7» وفيها: ((صنعها)) بدل ((صفتها)). 

(4) تقدمت ترجمته ؟0170/7؛ وانظر "القول الحسن في حواب القول لمن”: كتاب العارية صه 8 .١‏ بتصرف. 

(0) صهة"؟. "در”. 

(7) "الحداية": كتاب العارية 37717/98. 

(9) الواو ليست في "الأصل" و"1". 

(4) في "ب" وكم”": ((الغير)) وهي ليست ف ”1": وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" هو الموافق للسياق. وأشار إليه الرافعي 
رحمه الله تعالى. 


قسم المعاملات المكتتكاة ا ا اا تممه كتاب العارية 


لأزرعها)» فيخصّص؛ لثلاً يَعُعّ البناء ونحوة. (العبدُ المأذونُ يملِكُ الإعارة» 520 


ففي "الخلاصة””"2: ((قال مشايمُنا يحب أنْ يبرا قال في "الجامع الصّغير" للإمام "قاضي 
حان”©: السارقٌ والغاصتْ لا يَيرآنٍ باليّدٌ إلى منزل رتنا أو مَربَطِه أو أجيره أو عبدِهٍ ما لم 
يدها إلى مالكها9)). 
[051] (قولة: لأزرعها) الام للتَعليل. 
[190] (قولة: فيخصٌّصْ) أي: فلا يقول: عبني 
[104] (قولة: عللكُ الإعارةً) وكذا الم 01 وف "البرازية"29: ((استعارٌ من 
صبي مثْلِهِ كالقَدُوم ونحوه إِنْ مأذوناً وهو مال لا ضمانً» وإِنْ لغيرٍ الدّافع المأذونٍ يَضِمَنٌ الأول 


(قولةُ: وف "البرازتة": استعارٌ من صب مئله إلخ) في الفصلي الثالث والثلائين7© من "الفصولين": 
((صبع استعار من صب شيئاً نددعَهُ هو لغيرٍ الدّافع: فلو كان الدَافحٌ مأذوناً يرأ الآدٌ؛ لعكة أَخْزى 
وضِمِن الدّافُ التّلَفَ بتسليطهء ولو كان الدَافمٌ تحجوراً ضمِنَ كل منهما؛ إِذِ الدَافمُ غاصبٌء والآحدٌ 
غاص الغاصب. أقولُ: لو أراد بالمأذونٍ مأذوناً في التُحارة لا في هذا الدَّهْ ينبغي أن يَضْمَنَ كك واحدٍ 
منهما كما في المُحجور؛ إذِ الدّافعٌ غاصب حيئئذٍ وإِنْ كان مأذوناً في التّحارة؛ لعدم المِلكِ والإِذّنٍ في . 
لدف فيصر الآخذُ غاصب الغاصبء فينبغي أَنْ يضْمَن كل منهماء ولو أرادَ الإِذْنَ في هذا الدّفْع أيضاً 
ينبغي أن لا يضْمَن الدافعٌ أيضاً؛ لإذْنِ المالك)) اه. وفي "حاشيته للقرماقي" بعد نقْلِهِ عبارةٌ "الفصولين" 

ما نيّةُ: ((أقول: يتَمَلٌ أنْ يكونَ مأذوناً بالاستعمالٍ بنفسِه فقطء فإذا دقَعَ إلى غيرهوٍ فقد خالّفَ أمرّ 
المالكِء وهو موحب الصّمانَ ف حقٌ نفسِهٍ دون الآحذٍ منه؛ لأخذه بإذْنه)) اه. فيكونٌ الدَافعٌ المأذون 
بالاستعمالي بعد الفراغ ينه مُودَعاً على ما تقدَّمْ عن "الفصولين"؛ وليس له الإيداعٌ فيَضْمَنٌ به والآحدٌ 
مُودَهُهُ ولا ضمانّ عليهء وكذلك يقال في مسألة "البرازية". 
(قولُ: يضِمَنٌ الأوّلَ لا الدّاي) لم يظهَرُ وحة عدم ضمان القاني. 


)١(‏ "الخلاصة": 'كتاب العارية ‏ الفصل الثالث في طلب العارية ق599/أ بتصرف. 

(؟) المراد "شرحه" كما أشار إليه العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في مقدّمة هذا السّفر 2574/١‏ وانظر "شرح الدامع 
الصغير": كتاب العارية ؟/ق5؟١/أ‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل" و"ر": ((مالكه)). 

(8) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة 5١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) حاء في "التقريرات" رقماً: ((55)). 


حاشية ابن عابدين ا الجزء الثامن عشر 


والمحجورٌ إذا استعار واستهلكّة(' يِضْمَنٌ بعد العتق» ولو أعار) عبدٌ تحجورٌ عبداً 
تحجوراً (مثل فاستهلكها ضَمِنَ) الثَان (للحالي» ولو استعار ذهباً فقلّدَة© صب 
فسُْرقٌ) اذهك (منه) أي: من الصبيٌ (فإِنْ كان الصّئُ تضبط) حفْظ (ما عليه) .. 


لا القاني؛ لألّه إذا كان مأذوناً صم منه الدَّهُمُ وكان التَلَفُ حاصلاً بتسليطهء وإنٍ الدافعُ 
تحجوراً يضْمَنٌ هو بالدّفْع والقاني بالأنذٍ لأنّه غاصبُْ الغاصب)) اه. 

[.6ك] (قولة: تولك إخ) لأنّ المُعيرَ 158 على إتلافه» وشرّطّ عليه العمانَ» 
فصحٌ تسليطة وبطّل الشّرطٌ في حقٌ المولّ "درر”". كذا في الهامش. 

1 (قولةُ: عبد تحجورٌ عبداً تحجوراً) ذ «رعبدٌ تححون) فاعل «أْعَانَ»» وصفةٌ 
فاعلهء كما أن («عبدأ» مفعولة» وموصوفٌ تجوراً»» كذا ضُبط بالقلّم. 

[150*9] (قولةُ: ضْمِنٌ القاني» لأنّه أَحَدَّهُ بغير إِذْنِء فكان غاصباً. 

[م.55] (قولة: للحال) لأنَّ المحجورٌ يضْمَنٌ بإتلافه حالآء "درر"0) . كذا في 


الهامش. ق50؛/] 


(قولُ 'المصئّفٍ": ولو أعارٌ مل فاستهلكها) كذلك الملاك. وقولُ: ((ضين الاي للحالي)) أي: 
ولا ضمانَ على الأوَّلٍ إِنْ كان المدفوعٌ 0 سيّدِهء وإن مال غيره عارية أو وديعةٌ فبعدَ العِق؛ وإِنْ غَصْباً 
فيضم للحال. 

(قولةُ: ذ (عبدٌ تححورٌ) فاعلٌ إلح) أي: إن لفظّ ((تححرر) الأول صفة الفاعلي والقاني صفة 
المفعول. 


)١(‏ في "و": ((استهلكها)». 

() في "د" و"و": ((فقلد)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب العارية 44/5 7. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب العارية ؟/4 4 7» وفيه: ((مالأ) بدل ((حالاً)). 


قسم المعاملات مبح مينست ' تحتف كتابٌ العارية 


من اللَباسٍ (ل يضّمَنْ)» وإلآ ضّمِنَ؛ لله إعارٌ والمستعيز مَلِكّها. (وضّعها) أي: 
العارية (بينَ يديه فنامَ فضاعَتُ دل يَضْمَنْ لو نام جالساً)؛ لأنّهِ لا يُعَدٌّ مُضيّعاً هاء 
(وضّمِن لو نام م مُضطجعاً) ؛ ؛ لتَككه الحفظ. 0[ 1100 


[5.4] (قولة: لأنّه) علَةٌ لقوله: (ل يضمَنْ)). 

(قولّ: علِكُها) أي: الإعارةً. 

1 ] (قولة: وضّعها) أي: المُستعيد. 

[1447] (قولة: يدّيه) أي: يدي المُستعيرٍ. 

[4] (قولة: مُضطجعاً) هذا في الحَضّرٍ. قال في "جامع الفصولين”7": ((المُستعيد 
إذا وضع العارية بين يِدَيهِ ونام مُضطجعاً ضّمِنَ في حَضرٍ لا في سمَرِء ولو نام فقطّعَ رجحل مِقْوَدَ 
الدَابّةِ في يدِهِ لم يَضْمَنْ في حضر وسمَرٍء و1" لبدو ونيز ضون لوطه مجان 
الحَضّرء وإلآ فلا)) اه. 

وفي "البرازلة"”": ((نامَ المستعيد في المفازة ومقوذها في يده فقطع السارقٌ المقوة 
لا يَضْمَنُء وإنْ جذّب المِقُوَدَ من يدو ولم يَسْعْرْ به يضمَنٌ. قال "الصّدْرُ": هذا إذا نامٌ 
مُضطجعاء وإنْ جالساً لا يضمَنُ ف الوحهَينء 00 َ: أنَّ نوم المُضطجع 

في السَمَرٍ ليس بَِرْكِ للحفظ؛ لأنّ [؟/53/ب] ذاك في نفس الوم وهذا في أمرٍ زأئل على 
التُوع)) اه. 


(قوله: وهذا لا يُناقِضُ ما مرّ) أي: ف كلام "البرّازي"» ويُناقِضُ ما قالَهُ في "الفصولين" بقوله: ((وإلآ 
فلا))» فإنّه صادقٌ بعبارة "البرّازّة", إلآ أنْ بُخصُص بغير صورة "البزازج". 


)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ١١7/5‏ بتصرف. 
0 قُْ 3 و"م": («(أحذ)) بدل ((مدّ»). وما ألبتناه من "الأصل" و وم ر” و" يا موافق لم ف "جامع الفصولين". 
(7) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب 7١7/1‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين مستت ١‏ 20 د الجزء الثامن عشر 


(ليس للأب إعارةٌ مالٍ طِفلِه)؛ لعدم البَدَلِ وكذا القاضي والوصئ. (طلت) 
شخصٌ (من رحلٍ تّوراً عاريةٌ» فقال: أعطيك("2 غدا فلما كان الغدُ ذمّب الطالب 
أحَذَُ بغير إِذْنِِ واستعملة فمات) الثُورٌ (لا ضمانَ عليه)» "خانيّة"") عن 
إبراهيم بن يوسف”") لكن في "المُجتبى" وغيرو: ((أنّه يَضْمَنُ)). م ا 


وفيها”؟: ((استعارٌ منه من" للسّفْي واضطحُعٌ ونام وحمل المَرٌّ تحت رأْسِهِ لا يضمَن؛ 
أنه حافظ ألا يُرى"' أنَّ السَارقٌ من ف رأسٍ التائم يُقَطعٌ وإنْ كان في الصّحراىء وهذا في 
غير السَمّرِء وإِنْ في السّفَرٍ لا يضمَنٌ نام قاعداً أو مُضطجعاً والمُستعارٌ تحت رأْسِهٍ أو بين يديه 
أو بحَوالَيه يُعَذُ حافظاً)) اه. 

]١1044[‏ (قولة: أنّه يَضْمَنُ) وبه حِرّم في "البرازية"9©. قال20©: ((لأنّه أحدّ بلا إِذْنم)» 
وقال”: ((ولو استعارٌ من آعرٌ تَوْرَهُ غدأء فقال: نَعَمْه فجاء المُستعير غداً فاده" فهلكَ 
لا يضمَن؛ لأنّه استعارةُ منه غدأء وقال: نَحَمْ فانعَقَدَتْ الإعارك وفي المسألة الأولى وَعْدُ 
الإعارة لا غيرٌ)). 


(قولّة: إلا أنَّ الستارق من تحت إلخ) هنا سقط وأصلّة: ألا بُرَى أن الستارق إلخ؟ 


)١(‏ في "و": ((أعطيتك)» وفي "البزازية": ((أعطيكه)). 

(؟) "الخانية": كتاب العارية 587/1 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(1) هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ميمون الاهلى البلخئ المعروف بالماكياَ (ت١141ه)‏ وقيل: 
(ت 179ه) من تلامذة الإمام أبي يوسف ("اللجواهر المضية" .)119/١‏ 

(4) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب 51١1/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(ه) الهرٌ: الممشحاة؛ وقيل: مَقْبِضُهاء وكذلك هو الميحراث. انظر "اللسان": مادة ((ميّر)). 

(1) في "الأصل”" و"ر" و"" و"ب": ((إلا أن السّارق))» وما أثُبتناه من "م" هو الموافق ل في "البزازية": وني عليه الرافعمي 
رحمه الله تعالى . 

(7) "البزازية”: كناب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب 5١1/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) نقول: لم نر هذا التعليل في مطبوعة "البزازية” التي بين أيدينا 

(9) أي: في "البزازية": كناب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب 5١17/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


ال د ا للد 


)٠١(‏ في "الأصل” و"ر" و"7”: ((وأحذه))» وما ألبتناه من "ب" و"م" موافق لما ف "البزازية". 


كمه 


قسم المعاملات ا له كعاب العارية 


(جهّرَ ابه بما يُهَرُ به مثلهاء ثم قال: كنث أعَرْهَا الأمتعة؛ إن العرفُ مستمرّ 
بين النَاسٍ (أنَّ الأب يدم ذلك) الجهارٌ (ملكاً لا إعارة لا يبل قولة): إن إعارةً؛ لأنّ 
الظَاهرٌ يُكذَّبكُ (وإنْ لم يكْن) العُرفُ (كذلك)» أو تارةٌ وتارةً (فالقولُ لهم, به يف كما 
لوكان أكثر يما يجْهرُ به مثلهاء فإنَّ القولّ له تماقا (والأم) وولح الصغيرة (كالأب) فيما 
كر وفيما يدّعيهِ الأحنينٌ بعد الموتٍ لا يُقبَلُ إلا ببق "شرح وهبائيّة 27 


مطلبٌ: جَهر ابّة بما يُجَهُرُ به مثلها9» 
[404] (قوله: حهّرٌ ابيّهُ إلخ) وفي "الوالولحيّة"77: ((إذا جهّرٌ الأب ابم ثم مات©) 
و “بق الوزثة يطلبُونَ القسمة منهاء فإِنْ كان الأب اشترى لا في صِغْرها أو بعد ما كيرت 
وسلّمَ إليها وذلك في صحَتِهِ فلا سبيل للورثة عليه" ويكونُ للبت خاصّة)) اه "منح"7". 
كذا في الهامش. 
1 (قولُّ: إن القولّ له) ظاهره أنَّ القول له حيئكنٍ في الجميع» لا في الرائدٍِ على جهازٍ 
الجثل؛ لت 90 ١‏ 


(قولٌ "الشّارح": أو تارةٌ وتارة) لا حاجة إليه. 
(قولٌ 'المصنّفٍ": فالقولٌ له) أي: الأب فيما زا على جهازٍ مثلهاء لا في الكل "سِنْدي". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العارية والهبة 57/1 بتصرف. 

(1) هذا المطلب من "الأصل" وثر". 

(؟) "الولوالجية": كتاب الفرائض .141١/8‏ 

(4) ((مات)) ليست في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م"» وما أثبتناه من "” هو الموافق لا في "المنح". 

(5) الواو ليست في "ر" و"ب" و"م” وأثبتناها من "الأصل" موافقة لما في "للنح"؛ وفي "1”: ((وقام)) بدل ((ويقيّة). 

(7) ((عليه)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7"» وما أثيتناه من "ب” و"م" موافق لعبارة "المنح". 

(7) "المنح": كتاب العارية ؟ رق ؟١/أ.‏ 

(4) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "تكملته" ‏ المقولة 4١1١[‏ 19]: ((قوله: (فإنّ القولّ له) لكن عالفة اليم 
بقوله: فإن الول له أي: فيما زاد على ما يجهّر به مثلها اه فتأمل وراحع)). 
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وتقدّمَ في باب المهر”". وثي "الأشباه”2: (كلٌ أمينٍ اذْعَى إيصالّ الأمانة إلى مُستحِمّها 
3 ظ قَولّم) بيمينه (كالمودع إذا اذَعَى اليد والوكيل» والتّاظر) إذا اأَعَى الصّرفت 
إل موقو علتهي» جعي من اولاق : والفقو_ اماما ولنا :ذا عن عكرت 
إلى وظائفي المُرَرقةٍ فلا يبل قولُّ في حقّ أرباب الوظائفي» لكنْ لا يضمَنٌ ما أنكروة له» 
بل يدكَعٌةُ ثانياً من مالي الوقفٍء كما بِسَطَّة9) في "حاشية أخمي زاده" 0100000 


171 (قولة: وأمثايهما) كالعُلَماءٍ والأشرافي. قال بعض القُضّلاء: يتبغي أنْ يُقَيّدَ بأنْ 
لا يكونّ النَاظرٌ معروفاً بالخيانة كأكثر نُظَارٍ زمائناء بل يح أنْ لا يُفتُوا يمذه المسألة» 
"جم 0 كفيك 


41 (قول: المُرئرقة) مث الإمام والمودّنٍ والبَوابٍ؛ لأنَّ له شَبَهاً بالأخرة؟, فلاف 
الأولادٍ ونحوهم؛ لأنّه صلةٌ عَخضة. 
[4ة؟] (قولّةُ: "أخي زاده") أي: على "صدر الشريعة"00, 


5٠0/8١١‏ وما يعدها "در". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص١‏ ]. بتوضيج من الحصكفئي 
رمه الله تعالى. 

© في "د": ((بسط)). 

45 فق "الأصل” وار" وك" («بل وحب))» وما أثبتناه من ا و"م” هو الموافق ما فِ "الغمر" و"ط". 

(0) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما 614/7 .١ 85-١‏ 

(3) "ط": كتاب العارية ١/7‏ 73 

(7) في هامش "م": ((قوله: (لأن له شَبَهاً بالأحرة) شَيَّهَهُ امول أبو السُعود بما إذا استأجَرٌ شخصاً للبناء في الجامع بأجرة 
معلومقق ثم ادُعى تسليع الأجرة إليه فإنّه لا يقب قوله)) اه. 

0 هي حاشية أي زاده ويعرف بأخي حلبي على "شرح صدر الشريعة الثاني" على "الوقاية"» واسمها "ذخيرة العقى" 
وتقدم الكلام عليها .70/١‏ 


قسم المعاملات مح ته 3 :808 , يمت كك كتابُ العارية 


قلث:٠‏ وقد 0 ف الوق عن المَولى "أ ا في السُعودٍ" 5 واستحسَئَة جع رتددكة "لإ 3 للد" 
وأقَئَُ ابنه20» فليُحمَظْ. (وسواءٌ كان في حياة مُستحِقّها أو بعد موته إلا في الوكيل 
بِقَبْضٍ الدّينٍ إذا اذّعَى بعد موت المُوكل أ َه قِبَضَهُ 0 0 00ااال 10 


[4.6] (قولةُ: مُستجقّها) أي: الأمانات. ش 

31 (قولة: إلا في الوكيل) أفادَ الحَصْرُ قَبُولَ القول من وكيل البيع؛ ويؤيّدةُ ما 
وكالةٍ "الأشباه”27: إذا قال بعد موت الموكل: بعنهُ مِن فلانٍ بألفٍ درهي وقبَضْتُها وهلكث. 
وكذَّبَنْهُ الوه في البيع فإنّه لا يُصِدَّقُ إذا كان المبية قائماً بعيند» بخلافي ما إذا كان هالكاء 
"سائحاي". 10 

[ (قولة: بعد موت المُوكل) بخلافه في حياته. 

(فروعٌ) 
"شحي”": لو ذهب إلى مكانٍ غيرٍ المُسمّى ضيِن ولو أَقِصّرٌ منه» وكذا لو أمسَكها 
بيته ولم يذهب إلى المُسمّى ضيِئء "قاضي عحان"7؛ لأنّه أعارّها للذَّهابٍ لا للإمساكِ 

فق 2 


(قولةُ: ويؤيّدُهُ ما في وكالة "الأشباه" إخ) عَلْلَهُ في "الولوالميّة": بأنّ المبيعَ إذا كان قائماً كان مِلْكُ 
الورثة ظاهراً فيه فالوكين هذا الإخبارٍ تُريدُ إزالة ملْكهم ظاهراء فلم صم إخبابهُ, أمَا إذا كان هالكاً 
فالوكيل بهذا الإحبارٍ لا يُرِيدُ إزالة مِلْكِ الورئء بل يَُكرْ وُحُوب الصْسّمانٍ بإضافة البيع إلى حالةٍ الحياق 
والوزثة يَدَعوْتَ الات بالبيع بعد النموت يكوك القول قول الفتكر اها بريد 7 
599/1961١(‏ وما بعدها "در", 
(؟) أي: في "فتاواه" كما مر في المقولة ]5١871[‏ قوله: ((قال المصنّفُ)). 
(؟) أي: في "حاشية الأشباه" كما مر 590/117 "در" 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد _ كتاب الوكالة صل ؟ ؟.. 
56 شحي" ') من رموز "نور العين".وهو رمرٌ ل: ' "شرح الطحاوي” 
(3) "الخانية": كتاب العارية ‏ فصل فيما يضمن المستعير 7/1/7 بتصرف (هامش "الفتارى الحندية"). 
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لوفقم ع مره مم برعو رماوعلا ااا وول ولع تووم موده 


يقولُ الحقي: يَردُ على المسألئينٍ إشكالٌ» وهو أنَّ المُخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر 
فكان الظَاهرٌ أنْ لا يَضْمَنَ فيهماء ولعلَ ف المسألة 8 روايتَين؛ إذ قد ذكرٌ ف: 
يد"7": لو استاجرٌ قَدُوماً لكشْر الخطّبء فوضْعَةُ في بيته فتلِفَ بلا تقصيرٍ قيل: ضمِنَ» 
وقيل: لا. 
افع ": والمكْثُ المُعتاد" عَفْوٌ فلك "تور العان نقد 
إذا مات المُستعيك أو الجعي:9) 58 الإعارة» "نحانيّة"00 , 
استعارٌ من آَخْرٌ شيئاً فدفَعَهُ ولدهُ الصّغيرُ المحجورٌ عليه إلى غيره بطريقٍ العارية فضاعً 
يضمَنٌ الصّينُ الدَافٌ» وكذا المدفوعٌ إليهء "تاترحانيّة" عن "المحيط"0©. 
مطلبُ: استعارٌ فضاع فطلَبَهُ صاحيّةُ فلم يُخْيرْهُ ووعَدَهُ ثم أخبَرة”" 
رحل استعارٌ كتاباً قضاعء فجاءَ صاحيَّةُ وطالْبةُ 1 بر بالتياع ووَعَدَةٌُ بالق م 
أحبرَةُ حبرم بالضياع قال في بعض المواضع : إن لم يكن آيساً مِن رُحُوعِهِ فلا ضمانٌ عليه 5 
آيساً ضَّمِنَ؛ لكنْ هذا حلافٌ "ظاهر الرواية"'» قال: في الكتاب يَضْمَنُ؛ لأنّه مُتناقِضٌ» 
"ولوالميّة””". وفيها"”: ((استعارٌ ذقباً فقلّدَمُ صبيّاً فشرق: إن كان الصّيع ضبَط””" حِفْظَ ما عليه 


)١(‏ (("يد") من رموز "نور العين". وهو رمرٌ (: "التحريد". 
(؟) في "7”: (المتعارف)). 
) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل ق 54 5١/ب.‏ 
(4) في "ب" و"م": ((المعير أو المستعير)): وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر” و"1" موافق لما في "الخانية". 
(5) "الخانية”: كتاب العارية - فصل فيما يضمن المستعير 4/7 58 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "المحيط البرهاني": كناب العارية ‏ الفصل التاسع في المنفرقات 545/8 
(7) هذا المطلب من "ر". 
(8) "الولوالجية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول فيما يضمن المستعير وما لا يضمن /؟ ١.9‏ 7 
(9) "الولوابمية”: كتاب العارية - الفصل الأول فيما يضمن المستعير وما لا يضمن ”١/*‏ بتصرف. 


يا ل نا 


222 فق ب وام : ((يضبط))» وما البتناه سن "الأصل”" و 010 روك موافق لما 5 "الولوالحية". 


قسم المعاملات ا ا 1 تر كتابٌ العارية 


ودفَعَهُ له في حياته لم يُقبَلَ قولهُ إلا , ببيْنةِ» بخلافب الوكيل بِقبْضٍ العَينِ)» كوديعة قال: 
َبَصْنُها في حياته وهلكث؛ وأنكرَتٍ الوَرَئْقٌ أو قال: دَفَّعْتّها إليه فَإنّه يُصِدَّق؛ لأنّه 
ينفي الصّمانَ عن نَفِسِهء بخلافب الوكيل بِقَبْضٍ الدّين؛ لأنّه يُوِحبُْ الضّْمانَ على 


لا يضمَئ» وإلآ ضمِنَ)). وفيها(": ((دخل بيه بذِهِ فأدٌ إناءً لينظرٌ إليه فوقَمَ لا يضمن ولو 
أَحَدَّهُ بلا إِذْنهِ بخلافٍ ما لو دحل سُؤْقاً يبا فيه الإناءُ يَضمَر0"©) اه. 

جاء رجحل إلى مُستعيرٍ وقال: إن استعَث دابّةٌ عندَك7؟ من رما فلانٍ فأْمَرَنٍ بِنَبْضِها 

فصدَّفَُ ودقّعهاء ثم أنكْرٌ المُعيدُ أمْرَهُ ضين المُستعيك» ولا يَرحع على القابض» فلو كذَّبَهُ أو 

لم يُصدَّفهُ أو شط عليه" الضّمانَ فإنّهِ يَرِحعُ. قال: وك تصَّرْبٍ هو سبّبٌ للصّمانٍ لو اذّعَى 
المُستعيئ أنه فعَلَهُ بإِذْنِ المُعيرٍ وكذَّبَهُ المُعبدُ ضمِنَ المُستعيرُ ها لم يُبرهِنْ؛ "فصولين". 
وفيه”2: ((استعارَةٌ وبعَت فِنَّهُ ليأ به فركبه قِنْهُ فهلّكَ به ضمِن القِنٌ'" ويُباعٌ فيه حالأء بخلاف 
و0 تحجور أتلّنٌَ تلّفَ وديعةٌ 5 قبلها بللا 9 ن مولاةٌ)) اه. 

[«فيوم (قولة: في حي حياته) أي: المُوَكلٍ. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب العارية ‏ الفصل الثالث ف المسائل المتفرقة 70/9 بتصرف. 

(1) عبارة مخطوطة ومطبوعة "الولوالجية" التي بأيدينا ((لا يضمن)) وسياق المسألة يدل على أنَّ حق العبارة ((يضمن))» 
بدلالة تعليله لذلك بقوله: ((لأنّه غيه مأذونٍ دلالةٌ لانعدام دلالة الإأن)). 

() في "الأصل" و"ر": ((عند حرٌ))» وفي "7": ((عند عمر)). وما أبتتاه من "ب" و"م” موافق لما في "جامع الفصولين". 

(5) انظر تمام عبارة "حامع الفصولين" هذه في التعليق (8) ص؟".. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل 9؟/111. 

)١(‏ في "1": ((ضمن القيمة)). 

(0) ((قِنْ)) ليست في "الأصل". 


حاشية اين عابديين | اس 739242 الم المزء الثامن عشر 


الحُوَكُلِء وحمل عليه كلام "الولوالجية" فيْأئلُ عند الفتوى. 
(فروعٌ) 
أوصّى بالعاربة ليس للورَئةٍ الرُحوعٌ. العارية كالإجارة تنفسِحٌ بموتٍ أحدهما. ماث 
وعليه دَينٌ وعندّه وديعةٌ بغير عَينِها فالّكةٌ بينهم بالخصّص. الاو ا 


41 (قولة: مثل المقبوض) لأنّ الدّيُونَ تُقضّى بأمثايها. 

[ده ١:‏ ؟] (قولة: لا ف حقٌّ نَفْسِه) أي: فيَضِمَنُ. 

[0 (قولّة: ولا في حقٌ المُوكّل) أي: في إيجاب الصّمانٍ عليه مثل المقبوض. 

[لازه ١‏ ؤة؟] (قولة: بعضهم) هو من مُعاصِري صاحب "المنح” كما ذَكَرَهُ فيها وذكْرَ 
"اليْملئن" في "حاشيتها": ((أنّه هو [/ق:/] الذي لا حَحيدَ عنهء وليس في كلام أئعينا 
ما يشهّدٌ لغيروء تأَمّلْ)) اه. 

قلثُ: ول "الشّرنبلالي" رسالةٌ في هذه المسألة”"» فراجشهاء كما أَسَرْنا إليه في كتاب 
الوكالة(»: وكتبثُ منها شيئاً في هامش "البحر" هناك”©. 


[له .1 ؟] (قولة: بيتهم) أي: بين أصحاب الدينٍ ورب الوديعة. 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في اعتلاف الوكيل مع الموكل في قبض ما وكله به إل 571/4 يتصرف. 

.ب/١77قرل‎ 2 أي: في "لمنح": كتاب العارية‎ )١( 

(؟) الرسالة الخامسة والأربعون: "منّة اللدليل ا قبول قول الؤكيل" ق159/ب وما بعدها (ضمن "مجموع رسائل 
الشرنبلالي"). 

(4) المقولة [175410] قوله: ((لكن في "الأشباو؟)). 

(0) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة 419/97 1. 


قسم المعاملاثت للد لا كتابٌ العارية 


استأجرٌ بعيراً إلى مكة فعلى الذَّهابِء وفي العارية على الذَّهابٍ والمَجيء؛ لأنَّ ردّها 
عليه. استعاز دابّةٌ للذّهابٍ فأمسَكها في بِتِهِ فهلككث ضين لأنّه أعارها للذّهابٍ 
لا للإمساك. استقرّضن ورا(" فأغارٌ عليه الأتراك .لم يِضْمَنْ؛ لأنّه عاريةٌ عرْفاً. استعارٌ 
أرضاً ليبي ويسكُن وإذا عرّج فالبناءً للمالك» فللمالكِ أجْرٌ مثلها مقدارٌ السك 
والبنا للمستعير؛ أن الإعارة تمليكٌ بلا عض فكانث إجارةٌ معئّى» وفسَدَتْ جخهالةٍ 
المدّةٍء وكذا لو شرّط الخراج على المستعير؛ 00 


(قولة: لأنّه عارية) أي: فلا يَضْمَنٌ إلا بالنّعدَي ولم يُوحَدْ. 

[ (قولة: بلا عوض) أي: وهنا جعل له عِوَضاً. وني "البرازيّة"”©: ((دمَعَ داه على 
أن يَسكُتها ويَئمّها ئها ولا أجْرَ فهي عارية؛ لأنَّ المَرئّة من باب النَمَقَة وهي على المُستعيرٍ» وفي 
كتاب الغارية؟ بخلافه))» "سائحاق". : 

[105] (قولّةُ: بجهالة المدَّة) عبار "البحر"229 عن "المحيط”"”9”: ((لتهالة الْمدَّةٍ 
والأجرة؛ لأنَّ البناء بتجهول» فوب أخْرُ المثل)) اه. فأفاة أنَّ الحكُمَ كذلك لو بيّنَ المدَّةٌ؛ 
بَقَاءٍ جهالةٍ الأحرةء وهو ظاهرٌ. 

[7 (قولة: وكذا"؟ لو شرّط إلح) أي: تكونُ إجارة فاسدة؛ لأنَّه عليه ولّمَا شرطة 


(قولٌ "الشارح": لأن رّها عليه) التُعلي المحيحٌ العزف. 

)١(‏ في "ب" و"ط": ((ثوبا)). 

)١(‏ "البزازية”: كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ١١/0‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحندية"), 

() أي: من "البزازية”: الفصل الرابع في الحلٌ والحرمة ١١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "البحر": كتاب العارية 7817/197. 

(5) "انحيط البرهاني": كتاب العارية ‏ الفصل الثاي في بيان الألفاظ التي تنعقد بما العارية 751/2 بإيضاح من ابن بحيم 
رحمه الله تعالى. 


(1) ((وكذا)) ليست في "ب 


إلانه 


حاشية ابن عابدين ا 1 تمصع ةين هه الجزء الثامن عشر 


لخهالةٍ البَدَلِ. والحيلةٌ: أنْ يُؤْحِرَهُ الأرض سِنِينَ معلومة بِبَدَلِ معلوم» ثم يأمرَهُ بأداءِ 
الخراج مئه. اتعداد كتايا ورد ين(" عملا اأاحة ِنَّ علِمَ رضًا صاحبه. 
قلث: ولا يأتهُ بتككه إلآّ في القرآن؛ لأنَّ إصلاحَةٌ واحبٌ بخطّ مناسب. 
و "© "الوهبائيّة 070 : [طويل] 


٠. 57 7 5‏ 3 
وسفْرٌ رأى إصلاحكة مستعيرة يحورٌ إذا مولاة لا يتائر 


وق مُعاياتها”): [طويل] 
وأ مُعير ليس علِكُ أخذّ ما 0 


على المُستعيرٍ فقد حعْلَهُ بَدَلِاَ عن المَنافِع» فقد أَنَى بمعنى الإجارة؛ والعِبْرة في العُقُودٍ للمَعاني. 

[مكدون] (قولةُ: لخهالة البَدَّلٍ) أ لو كان خَراج المُقاسحمة فلدُنٌ بعض 20) الخارج يَريدُ 
ويَنقُصُ» وأمّا إذا كان راجا مُوظَفاً فإنّه وإنْ كان مُقدَّراً إلآ أنَّ الأرضّ إذا لم تحمِلة يُنَقَصُ 
غنه "منح"20 مُلخصاً. 

[4054] (قولّة: منه) أي: من ذلك البَدَلِ. 

[4050؟] (قولة: وأعيُ مُعير إلخ) أرض آبحرّها الماللك للرّراعةٍ ثم أعا 
زرَعَها المُستعيرُ فلا َلِكُ استرحاءّها؛ لِما فيه مِن الضّرَرِء وتنفسحٌ الإحارةٌ حينَ الإعارة: 


أعارّها من المستأجر وقد(" 


(قولة: أرضٌ آجَرّها إلح) لا حاحة له في التّمثيل. 
)١(‏ في "د" و"و": ((فيه). 
(9) في "د": ((ففي)). 
(5) "للنظومة الوهبانية": فصل من كتاب العارية والحبة ص4 /. (هامش "المنظومة لمحبية"). 
(5) "المنظومة الوهبائية”: فصل ف المعاياة صة .١ ١‏ (هامش "المنظومة الححبية"). 
(5) في ”7": ((بعض بدل الخارج)) بزيادة ((بدل)). 
(5) "المنح": كتاب العارية ؟/ق 1/١569‏ ب. 


37 ل" وام 1 


(9) ((قد)) ليست في "ب 


يق كتابٌ العارية. ‏ 


لامح ا ا ف اماد “أغاز» وق غين الكغان التصودة 
وهل واه لابن يجورٌ يُحوغّة؟ 2 وهل مودعٌ ما ضِيّمَ المال يحسير؟ 


"ابن الشّخنة"”"2. كذا في الهامش. | 
[51 (قولّةُ: يحورٌ رُجوعٌة) والحواث: أن هذا الابن مملوك الغيرٍ» والمملوك لا تَلِكُ 
شيعا فيمَع لغيرو وهو سيد فيسغ البخوع. كذا في الهامش. 
1 (قولة: وهل مووعٌ) المُودَعٌ لو دقع الوديعة إلى الوارث بلا أمْرٍ القاضي ضَّمِنٌ 
إن كانث مُستغرقة بالدّين ولم يكن مُوْقَنأ وال فلا إلا" إذا دع لبعضهم, "فوائد زينّة". كذا 


في الهامش والله سبحانه وتعالى أعله". ق444/أ 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة 5[ 8؟. 
(؟) «الا)) ليست في "ب" وكام" 
(؟) ((والله سبحانه وتعالى أعلم)) من "7". 


حماشية ابن عابدين مكحب حت . 1 اممت جو سه الجزء الثامن عشر 


كاب الهيذ4 
وحة المُناسبة ظَاهرٌ. (مي”/ لغةٌ: التّفَضّل على الغيرٍ ولو غير مالى. وشرعاً: 


(تمليك العَينِ بحَاناً) أي: بلا عِوَض 7(" 0 و اح وت ع اا وا لضع ع ا و وا لخو الاي ساود قم لوا 4ه 
كاب الهبذم 
[مكرومع] (قولة: وحةُ المُناسبة ظاهرٌ) لأنَّ ما قبلها تمليك المنفعة بلا عِوَض) وهي 
تمليك العينٍ كذلك. 


[فكدة؟] (قولة: انا زاد "اين الكمال": ((للحال))؟ لإخخراج الوصيّة. 
[الادةم] (قولهُ: بلا عِوّضٍ) أي: بلا شَرْطٍِ عِوَضٍ) فهد0") على حذفي مضافيء لكنْ 
هذا يَظهَرٌ لو قال: بلا عِوَضٍ” كما في "الكنز””؛ لأنَّ معنى ((بخَانا)) عدم العِوضٍ لا عدمٌ 
شتراطه, على أنه اعترضّة "الحمَوي" كما في 'أبي السْعُودِ””' ((بأنَ قولة: ((بلا عوض)) نص 


كاب الهبته 
(قولةُ: أي: بلا 4 عِوَض) والأولى ل "الشارح" الإتيانُ به حّى يَظهرَ قولة: ((لا أن إل)). 
(قول: على أنه اعترضّة "الحمَويي" إلخ) كأنَّ 'الحمَوي" فهمَ أنَّ المراد بالشرط من قوله: ((بلا شرط 
عِوَضٍ)) الشّرط م من المُتعاقِدَينِ مم م أنّهِ ليس مُرادا بل الحرادٌ أ الشَّارعٌ لم يَسْترِطٍ العوضّ لتَحّقِها 
0 شك أن هذا صادقّ بها إذا 1 يُوجَدٌ أصلق أو 5 - عدم اشتراط الشارع لى تأَمَلٌ. وعبارة 
0 ئ": : ((بلا عِوْض» أي: بغيرٍ بِدَلٍ»؛ فخَرِج البِيعٌ) وهذا تعريفٌ للهبة المُطلقق لا لمطلق المبة» وحيتئلٍ 
فلا حاجة إلى ما قيل: أي: بلا شرط العِوّضٍ» لا أن عدم العوضٍ شرطٌ فيه؛ لأنّ قولة: بلا عِوَض نص 
إلخ)). وانظز ما في "تكملة الفتح". 


ف ناخ لل 


(١)تي‏ د وو:((هو)». 

)١(‏ ف "د": ((بلا شزط عَوَضٍ)). 

ص ف "الأصل" و"ر": (( (قوله: أي: بلا شرط) أي: فهو)). 

(5) أي: لو قال: ((تمليك العين بلا عوض)) دون ذكر لفظة ((بخاناً)»؛ كما في "الكنر". 
(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الهبة 86/7 ,١‏ 

(3) "نتم المعين": كاب الحبة 536/8 


قسم المعاملات بلتسمعستمت تعره . ' يتلشسفشتهت كتاب الفبة 


لا أنَّ عدم العوض شرطٌ فيه» وأمَا تمليلكُ الدّين 92*00 


في اشتراطٍ عدم الهوّض؛ والحبةٌ بشرط العِوض تقيض فكيف يجتمعان؟)) اه أي: فلا يم 
المرادُ بما ارتكَبَ وهو شُمْولُ التّعريٍ للهبة بشرط اليؤض؛ لأنْه يلم خروجها عن التّعرِيٍ 
حيتئذٍ كما نبّة عليه في "العزميّة" أيضاً. 

قلت: والتّحقيق أنه إن جْعِلَتٍ الباء للمُلابَسةٍ مُتعلّقةً بمحذونب حالاً مِن ((تمليك)) لم 
ما ذْكِرَء أنا لو جُعِلَ المحذوفٌ حبرا بعدَ خبر» أي: هي كائنةٌ بلا شرط عِوَضٍ على معنى أنَّ 
العّض فيها غيدُ شرطٍ ‏ بخلافي ابيع والإحارة ‏ فلا يَردُ ما ذُكِر فتديز. 

1 (قولةُ: شرطٌ فيه) وإلآ لا شيل الحبة بشرط العِوّض» عد 

1 (قولة: وأمًا تمليكُ الدّينٍ إل) جوابٌ عن سوال مُقدَّرِه وهو: أنَّ 
بالعينٍ ححْرِجٌ لتمليكِ”" الدّينٍ من غيرٍ من عليه مع أنه هب فيَحْرُجُ عن التعريٍ؟ فأحاب: بأل 
يكونُ عَيناً مآلأء فالمُرادُ بالعَينِ في التّعريفٍ: ماكان عَيناً حالاً أو مآلاأ. 

قال بعضٌ القُضّلاءِ: ((وهذا لا يَلرَمُ إل إذا قيِضَء وله الحُوعٌ قبل فله مَنْعْهُ حيثُ كان بكم 
الثيابة عن القَبْضٍء وعليه تبتني مسألةٌ موتٍ الواهب قبل قَبْضٍ الموهوب له في هذه, فتأئل)). 

بقِي هل الإذْنُ يَتوقّفُ على المَجلِس؟ الظَّاهِرٌ نَعَمْ فلواحَمْ. 

ولا تَرِدُ هبةٌ الدّينٍ يمن عليه» فإنّه تحازٌ عن الإبرايء والقَرْدُ المَحازي لا يَنقْضُ» واللهُ 
سبحاله أعلَّمُ اه. 


تقييدٌة0) : 


(قولة: قلث: والتّحقيق أن إنْ جُعلَتٍ الا إلخ) فيه: أنه إذا لُوحظ تقديرٌ المُضاف لا يكوث مَرْق 
بينَ جَعْلٍ المُتعلّقٍ الخبَرَ أو الحا المذكورين» وإذا لم يُقدّر لا يكونُ مَرْق بيتهماء فالمَدارٌ على تقديره لا 
على المُتعلّق» تأئل. 

(قولة: الظَاهرٌ نعَمْ فلاجَْ) الظَاهرٌ من عباراتم عدمٌ التوْنٍ على الإذْنِ في المجلس» فإئُم إنا 
شرَطُوا لصِحَةٍ الحبة الإْنَء ولم يَشترطُوا أنْ يكونّ في المجلس. 


)١(‏ "ع": كتاب الحبة ق. 50 /أ. 


)١(‏ في "الأصل": ((تقيّده)). 
5) في "1": ((لتملكم)). 


حاشية ابن عابدين سيت 282 لكك الجزء الثامن عشر 


من غير من عليه الدَّينُ فإنْ أُمَرَهُ بقَئْضِهِ صكث؛ لرُحوعها إلى هبة العَينٍ. 
(وسَييُها إرادةٌ الخيرٍ للواهب) ذُنيَوءي كهؤض وححبّةٍ وحسن تناو وأحروييٌ. قال 
007 ل ع ؟ كر كه 4 9 
الإمامٌ ""أبو منصور": ((يحبُ على المؤمن أنْ يُعلِمّ ولَدَهُ الْحُودَ والإحسانٌ» كما يحَبُ 
عليه أَنْ يعلّمَهُ التَوحِيدَ والإبمانَ؛ إِذْ حب الدّنيا رأمن كلة خطيئة)): "نماية" 52000 


[.4] (قولة: صكّت) أي: ويكونٌ وكيلاً عنه فيه. قال في "البحر"9' عن 
"المحيط”"”': ((ولو وهب دَيناً له على رحلٍ وأمَرَةُ أَنْ يَمَيِضَهُ فَقبَضّهُ جارّتٍ الطْبةٌ استحساتأء 
فيصيرٌ قابضاً للواهب بكم التيابق نينا ل بن اذا وإنْ لم يأَدَنْ بالمَئْضٍ لم 
يجْز)) اه. وفي "أبي الشغود"”" عن "الحموي": ((ومنه يُعلَم أنّ تصيررٌ معلومه المُتجمّدٍ للغيرٍ 
[؟ق/ب] بعد فراغه له غيرُ مصحخ ما لم يدنه بالقَئْضٍ» وهي واقعةٌ الفتوى)). وقال ف 
الأشباه"": ((صحث» وكوف وكبلً قاب للشرل» مج لنغيبء وفقتضاة عل" عن السليطٍ 
قبل القَبْضٍِ)) اه. 

[5174] (قولة: قال الإمام) بيان للأُحروي: 

[ 5 ؟] (قولة: يُعلّ) بكسر اللأم مُشِدّدةٌ, 


اارك) 
0" 


(قولة: غير صحيح ما م يأدَنهُ بالمْئْضٍ) فيه تأمُلٌ» بل هذا من مسائل هبةٍ العَينِء فيقال فيه ما قيل 
1 5 ي 
فيها مع شرطٍ عدم ١‏ بوع. 

(قولة: ومقتضاة عَرْلُه فيه سَقطء وأصلّة: ومُقتضاة أنَّ له عَزْلَهُ. 


)١(‏ "البحر": كتاب الهبة /84//9؟. 

(1) "الخحيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة . الفصل الثاي فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز نوع منه 11/5 بتصرف. 
(؟) "فتم المعين": كتاب الهبة 735/7 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة صده ؟4.. 

(5) عبارة "الأشباه": ((ومقتضاه صحَةٌ عزله)). 

(3) "ح": كتاب الحبة ق0٠55/أ.‏ 


قسم المعاملات تككككت. « نهل التجوستحت كتابٌ المبة 


وهي مندوبدٌ وقَبُونُا سنّشّ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ((تمَادوا تحَابُو))20. 
(وشرائطٌ صِحيها في الواهب: العَق, والبْلومٌ والملكُ)؛ فلا تصِحٌ هبةٌ صغير .. 
(قولة: تماكوا تَحبُوا) بفتح تاء ((تمادُو)) وهائه وداه وإسكانٍ واوو» و((تحَابُو)» 


بفتح تائه وحائه وضمٌ بال مُشدّدة. 


)١(‏ روى عمرُو بن خالد وسُؤيد بن سعيد وحمدٌ بن بُكير الحضرميئم ويحبى بن يزيد وعبد الواحد بن يحبى حدثنا ضِمامٌُ بن 
سماعيل المعَاذِرييُ المصرييُ عن موسى بن وَزْدانَ عن أبي هريرةٌ عن النبّ ولق قال: ((تَهَادُوا تُحَابُو)). قال الدّارقطين: تفرد 
به ضِمامٌ بن إماعيل نان أبي قبيل عن موصى بن وردان عنه. 

أخخرحه البخارويٌ في "الأدب" (514) والنسائئ في "الى" كما في "نصب الراية" »1٠١/4‏ وأبو يعلى في 
"مسئده" 9/١١‏ (1148)» وابنُ عدي في "الكامل" 4/4 .٠١‏ ولدٌَارفْطٌ في "الأفراد”" كما في "أطرافه” لابن 
الفيسراي] 4/0 ؟ (دلالاه)» وتام المازني في "فوائده" »)01١5107(‏ والبَيِهَقَئْ في "الكبرى” 2119/1 وفي "الشعب" 
(8517): وابنُ عبدٍ البَرّ في "التمهيد" ١7//5١‏ و2148 وفي "الاستذكار" 595/8 2597 وان عساكر في "تاريخ 
دمشق" 715/51 و1707 ولمرِنُ قي ”تمذيب الكمال" 817/17. 

قال الحافظ الزن العراقيغ كما في "فيض القدير" 5017/9: والسند جيدء وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 
7١/18‏ وإستاده َحَْسَن. ' 

قال الحافظ في "التلخيص”: وروى يحبى بن بكير عن ضماع بن إسماعيل عن أبي قَبيل المَعَافرِيُ عن عبد الله بن عمرو 
أن التبي وي قال: ((تقهادوا تحَابو). أخخرحه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" صء له ولمّضاعِيٌ في "مسند الشهاب" 
(1517). قال ابن طاهر كما في "نصب الاية" 170/4: يحتمل أن لضِمَام فيه طريقان عن أبي قبيل وموسى بن وردان. 

وروى الليث وعبد الله بن المبارك ومحمّدُ بن سَوَاء وحَلّف وأبو داود الطالِسِيٌ عن أبي مَعْشْرٍ عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرةٌ قال رسول الله يك: ((تَهَادواء إن المَدِيّة تُذْهِبُ وَحَرَ الصّدْر)). زاد الطْالِسِئ ومحمَدُ بن سَوَاء 
وان المبارك: ((ولا مقن حارَةٌ لحارتها ولو نصف فِرْسِنٍ شَاة)). أخرجه ابن المبارك في "اليرٌ والصلة” (0؟؟) ‏ وعنه 
ابر أبي الدّنيا في "مكارم الأحلاق" (559). وابنُ عبد البَرْ في "التمهيد" 218/5١‏ وأحمد في "مسنده" /م.عء 
وأبو داود الطيالِسِيٌ في "مسنده" (51711) والترِذِي في "ستنه" )5١0(‏ في الولاء والميةه باب في حت النبي يت 
على النّهَادِي» والنّسائيعُ كما في "كشف الخفاء" 781/١‏ والقٌّضاعِنُْ في "مسند الشهاب" (1557). قال التَرِمذِي: 
غريب من هذا الوحهء وأبو مَعْشَرء امه: بجيح» مولى بني هاش وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قَبَلِ حَفْظِه. وكذا 
قال الذَارقْطيمٌ كما في "أطراف الأفراد" لابن المَيِسَرَايَ 88/9 1: تفرد به أبو مَعْصّر عن سَعيرٍ. 
وقال الطوفي كما ف "الفتح" : أخطأ [أبو معشر] فيه حيث لم يقل فيه عن [سعيد عن] أبيه؛ قال الحاقظ: كنذا قال! وقد 
تابعه تحمد بن عجلان عن سعيد» نعم؛ من زاد فيه عن أييه أحفظ وأضبط؛ فروايتهم أولى. والله أعلم. 5 
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قال البُخارييُ وغيره: أبو معشر منكر الحديث: وقال ابن مهدي: يعرف وينكرء وقال ابن الملايني: شيخ 
ضعيفء وقال: كان يحدث عن القيْرِيَ بأحاديث مُنْكرة» وقال ابن معين: ليس بقويٌ؛ كان أميّاء يُتََى من حديثه 
المسند وقال النّسائيئُ وَالدَارفْطيم: ضعيف. وقال ابن لللايني: كان يحبى بن سعيد يستضعفه جذَأء ويضحك إذا ذكره» 
وقال ابن عَدِي: ومع ضعفه يكتب حديثه, ولعل لأحل هذا قال ابن قطان كما في "نصب الراية" 1/14؟١:‏ وأبو 
معشر ختلف فيه؛ فمنهم من يُضعفه ومنهم من يوثقه. فالحديث من أجله حَسَنٌ؛ وهو أصحّ ما ورد في الباب على 
احتلاف فيه. ووقع عند ابن عبد البَرّدْ سعيد بن المسيب وهذا وهى إنما هو المفُيري. 

وروى ممَدُ بن سليمان بن أبي داود وعَرْعَرةٌ بن الِرنْد حدثنا المثنى أبو حاتم العطار حدثنا عبيدُ الله بن العيزار 
عن القاسم بن محمّد عن عائشة أن النبي وَل قال: ((تَهَادوا تَرْدَادوا حب رهاحروا تُوربُوا أولادكم محداء وأقِيلُوا الكرام 
عثراتيم)). أخخرحه ابن أبي الدّنيا في "مكارم الأخلاق" (87) وَالطَبرايه في "الأوسط" (هلالاه) و(07150» وأبو 
عروبة الحراني في "أحاديئه" (68)» والقُضاعِيٌ في "مسند الشهاب" 580/١‏ (105)» وابنٌ عساكر في "تاريخ 
دمشق" 480/58 والعسكري في ”الأمئال”؛ والحريٌ في "الحدايا" كما في "كشف الخفاء" .581/١‏ قال الطبراية: لم 
تروه عن القاسم إلا عبيد الله بن العيزار تفرّد به المثنى أبو حاتم. قال الرازي: المننى بن بكر أبو حاتم» مجهولء وقال أبو 
زرعة: لا بأس به» وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال الدارقطني: متروك. 

وروى أحمد بن الحسن ديس عن محمد بن عبد النور حدئنا أبو يوسف الأعشى [عمرو بن نخالد اتحمه ابن 
عدي]حدثنا هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله كل: ((نهَادواء فإن الحديّة تذهبث 
بالضغائن)). أخخرحه يوسف الصيداوي في "معحمه" صلالاء والدَّارقْطيي في "الأقراد" كما في "أطرافه" لابن القّيسَراني 
/ (7194) والخطيب في "تاريخ بغداد" 88/4: والقُضاعيْ في "مسند الشهاب" (7570) واينُ الجوزي في 
"العلل المتناهية" 57/2 /9. 

قال ابن الدوزي: لا يصِحٌ ودبيس قال الدارقطني: ليس بثقة. وقال الخطيب: منكر الحديثء وقال ابن طاهر: 
لا أصل له عن هشام. وقال الدارقطني: تفرّد يه محمد بن عبد النور الحرار عن أبي يوسف الأعشى عن هشام؛ واسم 
أبي يوسف يعقوب بن خليفة المقرئ» وهذا الحديث عند غيره عن أبي حفص الأعشى عمرو بن عالد. كذا قال! 
وأبو يوسف يعقوب بن خليفة الأعشى متأخخرء لا يروي عن هشام. 

وأبو حفص الأعشى عمرو بن حالد قال ابن عديّ: منكر الحديث» وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن 
الثقات. لا تحل الرواية عنه وفرق ابن عدي بينه وبين أبي يوسف الأعشى عمرو بن خخالد» وقال الذهبي: هما عندي 
وأحدء والله أعلم. 

وأخحرجه أبن القاسم الأصبهاني في "الترغيب «الترهيب": كما في "نصب الراية" 2111/4 من حديث إسماعيل بن 
إسحاق الراشدي حدثنا محمد بن داود بن عبد الحبار عن أبيه [منكر الحديث» متروك» اتممه ابن معين وغبره] عن العَؤام بن 
حؤْشّب عن شَهْر بن حَوْشَب عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تّهَادوا تحَابو)). 
وروى تحمد بن عيسى بن ميع وهشام بن عمار حدثنا محمد بن أبي الزعيزعة [منكر الحديث] عن نافع عن أبن عمرٌ رضي 
الله عنهما أن النبي يخ قال: ((تصافحوا قإن المصافحة تذهب بالشحناء وتحادوا فإن الهدية تذهب الغل)). 5 
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أخرحه ابن عدي في "الكامل" ٠١6/6‏ وعنه ابن عساكر في"تاريخ دمشق" 44/57؛ وين حِبّان في "الحروحين" 
28/7 والعُقيليم في "الضعفاء" 17/4» وأورده ابن أبي حاتم في "العلل" 2197/5 ونقل عن أبيه: هذا حديث منكر. 

وروت حجابة بنت عجلان الخزاعية قالت: حدتني أمي أم حفصة عن صفية بنت جرير :عن أم حكيم بنت وداج 
الخزاعية قالت: سمعت ابي وَل يقول: ((نهَادواء فإن الهديّة تضعف الحبء وتذهب بغوائل الصدر))..أخرحه ابن أبي الدنيا في 
"مكارم الأخلاق" (0074» وأبو يعلى كما في "للطالب العالية" »)١43.٠(‏ والطَان في "الكبير" 597(/18) والتتهقينم في 
"الشعب" (851/5) والقُضْاععٌ في "مسند الشهاب" (1059). قال الحيئمي في "لجمع" 190/7: وهؤلاء النسوة روى لمن 
ابن ماجحه؛ ولم يجرحهن أحد. ولم يولقهن. 

وروى بكر بن بكار والفضل بن موسى وميد بن حمّاد بن موار حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنساً رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله ول: ((يا معشر الملأ: تمادواء فإن الهدية تذهب بالسيمة» ولو دعيت إلى كراع ‏ أو ذراع شلك عالق 
لأحبت. ولو أهدي إلي كراع ‏ أو فراع شك عالذ ‏ لتبلت)). لفظ الفضل: (تمادوا فإن الدية قلت 
أو كثّرت تذهب بالسخحيمة وتوررث للودة)). أخرحه أبن أبي الدَّنيا في "مكارم الألاق" (779) والبَرُ في "كشف الأستار" 
594/7 191997 وان عدي في "الكامل" 8/5/اء وابن حبان في "الجروحين" 507(1917/9م): والطيراية 
في "الأوسط" »)١917(‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان” 07/1 )٠١67(‏ الوقن في "الشعب" (/891) و(8574). 

قال الطْبرانة: لم يروه عن أنس إلا عائذ. قال الحيشمي في "مجمع الزوائد" ١47/4‏ وفيه عائد بن شريح وهو 
ضعيف» وقد اتحمه مهران بالكذب» كما في "اللسان"؛ وقال ابن طاهر: ليس بشيء. 

وروى سعيد بن بشير وأبان بن يزيد العطار عن قنادةٌ عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي يفخ يأمر بالهدية صلة 
بين الناسء ويقول: ((لو قد أسلم الناس تمادوا من غير جوع)). أخمرحه الطَراقةٌ في "الكبير" (/07/1: ولي "مسند الشاميين" 
(5887) والروياني في "مسنده" (50١)؛‏ والبيهقي في "الكبرى" 2175/1 ولي "الشعب" (8517/0)» وتمام الرازتي في 
"فرائده" .)١٠١١5(‏ 

وأخرحه أبن عبد البر في "التمهيد" 17/1١‏ عن ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا: 
((أن رمول الله يك قال: تمادوا بينككم فإن الهدية تذهب السخيمة)). قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما 
هي؟ فقال: الغل. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" :18/5١‏ هذا الحديث وصله عثمان الوضاحي حدثني الزهري عن عبد الله بن 
وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي و قال: ((تعم العون الحدية على طلب الحاجة))» وقال: ((تمادوا فإن 
الهدية تذهب السخيمة)) قيل: وما السحيمة؟ قال: ((النّة تكون ف الصدر)). 
بل رواه محمد بن عبد الرحمن بن تير حدئنا أبي حدئنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
معاوية بن الحكم أنه قال: سمعت رمول الله ولع يقول: ((تمادواء فإئه يضاعف الود ويذهب يغوائل الصدر)). أخريحه 
الدّارقطيم؛ وعنه ابن عبد البَرٌّ في "التمهيد" .18/1١‏ قال الدّارئْطيع: تفرد به ابن تير عن أبيه عن مالك؛ ولم يكن 
بالرضاء ولا يصِحّ عن مالك؛ ولا عن الرُهرِيَ. - 
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ورقيق ولو مكاتباً. (و) شرائط صِحُتها في الموهوب أنْ يكونٌ مقبوضاأ غير مُشاع» ميا 


4.1 (قول: ولو مكاتبا) فغيرة كالمُدبَرٍ وأمٌ الولّدِ والمُبعّضٍ بالأولى. 

[4 (قولةُ: صِحتها) أي: بقائها على المّحَة كما سيأتي0". 

1 (قولة: مقبوضا) رحلٌ أضّلٌ لؤلؤة» فوقبها لآختر وسلملة على طلبها وبْضها مق 
وحَدّها قال "أيو يوسفى": هذه هبةٌ فاسدةٌ؛ لأنما على خطرء ولبةٌ لا تصِح مع الخنطرء وقال 
"زفك": بحو الاتة"200, 

[904؟] (قولة: غيد0» غير”” مشاع) أي: فيما يُقِسَمٌ كما يأني, وهذا في الهبة» وأمَا إذا تصدّقٌ 


5 وأرحه مالك ف "للوطا" 504/١‏ عن 0 بن عبد الله الخراساني» قال رسول الله ك: ((نصائحوا يَلْعَبٍ الْغِله 
وَتمادوا تحابواء وتذهب الشّحتَام)). قال المنذري : رواه مالك معضلاء وقد أسند من طرق فيها مقال» وقال ابن 
المبارك : حديث مالك حيد: قال ابن عبد البر في 2 05 و وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. 
وروى أبو نصر التمار حدثني كوثر بن حكيم [متروك] عن مكحول الدمشقي قال رسول الله وَ: ((تمادوا 
ييتكم؛ فإن الديّةٌ تذهب بالسخيمة)). أخرحه ابن أبي الدُّنيا في "مكارم الأخلاق" (2)6570 والقُضاعِئُ في "مسند 
الشهاب" (5648). 
وروى عبد الله بن مير عن مالك بن يطول عن الشعبي حلائني ٠‏ شيخ قال علي رضي الله عنه: ((تهَادوا تحايواء 
ولا تماروا فتباغضوا)). أخرحه أبن أبي الدّنيا في "مكارم الألاق" (851). 
قال الحافظ في "الإصابة”: أورد الخطيب في "تكملة للؤتلف" بسند لا بأس به إلى أبي قدامة الحارث بن عبيد 
عن زعبل قال: قال رسول الله ية: (اتمادوا وتزاوروا ..)). 
قال الحافظ: وأبو قدامة لم يلق أحداً من الصحابة ولا من كبار التابعين. 
ورواه أبو يعلى كما في "المطالب العالية" )١489(‏ حدثنا أبو الربيع حدثنا الحارث عن سعيد بن الربيع عن رحل 
قال رسول الله يلِ: ((تزاوروا وتحادوا فإن الزيارة تنبت الود وإن الدية تسل السخيمة)). 
وروى سعيد بن أبي هلال عن سهل بن أبي سهل عن النبي يل: ((تمادوا فإنما تذهب الأضغات)). قال الحا 
في "الإصابة" : سهل تابعي أرسل. 
)١(‏ ص" ة8]. وما بعدها "در". 
)١(‏ "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون 577/8 (هامش "الفتاوى الندية"). 


8م وام" 


(1) ((غير)) ليست في "ب 


ل 


(4) صهء 4. وما بعدها "در" وانظر المقولة [؟350؟١]‏ قوله: ((غيرٌ مقبوضة)). 


قسم المعاملات اش بل اليس كتابٌُ افية 
(وركتها) هو (الإيجابٌ امتح ماخاح طم اع ووه اه ام مدا ماه 


بالكل على اتنينٍ فإنّه يجوز على الأصحٌء "بحر”22"7 أي: بخلافي ما إذا تصدّقٌ بالبعض على 

واحدء فإنّه لا يصِح كما يأتي آجرٌ د 2 لك سيأقي أيضا"" أنه لا شر سيوع في الأولى» 

وقد ذْكْرَ في "البحر"9 هنا أحكامٌ المُشاع؛ وعمَّدّ للها في "جامع الفصولين"” : ترجمة خراجغة: 
(فائدة) 


.2 ىُ 


من أراد أنْ يهب نصف دار مُشاعاً يَبِيعُ منه نصفف الذَارٍ بكَمَنِ معلوم» ثم ب نُهُ عن 

اللَمَنِ 2" "0 
[مطلبٌ في ركن الهبةٍ] 

[5.41؟] 0 هو الإيجاب) وف "خزانة الفتاوى": ((إذا دَمَعَ لابه مالا فتصكف فيه 
الابر يكونٌ للأب إلا إذا دلْتْ دلالةٌ التُمليك0©) "نري "00 

قلثُ: 5 أفاد أن التَلقْظَ بالإيجاب ولول لا يُشرطء بل تكفي القرائيٌ الدَالَةُ 
على التَّملِيكِ كمن دمْعَ لفقير شيئأ وقبَضّة ولم يتلقْظْ واحدٌّ منهما بشيىء وكذا يقَعُ في الهدية 
ونحوهاء فاحفّظة. ومثله ما يَدفَعُهُ لزوجته أو غيرها. 

قال: وهَبْتُ مِنكَ هذه العَنَ فقبَضّها الموهوب له بَضرة الواهب» ول يَقّلْ: قلْتْ صح؛ 


585/19/ "البحر": كتاب الطبة‎ )١( 


)0١(‏ ص أ؟؛. "در 
(5) صلم ؟ ع. "در" 
(5) انظر "اليحر": كتاب الهبة /845/19؟, 

(ه) انظر "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه ؟/515. 

)١(‏ "البزازية": كتاب البة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ مسائل الشيوع والهبة في لمرض وغيره 555/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(1) عبارة البيرج: ((الآ إن دنْت دلالةٌ على التمليك)). 

(8) "عمدة ذوي البصائر”: الفن الثاني: الفوائد . كتاب الهبة ق81١/أ.‏ 


(3) في "الأصل": ((قد)). 


حاشية ابن عابدين لتحم يت بن مستبت ححه الحزء الثامن عشر 


ولقبوُ) كما سيجي !© 
(وشكمُها: تُبوثُ اليلكِ للموهوب له غير لازع) فله الوح والمّسحٌ» (وعدمٌ 
صِكة(' خيار الشّرط7" فيها) لد د ا ا ا 


لأنّ القَبْضَ في20 باب الهبة حار جَحرَى اليَكنِء فصار كالمَبُول» "ولوالحيّة"0©. وف "شرح 
المجمع" ل "ابن ملّك””2 عن "المحيط": ((لو كان أُمَرَهُ بِالمَبْضٍ حينَ وب لا يتقيّدُ 
بالمجلس» ويجوز فَبْضْهُ بعدّه)). 

73 (قول: والمَبُولُ) فيه”© ححلاف؛ ففي 'المهستائ": ((وتصِحٌ الهبة ب: وَعَبِث200, 

(قولُ "المصئّفٍ”: وعدمٌ صِحَةٍ خيار الشّرطٍ فيها) عدم صحَةٍ عبار الشَّرطٍ فيها صادقٌ ييُطْلانِه 
فقط كما في الإبراء» وبُطلانهما معاً كما في الهبة» فاستقامَ كلام "المغن"» وصمٌ قولُ "الشارح": ((وكذا 
لو إلخ))» واتدقَعَ ما قالَهُ "ط", تأمّلْ. وعبارةٌ "الخلاصة": ((ولو وهب على أنَّ الموهوت له بالخيار ثلاثة 
أيام: إن اعحتارها قبل أنْ يتفرّقا جارٌء ولو أبرأُ عن الدّينِ على أنه بالخيارٍ ثلائة أَيَام صحّ الإبرام وبطّل 
الشرط)). 


)١(‏ صلاة". وما بعدها "در”. 

(1) في هامش "م": ((قول المصّف: (وعدمٌ صِحُةٍ إل) مقتضى هذا التعبير أن المبة تصح ويبطل الشرط» وليس كذلك» 
وإلا لما احتيج إلى تقييد اخحتياره بالمحلس فكان الأصوب أن يقول: وعدم صحتها بخيار الشرط؛ وإسقاط أداة التشبيه 
في مسألة الإبراء؛ لأن الإبراء يصحّ ويبطل الشرط اه "ط" بتصرف؛ إلا أن مسألة الإبراء فيها قولان: هل يصح الإبراء 
دون الشرط أو يبطل الإبراء؟ فلعل الشارح حرى على الثاني)) اه. 

©) في "و": ((شرط الخيار)). 

(؛) في "الأصل" و"ر": ((من))» وما أثبتناه من "ب" و"م” موافق لما في "الولوالجية". 

(5) "الولوالمبية”: كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الهبة إل 115/5 

(5) في "الأصل" و"ر": (("ابن الملك")). 

0) في "الأصل" و"": ((قي الثاني)) بدل ((فيه)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الهبة 5..69/9. 


ل ل امنا لل لانن 


(5) في "ر” و"ب" و”م": ((كوهبت)).: وني "آ": ((لو وهبت))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما ف القهستان. 
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قسم المعاملات حتت 839 لسشسسيحية كتابٌ الحبة 
فلو شرَطة صكث إن احتارها قبل تفبُقِهماء وكذا لو أبرأَهُ صم الإبراغٌ وبطّلٌ 50 


وفيه دلالةٌ على أنَّ القَبُولَ ليس بتكن كما أشارٌ إليه في "الخلاصة"17) وغيها. 
وذكرَ "الكرمانة": أنَّ الإيججاب في لمية عَقْدٌ عَفْدٌ تام وفي "المبسوط”": أن القَبْضَ كالمَبُول 
في البيع» ولذا لو وهب الدَّينَ من العّرم لم يَفتقِرُ إلى القَبُولٍِ كما في "الكرماية"". لكن في 

"الكافي" و"التّحفة"9): أنه ين وذكرَ في "الكرمان: أتما تفتقِد إلى الإيجاب؛ لأنَّ مِلْكَ 
الإنسانٍ لا يَُِمَلُ إلى الغير بدونٍ تمليكهء وإلى القَبُول؛ لأنّهِ إلزامُ 00 الغير» ونا يحَتَثْ 
إذا حلّف أنْ لا يهب فوهب ولم يقبل؛ لأنَّ الغرض عدمٌ إظهار الْحُؤْدٍ وقد(" وُحِدَ الإظهان, 
ولعك الحقّ الأوَلُء فإنَّ في التأويلات النُصريح بأنّه غيرُ لازم» ولذا قال أُصِحابا: ا ضع ماله 
في طريقٍ ليكونّ لكأ لزافع جار اه وسيأت تهامُة قرييا"”. 

[0د.5ث] (قولة: فلو شرَطة) بِأنْ وهَبَهُ على أ الموهوب له بالخيارٍ ثلاثة أيَام. 

5:44 (قولة: وكذا لو إلخ) 9 أي: لا لي حيارٌ الشّرطٍ أي: لو بره على أنه بالخيارٍ 
ثلاثة أيَام يصِحٌ الإبرا» و يبط الخيال "منح"*2. وهذا اليف لما مر في باب خيارٍ الشّرط0©. 


10 ع بعك و 1 0 0 0 

(قولة: ولعلٌ الحقّ الأول) يدل له ما في "المنبع" عن "البدائع": ((َكْنٌ الهبة: الإيجابُ من الواهب» 
فأمًا المَبُولُ من الموهوب له فليس بتكن استحساتاء والقيامث: أنْ يكونَ ؟كنأء وبه قال "زفر")). 

(قولةُ: وهذا مَالِفٌ لما مر في باب خيار الشّرطِ) تقدَمَ له ما يُفِيدُ أنَّ المسألة خلافيةٌ. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب المبة ‏ الفصل الأول ف حواز الهية . الجنس الأول في هبة العين ق ١‏ ؟5/أ» نقلاً عن "الفتاوى". 
)١(‏ "مبسوط السرخسي": كتاب البة 91//15. 

(5) في "جامع الرموز": (("الكبرى") بدل «الكرماي)). 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب اغبة . ركنها 15/9. 

(5) في 'الأصل" و"ر" و"7": ((ولقد)): وما أنبتناه من "ب" و"م" موافق لما في القهستاني. 

)١(‏ المقولة [19035] قوله: ((وتصِح بتبُول)). 

(/) انظر "التكملة" ‏ المقولة [ 45 0] قوله: ((وكذا لو أبرأة)). 

(8) "لمتج": كتاب الطبة ؟/ق303؟1/بء 

(3) المقولة [57517؟] قوله: ((وإبراء)). 


حاشية ابن عابدين بسمح يستكت 31 جيجه الجزء الثامن عشر 


الشرط» "خلاصة””". (و) حكمُها: أنا ( لاتبطل بالشّروطٍ الفاسدة)» فهبةٌ عبد على 
أن يُعتفَهُ تصِح ويبطّل الشرطٌ (ُوتصِحٌ “بإيجاب كومَنث؛ وِخَلْتُ» وأْطعَفتُكَ هذا 
الام ولو) ذلك (على وَحه”" المُزاح), بمخلافي: أطعَمْقُكَ أرضي» فإنّهِ عاريةٌ لرقبتها 
وإطعامٌ لخلّيهاء "بحر”". (أو الإضافة” إلى ما) أي: إلى زو ريعبّرُ به عن الكل 
ك: وَهَبْتُ لك قَرْجَها وجعَليُهُ لك)؛ لأنّ اللأم للتّمليك, بخلافي: حَعَلْتُهُ باسك 55 


[هذ ١‏ ؟؟] (قوله المُزاح) يده "ا "'المقد ون على صاحب "البتحن"؛ وأَجَبْنا عنه في 
"ها 5 ال 


الددلكة (قولة: بخلافي: حعَلَيُهُ باسجِكَ) قال في "البحر"9: ((قيدَ بقوله: لك لأنّهِ لو 
قال: حَعَلْيُهُ باسك لا يكونٌ هبد ولحذا قال في "الخلاصة"9©: لو غَرّس لابه كَرْماً إِنْ قال: 


(قولُ 'المصنّفيٍ": ولو ذلك على وَجهٍ الحُزاح) أي: ما ذْكِرَ من الإيجاب. ويُوافِقة ما في 
"القهستاني": ((وشريعةٌ: تمليك العَينِء ولو هازلاً)) اه. وبه يَسقظ ما في "التكملة" تبَعا ل 'حاشية البحر": 
((من أن مزل في طلب ابةٍ لا في الإيجاب؛ لكن الانعقاد به ع تأملء فإنَّ المبة تمليكٌء وهو يَعتمِدٌ 
الرُضاء واليضا غيرٌ حاصلٍ مع امْزلٍ)). ش 


)١(‏ "الخلاصة”: كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في حواز الحبة ‏ الجنس الأول ف هبة العين وقي ألفاظ الحبة ق9١1؟/ب‏ بتصرف. 

(؟) في "د": ((سبيل)) بدل ((وحه)). 

(؟) "البحر": كتاب الحبة /84/1؟ نقلاً عن "المحيط". 

(؛) في "د": ((والإضافة)) بالواو. 

(5) في هامش "م": ((قوله: (رَدْهُ هُ المقدسيٌ) ونصٌ عبارته: (الذي في "الخلاصة": أنه طلب الهبة مُراحاً لا جدّاً فوهيه جدّاً 
وسلم صحت الحبة؛ لأن الواهب غير مازج وقد قبل الموهوب له قبولاً صحيحاً) اه وما نقله المصّف عن "الخلاصة" 
مستدلاً به به على ما في "متنه" لا يفيده فإنه نحو ما في "الخلاصة". وعبارتما: (لو قال: هبني هذا الشيء على وحه 
لمزاح؛ فقال: وهبت إليك وسلم حاز) اه وكذا ما في "القهستاني" لا يفيده. ونصه: (ويدحل فيه ما يكون على وحه 
المزاح» فلو قال: وهبت لي كذاء فقال: وهبت» وقال الآتحر: قبلت وسلم إليه حاز) اه كذا في "ط")). 

(7) انظر "حاشية متحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الحبة ا 

() "البحر": كتاب البة 07لره م ؟. 

(8) "الخلاصة": كتاب المبة ‏ الفصل الأول فٍ جواز الهبة . حنس آخخر في الهبة من الصغير ق؟71/ب. 


قسم المعاملات سلس طقن + الاقف > يجلستحمه كتابٌ أفية 


حعَلْتُةُ لابني يكونٌ هبد؛ وإنْ قال: باسم ابني لا يكونٌ هبد ولو قال: أغرسك”'© باسم ابني 
فالأم؛ مُتردّدٌ وهو إلى الصّحّة أقَرَبُ اه)). 

: وفي "المنح29 عن ع "الخائيّة"27 بعد هذا: ((قال: عليه لاببي فلانٍ نِ يكونٌ هبةٌ؛ لأنّ الجغل 
عبارةٌ عن التّمليك» وإنْ قال: أغرسُه9 باسم ابني لا يكونٌ هبةٌ وإِنْ قال: جَعَلَتُهُ باسم ابني 
يكونٌ هبةٌ؛ لأنَّ انامس يُرِيدُونَ به اليك وللهبة اه. وفيه مالم لِما في [رى»++/] "الخلاصة”" 
كما لا يحخْمّى)) اه. قال "الرٌمليُ": ((أقولٌ: ما في "الخانيّة" قرب لعُرْفيِ الناس» تأمل)) اه. 

وهنا تكملةٌ لهذه. لكن أظْنٌ أنْها مضروبٌ عليها؛ لفَهُِها مِمَا مر" وهي": 
((وظاهرة: أنه أمَْهُ على المُخالّفة» وفيه: أنَّ ما في "الخانيّة" فيه لفظ المتغل» وهو مُرادٌ به 
التَمليك؛ بخلافي ما في "الخلاصة") اهء تأمّل. نَعَمْ عُرْفَ التاس التّمليكُ مُطلَقأء تأئل. 

١4/1‏ ة؟] (قولة: ليس بة) بقِىيَ ما لو قال: 0 نّ هذا الكَؤْب مئّلاً: فإِنْ قامَتْ قرينة 
على الحبة صكث, وإلآ فلا؛ لأن9" التّمليكَ أَعَمٌّ منها؛ لصِذْقِه على على البيع والوصيّة والإحارة 
وغيرهاء وانظٌ ماكتبناة في آخر هبة "الحامدية"©. وفي 'الكارّيُون": ((أتا هبة)). ق4:4/ب 


(قولة: وفيه: أنَّ ما ف "الخائيّة" فيه لفظٌ التغل إلخ) فيه: أنَّ ما في "الخلاصة" فيه لفظ اللتغل أيضاً 
المُسلْطٍ على قوله: ((باسم ابني)). نَعَمْ في "الخلاصة" ترود في قوله: ((أغرس باس إلخ))» وحَرّمٌ في 
"الخانيّة" بعدم اطبة. 


)١(‏ في "ب" و”م": ((أغرسه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "البحر" و"الخلاصة". 
(9) "امتح" كتاب الحبة ؟ق/9؟١/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون 5714/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "ب" و"م": ((اغرس))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "المخانية" و"المنح". 
(5) في المقولة نفسها. 

(1) من قوله ((وهنا 00 إلى ((وشي)) من كلام ابغحرّد. 

(9) في "الأصل" و"7": ((فإت)). 

(8) انظر "العقود الدرّبة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الهبة ؟97/1, 


وو وم رورم ع ووو او و لعو لوعو او ووو و م مرو ةوف رار نميو 


(فروغ) 

في الهامش: ((رحل” قال رعو 1 قد مِتّعْتّكَ ا 7 أو بهذه©» الدّراهم فقبَضّها 
فهي هبق وكذا لو قال لامرأو"” قد تزؤيها على عور" مُسعى: قد مك بمذه لباب أو 
يحذه الدّراهم فهي هبةٌ كذا في "محيط ا فر 0 8 

3 0 : أعطّى لزوجيّه دنانير لتتّحلٌ بحا" ثياباً وتلبسَها عندّه؛ فدفَعَنّْها مُعامَلةٌ فهي 
لماء "3 36 

اد لول المُغير نياب" عَلْكةُ وكذا الكبيز بالُسليم» "يزازية'”0". 

لو دمع إلى رحلى تُوباً وقال: أَلبِسن نفسسك ففعَلَ يكوثُ هبة. ولو دمَعَ دراهم وقال'"©: 
أنفِقُها عليكَ يكونٌُ قَرْضأ "باقاي". 

اَل لولّدِو ثياباً ليس له أنْ يدمْعها إلى غيرو إلا إذا بيَّ وقت الامَاذٍ نا عاريةٌ وكذا لو 
تل لتلميذه ثياباً فأبَقَ التَلميذٌ فأراد أنْ يدّعها إلى غيروء "برازية""))). كذا في الهامش. 
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فلا يساق ما نقَلَهُ و "التكملة" "الخانيّة" م افق بيئه ع الولّد ١‏ 
3 عن من الفْرْقٍ بيئّه وبين الولدٍ الصّغيرٍ. 


(قولة: وكذا لو اعد لتلميده ثياباً إلح) هذا محمولٌ على ما إذا تمت الحبةٌ له كأن سلما للتلميذء 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((هذا))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الحندية". 

(؟) في "” و"ب" و"م": ((هذه)). وما أثبتناه من الل و"ر" موافق لما في "الحندية". 

05 ني اسل "ر": ((لامرأته)): وما أثبتناه من "ب" و”م" موافق لما في "الهندية" 

(4) في "الأصل": ((على غير مَهْرِ))» وكذا ني 'الهندية". 

(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب الهبة . الباب الأول ف تفسير الهبة وشرائطها 3 ال 

(3) ("شم'")) ليس في "ب" و"م"؛ وهو رمرٌ في "القنية" لشرف الأئمة المكي. 

(7) في "الأصل": ((لتعخذها))؛ وكذا في "القنية". 

(8) *القنية": كتاب الحبة ‏ باب الألفاظ الثي تنعقد بها الهية والقبض في ذلك ق94/ب. 

(9) في "ب" و"م": ((ثوبأ))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لا في "البزازية". 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في جوازها . اللمنس الثالث في هبة الصغير 555/1 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)1١(‏ في "الأصل": ((ولو قال)). 

)١١(‏ "البزئزية": كتاب البة . الفصل الأول في جوازها ‏ البنس الثالث في هبة الصغير ١717/1‏ (هامش "الفتاوى الطندية'). 


قسم المعاملات ا ا لتك كناب الهية 


وكذا: هي لك حلال» إلا أنْ يكون قَبْلَهُ كلام يُفِيدٌ المبة "خحلاصة". (وأَعمَيْنُكَ هذا 
الشَّيءَء وحَلتُكَ على هذه الدَابّة) ناوي”"© بالحملٍ الهبة كما مر(" (وكسَوتُكَ هذا 
النُوبَ» وداري لك هبةً) أو عُمرى (تسكثها)؛ لأنّ قولهُ: تسكنها مشورةٌ لا تفسير؛ لأنّ 
الفعل لا يصلّحُ تفسيراً للاسي» فقد أشار عليه في مِلْكِهِ بأَنْ يسكت فإِنْ شاءَ قبل 
مَشُورتَُ وإنْ شاءَ لم يقبَل» (لا) لو قال: (هبةٌ سكتىء أو سكت هبة)» بل تكونُ عارية 
أخذاً بالمُتيئّن. وحاصلة: أنَّ اللّفظ إِنْ أنبأً عن تَلّكِ(" اليب فهبشٌ أو المنافع فعاريةٌ 
أو احتمّل اعثُرَ اليه "نوازل”. وفي "البحر””'): ((أغرِسّةُ باسم ايني الأقرث المتَكن)) ا 


(قولة: مشُورةٌ) بضمٌ الشّينِء أي: فقد أشار عليه(" في مِلْكِهٍ بأنْ يَسكُنَهُ فإنْ 
شاء قَبِلَ مَشُورَُ وإنْ شاءَ لم يبل كقوله: هذا الطّعامُ لك تأكُلّكُ أو هذا الغَوْبُ لك تَلبَسَفُ 
ا 

641 (قولةُ: لو قال: هبه شكيى)”" منصوبٌ على الحالٍ أو التي "بحر ”0©, 

[نكددة؟] (قولة: أو سك هبةٌ) بالتتصب. 

91 (قولةُ: باسم ابني) قدّمنا الكلام فيه قريب. 

أقول: قولة: ((حعليُةُ باسِك)) غير صحيح كما مرٌ"» فكيف يكونُ ما هو أدى رتبة 
منه أقرّب إلى الصّكة؟! "سائحاي". 


)١(‏ ((ناوي» من المين في "و". 
)١(‏ ص54 "در" 

(5) في "و": (تمليك)). 

(4) "البحر”: كتاب اطبة 785/9 بتصرف. 

)2( ((عليه)) ليست فق "ب" و"م". 

)١(‏ "البحر": كتاب اطبة ١86/19‏ باختصار. 

(7) في "ر": ((قوله: لا لو قال هبة)). 

(8) "البحر": كتاب الهبة 786/107 باحتصار. 

(9) المقولة [15087] قوله: ((عخلابٍ جمَلتُُ باسِك)). 


حاشية ابن عابدين لشب يسحت 1 278957 بتي سيت المزء الثامن عشر 


(و) تصِحٌ (بقَبُول) أي: في حقٌّ الموهوب له: أمَا في حقٌ الواهب فتصِحٌ بالإيجاب وحدّة؛ 
أنه مترتة”"©؛ حيّ لو حلّف أَنْ يهب عبدَهٌ لفلانٍ فوب وم يُقَبلْ بر وبعكسه حدث» .. 


قلثُ: قد يُفرّقُ بأنَّ ما مر ليس خطاباً لابنه بل لأحنيم) وما هنا مبيع على العُرْفب» تأْمّل. 

1 (قولةُ: وتصِحٌ بمَبُولِ) أي: ولو فِعْلاً ومنه: ((وهَبْتُ جاريتي هذه لأحدك. © 
فليأعْذُها من شاق فأَعَدّها رحل مِنهه" تكونُ له)) 9, وكان أحْدَهُ كَبُوا©. وما في 
'المحيط" يمن ((أتا"" ندل على أله لا يُشترطٌ في لطبةٍ المبُولُ)) مُشكل؛ "بحر "”". 

قلث: يَظهَرٌ لي أنه أراد بالتبُول قؤلأً» وعليه يُحُمَلُ كلامٌ غيرو أيضاً. وبه يَظهَرٌ التّوِيقُ بين 
القولّينٍ باشتراطٍ القَبُولٍ وعدم واللهُ تعالى المُوقّقُء وقدّمنا نظيرةُ في العارية, وانظر ما كتبناة 
على "البحر””". نَحَمْ الَبُولُ شرطٌ لوكان الموهوب في يدو كما يألي". 


(قولة: ليس طاباً لابنه بل لأحنييٌ إل) لو قال: وبالائخاذٍ للأحنيّ لا تتمٌ امب وما هنا فيما لو 
قال ذلك للابن فبعَرْسِهِ بعد هذه المَقالة يكونٌ له» أو ما هنا مبععٌ على العف لتمٌ القَرْقُء تأمّل. 

(قولهُ: وبه يَظهَرٌ التّوفِيقُ بين القولّينٍ إلخ) بل الخلافُ حقيقخ كما يَظهَرٌ من تُروعهمء ومن هذا ما 
نقله في "التكملة" هنا عن "التُتارحانيّة" عن "الذّخيرة"؛ َعَم من اشترّط القَبُولَ أراة به ما يَشْمَل الفعل» 
ومن لم يشترطة قال: لا بن منه للدَّحُولٍ ف مِلكهِ لا لتحمّقٍ الب ويهذا تندفِعُ المُحالفة في القروع 
المذكورة في "التكملة". 


(0) في "د": («تبرع)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((لأحدكما))» وما أثبتناه من "البحر". 

(؟) في "ب" و"م": ((منهما))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و”7" موافق لا في "البحر" نقلاً عن "حيط البرهاني". 

(4) نقول: هذه المسألة لصاحب "حيط البرهاني"» انظر "احيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة ‏ الفصل الحادي عشر في 
لمتفرقات .٠٠١4/4‏ نقلاً عن "الحاوي" عن "السير الكبير" للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(0) قوله: ((وكان أده قبولا)) من كلام صاحب "البحر". 

(1) الضمير في ((أتا)) للمسألة السابقة كما في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" 584/177 

(7) "البحر": كتاب الهبة 80//97؟. 

(8) المقولة 85441 1] قوله: ((ولو فعلاً)». 

(9) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الهبة 54897 

)٠١(‏ المقولة [15158] قوله: ((بالتبُول)). 


4.ه 


قسم المعاملات للسلشش ‏ #يوم اللس سدم كتابٌ اهبة 


بخلافي البيع. (و) تصح (بقبض بلا إِذْنِ في المجلس)» فإنّه هنا كالمَبُول» فاحقصٌ 
بِالْمَحِلِس» 0 به) 4 بعد المَجِلِس بالإذْنِ. وف "المُحيط””": ((لو كان أمَرَُ 
بالقبضٍ حينَ وكبَهُ لا يتقيّدُ بالمجلس؛ ويورٌ القبضُ بعده). (واتّمكُن من 

ار فلو وهب 0 ثياباً في صُندوقي مُققلِ ودف إليه الصندوق لم 7 3 
لعدم تمكنه من القّبض» (وإِنْ مفتوحاً كان قَبْضاً؛ 2-7 د منه)» فإنّه كالتّخلية 3 في البيع 
"احتيار 32 وف "الدرّر ””: ((والمختارٌ صِحَمُهُ بالنّخلية في صحيح الب لا فاسيها)). 
وفي "الثّف": (إثلاثة عشّرٌ عَقداً لا تح بلا قَبضٍ)) 0000 


1 (قولة: بخلاف التيع) فإنّه إن لم يقبن" لم يَنَتْ. 
[64] (قولةُ: ص صِكُتُهُ)”" أي: القَبْضٍ بالتّحلية"؟. قال في "التاترحانية": ((وهذا الخلافٌ 


ف الهبة الصحيحةق 5 ابه الفاسدةٌ فالتّخليةٌ ليست بِقَبْضٍ اتّفاقاً والأصحٌ أنَّ الإقرار بالهبة 


لا يكو إقرارا بالمْئضٍ» "خحانية"””/)). 
[مطلبٌ: ثلاثة عشَرٌ عَفْداُ لا نصح بلا قبض] 
[هى:؟؟] (قولة: وف "الف "00 ثلاثة عشَرّ) أحذها: الحبة. والثاني: الصدّقةٌ. والقَالتُ: 
ور الى بامرع. 2 ٠‏ 1 و" 
اليهْنّ. والّابغ: الوَقْفُ في قول "محمد بن الحسن"» و"الأوزاعيج"» و"ابن شُبْرمَة"» و"ابن أبي ليلى". 
)١(‏ تقدمت هذه المسألة في المقولة [590481] قوله: ((هو الإيْجابث))؛ وَثْيَلَتْ عبار "اميط” هناك بواسطة "شرح المجمع” 
لابن ملك فليعلم. 
(؟) "الاحتيار": كتاب الطبة 19/5 . 
(©) "الدرر والغرر”: كتاب الهبة ؟519/9. 
() ف “الأصل” و"ر": ((ل تقبل)) بالمثناة الفوقية. 
(5) في "ر": ((قوله: بالتخلية)). 
)3( ((بالتخلية)) ليشت ني "الأصل" و 2 "0 ا 
(7) "الخانية": كتاب أطبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون ١١0/8‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(2) "النتف": كتاب البة ‏ ما لا يجوز إلا قبضاً .51+/١‏ 


حاشية ابن عابدين تت ف 4 كحم الجزء الثامن مشر 


«ععممهة يعرم مرو مولعمو لون وو ووو و وو و وعم تعر و م وم مامه دوروو لمر مويه 


و"الحسن ابن 00 والخامسئ: العُمْرَى. والسادسث: التخلة”. والسابغ: الحبيس”". والقَامنُ: 
الصُلْح. والتَاسعٌ: رمن المالي ف السَلّم. والعاشرٌ: البدَلُ في السَلّم إذا وُحِدَ بعضة ربوا فإذاك» 
م يُبَْن9” بِدَهًا قبل الافتراق بطل حِصُتّها مِن السَلّم. والحادي عشرٌ: الصزف. 

والقان عشرّ: إذا باع الكَبليَ بالكَثِليَ والحنسن متيف مثل الوط بالشّعيرٍ حاز فيها”) 
التَّاضّلٌْ ولا يجوز التّسيعة”". والقّالت عشرّ: إذا باع الوزن بالوزي مُختلِفاً مثلّ الحديدٍ بالصفرء 


(قولُّ: والستادسث: النّحْلةٌ) مكيرةٌ مع الهبةء وكذا ما قبلّها. 
(قولّةُ: والسابعٌ: الْنِينُ) ظاهرة أنه إذا قبَضّه بعد الولادة يصحٌ» مع أنه فيما يأنٍ أنه لو وقب الحَمُل 
وسلّمه بعد الولادة للا يصحٌ ال على أن هذه الصورة مكار مع اطبة) والأحسنٌ أن 5 تصوّر فيما لو 
أُوصّى به ولي بعض التسمخ: ((الحبيس))» وهي مكررةٌ بالَقفي. 
(قولة: والَامنٌ: الصُلْحُ) إذا كان بمعنى الصرزفيء فحيتكلر هو داخلة فيه. 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حب الحمداني الثوري الكو (ت8١ه)‏ من زعماء الفرقة البترية» من الزيدية 
“الأعلام" 030/77). 

() في "الأصل" و"ر": ((التحلى)) بالألف المقصورة؛ وكذا في "التتف". 

(©) في "ب" و"م": ((اللجنين)) بدل ((الحبيس))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” موافق لما في "النتف"؛ وقول الافعي رحمه 
الله تعالى: ((والسابع: الحنين)) بناءً على اعتماده ما في مطبوعة "ب" وني المسألة كلام فقيل: ((الحبيس)) وقبل: 
((احنين)) وقيل: ((الجنس باللمنس))» واعتمدنا ((المبيس)) موافقةٌ خط ابن عابدين رحمه الله تعالى و"التتف"؛ وقي 
هامش "ر": ((قوله: الحبيس: هي الموافقة لنسخحة "التتف" لكثها داخخلةً في الوقف؛ لأنَّ الحبيس من الخيل الموقوف في 
سبيل الله تعالى» "قاموس" وفيها مذهب محمد رحمه الله تعالى فإنه يشترط القبض اه))» وانظر تفصيل المسألة في 
"التكملة" ‏ المقولة [5054] قوله: ((وفي "التتف" إل)). 

(4) في "ب" و"م": ((فإن))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "النتف". 

(0) في "الأصل" و"ر": ((تقبض))؛ وما أليتناه من "ب" و"م" موافق لما في "النتف". 

(7) في "ب" و"م": ((فيه))» وما أثيتناه من "الأصل” و"ر" موافق لما في "المنح" و"النتف" 

(9) في "ب" و"م": ((لا التسيئةع) بدل ((ولا يجوز النسيعة»)» وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" مواق لما في "المتح" و"التتف 


قسم المعاملات سس لت أ و18 ملستست نك كتاب الهية 


(ولو نماة) عن القَبضٍ (لم يصِحٌ) فَبْضُهُ (مُطلقا) ولو في المَجلِس؛ لأنَّ الصّرِيح 
أقوى من الدَّلالةِ. (وتمٌ) الهبةٌ (بالقّبض) الكاملٍ (ولو الموهوبُ شاغلاً ِلْكِ 
الواهب؛ لا مشغولاً بهم والأصك: أن الموهوت إنْ مشغولاً عِلْكِ الواهب مئّعٌ 


أو العسّمْرِ بالشحاس» أو الشحاس بالْنصاص جار فيها التَفاضَلٌ ولا يجوز فيه(" الّسيعة7' "مح 
الغقار"”". كذا في الهامش. 

5 (قولة: بالقبض) فيُشتط المَْضُ قبل الموتٍ ولو كانث في مرّضٍ الموتٍ 
للأجني كما سبق في كتاب الوَقْنٍِ». كذا في الهامش. 


00 


[اوءة؟] (قولة: القبضٍ الكامل)””) َكل الموهوث له رحلينٍ بقُبض الذَارٍ فقبضاها 


ِِ عسات 17139 
جار "حانبة”"0 5 


[محن وم (قولة: نَع تمامها) إذ الم 5 شر "فصولين "20 وكلامُ "الريلعمت "00 يعطي 
04 


أنَّ هبه المشغول فاسدة. والذي في "العماديّة": ((أتما غيرُ تامّة))) قال "الحمويٌ" في "حاشية 
الأشباه"20, ((فيحتمل 93 في المسألة روايتين كما ومع [؟/ف؛ + /ب] الاحتلاف في هبة 


)١(‏ في "ب" و"م": ((لا)) بدل ((ولا يجوز فيها)): وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "المنح" و"النتف". 

)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((نسيئة)) دون أل التعريف» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لا في "المتح" و"التتف". 

(©) "للنح": كتاب الحبة ؟/ق 117١ب‏ 

(4)؟ ١/؛:ه‏ "در". 

(5) هذه المقولة وردت في "ر" قبل المقولة السابقة. 

(1) "الخاتية”: كتاب الحية . فصل في هبة المشاع ١78/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لاا يكون ؟/١41.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المبة ©914/0. 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثابي: الفوائد ‏ كتاب الهبة 85/9 . 


حاشية ابن عابدين 0007 الجزء الثامن عشر 


المُشاع المُحتمِلٍ للقسمةٍ هل هي فاسدةٌ أو غير تامة؟ والأصحٌ كما في "البناية"0": أَنّا غود 
تامة فكذلك هنا(”"): كذا بخطٌ "شيخنا"”". ومنه يُعِلّمُ ما وقّعَتٍ الإشارةٌ إليه في "الدرٌ 
المختار"» فَأَشارٌ إلى أحدٍ القولّينٍ بما ذكَرَه29 أُولاً من عدم التّمام» وإلى الثاني بما ذكَرَهُ آخر)0 
من عدم الصّحَة فتدئّل "أبو الشعود"9 , 

واعلّمْ أن الضّابطً في هذا المَقام: أن الموهوب إذا اتصَلّ عِلْكِ الواهب اتصالٌ لقةٍ 
وأمكن فَصْلْهُ لا بور(" هبيه ما لم يُوحَدٍ الانفصالَ والتّسلِيمُ كما إذا وهب الرَرْعَ أو الدّمرَ 
بدونٍ الأرض والشَّجَرٍ أو بالعكسء وإن اتّصّلَ اتّصالٌ جَُاورةِ فإنْ كان الموهوثك مشغولاً بحقٌّ 
الواهب لم يَجْرْ كما إذا وهب السْرْجَ على الذَابَةِ لأنّ استعمالٌ السرج نا يكونُ للدابق 
فكانت للواهب عليه يد مستعيلةٌ فتُوحِبُ ثقصاناً ف القَبْضٍء وإنْ لم يكن مشغولاً جارٌ 
كما" إذا وهب دابَةٌ مُسرّحدٌ دونَ سَرْحها؛ لأنَّ الدَابَهٌ تُستعمَل بدونه» ولو وهب الدَابَةٌ وعليها 
حل لم يَزْ؛ لأنما مستعمّلةً بالحئل"» ولو وهب الِمْلَ عليها دوتًّا جارٌ؛ لأنَّ الميذل غير 
مستعمَلٍ بِالدَابَِ» ولو وهب داراً دون ما فيها من متاعه لم يج وإنْ وهب ما فيها 


(قولُّ: وإنْ لم يكن مشغولاً جار إذا إلح) فيه سقطء وأصلّه: حارٌ كما إذا ال. 


5٠8/9 "البناية": كتاب الحبة  في اللفظ الذي ينصرف إلى العارية دون الطبة‎ )١( 
(؟) ((هنا)» ليست ف "الأصل".‎ 

(؟) أي: والد أبي السعُود رحمهما الله تعالى. 

(5) في "ر": ((ذكر))» وانظر الصحيفة السابقة "در". 

(5) في الصحيفة الآتية وما بعدها "در". 

(7) "فتح المعين": كتاب الحبة 7١8/7‏ باختصار. 

(9) في "الأصل" و"ر" و"1": ((لا يجوز)) بالمثناة التحتية. 

(8) ((كما)) ليست في "”ب". 


(1) من قوله: ((ولو وقمت الذَابَة)) إلى ((بالحيل)) ليس في "ب" و"م". 


قسم المعاملات جتمججهس ننه الحجتننيت كتابٌ اهبة 


إن شاغلاً لا» فلو وهب جراياً فيه طعامٌ الواهب» أو داراً فيها متاعٌةٌ أو دابّةٌ عليها 


وسلمة") دوتًا جار كذا في "المحيط"؛ "شرح مجمع". قهة؛/) 

41 ] (قولة: وإِنْ شاغلاً) تحورٌ هبةٌ الشَاغْلٍ لا المشغول؛ "فصولين"”". 

أقول: هذا ليس على إطلاقه: فإ الرّيْعَ والشّجِرٌ في الأرض شاغلٌ لا مشغولٌ» ومع 
ذلك لا تحور هبنٌةُ؛ لانّصَالِه بماء تأك؛ "غير الدّين" على "الفصولين"29". 

1 (قول: فلو وهب إلخ) وإنْ وهب داراً فيها مُتاعٌ وسلّمَها كذلك, ثم وهب 
0 منه أيضاً جارّث في المتاع خاصّة وإِنّْ بدأ فوقب له المتاع وقبض الذَارَ والمَتاعٌ» ث 

هب الدَّار) جارّتِ اللبةٌ ونا لأنّه حينَ هبةٍ الدَارٍ لم يكن للواهب فيها شيءٌ؛ وحن هبةٍ 

5 في الأولى زالَ المانع عن قَبْضٍ الدَارء لكن لم يُوَحَدْ بعد ذلك فِعلٌ في الدَارٍ لتم مُبْضْه 
فيهاء فلا ينقلِبُ القَبْضٌ الأول صحيحاً في حقّهاء "بحر"”" عن "المحيط"0©. 


(قولةُ: جارّتٍ الحبهٌ فيهما إلح) هنا سقطء والأصل: جارّثْ ف المتاع خاصّة؛ وإِنْ بدا فوقت له 
المَتاعَ وقبَض الدَارٌ والمتاع» ثم وهبّه الدّار جارّتٍ الحبة فيهما إلم. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((وسلّمها)). 

(؟) "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض والحيبس 
وما لا يكون ؟/11. 

(5) "اللآلئ الدرّية في الفوائد الخيرية”: القصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 
والحبس وما لا يكون 11/7 (هامش "جامع الفصولين"). 

(4) من قوله: ((حارّتْ في المتاع)) إلى ((وهت الدّارَ)) ليس في "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" او 
أشار إلى ذلك في هامش "م" و"التقربرات". 

(5) "البحر": كتاب اطبة ا 

)١(‏ "اخحيط البرهاني": كتاب البة والصدقة ‏ الفصل الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز نوع منه ٠77/9‏ بتصرف. 


ليا 0 الناطنل 


واء وقد 


حاشية ابن عابدين الم ب و يه 0 مسحي لتك المزء الشامن عشر 


وسلّمها كذلك لا تصِعٌ» وبعكسِهٍ تصرح في الطّعام والمتاع والكرج فقط؛ لأنَّ كلاً 
منها شاغلٌ لمِلْكِ الواهب لا مشغولٌ به؛ لأنَّ شَغْلَهُ ا ا ا 


1 (قولهُ: وسلّمها كذلك إلخ) قال صاحبُ "جامع”" الفصولين””©: ((فيه نَظَرٌ؛ 
إذ التَابَةٌ شاغلةً للسَزْج واللّحام لا مشغولةٌ: يقول الحقير: "صل" أي: "الأصل" ‏ عكسن في 
هذاء والظَاهِرٌ أنَّ هذا هو الصّوابُ» يوؤيّدُةُ ما في "قاضي خان"9: وهب أُمَدٌ عليها خُلِيئٌ 
وبِيابٌ وسلَّمَها جار ويكونُ اللي وما فوق ما يَسثّرُ عورتًا من الثِّاب للواهب؛ لمكان 
العف ولو وقب اللي والآياب دوتما"؟ لا يجوز حّى ينَزِعَهما ويدعهما إلى الموهوب له؛ 
لأتمما ما داما عليها يكوثُ تع لها ومشغولاً بالأصل؛ فلا تحور هبثّة))) "نور العين"0. 

071 5] (قولة: أن شَغْلَهُ) تعليك لقوله: ((لا تقول به)) أي: عِلْكُ الوامب حيثٌ 
َيّدَهُ ملك الواهبء فافهم. 

(قولة: قال صاحب "الفصولين": فيه نَظرٌ إلخ) ما ذَكَرَهُ موافقّ لما نقلَهُ عن "شرح المجمع". 

(قولٌ: يقولُ الحقير: "صل" أي: "الأصل" ‏ إلح) عبارةٌ "نور العين": ((يقول الحقير: يده ما يأني 
قريياً نقّلاً عن "قاضيخان" من مسألةٍ جاربة عليها حُلِيٌ إل "ص ”2 عكس في هاتين الصُورئينِ. يقول 
الحقير: الظَاهِرْ أَنَّ هذا هو الصّوابُ كما لا يَْمّى على ذُوِي الألباب) اه. و"ص": رمرٌ للفتاوى الصّغْرى 
ل "الصّدر الشّهيد”؛ إلآ أنَّ الذي في "جامع الفصولين": "ضلك" بِدَلّ "ص""؛ وهو رمرٌ لبعض الكتب» 
لكن في تأبيدٍ بحث "الفصولين" بما في "الخانيّة" بحت كما يُعلمٌ من المَْقِ المذكور في "الولواليّة" بين 
مسألة "الخانيّة" وبين ما إذا وعَبّه داراً فيها متاعُهُ وأهلّة: ((من أنَّ قيام هذا الشّغْلٍ ساقطٌ عادةٌ؛ لأنّه لم 
يكلم عُرْياناً عادةٌ؛ ولا كذلك ف تلك المسألة)) اه. والحاصل: أنَّ المسألة خلافيِق فعلى ما في "الشارح" 
الدَابةٌ مشغولةٌ بالج واللْحام وعلى ما في "ص" بالعكس. 


)2ن( (("جامع")) ليست فٍِ "ابي" وكم". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ؟/41. 
(©) "الخانية": كتاب الحبة . فصل فيما يكون هبة وما لا يكون 515/5 757 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(4) في "الأصل” و"1": ((ولو وب اللي دتما والثّيابت)). 

(6) "نور العين”: الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق ١١1‏ /أ» وعبارته كما ذكرها الرافعيئم رحمه الله تعاللى. 
(1) في "نور العين": (('صل")) وهو رمرٌ ل:"الأصل" للإمام محمد و(("ص") رمرٌ ل:"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 


قسم المعاملات دنا اا 000 كتابٌ اطبة 


بغير مِلْكِ واهبه لا ِنَع تمامها كرطن وصّدَقَةِ؛ٍ لأنَّ القَبضّ شرطٌ تمامهاء وتمامة 
في "العماديّة"7). وفي "الأشباه”9”: ((هبةٌ المشغول7" لا تجوز ا 


أقول: الذي في "البحر"”؟ و"المنح"" وغيرهها تصوير المشغول مِلْكِ القر ما ذه 
الَتامٌ مُستحَقء أو كان غصَة الواهب؛ أو الموهوبث له؛ وانظٌ مكنا على *البحر"9 عن 
جامع الفصولين"9". 

]4٠‏ (قولة: بغير مِلْكِ واهيه) وني بعض الشْمَخ: ((يلكِ غير واهيه))*" اه.. 

[154] (قولة: كفن وصَدَقةِ) أي: كما أنَّ شَغْلَ الهن والصدقة يلك غير الزاهن 
وغيرٍ المُتصدّقي”" لاجَنَعُ مَامَها كما في "المحيط"”*'' وغيره» "مدي". 

قال في "المنح”'"©: ((وكلٌ جواب عرَفْته في هبة الدَارٍ واجُوالقٍ بما فيها من المتاع 


(قولة: كأنْ وهَبّهُ داراً والأبُ سأكتّها إلخ) في الفصل القالثِ في الهبة للصغير من "تتمّة الفتاوى": 


)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثلائون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموتاً بالقبض والحبس وما 
لا يكون ؟/١4.‏ 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحبة ص١‏ . بتصرف» نقلاً عن "الذحيرة". 

(5) قال العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالمى في "نزهة التواظر على الأشباه والنظائر”: ص51: ((واعلم أن" الحيلة التي 
ذكروها في حواز هبة المشغول: بأن يودع واهب الدار متاعه للموهوب له ويسلمها إليه ففيه إشكال؛ لأن يذ المودع يد 
المودع معئى» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى "البدائع". مصطفى جلبي)) (هامش “الأشباه والنظائر”). 

(4) "البحر": كتاب الطهبة 41/1 7. 

(ه) "المنس": كتاب الحبة ؟/ق 77١ب‏ 

(1) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الهبة 41/07 7. 

(07) "جامع الفصولين”: الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 8 لا 
يكون ؟/17. 

(4) أشار في "الأصل" إلى اعتمادها حيث كتب ((صح)). 

(9) في "الأصل" و"ر": ((اللصدق)). 

.117/7/9 "اغيط 77 كتاب الهبة والصدقة  الفصل الثاني فيما يجوز من افبة وما لا يجوز نوع منه‎ )٠١( 

)١١(‏ "المنح": كتاب الحبة ؟/ق17؟15/بء 


حاشية ابن عابدين | ا تسيل 404 لسك الحزء الثامن عشر 


إل إذا وهب الأب لطفله)). قلث: وكذا الدَارٌ المُعارةٌ والتي ومَبَنُها لزوجها على 
المذهب؛ لأنَّ المرأةٌ ومتاغها في يد الرُوج» فصحّ فصِحٌ التَسِليمٌ ام 0 


فهو الحواب في اليَهْنٍ والصَدَقةٍ؛ لأنَّ القَْضَ شَرطٌ تَامِهما(" كالطبة)). 
٠١ [‏ ؟ظ] (قولة: إل إذا و هَبَ) كأنْ وه هَبَةُ دارا 07 والأبث ساكثهاء أو له فيها متاعٌ؛ انما 


3 


مشغولة متا القابضٍ» وهو مَُالِفٌ لما قُِ "الخا 5-7 فقد حرم م أل ' بأنّه لا تحور يًَ ثم قال©: 
((وعن "أبي حنيفة" في "المجيّد”؟: تحور ويصيرُ قابضاً لابنو))» تأمل. 
الشليفة (قولة: وكذا الذَارٌ) مستدرك بأنّ الشعْلٌ هنا بغير ملك الواهب» والمرادٌ: شَغْلُهُ 


71 (قولّةُ: المُعارة) أي: لو وهب طفلة داراً يسكُنُ فيها قوم بغي أحر جارٌ ويصير 


((تصدّق بأرض قد زرَعَها على وِلَدِهٍ المغيرٍ جار وإنْ كان الرَّعٌ لغيرٍ الأب بإحارة لا يجورٌ؛ لأنَّ يد 
المستأجر ثابتةٌ على الأرضء وأا مَتَعْ الفنْضَ للصّغيرء مخلافي يدٍ الأب)). وي "المنتقى": ((وهب داراً 
ا اس ا ل ١‏ ل ل ل ل ا ؛ لأنَّ يد 
الساكن بأجر ثابتةٌ على الموهوب بصفة 3 الوم فر فيمتنعٌ الَنْضْء فيمتئمٌ تَامُ الحبة, بخلافي ما إذا كان بغيرٍ 
أحرء وبخلافي ما إذا كان الساكنٌ هو الواهب؛ لأنَّ الشَّرطٌ ُبْضُكُ ريده على الدَارٍ تُقَرّرُ قُبْضَهُ). وفيه 
أيضاً عن "أبي يوسف": ((لا يجوز للرحلٍ أنْ يهب لامرأته أو تَهَب لزوجها أو لأحنييٌ وهما ساكنان فيهاء 
وكذا الحبةٌ للولدٍ الكبيرء ولو وهب لابه المكغير والواهبُ فيه حارء وعن "أبي يوسف": لا يحور ف رواية 
"ابن سماعة")) اه. فعلى هذا ما ذْكَرَهُ في “الخانيّة" من عدم الجواز هو روايةٌ "ابن سماعة" عن "أبي يوسف", 
وحعَلَ في "الولوالجحيّة" ‏ على ما نقُلّه عنها ف "التكملة" ‏ رواية الحواز عليها الفتوى. 

(قولة: + مُستدرَك بأنَّ الشّغْلَ هنا إلخ) قد يقالُ: ذَكرَهُ للإشارة إلى أنَّ الشّخْلَ عِلكِ المستعبر كالشّفْلٍ 
ملك الأب. 


)١(‏ في "7" و"ب" و"م": ((تمامها)»؛ وكذا في "المبح". 

)١(‏ في هامش "م”: ((قوله: (كأنْ وَهَبَهُ داراً إل) الذي نقله أبو الود في "حواشي الأشباه" عن "الولوالحية" و"البزازية” 
أن ما عليه الفتوى هو الحواز وأنَّه قول أبي يوسف)) اهء وانظر "تقريرات الرافعي" رمه الله تعالى. 

(؟) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ف هبة المشاع 1/١/9‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "لمحرّد" للحسن بن زياد رت ١‏ ؟ه) وتقدم 015/١‏ 4. 


1ه 


قسم المعاملات هه ا 8 لمسمائة كتابٌ الهبة 


وقد غَيرتُ بيت "الهبانيّة" فقلث: [طويل] 

ومن وَكَبَثْ للزوج دارا لها يما متاعٌ وهم فيها تَصِحٌ المُحيّرُ 

وفي "الجوهرة”2©7: ((وحيلةٌ هبةٍ المشغول: أنْ يووع الشاغل أُوْلاً عند الموهوب 
له ثم يسلْمَهُ الدَارَ مقلاً فتصيحٌ؛ لصَفْلِها بمتاع" في يديو'”)). (في) متعلّق ب((تة)) 
(عُوز) مُفرَغْ (مقسوم» ومشاع لا) يبئى مُتفعاأ به بعد أن (نقس) كبيت وعتا 
صغيرين؛ ا ا ا سس وا ال 


قابضاً لابنه» لا لو كان بأحر, كذا نقلٌ عن "الخائة "20 
[ (قولة: تصِح المُحيَرُ) وكان أصِلْهُ: ((وهم فيها فقولانٍ يُربم))”". 
(قولة: ُفرغ) تفسيرٌ ل ((تمُوِ))؛ واحتزرٌ به عن هبة الّمْرٍ على النّخْلٍ ونحوه؛ 


20" 


[؟/قهم/|] لما سيأني» 
[9511ك] (قولة: بعدَ أن يُقَسَمَ) ويُشترط في صحّة هبةٍ المُشاع الذي لا يَتمِلّها: أن 


المُنارّعة) اويا وانظك ما كتئناه ه28 


[1131ة؟] (قولة: وَحَمَام) فيه: أنَّ الْحَمَامَ يما لا يُقِسَمُْ مطلقاء نا كذا في الهامش. 


)١(‏ "الجبوهرة النيرة": كتاب الهبة ؟/١١‏ بتصرف. 

(0) في "د" و"و": («بالمتاج)). 

(7) في "و": ((في يده)) ضمن المين. 

(4) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في هية المشاع 770/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في "ر" و'ب" و"م" زيادة: ((بضِمٌ الميم من (هم) لأجل الوزن))؛ وقال مصكحا "ب" و"م” : ((لا حاجة إليه كما 
لا يخفي)). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الحبة 5١8/7‏ بتصرف, 

(7) "البحر": كتاب الطبة /785/3. 

(8) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطهبة /7/851//1. 

() "ح”": كتاب اطبة ق0.؟؟/ب. 


حاشية أبن عابدين توحتح وه ١‏ :24 ب نت الجزء الثامن عشر 


لأتا (لا) تيم بِالقّبض (فيما يُقِسَمُْ ولو) وقبَة('2 (لشريكه) أو لأحنوع؛ لعدم تصوّر 
القّبضٍ الكامل» كما في عائّة الكتبء فكان هو المذهب. وف "الصيرقيّة' عن 
"العتابيَ": ((وقيل: يجو لشريكهء وهو المختار)). (فإنْ قِسَمَةُ وسلّمَهُ صحٌّ)؛ لزوالٍ 
المانع» (ولو سَلَّمَهُ شائعاً لا يلِكُهُ فلا ينقُدُ تصِيُُهُ فيه) فيضمئة وينقُدٌ تصئف 


[19115] (قولة: في عامّة الكتب) ١‏ صرح به "الرلْعيع ”© وصاحبث "البح "217 "منيه"00. 

[1941] (قولة: هو المذهب) راحعٌ لمسألة الشّريك كما في "المنح"0). 

61 (قولة: وهو المختار) قال "اليملئ": ((فْحدَ مقط "المؤلّفي" . يعني: صاحت 
"المنح"”؟. بإزاءٍ هذا ما صورثة: ولا يْمّى عليكَ أنه حلاف المشهور)). 

[١1ذ؟ةك؟]‏ (قولة: فإِنْ قِسَمَهُ) أي: الواهث بنفسِه أو نائيه» أو أمَرَ الموهوب له بأَنْ 
يقسِمَ مع شريكه؛ كلٌ ذلك تتم به الحبةٌ كما هو ظاهرٌ لِمَن عندّه أدق فقدء تأئّل» "رملي". 
والتّحَلِيةٌ في الحبة الصّحيحة قَبْضٌء لا في الفاسدةء "جامع الفصولين"20. 

[511] (قولة: ولو سَلَّمَهُ شائعاً إل قال في "الفتاوى الخيريّة"”": ((ولا تفيدُ الملّكَ قٍِ 
"ظاهر الرُواية", قال "الرّيلمخ"©: ولو سَلَّمَهُ شائعاً لا لِك حيّ لا ينقد تصيُفُةُ فيه» فيكونٌُ 


(1) ف "د”": ((ولو هِبنه)). 

,7148/5 "الدرر والغرر": كتاب الطهبة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كناب الهية 584/8. 

(؛) "البحر": كتاب الهبة 85/17 3. 

(ه) "المنح": كتاب الحبة ؟/ق8؟١/أ.‏ 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض «الحبس 
وما لا يكون 41/5. 

(7) "الفعاوى الخيرية": كتاب الطبة 15/9 13. 

(8) "تبيين الحقائق": كناب الهبة 5414/5 


قسم المعاملات ال 0 كعاث افية . 


ووم هع وو ووم ع ع ا او ملاو عو ووو و ووو و ووو ووو عو عو عاد ووو و ووولريويميو هه 


يا نه 


مضموناً عليه؛ وينقُدٌ فيه تصدفُ الواهبء ذكرَه "الطّحاويي ٠‏ وروي عن 
"ابن رُسْدُم" مثلك وذكر "عصاءٌ": أتا تفيدُ المِلْكَ» وبه أَحَذّ بعضُ المشايخ اه. ومع إفادتما 
للِلّكُ عند هذا البعضٍ أجمّع تع الكل أن للواهب استردادّها من الموهوب له, ولو كان ذا 
رجي تمرَم من الواهبء قال في مع الفصولين"9 رامزاً ل "فتاوى الفضلي": ثم إذا ملكت 
أَفتَيِتْ بالرُحوع للواهب هبةٌ فاسدةٌ لذي تح رم منه؛ إِذِ الفاسدةٌ مضمونةٌ على ما مرّء فإذا 
كانّثْ مضمونةٌ بالقيمة بعد الحلاك كانّث مُستحمّة الدٌّ قبل الهلاكِ اه. 

وكما يكونٌ للواهب اليُحُوعٌ فيها يكوثٌ لوارثه بعد موته؟ لكويما مُستحَفّة ارده وتُضمَنٌ 
بعد الهلاكِ كالبيع الفاسدٍ إذا مات أَحَدُ الحُتبايعينٍ فلورثيه نَقْضَةُ؛ لأنّه مُستكقٌ اليد ومضمونٌ 
بالهلاك. ثم م لطر أنَّ القضاءَ يتخصّصٌ) فإذا وَل السُلطانٌ قاضياً ليقضي بمذهب "أبي 


حنيفة" 


و"قاضي: عحان ا" 8 


ا 0 أنه معزول عنه بتختصيصه؛ فالتحّق فيه باليعيّة» نصيّ على 
ذلك علملؤنا همهم الله تعالى)) اه ما في "الخيريّة", وأفئّ به في "الحامديّة"9؟ أيضاً و"التاحيّة", 
وبه حرم في "الجوهرة”2 و"البحر”", ونقل”) عن "المبتغى" . بالغين المعحمة : (ألّه لو 
باعَهُ الموهوبُ له لا يصحٌ))؛ وف "نور العين”7" عن "الوجيز””2: ((الهبة الفاسدة مضمونةٌ 


ل 


بالقَئْضء ولا يعيْتُ المِلّْكُ فيها إلآّ عند أداء العوض» نص عليه "محمد" في "المبسوط", 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهبة ‏ فصل في هبة المشاع ١74/1‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(؟) في ”الأصل": ((قاله)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون ؟/11. 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطية 88/5. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الهية 311/5. 

() "البحر": كتاب الحبة 85/97 7, 

() "نور العين": الفصل التاسع والعشرون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها ق10؟١/ب.‏ 

(8) انظر تعليقنا المتقدم عن "الوحيز" .1517//١‏ 


حاشية ابن عابدين بتتختحصحمط 1 2 الجزء الثامن عشر 
لكن فيها'؟ عن "المُصولّين”": ((الهبة الفاسدةٌ تُقِيدُ الملكَ بالقّبض» 0600ةظظ 


وهو قولُ "أبي يوسفى"؛ إذ الهبةٌ تنقلِث عَنْدَ مُعاوضة)) اه وذْكَرٌَ قبله": ((هبةٌ 000 فيما 
يُقِسَمٌ لا تفيدٌ المِلْكَ عند "أبي حنيفة"))» وفي "القهستاي؟": ((لا تفيدٌ” المِلْكَ» 
المختارٌ كما في "المضمرات"؛ وهذا مرويجٌ عن "أبي حنيقة") وهو الصّحيح)) اه. 

فحيثُ علِمت أنه "ظاهرٌ الرواية", وأنّه نصّ عليه "محمّد" ورَوَوة"2 عن "أبي حنيفة" ظهَرٌ 
أنّه الذي عليه العمل وإنْ صُرّحَ بأنَّ المُفىٌ به لاه ولا سيّما أنّه يكونٌ مِلْكاً خبيئاً كما 
يأقي "2 ويكونُ مضموناً كما عِلِمْتّه فلم يِحْدٍ نفْعاً للموهوب له فاغتدنه, وا أكقزث النَقْلَ 
في مثل هذه لكثرة وقوعهاء وعدم تنبيه أكثر النّاس؛ لوم السّمان على قول المُحَالِفء ورحاءً 
لدعوةٍ نافعة في العَيْبٍ. 

[41] (قولّةُ: بالّبض) لكن ملكا حبيثا وبه يُفِيّ) "فستافم"00, أي: وهو مضمونٌ 
كما علِمْته آنفا”" ) فتنئة. 

وفي "حاشية المنح": ((ومع إفادتما للملكِ مُحَكُمْ بنَقْضِها للفسادٍ كالبيع الفاسد يُنَمُضٌ 
لمن تأمّلُ. 
)١(‏ أي: ف "الدرر والغرر": كتاب الهبة 515/1؟, 
)١(‏ في "و": (“"الفصول"))؛ وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفاث الفاسدة وأحكامها وفيما يكون 

مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 41/9 

5) أي: في "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق1١١/ب‏ وعبارته: ((فيما لم يقسم)). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطبة 317/7. 
(0) ف "الأصل" و "": ((لا يفيد))؛ وكذا في القهستاني. 
(0) في "1": ((ورواه»). 


(7) في المقولة الآتية. 
(8) "جامع الرموز": كتاب الحبة 501/7. 


(9) ف المقولة السابقة. 


3 يُفقّ)). ومثلّةُ ف "البرّازكة 11 يه" على خحلافي 1 عه 5 "العمادكة"0 , لكنْ لفا 
الفتوى آكَدٌّ من لَفظٍِ المحيح: كما بِسَطَهُ "المصنّف”" مع بقيّةِ أحكام المشاع. 
وهل للقريب الُحوعٌ في الحبةٍ الفاسدة؟ قال في "الدُرّر'”": ((نَعَمْ))) وتعقية 0 


41 (قولة: في "البرازئة") عبارتحا9»: ((وهل ينْبْتُ المِلْك بالمّبض؟ قال "التاطفوئ": 
عند "الإمام" لا يفيدُ المِلْكَ وني بعض "الفتاوى": يثبّثُ فيها فاسدا وبه يُئى» ونصّ في 
"الأصل": أنه لو وقب نصف داره من آخرٌ وسلّمّها إليه فباعها الموهوبُ له ل يَجْز دلَّ أنه 
لا مُلَكُ حيثٌ أبطل البيعَ بعد القّبضء ونصّ في "الفتاوى": أنه هو المختار))» ورأيث بخط 
بعض الأفاضل على هامش "المنح" بعد نَقلِهِ [»/ىه»؟اب] ذلك: ((وأنت تراه عَرَا رواية إفادةٍ 
الملْكِ بالقبض والإفتاة بما إلى بعض "الفتاوى": فلا تُعارضٌ رواية "الأصل" ولذا اغحتارها 
"قاضي خخحان"00)). 

وقولة: ((لفظٌ الفتوى إلخ)) قد يقال بمنع عُمومهء لا سيّما مثل هذه الصّيغةٍ في مثلٍ 
سياقٍ "البرّازئع". فإذا تأْمَلْبّه تقضي برُححانٍ ما د عليه "الأصل" اه. قهة؛/ب 

111 ] (قولة: وتعقّبّهُ) قد علِمت ما فيه يا قدّمناه'؟ عن "الخيريّة "2 فتنبّه 


(قولة: قد عَلِمت ما فيه يِمَا قدّمناه إلح) الذي تحور أتمما قولان مُصحّحان: يجورٌ العمل بك 
منهماء لكن أحدّها ‏ وهو ما غَبّرَ عنه بلفظ الفتوى  ١‏ كل. 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وقيما يكون مضموناً بالقيض والحبس وما 
لا يكون 41/7» وعبارته: ((ولكن لا يلها الموهوبُ له بالبض؛ هو المختار)). 

(1) انظر "المتح": كتاب الهبة 7 /[ق582١/أ.‏ 

(©) "الدرر والغرر": كتاب اطبة 7١19/7‏ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الحبة . الفصل الأول في حوازها . مسائل الشيوع والهبة في المرض وغيره ١40/1‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"), 

(5) "الخانية": كتاب الهبة . فصل في هبة المشاع 8/6 (هامش 'الفناوى الهندية"). 

(1) المقولة [2311] قوله: ((ولو سَلّمَهُ شائعاً إل)). 


حاشية ابن عابدين دهم 04 بللحيبك الجزء الثامن عشر 


ال رمه د اكه11(١)‏ ل 5 5900 06 7 

طش : : د ع إفادتما الملل 
في 'السَرُتبُلاليّة”2: («(بأنه غيرُ ظاهر على القولٍ المُفٌ به من إفادتما اليلكَ 
بالقّبض))» فليُحمَظ. (والمانغ) من مام القَبضٍ (شيوعٌ مُقارِنَ) للعقدٍ (لا طارئ) كأن 
يرحع في بعضها شائعاً إن لا يُْسِدُها اثفاقاً. (والاستحقاق) شيوعٌ (مُقارنّ) لا طارئٌ 
فِيفسِدٌ الكل حَجٌٌ لو وهب أرضاً وزرعاً وسلّمَهماء فاستّحقٌ الزْرِعٌ بطلث قُِ الأرض؛ 
لاستحقاقٍ البعض الشّائع فيما يتَمِلْ القِسمة والاستحقاقٌ إذا ظهرٌ بالبيّنة 20 


[1 (قولّةُ: للعَقَدٍ لا طارئٌ) أقول: منه ما لو وهب دارا في مرَضه وليس له سواهاء 
ثم مات ولم بز" الوزثةٌ الحبة بقِيِتٍ الحبةٌ في ثُلثها وتبطل في الثُلئِين كما صيّعَ به في 
"النائتة "00 , 

1 (قولة: البعضٍ الشائع) أي: حكماً؛ لأنّ لزع مع الأرض بحكم الانّصالٍ 
كشيءٍ واحدء فإذا استّحِقٌ أحدها صَار كأنّه استّحِقٌ البعضُ الشّائعٌ فيما يَتمِلٌ القسمة 
فتبطُل الحبةٌ في الباقي» كذا في "الكافي", "درر"9». قال. في "الخانية"0©: ((والرَرعٌ لا يُشبةُ 
المتاع)). : 

01 (قولة: بالبيّنةِ) لِيُنظَرُ فيما لو ظهرٌ بإقرار الموهوب له أمنا بإقرارٍ الواهب 
فالظامز أنه لغؤ» أنه أ3ك2 يِلْكِ الغير. 


(قولةُ: لِيُنظر فيما لو ظهرٌ يإقرار الموهوب له) لا شلك في أنه طارعةٌ؛ إذ الإقرارٌ ححجَة قاصرةٌء ولذا 


لا تُستحَقٌ بيه الرُوائد. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الهبة 5١9/5‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) في "ب" و"م": ((يجز)) بالمثناة التحتيّة. 

(7) "الخانية": كتاب الحبة . فصل في هبة المشاع 510/6 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "الدرر والغرر”: ككتاب الهبة ؟/595. 

(5) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في هبة المشاع .77 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) ((أقر)) ليست في "الأصل" و"”ر"» وعيارة "7": ((لأنّه ملك المقر له»). 


4ه 


قسم المعاملات معو ح ةر 31 تستجييتكت كتاث اطبة 


كان مُستيداً إلى ما قبل الهبة» فيكونٌ مُقارناً لها لا طارئأء كما زَعَمَهُ "صدر 
الشّريعة"7'؟ وإِنْ تبعَهُ "ابن الكمال", فتئيّة. ام نصح هبةٌ لنٍ في ضرع» وصُوفبٍ على 
غَنَم حل قُ أرض) وت قي نخل)؛ لأنه كممشاء ( ا عي 1 


[541] (قولّةُ: لأنه كمشاع) قال في "شرح الدُّرر"9»: ((هذه نظائد المشاع 
لا أمثلثها 7 فل ا او 
صح)). وقولة: ((لأنّه منزلةٍ المشاع))”": أقول: لا يذهب عليلك أنه لا يلم أنْ يأعدٌ حكمة 
في كلّ شيى» وإلآ لم أن لا تحور هبةٌ النّخْل من صاحب الأرضء وكذا عكشة والظاهِرٌ 
خلاثة» والفرقٌ بيتهما: أنه ما من جزم من المُشاع وإِنْ دق إلا وللشريكِ فيه مِلْلكُ فلا تصح 
هبتُُ ولو من الشَّرِيكِ؛ لأنَّ الَبض الكامل فيه لا يُنصِوّرُء وأمنا نحو النَحْلٍ في الأرضء والقّم» 

في النْخْلء والررْع في الأرض لو كان كل واحدٍ منهما(» لشخص فوقب صاحب النّحَلٍ تله 
كله لصاحب الأرض أو عكبثه فإنَ المية : تصِح؛ لأنّ مِلْكَ كل منهما متميّرٌ عن الآخرء 
فيصحٌ قَبْضّهُ بتمايه؛ وم أَرَ مَن صرّح به, لكن يُوْحَدُ الحكمٌ من كلايهم: ولكن إذا وُجِدَ النْقْلُ 
فلا يسَعْنا إلا التَسلِيمُ. 
(فرغ) 

له عليه عشيةٌ فقضاهاء فوجَدَ القابضٌ دانقاً زائدأء فوهبّه للدّائن أو للبائع: إن الدَّراهمُ 

(قولة: منزلةٍ المشاع إلخ) هذا لفظٌ "المنح" وكنت عليها "الرَملئٌ" ما ذكرَهُ "المحشّي" بقوله: 
((أقول: لا يذهب إل))» وفيها بعضُ اختصار كما نقَلَ ذلك "لقال" في "حاشيته". 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الهية ؟//119١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الهبة 7178/15 

(©) قوله: ((لا أمثلثها)) لعل الأولى: لا أمثلته. وقوله: ((لأنّه بمنزلة الُشاع)) لع ذلك في نسخته وإلأ فعبارة الشارح التي 
بأيدينا: ((لأنه كمشاع))» وعبارة "شرح الدرر": ((لكتّها في حكم المُشاع)) والمآل واحدٌّء اه مصححح "م"؛ وقال 
وه مدخ "ب". 

(5) في 0 "ر": «الشمر))» وف "؟": ((الثمرة)). 


ل ل 


(ه) في "ب" و"م”": ((منها)). 


حاشية ابن عابدين ص سنت الوا لح فتكت الجزء الثامن عشر 


(ولو فصَّلَهُ وسِلَّمَهة'" جار)؛ نزوال المانع» وهل يكفي مُضْلٌ الموهوب له بِإِذْنٍ 
8 027 0 5 5 350 50 ا بر رهم 5 و 5 

الواهب؟ ظاهرٌ "الدُرَر"9"©: ((نْعَْ)). (بخلافب دقيقٍ في بر وده ف تعسيء وسمن 

في لبن) حيث لا يصِحٌ أصلاً؛ لأنّه معدومٌ فلا مُلَكُ إلا بعَقَدٍ جديدٍ 000 


صحاى 29 يَضْيُّها التْبعيضٌ يصحٌ؛ أنه مُشاعٌ لا يحتملٌ القسمة» وكذا هبةٌ بعض الدّراهم 
والدَّنانِيرٍ إن ضيّها التَبعيضُ تصح وإلآ لل "بتازية"0, 

61 (قولة: ظاهرٌ "الدُرَر": نعم) أقول: صيّح به في "الخانية"””»» فقال: ((ولو وت 
زَرْعاً بدون الأرض أو تمراً بدون النّحْل وأمَرَهُ بالحصادٍ والمتذاذ ففعَلَ الموهوب له ذلك جارٌ؛ 
أن كَبْضمّه بِالإدنٍ يصح 5 المَجَلِسِ وبعدّه)). وف "الححامدتة"200 عن "جامع الفتاوى"20: 
((ولو وهب زرعاً في أرضء أو ثمراً في شحرء أو حلي سيفيء أو بناء دارء أو ديناراً على رحل» 
أو قفيزاً من صُبْرةَ وأمرةُ بامخصادٍ والمتذاذٍ والنَِع والتَقْضٍ والقبضٍ والكيلٍ ففعَل صعّ استحساناً 
الخ). 

[هثدوئ؟] (قولة: أصلاً) أي: ون 3518 00 

كوو (قولة: لِأَنّه معدومٌ) أي: حكماء وكذا لو وهب الحَملٌ 5 بعد الولادوَ 
لا يحوزُ؛ لأنَّ في وُحودهٍ احتمالأء فصار كالمعدوء29, "من”07", 

[517] (قولّةُ: جدير) وهذا لأنّ الجنطة استحالّت وصارثُ دقيقأء وكذا غيثهاء وبعد 
(0) («وسلمة) من الشرح في "و". 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الحبة 7378/5. 
(5) في "الأصل” و"ر": ((صحاح)). 
(4) "البزازية”: كتاب المبة ‏ الفصل الأول في حوازها . مسائل الشيوع والحبة قي المرض وغيره ١5/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(ه) "الخانية": كتاب اهية ‏ فصل ف هبة المشاع 515/8 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الهبة ؟/87, 
زقة4 "جامع الفتاوى": كتاب الهية ق/اة ١‏ أب 


ف "ب" و"م": «(شُفرزة)). 


7م 


٠١‏ "للنح”: كتاب الطهبة 1583/5/ب. 


قسم المعاملات ميتكتستكتك: ‏ نم مكلك كتابٌ الهبة 


(وملِك) بِالمَبُولٍ (بلا قيض جديدٍ لو الموهوث ف يد الموهوب له) ولو بصب أو أمانة؛ 
لأنه حيتئنٍ عام لنَفْسِه. والأصلك: أنَّ المبْضّينِ إذا تجائّسا ناب أحدهما عن الآخَر 5 


الاستحالةٍ هو عينٌ آخرٌُ على ما عُرِفَ في العّصبء بخلافي المُشاء؛ لأنّه حك للملكِ 
إل(" أنه لا يمكنٌ تسليمُه. فإذا زال المانعٌ جالٌ "منح"20. 

[41 (قولة: بالمَبُول) إِنا اشترط المَبُولَ نصّاً؛ لأنّه إذا لم يُوَحَدْ كذلك يكم المِلكُ 
فيها بغيرٍ رضاهٌ؛ لأنّه لا حاحة إلى القّبضء ولا يجورٌ ذلك لما فيه من توشم العمُرَرٍء بخلافب ما 
إذا لم يكن في يده وأمرُ بمْبضِه فإنّه يصح إذا قتض» ولا يُشترَطٌ المَبُولُ؛ لأنّه إذا أقدم0© على 
القّبض كان ذلك قَبُولاً ورضاً منه بقوع الملك له فيملِكٌُ "مل "9) ملخّصاً وهذا معنى قوله 
بعدُ: ((لأنّه حيتئزٍ عامل لتَفسِي))؛ أي: حين قبل صربحاً. 

[ (قولة: بلا بض) أي: بأنْ يرَحِعَ إلى الموضع الذي فيه العنُ» ويمقضِي © 

#0 حًّ وراء -59 27 جل 1 
وقثُ يتمكنٌ فيه من قُبضهاء "فهستاي"27. 
[*4] (قولة: ولو بكصب) انظرٍ "الرّبلعج "7". 
[41+1] (قولُّ: عن الآخر) كما إذا كان عنده وديعةٌ فأعارها( صاحبّها له فإِنَّ كلا 


متهما [؟/ق1+/] فض أمانق» فئابت أحدّهما عن الآخْرٍ. 
(قولة: أي: بأنْ يَرجِمَ إل) تصويرٌ للمنفيّ» أي: لا يُكلّفُ لذلك. 


6 ف وار و"" و"ب"” وكم": ((لا)»). وما أثبتناه من "الأصل” هو الصوابُ الموافقٌ 15 فِ "المنج". 
(؟) "للنح": كتاب الحبة 83/7؟1١/ب.‏ 


5) في "" و"ب" و"م": ((قدم)). 

5( "ا"ة كياب اشبة ل 

(5) في "ب" و"م": ((وعضي))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” موافق لما في القهستاني. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الهبة ؟/31. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الهبة 4/9 56.4 


2 ف "الأصل" ان و" ((فاعاره)). 


حاشية ابن عابدين غ11 المزء الثامن عشر 
وإذا تغايّرا ناب الأعلى عن الأدن, لا عكسُةٌ او 


[14189] (قولّةُ: عن الأدن) فناب فض المغصوبي والمبيع فاسداً عن قَبِضٍ المبيع 
الصّحيح؛ ولا ينوب فض الأمانة عن "منح"0"©. 

[41] (قولةُ: لا عكسة) فَمْبضُ الوديعة مع قَِضٍ الهبة ينجانسانٍ؛ لأكما فض أمانة ومع 
قيض الشراءِ يَتغايرانِ؛ لأنّه فض ضبان فلا ينوب الأول عنه كما في 'المحيط"9") ومثله في "شرح 
الحاو" لكنّه ليس على إطلاقكء فإنّه إذا كان مضموناً بغيره كالتبيع' المضمونٍ بلئْمَنِ 


(قولة: لكنّه ليس على إطلاقه إلخ) في "جامع الفصولين" من آخعر الفصل الستابع عشرٌ: ((كلٌ شي 

مضمونٍ في يله بقيمته لو شَراةٌ يقَعُ اشر والمّضُ معأ ال 
أو أمانة فلا بل من قيض حديلو) وأمَا الهبةٌ فإِعما 7 َع والقّبضَ معاً ف الوُحوو كلّها/)» ثم قال: ((فالرهنٌ لو باع 
لين من مُرعيبه لا ينوب قبض الينٍ عن فض البيع» ولو وهَبَُ منه يقح العقدُ والقيضُ معأء والمبيع قبل مُبضبه 
مضمونٌ بِالثّمَنِء فلو شَراهُ ول يَمَيضّة حبّى وهَيَهُ من بائعه فهو إقالٌ ولو آرَ رَهْتهُ من مُرئنه صحٌ» ولا يصيرُ 
قابضاً ما لم جُدَدْ بضاً للإجارة» بخلافي ما لو أَعارهُ منه حيثُ يصيد قابضاً وإِنْ لم يُجَدَّدهُ حتّى لو هلك قبل 
أن يستعملّه ا أمانةٌ إلخ)). والذي في "شرح الأقطع" . على ما نقَلَهُ "السُندي" ‏ فيه بعضُ عُحَالَْةٍ يما في 
"الفصولين"؛ ونطة: ((إذا كانت العنٌ في يدٍ الموهوب له مضمونةٌ فهو على وجهينٍ: إن مضمونة بمثلها أو 
قيمتها كالعين المغصوبةٍ والمقبوضة على السَؤع فَإّهِ ُلك بالعقلد ولا يَحتاج لتحديدٍ قَبِض!؛ لأنَّ اقيض الذي 
تقتضيه البةٌ قد وُحِدَ وزيادةُ وهو الضَّمانُء وذلك الصَّمانُ تصحٌ البراءةٌ من ألا ترى أله لو أبرأ الغاصب من 
ضمانٍ العٌَصبٍ جار وسقّط؟ فصارت البةُ بَراءةٌ من الضَّمانِ فبقي قِضنٌ من غير ضمانِء فتصحٌ الحبة» وإن 
مضمونةٌ بغيرها كالمبيع المضمون بِالقَّمَنِ وكاليفْنٍ المضمون بالدّينٍ فلا بد يمن قيض مُستأئفٍ للهبة» وهو أنْ 
ترجع إلى الموضع الذي فيه العين وعَضِيَ وقثٌ يتمكُنٌ فيه من قَبضِهاء وذلك أن العين وإن كانت في يده 
مضمونةٌ إلا أن هذا الصّمانَ لا تصح البَاءهٌ منه مع وُجودٍ المّبضٍ الموجب له فلم تكن لهب بَراءهُ وإذا كان 
كذلك لم يود الِضُ المُستحقٌ بالهبة» فلم يكن بد من تحديد قبِض)) اه. 

.ب/١1١8ق/؟ "المدح": كتاب الهبة‎ )١( 


.511/9 "اخحيط البرهاني": كتاب الحبة  الفصل الحادي عشر في المتفرقات‎ )١( 
(؟) ف النسخ جميعها: ((كالبيع))» وما ألبتناه من القهستاني. وكذا ذكره في "التقريرات".‎ 


قسم المعاملات 46 ماحد كتابٌ افبة 

0 2 5 0 5 ع اف ار 2 و 
(وهبة من له ولاية على الطفلٍ في الجملة) وهو كل من يَعُولَكُ فدخل الأخ والعمُ عند 
عدّم الأب لو في عيالهم (تتِخٌ بالَقدِ) لو الموهوبث 9 1غ( 


والمرهونٍ المضمونٍ بالدّينٍ لا ينوب قَبِضّةُ عن القّبضٍ الواحب كما في "المستصفى" ومثلةُ في 
"الرّاهديّ" فلو باع من 0 احتاج إلى قُبضٍ جليد وتمامه في "العمادج””'2) "قهستانه"7, 
1041843 (قولة: على الطّفلٍ) فلو بالغاً يُشترْطٌ قَبِضهُ ولو في عيالهء "تاترعانيّة". 

[*141] (قولّةُ: في اشملة) أي: ولو 0 له تصيّفٌ في ماله. 

[415] (قولة: بالعقد) أي: بالإيجاب”" فقط كما يشيرٌ إليه "الشارخ", "ح"220. كذا 
في الهامش. وهذا إذا أَعلّمَه”©) أو أشْهدَ عليه: والإشهادٌ تحر عن الُحُودٍ بعد موته؛ 
والإعلامٌ لازمٌ؛ لأنّه منزلة البض» "برازية”2"7. قال في "التاترحانيّة": ((فلو أرسَل العبد في حاجةٍ 
أو كان آبقاً في دار الإسلام فومَبَهُ مِن ابنِهِ صِكّتء» فلو لم يَرجع العبدُ حتّى مات الأب 
لا يصير ميراثاً عن الأب)) اه. 

:41 (قولة: لو الموهوب إخ) لعلّه احترارٌ عن نحو: ومَبنُهُ شيئاً مِن مالي» تأمل. 


(قولةُ: ولو لم يكن له تصيف في مالِه) نما له تأده وتسليمة في صناعة "زيلعي". 

(قولةُ: وهذا إذا أَعلَمَهُ وأشهَد عليه إلخ) عبارة "العناية”: ((والقبِضُ فيه بإعلام ما وهب له)) اه. 

(قولة: لعله احترازٌ عن نحو: ميث شيئاً من مالي) ونحر: وهبعةُ عبداً من عبيدي؛ لكنّ الظَاهرٌ أن 
هذا إذا لم 0 به شيئاً مُعيّنً؛ إذ الموهوبُ حيئئزٍ ليس مهولا في نفسِه. قال "اليحميَم": (زوهل يُشترطٌ أن 
يكونّ عَحُوزاً متقشوماً كما هو الشّرطٌ في الحبة؟ أو يقال: نا رط ذلك لأحل تام ابض وهو مقبوضٌ لوي 
القّبضٍء فلا يَفتقِرٌ لذلك؟ يحرّر)). 


.١55/١ انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع عشر في بيان العقود التي تتعين فيها النقود والتي لا تتعين فيها‎ )١( 
"جامع الرموز": كتاب الحبة ؟517/5.‎ )١( 

0 في "ر" و”7" و"ب" و"م": ((الإيجاب)) بدون باءء وما أثبتناه من "الأصل" موائق لما في اح 'حع” 

(4) (("ح")) من "الأصل"» وانظر المسألة في "ح": كتاب الطبة ق. 78 /ب. 

(0) في "ب": ((علمه)). 

(1) "البزازية": كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في حوازها ‏ الجنس الثالث في هبة الصغير 557/7 (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عابدين تاكتك .1 ا[ لا الجزء الثامن عشر 


معلوماً وكان في يده أو يد مُودعِهِ؛ لأنَّ قَِضَ الول ينوب عنه, والأصل: أنَّ كل عَقَدٍ 
لكد ف وميه . 2 1 )2 : 

يتولآة الواحدٌ يُكتقى فيه بالإيجاب. (وإنْ وب له أحنويٌ يتم ' بِقّبضٍ وليّه)؛ وهو 
أحدٌ أربعة: الأب» م وصيّه لاسو اا مج ا ا امال عأ ا ال او مالو ا ا ا 


[141] (قولُّ: معلوماً) قال "محتد" رحمه الله: ((كلٌ شيو وكبَة7" لابته الصغيرٍ وأَشَهَدَ 

عليه وذلك الشَّيءٌ معلومٌ في نفسِهٍ فهو جائرٌء والقصِدٌ أنْ يُعلْمَ ما ومَبَهُ له والإشهادٌ ليس 
بشرط لازم؟ ليزن الهبةٌ تتم بالإعلام))» "تاترانيّة". 

[431ة؟] (قولّة: أو يد مُودعه) أي©2): أو يل مُستعيرو» لا بكونه9) ف يد غاصبه؛ 
أو مُرتَنهِ أو المشتري منه بشراء فاسلي, "برّازيّة"29. قال "السائحاق": ((إنّه إذا انقَضّتٍ 
الإحارةٌ أو ارتدٌ المَصبُ تتم اهب كما تنخ في نظائن)). 

[414] (قولة: يتولآةُ) كبّيعه مالَّهُ من طفلهء "تاترحانيّة". 

[14141] (قولة: ثم وصيّه) ثم الوالي ثم القاضي ووصيٌ القاضي كما سيأقي" ف 
المأذون» ومرّ قبي الوكالة فْ المخُصّومة. والوصيٌ كالاب والأمٌ كذلك لو المع في عيا! 
ل ا لل 
ولا وصهما. 


)١(‏ في "د" و"و": ((تتم)). 

)١(‏ في "الأصل" و'ر" و"1": ((رهب)). 

0 في "الأصل" و"ر" و"1": ((فإن)). 

() ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر” و"1". 

(0) في "ب" و"م": ((كونه))» وني "1": ((يكون))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية". 

(7) "البزازية”: كتاب الحبة ‏ القصل الأول في جوازها . الجنس الثالث ف هبة الصغير 557/1 (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(7) انظر "الدر" من المقولة 0 قوله: ((ووَليةُ أبره)) إلى المقولة [51155] قوله: ((دُونَ الأم أو وَصيّها)). 


(8) 559/11 وما بعدها 


(9) في "البزازية": ((ولا وصيّهما ولا وصي)). 


/اذده 


قسم المعاملات سمحتتتححت د اناي ا حسكيه تبويحمة كتاب الهية 


وذكرٌ "الصّدرٌ": ((أنّ عدم الأب لقبض”" الأمّ ليس بشرطٍ)» وذكرَ في ["الأصل"]0": 
اليَحلٌ إذا زوج ابنّهُ الصّغيرة من رحل مَرَوْحُها: ((مَلِكُ قَبض الهبة لها)»» ولا يحور قَبضُ الرُوجٍ 
قبل الرفافي وبعد 0 3 "الجر يد"0", : ((قبضٌّ انوج يحور إذا م يكن الأب حا فلو 
أ الأب ووصيَةُ والْدٌ وو ضِيّهُ غات غَيْبِةٌ منقطعة حارٌ قَبِضٌ الذي يتولآة؛ ولا يجورٌ كَبضٌّ 
غير هؤلاءٍ الأربعةٍ مع وُحودٍ واحدٍ منهم» سواءً كان الصّغيرُ في عِيالِهِ أؤ لاء وسواءٌ كان ذا 
نَحِمِ عَم أو أجنبيَ وإن لم يكن واحدّ من هؤلاءٍ الأربعة جار قَبضُ من كان الصّمُ في 
خره» جخره وم يز يٍُ .م قَبْضٌ مَن : يكن ف عِياله))» ل تا 00 . قال فق "البح "20 ((والمرادٌ 
بالوحود الخطلو) اه. 
وف "غاية البيان": ((ولا لِك الأمّ وكل من يعولٌ الصغير مع ضور الأبء وقال بعضٌ 
مشايخنا: : يحور إذا كان ق عِيايهم كالروج» وعنه احترر 76 رقي "المتن" ؛ " بقوله: قِ الصّحيح)) أه, 
ولك الزُوجُ القَبضّ لا مع حُضُورٍ الأب بخلافي الم وكل من يعوهًا غير الزُوج) اعم 
لا يملكوئه إلآ بعد موتٍ الأب أو غَيبَهِ غيبة"© منقطعةٌ في المحيح؛ لأنَّ تصرف هؤلاءٍ 


0 


للضرورة ة لا بتفويض ضٍ الأب ومع خُضورٍ الأب لا ضرورةٌ» "جوهرة 


)١(‏ في "البزازية": ((فقبض)). 

(؟) ما بين المدكسرين من "البزازية”» على أُنْنا لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الأصل" التي بأيدينا. 

(؟) لم نعثر على النقل في مظانه من مطبوعة "تحريد القدوري" التي بين أيدينا. 

(4) في "ب” و"م": ((غائب)). 

(5) "البزازية": كتاب الهبة . الفصل الأول في جوازها . الجنس الثالث في هبة الصغير 7/5 719 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(3) "البحر": كتاب الحبة 88/17 1. 

(1) ((غَيبةٌ)) ليست في "الأصل" و"7". 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الهبة 15/5 


حاشية ابن عابدين 0 2 1335 الجزء الثامن عشر 


فف هع م ماع للع عع و اودوع ووو وو عوج ووم او وو مه وو وو ووهاي وو يديو ويوه 


وإذا غات أحدهم غَيِْةَ منقطعةٌ جارٌ قَبِضُ الذي يتلُوهُ في الولاية؛ لأنَّ التأير إلى قُدُ 
الغائب تفويثٌ للمنفعة”" للصّغير, فتَمَقِ0" الولايةٌ إلى من يتلّوهُ كما في الإنكاح, ولا يجورٌ 
بض غير هؤلاء مع وحودٍ أحدهم ولو في عِيالٍ القابض؛ أو رَجماً عخرْماً منه كالأخ والعمّ والأم» 
"بدائع"7 ملكصاً. 

ولو قبض له من هو” في عِياله مع حُصُورٍ الأب قيل: لا يجوز وقيل: يجوز وبه يُفئى» 
"مشتمل الأحكام 0 0 0 الجوازٌ كما لو [/ق+651/ب] قبضّ الزّوجُ والأبُ حاضرٌ 
"عمانيّة سد ال(/ا) ؛ والفتوى على أذ له يحور اشر 50000 ف 

فقد علِمت أنَّ 'الهداية" و"الجوهرة" على”2 تصحيح عدم حوازٍ قبض من يعُْولهُ مع عدم 

غُيبةِ الأب» وبه حرم مَّ صاحبٌ "البدائع' ْ( و "قاضي حان" وغيره من أصحاب الفتاوى صححوا 


70 رع نل ل لل عو سيك ال د ل لي 
سيّما وفيه هنا نفع للصّغير» فتأمّل عند الفتوى. 


(قولةُ: لا يُعَدَلُ عن تصحيح "قاضي خحان") في "التتمّة" من الفصل القالث: ((إذا كان الصّغيد في 
عِيالٍ 0 أو اللحدٌ أو العمٌ أو الأمّ أو الأحنبيّ والأبك حاضرٌ فض من في عبالِهِ هل يجوزٌ؟ اخمّلف المشايخ 
فيه» ذكَرَ "شيخ الإسلام" و"همس الأئمّة" أنه لا يجو وذْكرٌ في "شرح الجامع" أنه يجو وبه يُفئى)). 
)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"1": ((المنفعة))» وفي "البدائع": ((تفويتٌ المنفعةٍ على الصغير)). 
)١(‏ في "ب" و"م": ((فسقل)). 
(©) "البدائع": كتاب الحبة . فصل: وأما الشرائط .١57/1‏ 
(4) ((هو)) ليست في "الأصل" و"ر" و"". 
(5) "مشتمل الأحكام ف الفتاوى الحنفية" ليحبى بن عبد الله الرومي» فخر الدين الحنفي (ت874ه)» (”"كشف 
الظنون": 3795/5 "الأعلام": 4/8 15). 
(7) ((هو)) ليست في "ب" و'م"؛ وأنبتناها من "الأصل" و"ر" و"7" مُوائة لما في "الخانية 
(97) "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في قبض الهبة للصغير 0 (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(8) "جامع أحكام الصغار”: فْ مسائل البة . قبول الحبة من غير الأب حال حضور الأب 505/١‏ 
() ((على)) ليست في "الأصل" ور" و"7". 


قسم المعاملات ويم ب 1197 ممجسيععت كتابٌ أهبة 


م الخد ثم وصيّهِ ون لم يكُنْ في حخرهم وعندٌ عديهم تِمٌ بقبض من يعُولة كعمد 
(وأمّهِ وأحنوئ) ولو مُلتقطاً (لو في حجرهما)» وإلاً لا؛ لقَواتٍ الولاية» (وبِقَيِضِهِ لو 
مير يعقِلٌ التحصيل (ولو مع وحود أبيه) "مُجتتى"؛ لأنّه في التافع المخض كالبالغ» 
عق زوجت ل ع لاقل لاوتلضظة نؤوظة 1ل يض خترلك ابابا 0 

قلث: لكن في "الرْحَنْدي": ((اعملِف فيما لو قبض من يعولة 7 حاضرٌ 
فقيل: لا يجوز والصّحيحٌ هو الحوارٌ)) اه. وظاهرٌ "القهستا””" ترحيخة وعزاةٌ 
ل "فخخر الإسلام" وغيره على خلافي ما اعتمَّدَةُ "المصئف" في ا وعزاة 
ل 'الخلاصة"9». لكن "متنه" يحتولَهُ بوصل 00000 1ط:إ] 


[مطلب: التركمائئ ثقة تَبْتْ] 

ونا أكدرث من النْقُول؛ لِأنا واقعةٌ الفتوى» وبعضُ هذه النُقُولٍ نقَلتُّها من عط "منلا 
على التركماني" ؛ واعتمدثٌ في عَرُوها عليه فإنّه ثقة تَنْتٌ رحمه الله تعالى. ق<44/|] 

51 (قولة: عديهم) ولو بالعيبةِ المنقطعة. 

١ [‏ 5؟] (قولة: يعقّلٌ التحصيل) تفسير الشّممِيز. 

41 (قولَة: لكن) استدراك على قوله: ((وعندٌ عديهم)), "ح"00. 

1 (قولة: بوصل ولو بِأمّه) يعني: حارٌ وص قولٍ "المتن": ((ولو مع وحودٍ أبيه)) 
بقوله: ((بأمّهِ وأحنيع)), "ح29. كذا في الهامش. 
)١(‏ "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد . كتاب الهبة ص( 5. بتصرف. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الهبة 717/5 515. 
(؟) "المنسح": كتاب الهبة 783/7١/ب.‏ 


(5) "الخلاصة": كتاب الهبة . الفصل الأول في جواز البة ق ٠‏ 7؟/ب نقلاً عن "التجريد". 
زفق "ح": كتاب المبة ق ٠‏ 77/بب. 


حائية ابن عابدين. ‏ مسستنتك 8860 بست الجزء الثامن عشر 


(«(ولو بأمّه ه والأجحنيٌ أيضا))» نتأمل (وصحٌ ده ها كقبُوله)» " راان . وفيها20: 
((حسّناثٌ الصّيعٌ له ولأبؤيه أجْرُ التعلِيم ونحووء ويْباح لوالديه 0 0-0 من مأكول 
وُهِبَ لهء وقيل: لا)) انتهى. 00 


[ (قولة: ولو بأمِّ) متعلّق + ((وضل)). 
07 (قولة: وص ردةُ) أي: رد الصّن» وانظز حكم رد الول» والظاهرٌ أنه لا يصحٌ» 
قبل الصّميٌ بعد رد ولبّهِ يصحٌ» "ط””". 

[144١ؤ؟]‏ (قولة: لها) أي: للهبة. 

[41د5] (قولة: وُعِب له) قال في "التاترحانيّة": ((رُوي عن "محمد" نصاً: أنه يلم 
وني "اللّخيرة"20: وأكثرٌ مشايخ يُخارى على أنه لا يام وف 0 سمرقند": إذا أهري 
الفواكة للصّغيرٍ يِحِنٌ للأبوين الأكل منها إذا 3 بذلك الأبوان» لكن أهدي”؟ للصّغير 
استصغاراً للهديّة) اه. 

قلت: وبه يحصّل التوفيق» ويظهَرٌ ذلك بالقرائن» وعليه فلا فرق بين المأكولٍ وغيرو» بل 
غيرةٌ أظهَرُء فتأمّل. 


(قولّهُ: وانظر حكم رد الوي» والظَاهد أنه لا يصحٌ إلخ) فيه: أنه حيثُ جار الكدُ م من الضّغيرٍ مع أنه 
لا نفع له فيه فلْيكُن الول كذلك, كما أنه يصح من العبدٍ المحجورٍ على ما استظهرَة "الغتالٌ"» وكذا 
المكائث» وقد علَّلُوا صحَةٌ رد المكغير بأنّه ليس فيه إبطال حقٌ له فيملِكة كما ذكُرَهُ في "الولوامية" 
فيقال في الو كذلك» وقد بطُلَث بمحّد اليد 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الهبة ‏ باب مسائل متفرقة ؟//ا4 ١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(؟) "ط": كتاب الحبة 3/9 59, 

(7) “الذيرة": كتاب المية . الفصل الحادي عشر في الحدية لولده الصغير ويتناول الأبوين إل ؟/583؟ بتصرف. 
(4) في "ر" و”7": ((لكن الهدي))؛ وفي “ب" و"”م": ((لكن الإعداء))» وما أنبتناه من "الأصل” موافق لعبارة "الذخيرة". 


قسم المعاملات بكب قمحا ١‏ الك جيك كتابٌ الهبة 


فأفاد أنَّ غير المأكول لا يُِاحُ لهما إلآّ لحاحة. وضَعُوا هدايا التانٍ بينَ يدي الصو 
فما يصِلَّحُ له كثياب الصّبِيانٍ فالديّةُ له وإلاً: فإنٍ المُهدِي من أقرباءٍ الأب 
أو معارفه فللأب؛ أو من معارفي الأمّ فللأمٌ قال: هذا للصّويٌ أو لا. ولو قال: 

أهدَيْتُ للأب أو للم فالقول له» وكذا زفافُ البت» "خلاصة"20. 2521110 


ندم (قولة: فأفائ) أ لصاحب ا وتِبعّه قِ "المن "9 

[1] (قولة: إلآ لحاحة) قال في "التائرحائيّة": ((وإذا احتاج الأب إلى مالي وللدو: فإِنْ 
كانا في المصرٍ واحتاج لقَفْره أَكلَ بغيرٍ شيعء وإِنْ كانا في المّفازة واحتاج إليه لانعدام الطّعام 
معه فله الأكلٌ بالقيمة) اه. 

[71زة] (قولة: فالقول له( لأنّه هو المُملّكُ. 

[«مدول] (قولة: وكذا زفافٌ البنت) أي: على هذا التتفصيل بأنْ كان من أقرباء الروَجَ 
أو المرأقء أو قال المُهْدِي: أهدَيتُ للزّوج أو المرأةٍ كما في "التاترحائيّة" وفي "الفتاوى 
الخيرّة"”””): ((سئل فيما يُرسِلُةُ الشّخصٌ إلى غيره في الأعراس ونحوها: هل يكونُ حكمة 
حكم القَرْض فَيلرُّهُ الوفائ به. أم لا؟ أحاب: إِنْ كان العُزفُ قاضيا” بأتمم يدمَعُوئه على 
وج البَدَلٍ يِلرّمُ الوفاع به: إِنْ مثليّاً فبمغله”"» وإنْ قِيْمِيَاُ فبقيمته» وإِنْ كان العْيِفٌ حلاف ذلك 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول ف جواز الهبة ق١؟؟/)‏ بتصرف. 

في "ر": «أصل)). 

(5؟) "البحر": كتاب الطبة 88/19 ؟. 

.ب/١؟8ق/؟ "للنح”: كتاب البة‎ 25١ 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الحبة 1/5 11. 

(7) ((قاضياً)) ليست ف "ب" و"م"» وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"7" موائَقة لا في "الخيرية". 


) في "ب": ((فمثله)). 


حاشية ابن عابدين ا ا | اللا ا الجزء الثامن عشر 
0( 061 زد 
وفيها" *: ((ِاممَدَ لولدِو 0 


- بأن كاثُوا يدفعوته على وح الهبة ولا ينظُرُونَ في ذلك إلى إعطاء البَدَلٍ - فحكمّةُ حكمُ الهبة 
في سائر أحكايي, فلا يُحُوعَ فيه بعد اللاكِ أو الاستهلاكء والأصلٌ فيه: أن المعروف غُرْفاً 
كالمشروطٍ شرطاً)) اه. 

قلت: والعُرفُ ف بلادنا مشترلك. نعم في بعض القُرى يَعْدُوئَهُ قضأء حتّى إِنُم ف كل 
وليمةٍ يُحَضِرُونَ الخطيب يكب لهم ما يُهِدَىء فإذا فعل”" المُهْدِي وليمةٌ يُراحِعُ المُهدى 
إليه" الدّفت فيّهدِي الأول إلى الثاني مثل ما أهدّى إليه. ‏ 7 

مطلبٌ: هدايا الصّبِيانٍ والبستٍ والتُلمِيذٍ والولي) 

41 (قولَة: لوليو) أي: الصّغيرِء وأما الكبيدُ فلا بدَّ مِن اسيم كما في "جامع 
الفتاوى"2"7, وما التلمِيدٌ فلو كبيراً فكذلك؛ وعَلِكُ البحُوعَ عن هبيه له”© لو أجنبياً مع 
الكراهة» وعْكِنٌ حَنْلُ قوله: ((ليس له ذلك”)) عليهء ونظير ذلك ما يأتي: لو سيب ذَابنهُ 
وقال: ه لمن أحدّ يماء ليس له البحوغ) "سائحاي". 


(قولُّ: (ليس له التُجُوغٌ) عليه) أي: الصّغيرٍ لا الكبير. 


)١(‏ أي: "الخلاصة": كتاب البة ‏ الفصل الأول نْ حواز الحبة ق١؟57/أ‏ بتصرف. 

(؟) في "ب" و"م": ((حعل)). 

)١(‏ في "ب" و"م": «المهدي)) بدل ((المهدى إليه))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافقٌ لما في "التكملة" ‏ المقولة 
[5511] قوله: ((والا)). 

(5) هذا المطلب من "الأصل" وأر". 

(0) نقول: أصل المسألة ف "جامع الفتاوى" للحميدي ق98١/ب»‏ ونقص منها الورقة التالية وفيها بقية المسألة. 

(7) ((له)) ليست في "ب" و"م". 

(0) في "ب” و"م": ((الرحوع)) بدل ((ذلك))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "الدّر". 

(8) من قوله: ((ونظيرٌ ذللة)) إلى ((ليس له اليُحوعٌ)) ليس في "ب" و"م". 


قسم المعاملات جحتتيهت. 138 اجحبيجب كتابٌ الهبة 


أو لتلميذه ثُياباً: ثم أراد دَفْعَها لغيره ليس له ذلك ما لم ثِِيّنْ وقت الامَاذٍ أتما 
عارية)). 

. وفي "المُبتعغى”: ((ثياب البَدَنِ عِلْكها بنبْسِهاء مخلاف نحر مِلْحفةٍ ووسادق). 
في 'الخانيّة"”": ((لا بأ بتفضيل بعض الأولادٍ في المَحبّة؛ لأا عَمَلُ القلب» 
وكذا في العطايا إن" لم يَقِصِدْ به الإضران وإِنْ قَصْدَُهُ يُسوّي بيتهم يُعطي البنث 
كالاين عند د ؛ وعليه الفتوى. ا 000 


[ههاة؟] (قولّة: أو لتلميذو) مسأل التلميذٍ مفروضة بعدّما دَفَع” 00 القِّابَ إليه. قال في 
"الخنائتة "250 ((اعتَذَ شيئاً لتلميذِو فأَبَى التُلميذٌ بعدَ ما دمع إليه إِنْ بين وق الامخاذٍ أنه إعارة 
كن الدَكُمُ إلى غيره”))» فافهم. 
لل (قولهُ: وإِنْ قَصْدهُ) بسكون الصّادٍ ورقع ادال وعبارةٌ "المنح”"9©: ((وإن 
نه الإضرارٌ))» وهكذا رأيمة فق "الخانيّة علي 


[/دلة؟] (قولة: وعليه الفتوى) أي: على قولٍ "أبي يوسف" منْ أنَّ التنصيفٌ بين الذّكرٍ 
والأنثى أفضَل من التعليث الذي هق عَوْل 0 محتد" 0 3و4إب 


)١(‏ "الخانية": كتاب اطبة ‏ فصل في هبة الوالد لولده واهبة للصغير /179؟ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"), 
(0) في "د" و'و": ((إذ/). 

©) في "ب" و"م": ((بعد دقع)). 

(4) "الخائية": كتاب افية ‏ فصل في هبة الوالد لولده واهبة للصغير 8١/7‏ ؟ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(ه) في "ر" و"آ” و"ب" و"م": («إليه») بدل ((إلى غيره))» وما أثبتناه من "الأصل"؛ وأشار إليه مصحّحا "ب" و"م". 
() "المنس": كتاب البة ؟/93؟١١/].‏ 


(9) في "ر": ((تقيد))» وني "1": ((يقصد))» وما أثبتناه من "الأصل" و"'ب" و"م" موافق لما في "الخانية” و"المنح". 
(8) "الخانية": كتاب الهبة . فصل قٍ هبة الوالد لولده والهبة للصغير 79/5؟ (هامش "الفتاوى المندية"), 


اه 
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ولو وب في صِحَتِهِ كل المال للولّد جار وأثم)). وفيها'": ((لا يجوز أن يقب شيعاً 
من مال طِفلِهِ ولو بعوض؛ لأتما تبرغ ابتداء)). غ2 


81 (قولة: ولو بعوض) وأجارّها "محمد" بعِوْض مُساوٍ كما يُدَكُرُ آخرّ الباب 
الآتي”", وعبارة "المجمع": ((وأجارّها "عمد" [!ن:5] بشرطٍ عوّض مُساوٍ) اه. 
وسيأي قُبَيلَ المتفئقات9). 

سكل "1 بو مطيع"”"» عن رحلٍ قال لآخَرٌ: ادل كَرْمِي وحُذْ من العتبء كم يأَعُدٌ؟ قال: 
يأخذ عُنْقوداً واحداً. وف "العتّابيّة": ((هو المختائ))» وقال "أبو الل" : ((مقدارٌ ما يَسْبَعُ 
إنسانٌ))» "تاترحانيّة". 

وفيها عن "التَتمّة": ((سثل "عمر النْسَفيم" عمّن أُمَرٌ أولادة أنْ يقتسِمُوا أرضّة التي في 
ناحية كذا بيهم وأرادٌ به التّملِيكَ» فاقتَسَمُوها وتراضّوا على ذلك: هل يثيْثُ هم المِلْكُ أم 
يُحتاج إلى أنْ يقولّ لحم الأبُ: مِلْكْدُكُم هذه الأراضي؛ أو يقولٌ لكل واحدٍ منهم: مِلَكْبُكَ هذا 
التَصيب المُفْرَرٌ؟ فقال: لاء وسئل عنها "الحسنٌ"؛ فقال: لا يثْبْتُ 0 الملّكُ إل بالقسمة)). 


وفي "تحنيس التاصري 0 : ((ولو وهَبّ داراً لابنه الصّغير» ثم رَى يما أخخرى فالثّانيةٌ 
لابنه الصغير خلافاً ل "زفر"» ولو قم إلى ابنه مالاً فتصكف فيه الابنٌ 0_0 للابن إذا دلت 
دلالةٌ على التَمليك)) اه. 


للك ف 3 ذا عع ال(46) كه اهما » لهي . : 
م : وسئل الفقيه عن امرأةٍ وهَبَتْ مَهْرّها الذي لها على الرُوجٍ لابن صغيرٍ له 


)١(‏ أي: "الخانية": كتاب الحبة . فصل في هبة الوالد لولده والهية للصغير 58٠١‏ بانحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"), 

)١(‏ صؤه؛. "در". 

(©) في "الأصل": ((وأحازه)). 

(1) صذه 4. "در". 

(5) أي: البلسيء وتقدمت ترجمته 1/6 .*. 

(7) لم تحتد إلى معرفته» وذكره في "كشف الظنون" 701/١‏ من دون نسبةٍ لأحد» وينقل عنه في "الفتاوى التاترنحانية". 

(9) (”"م")) ليست في "7" و"ب” و"م", وهو رمرٌ ل"المحيط” كما ف "التاترتعانية"؛ والمسألة في "اليط البرهاتي": كتاب 
لهبة والصدقة ‏ الفصل الحادي عشر في المتفرقات ٠١5/5‏ باختصار» نقلاً عن "فتاوى أبي الليث". 

(8) أي: الفقيه أبو بكر كما في "امحيط اليرهاني". 


قسم المعاملات اجتجتتتب نت د ووو لمحت كتابٌ الهبة 


وفيها''': ((وببيع القاضي ما وُهِب للصّغير؛ حيّى لا يرجم الواهب في هيته). (ولو بض 
زوج الصّغيرة) أمَا البالغةٌ فالمَيضُ لها (بعدَ القَافٍ ما وهب ها صح) قبطم َبْضَهُ ولو بْحَضْرةٍ الأب 
في المحيح؛ لنيابته عنه فصمٌ قَبِضُ الأب كمّبضِها ميرف (وقبلم) أي: الرّفاِ (لا) 
يصِحُ”""؛ لعدم الولاية. (وهب اثنانٍ داراً لواحلٍ صحٌ)؛ لعدع الشيوع؛ (وبقلبه0”) ا 


قبل الأبُ؟ قال: ((أنا في هذه المسألة واقفٌ))» فيحتمل؛ٌ الحوازٌ كمّن كان له عبدٌ عند رجحل 
وديعة» فَأَبَقَ العبدٌء ووهَبَهُ مولاه من ابن الجودع”' فإنّهِ يجوز. ش 

وسثل ميد أربى عن هذه المسألة» فقال: لا يجوث7”؟, وقال الفقية "أبو اللَّيثُ": ((وبه 
نأَخذٌ))» وف "العتّابيّة": ((وهو المختار))» "تاترحانيّة". 

11 ؟] (قولهُ: دا 0( المرادٌ بما: ما يُقسَم. 

[+] (قولة: وبمَليه) وهو هب واحدٍ من اثين. 

قال في الهامش: ((دُعَ لرجل تُوبَينٍ وقال: أيّهما شِفْتَ فلكَ, والآخرٌ لايك فلان: إِنْ 
بَعَن'' قبل أنْ يتفيقال" حار وإلآ لا. ٠‏ 

له على آخَرَ ألفْ نقدٌ وألف غَلَةٌ فقال: وهَبْتُ منكٌ أحدّ المالين جار والبيانُ إليه 


57 2 اس 000 
وإلى وريه بعد مويه بزازية ' )). 


(قولٌ "الشارح": لعدم الت ع( لأتمما سلّماها له جملة وهو قِيَضّها كذلك» "زيلعي". 


(1) أي: "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في قبض الطبة للصغير 6٠/1‏ ؟ (هامش "الفتاوى الندية"). 

)١(‏ ((يصح)) من المتن في "و". 

(©) في "و”: ((وبتكسه)). 

(4) في "اخحيط": (زأب الموقع)). 

(5) أي: ((لأنا هبد غير مقبوضة؛ لأا في حكم المستهلكة)) كما في "حيط البرهاني". 

(7) في النسخ جميعها: ((إن يكن))؛ وما أثبتناه من "البزازية”. 

(7) في "الأصل" و"ر": ((يفترقا)» وما أثبتناه من "ب" و"م” موافق لما في "البزازية". 

(8) "البزازية": كتاب الطبة ‏ النصل الأول ف جوازها . المنس الأول ف ألفاظها وشرائطها 555/1 (هامش "الفتاوى 
المندية"). 
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لكبرَينٍ (لا) عنده؛ للشيوع فيما يحتملٌ الِسمة, أما ما لا يتحول" كالبيت» فيصِحٌ 
اثّفاقاً. ميّدذْنا + ((كبيرين)) أنه لو وهب لكبير وصغير في عِبالٍ الكبير 27 

[51]] (قولة: لكبيرين) أي: غير فقيرين) وإلآكانت صِدَفَةٌ فتصحٌ كما 1 

[157ةك] (قولة: يحتمل القسمة) انظر "الهستا»"7". 

[لتحدكل (قولة: بكبرين) هذه عبارةٌ "لبور اللي وقد تبِعَةٌ "المصِئْفث”29, وظاهيها: 
أئمما لو كانا صغبرَينٍ في عِيالِهِ جارٌ عندهماء وفي "البرازية"20 ما يدل عليه؛ فراجغة. وأقول: 
كان الأولى عدم هذا القيدٍ؛ لأنّه لا فرق بين الكبيرينٍ والصّغيرَين» والكبيرٍ والصغيرٍ عند "أبي 
حنيفة"؛ ويقول: أطلّق ذلك قأفاد أنه لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرَين» أو أحدّها كبيراً 
والآخرٌ صغيراً؛ وفي الأُولَنٍ حلائهماء "رملي". 

61 (قولة: في عِيالٍ الكبير) صواية: ((ني عِيالٍ الواهب)) كما يدل عليه 
كلامُ"البحر لفن وغيرة. 

(قولة: لو كانا صغيرّين في عيالِهِ جار عندّهما) بل هو جائرٌ عنده أيضاًء فالأولى حذفُ ((عندها))» 
أو إبدالة بضمير الجمع. 

(قولة: لأنّه لا فرق بين الكبيرين والصّعرَينِ) أي: إذا كان لما وليَانِء وإلا حارٌ عنده أيضاً؛ لعدم 
الشيُوع عند القبضٍ. 

(قولة: والآعر صغيرا) أي: في عِيالي الواهب. 

(قولة: صوابة: في عِيالٍ الواهي) إِذْ لو كان المكغيدُ في عِيال الكبيرٍ الموهوب له ارت اثماقا؛ لاله 
يَقِيضها جملةٌ نصفها لنفسِهٍ ونصقها للصّغيرٍ الذي في عِبالِهِ فتصحٌ عندهم. 


)١(‏ في "د" و"و": ((يجتملها)). 

(5) صل 5 غ. "در", 

() "جامع الرموز": كتاب اللية 53/5 

(4) "البحر”: كتاب الحبة 197ل 59. 

(ه) "المنس": كتاب الهبة ؟إق 19 ١/أ-‏ 

(7) "البزازية": كتاب الهبة ‏ الجنس الثالث ف هبة الصغير 778/5 (هامش "الفتاوى الملدية"). 
(7) "البحر": كتاب الطحبة /األ١‏ 2.59 


قسم المعاملات تحششق ع ل اطمبطبلتتكق كتابٌ الهبة _ 


أو لابتيه صغير وكبدر لم يجز واو ل عدف وز 58ر8 816 و ره 2 18 4906 21218 ماره لوناف روسو لود اك 6 الاو عارك ا 0 010 


411 (قولة: أو لابئيه إلح) عبارةُ "الخانية"27: ((وهب دار" " لابتين له أحدّهما صغي" + 
في عِيالِه كانت الحبةٌ فاسدةٌ عند الكل ؛ بخلافب ما لو وقب من كبوين وسلّمَ إليهما جملة فإنّ ش 
الحبة جائزةٌ؛ لأنّه لم يُوحَدٍ الشيوعٌ وقت العقدٍ ولا وقت القبض» وأما إذا كان أحدهما صغيراً 
فكما وهب يصررُ قابضاً حصّة الصغيرء فيتمكُنٌ البو وقت القبض) اه فَليْتامُل. 
ثم ظهرَ أن هذا التُفصيلٌ بع على قوضماء أما عنده فلا فرق بين الكبرين وغيرها في 
الفساد. 
51 (قولةُ: لم يجْر) والحيلة: أن يُسلَمٌ الدَاو إلى الكبير ويقتها ينهماء "بزازية"”". وأفاد 
نما للصغيرين تصٌ؛ لعدم المربح لسبق قَبْضٍ أحدهها وحيثٌ اتحَدَ هما فلا شُيُوعَ في كُبضِه 
ويؤيّدُه قولٌ "الخانية"29: ((داري هذه لوللوي الأصاغر يكونٌ باطلاً؛ لأنما هبد فإذا لم سِيْنٍ 


ا 1 "الخائية ة": وهب دَارَهُ لابئَينٍ له 9 في "التتمة" ما دل على خلافي في هذه المسألق) 

نصهُ: ((ذكرَ "المحاكم 51 فق ا مُرسلاً غير مضافي لأحد: أنَّ مَن وهب دارا لابين له 
0 صغيرٌ أن الكبير إِنْ قبَضّ جارّت اطبة وذكرٌ بعدّه عن "أبي يوسف": أنَّ الحبة باطلةٌ وهو 
الصّحيخ)؛ لأنَّ المبة من الصّغيرٍ منعقدةٌ حال مباشرة العقل؛ لقيام قَبِضٍ الأب مَقامٌ قُبضِدِء والحبةٌ من الكبير 
تحتاج إلى القَبُولء فكانت الحبةٌ ين الصغير سابقة» فتمكُن الشيوغ)). 

(قولة: ثم ظهرٌ أنَّ هذا التّمصيلَ مبقعٌ على قويمما إلح) ومدار الخلافب: أنَّ هبة الدَارٍ من رحِلَينٍ 
تيك النَصفبٍ من كل عندّه. وعندهها تلِيكُ كل الدَارٍ هما جملة "منبع". وانظرة في بيان هذه المسألة 
وفيه: ((أنّه يُعتَبَدُ الس ع وقث القبض» وهما عند القَبض والعَقدٍ جميعأء ولذا جوّزاها من واحدٍ لاثتّين؛ لأنّه 
م يُوحَدْ في الحالّينِء بل في إحداها))» تأئل. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الية . فصل في هبة المشاع 77١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) في "ب" و"م": ((داره»)؛ وما أنبتناه من “الأصل" و"ر” و"7" موافق لما ف "اللخانية". 

(©) "البزازية": كتاب الهبة ‏ الجنس الثالث في هبة الصغير ا (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ؟/9 ١١‏ ١٠7١غ‏ وفيها: ((لأولادي)) بدل ((لولدي)) (هامش 
"الفتاوى الحندية”). 
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اثّفاقاً. دنا باهبة لجواز ارهن والإجحارة من ائنَينٍ اثفاقاً. (ناذا تصدّقٌ بعشرة) 
دراهم 1 وهَبّها لفقيرينٍ صحّ)؛ لأنّ اطبة للفقير صّدَ صَدَقَةٌ قّ والصَدقةٌ ةَ يُرَادُ يما وَحهُ الله 


0 كان باطلا) اه فأفاة أنه لو بين صح» ورأيث في "الأنقروي" عن "البرازية””"©: ((أنَّ 

اليلةق سكو له لسنويت كير أذ تسل لقا الكيره ويَهَبها منهما))» ولا يَرِدُ على" ما 
م”" قوله”؟ عن "الخزانة": ((ولو تصدَّقٌ بداره على ولدَينٍ له صغيرين لم يَجْْ))؛ لأنّه مالف 
لما اف المتون وروي "سائحاقي"؛ أي: من أن الهبة لِمَن له عليه ولايةٌ تتم بالعَقَدٍ. 

1ه ؟] (قولة: اثّفاقاً) لتفق المبضٍ . 

[4 (قولّةُ: صَدَقةٌ) انظر ما نكثيّه”" بعد الباب عند قول "المتن": ((والصدَقةُ كاطبة)). 
و "المضمرات": ((ولو [73/5/ب] قال: وَهَبْتُ منكما هذه الَدَارَ والموهوبُ لما فقيرانِ صحّتٍ 
لمبةٌ بالإجماع))» "تاترخاية". لكن قال بعدّه: ((وفي "الأصل": هبد الدَارٍ من رحلنٍ لا بوك 
وكذا الصدَقة””))؛ فيَحتيل أنَّ قولة: وكذا الصّدَقةُ أي”": على عبن والأظهرٌ أنَّ في المسألة 
رواعَينِ)) اه. قال في "البحر”' ؟: ((وصكح في "الهداية”17" ما ذَكيَهُ من الفرق017). 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الحبة ‏ الجنس الثالث في هبة الصغير 8/7؟؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١(‏ ((على)) ليست في "ب" و"م". . 

(؟) ف المقولة نفسها . الصحيفة السابقة. 

(؟) ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

(5) ((عليه)) ليست في "ب" و"م". 

(7) المقولة [19107] قوله: ((غيرَ مقبوضة)) وما بعدها. 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"": ((لا يحوز)) بالمثناة التحتية. 

(8) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وكذا في الصدقة)). 

(9) ((أي)) ليست في سه ور" و"". 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الحبة لار. 9؟. 

)١١(‏ "الهداية": كتاب الحبة //ا؟7. 

)1١(‏ في "الأصل” و'ر" و"7": ((وصحح في "الحداية" ما ذكره في "الهداية” من الفرق)). 


قسم المعاملات ا سس #8 ا مسح كتتاب افبة 


(لا لغنيّينٍ)؟ لأنّ الصَّدّقة على النيّ هبةٌ؛ فلا تصِحٌ؛ العو أي: لا عُنَك20 حي 
لو قَسَمَها وسلنيا صح. 
(فروعٌ) 
وهب لرحلَينِ درهماً إِنْ صحيحاً صك؛ وإِنْ مغشوشاً لا؛ لأنّه با يُقِسَمُ؛ لكونه 
في كم العُروض. 
معّه درهمان» فقال لرجل: وهَبْتٌُ لك أحدهها أو نِصمّهما: إن استويا لم يُرُء 
وإن اختلّفا جارٌ؛ أنه مُشَاعٌ لا يُقِسَمُء ل 5 


[415؟] (قولة: لا لغيّين) هذا قولَه وقالا: يجوز وف "الأصل": ((أنَّ الحبة لا تحور 
وكذا الصّدَقَةُ عندّه)): ففي الصّدَقةٍ عنه روايتان» "نحانيّة"7", 

[ا1ة؟] (قولة: لا عُلك220 تقدّه0) أن أن أن المُفَقٌ به: أنَّ الفاسدةً ملك بادرء فهو مني 
على ما قدّمنا ترحيحه””» تأمّل. 

[511)] (قولّة: لو قسَمّها 0 قالّه في "البحر"20. ٠‏ 

[41)] (قولّةُ: إن استويا) أي”": وَرْناً وخودةٌ "ععائية"00, 

[1407] (قوله: حارّ) مَُالِفٌ لما ف "الخاتّة"20: فإنّهِ ذْكْرَ التّفصيل فيما إذا قال: 


(قولة: تقدّم) أي: 0 "الشارج". 


)١(‏ في "د": ((ولا تملك)) بزيادة الواو. 

)١(‏ "الخانية": كتاب اهبة . فصل في هبة المشاع ١78/7‏ بتصرف (هامش "الغتاوى الحندية"). 
(1) في “ر": ((ولا تملك))» وهي موافقة لما في نسححة "د" من "الدر". 

4( فق "الأصل”" 0 لبا و : ((قدم)). وانظر صصح ا 35 نه 

(0) المقولة [13117] قوله: ((ولو سَلّمَهُ شائعاً إلح)) وما بعدها. 

(7) "البحر": كتاب الحبة /ال79. 

(1) (أي)) ليست في "الأصل" و"7". 

(8) "الخانية": كتاب الحبة . فصل في هبة المشاع 57/8/75 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


/أاه 
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ولذا لو وهَب ُلتَهما حجار مُطلقاً. تحور هبةٌ حائط بين داره © جارة لجاره» وهبةٌ 
و 2 

البيتٍ من الدّارِ» فهذا يدل على كونٍ سَمَفيٍ الواهب على الحائطٍ واختلاطٍ البيتٍ 

بيحيطانٍ الذَارٍ لا من صِكة الهبق» "جُحتئى". والله تعالى أعلّه(". 


نصمّهماء ثم قال0": ((وإن قال: أحدّها لكَ هبةٌ لم يج كانا سواءً أو مُمتلِمَينٍِ)). 

الفنكفا (قولةُ: تُلتَهما حارٌ) هذا يفيدٌ أن المرادٌ بقوله سابقاً: ((أو نصمّهما)) واحدّ 
منهما لا نصفُ كلٌ» وإلآ فلا فرق بنّه وبين الثْلثِ في الشّياع, بمخلافي حَملِهِ على أنَّ المراد 
أحدهاء فإنّه خهول» فلا يصح. : 

[#اوةك] (قولّةُ: مُطلق) استويا أو احتلفاء "0 

[39ة)] (قولةُ: تحور هبه حائطٍ إل) وف "النّحيرة "00 ((هبةٌ البناءٍ دون الأرض 
جائزة))؛ وف "الفتاوى" عن "محم" فيمن وهب لرحل نخلة” وهي قائمةٌ لا بكونُ قابضاً لها 
حتى يقطقها ويُسلّمَها إليه» وف الشّراءِ إذا حُلَّى بينّه وبيتها صارٌ قابضاً لطاء متفرّقات 
"التاترنحانيّة", وقدّمنا نحوه”" عن "حاشية الفصولين" ل "اليُمليّ". 


(قولة: أو نصمّهما واحدّ منهما إل) المناسبث: نصفُ المجموع؛ وإلآ لو كان المرادٌُ ما قاله 
لفسّددت الهبةٌ؛ لجهالة الموهوب. 
ال لع 2 0 5 8 
(قول الشارح": فهذا يذل على كونٍ سَقَفٍ الواهب إلخ) ويكون نظير هبة الدَابّةِ المُسرّحة دونَ 
المسزج. 
)١(‏ ف "و": ((بين داره وبين دار)». 
(؟) «(والله تعالى أعلم)) من "و". 
(؟) أي: "الخانية": كتاب الهبة . فصل ف هبة المشاع /7 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "المنح": كتاب اطبة ؟/ق93؟17/ب. 
(5) "الدحيرة": كتاب اطبة ‏ الفصل الرابع عشر في المتفرقات 7303/1 
(1) في "ب" و"م": ((غلّة) بدل ((ضضلة). 
(0) المقولة [15-35] قوله: ((وإنْ شاغلا)). 


قسم المعاملات ال ل باب الرّجوع في المبة 


طبابُ الرجوع في الهبة» 
(صحٌ اليُحوعٌّ فيها بعد القَبضٍ)» أنَا قبلهُ فلم نِم المبةٌ (مع انتفاء مائعه) 
الآت”" (وإنْ كرة) اليُحوعٌ (تحرهاً)» وقيل: تنزيهاًء "نماية", (ولو مع إسقاطٍ حّهِ مِن 
الُحوع)» فلا يسقّطٌ بإسقاطيء "ائية"”". وفي "الجواهر": ((لا يصِح الإبراغ عن 
البحوع: ولو صالخَةُ من حقٌّ الرُحوع على شيءٍ صحّ وكان عِوضاً عن الطبة))» لكنْ 
سيجيءٌ اشتراطة في العَقَدٍ. (ومِنعٌ البحوع فيها) ل 


طبابُ الرُجوع في الهبة4 
في الهامش: ((ولو قال الواهب: أَسِفَطْت حمّي في الرُجوع لا بطل حنّه في 


"برا ً' "00 


لاغ /ا 

1 (قولة: لكنّْ سيجيغ9) أي: عن "الس" والفكدية. ف ((اشتراطة)) 
لليؤض» قال "الرَمليُ": ((وقد يقال: ما في "المواهر" لم يدعخل في كلام "المحتبي"؛ إذ ما في 
"الجواهر" صُلْحَ عن حقّ اليُحُوع نضأ وقد صصح الصُلْحُ فز ستُوطْهُ ضنْنا بخلافٍ ما لو 
أَسفَطَهُ قَصْدا فكم من شيءٍ يثْيْتْ ضْمناً ولا يشت قَمْدا وليس بحقٌ جرد حّ يقال بمنع 
الاعتياض عنه كما هو ظاهرٌ) وما في "المجتى" مسألة أخرى))؛ شائلة ٠‏ 2 

[44] (قولة: اشتراطة) أي: العوض؛ لكنْ سيجيء” البحثُ في هذا الاشتراط. 

[مطلبٌ في موانع الرُجوع في الهبة] 

543 (قولة: ونع الرُحوع إلخ) هو كقولٍ بعضهم”": [رحز] 
)١(‏ في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 
)١(‏ "الخانية": كتاب الهية ‏ فصل في الرحوع ف الحبة 57/7/77 بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 
(9) "البزازية": كتاب الهية ‏ الفصل الثالث ف الحظر والإباحة والإحلال ١45/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟) صة؛ع. "در". 
(5) المقولة [537117] قوله: ((وم أرَ مَن صَيْحَ إلخ)) وما بعدها. 
(7) ((هو كقول يعضهم)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين تبح 11 يمعكتححيت الجزء الثامن عشر 


روف (دمع حَزْقّه) يعني: الموانع الكبعة الآتيةً. (فالدّال: الرُيادةم في نفس العَينٍ 


وَمنَعُ الرُجُوعَ في'؟ فضل"" الحبذ 0 يا صاحبي خُرُوفٌ “دمع خحزقة" 
قال "اليّملِنُ": قد نظّمَ ذلك ولدي”" العلآمةٌ شيحٌ الإسلام "محبي الدّين"؛ فقال: [كامل] 
منَعَ اليُحُوعَ يمن المواهب سبعةٌ فزيادة موصولةٌ موث عِوَضْ 


وخْرُوجُها عن مِلْكِ موهوب له ١‏ زوحيّةٌ كُربٌ هلاك قد عَرَضْْ 

1 (قولة: يعني: الموانم) لا يقال: بقِي من الموانع الفقرُ؛ لما سيأتي أنه لا يُحوع 
ف اشبة للفقير؛ لائما عدف "شرنبلالية"290 

[نخذة]] (قولّةُ: فَالدَالٌ: الرّيادة) كَدَ بما لأنَّ التّقَصانٌ كالخيّل وقطع التُوب بفعل 
الموهوب ل أو ل غي مانع» 00 وفي ابل كلامٌ وار 

[5185] (قولّة: في نفس الْعَينِ) رج الرّيادةٌ من حيثٌ السّعرٌ فله اليُحوعٌ) "00 


باب الُجوع في الهبة» 
(قول "المصئفي": فالدَالٌ: الرّيادةُ المّصِلةٌ) قال "الرَيلعيخ": ((المرادٌ بالرّيادةٍ المتّصلةٍ الرٌيادةٌ في 
نفس الموهوب بشيء يوب زيادةً في القيمة)). 
(0) ف "ر": ((من)). 
() في "الأصل" و"7": ((نصل)). 
(©) في "7" و"ب" و'م": ((والدي)): وشيخ الإسلام محبي الدين هو ابن شيخ الإسلام خيرٍ الدين الرملي (ت١81١٠١ه).‏ وهو 
الذي جمع لوالده "الفتاوى الخيرية"» وتوي سنة (71١١هع‏ قبل أن يتمّها. قال لمحتي في "خلاصة الأثر" 4/؟9؟5: ((وغالب 
كتب والده كانت تحضيله, إما بالاستكتاب وإما بالشراء» وكان يُعحِبُ والدّه احتهادُه في تحصيلها)). 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع فيها 5١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "البحر": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الحبة 591/97 
(7) المقولة [13191] قوله: ((وإنّ تمص لا)). 
(/) "البحر": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع ف الهبة 5901/17 


قسم المعاملات للس سد سه لس "١‏ بابب الوّجوعفي الهبة 


القيمة (المتّصِلةٌ) إن زالث قبل الربحوع؛ كأنْ شب ثم شاح؛ 00 
١ 1[‏ ؟؟] (قولة: القيمة وج الرٌيادةٌ في الْعِينٍِ فقط كطُولٍ العُلام» وفداءٌ الموهوب له لو 


حئى الموهوبٌ حطأ ابر 1 وتمامة 

[11ة؟] (قولة: كأنْ شب ثًُ شاح) فيه: . أنه من قبل زُوالٍ المانع كما قالّه 
"الإسبيجاييٌ" وهذا سمّوها موانع؛ وعبارة "القهستاي"”©: ((مانعٌ الزّيادةٍ إذا ارتمَعَ كما إذا بئى 
م“ هدم عاد حق الحو كما يي 'المحيط"09) وغيره» ومن ن الظّنٌ أنه ينافيه ما في "الثهاية": أنه 
حينّ زادّ لا يعود حقُّ الحو بعدّه؛ لأَنّه قال ذلك فيما إذا زادٌ وانتقصّ جميعاً كما صِبّح به 
نفسُة)) اه. 3 

قلت: في "القّاترانيّة": ((ولوكانت الرّيادةُ بناء فائمده©» إن يعودٌ حقٌ البحوع؛ والمانعٌ 
من اليُحوع الزّيادة الباقية"© في العين» كذا ذكَرٌ "شمن الأئمّة الكرحسغ "00)) اه. 


(قولة: لأنّه قال ذلك فيما إذا اد واتتص جميعاً) وذلك كما فيما لو شب م شاخء فإنّه زاد في 
بدَنِه وانتقصّ من جهة شيحوحيه. ومقتضّى هذا: أنَّ "المّهستاي" يقولٌ في هذه المسألة بعدم الأحوع» 
وهي ذاثُ حلافيء ولم ينك أحدّ الخلاف فيما زادّ نفسن الرّيادوْ بل أَجمَعُوا على عَوْدٍ الو ؛ وما في 
"الخانيّة" لم يتعرّضن هذه المسألة بالاستدراك فيهاء وما في "القهستان” خَحَلٌ تأمل. 

(قولة: ولو كانت الرّيادةُ بناءً فإنّه يعودُ) فيه سقط وأصلّة: ولو كانت الرُيادةٌ بناءً فائحدَمَ فإنّه يعوة. 


(قولُّ: الريادةُ في العينٍ) فيه سقط وأصنُّة: الرّيادة الباقيةٌ في العين. 


291/197 "البحر": كتاب الهبة  باب الرحوع في الحبة‎ )١( 

.537/6 "جامع الرموز": كتاب الهبة‎ )١( 

(1) "المحيط اليرهاني": كتاب الهبة ‏ الفصل الخامس في الرحوع في البة ١88/9‏ 
).2 ((فاخدم)) ليست قِ "الأصل" 0 و"ب 1 ب" "م" 0 وانظر "نقريرات الرافعي". 
6 ((الباقية)) ليست ف !ب" و'مث وانظر "التقريرات". 

.١١1/١5 "المبسوط": كتاب الحبة  باب العطية‎ )١( 


حاشية ابن عابدين معتبكت ,717586 بحت وهم الجزء الثامن عشر 


لكن في "الخائيّة"7 ما مالف واعتمدَهٌ "القهستاي"2"9, فَليْتبّدُ له؛ لأنَّ الساقط 
لا يعودٌ. (كبناءٍ وغْرسٍ) ِنْ عدا زيادةٌ ف كل الأرض» وإلآ رحعٌ ولو عَذَا قٍِ قطعة 
منها امتنّعَ فيها فقط» "زْيلَعيَ”". (وتمن)» وجمال» وحياطة» وصبْغْه وقَصْرٍ تُوبٍء 
وكير صغير ) مع أُصّمٌ وإبصارٍ أعمى) وإسلام عيد) ومُداواتهف وعَفْوِ جناية) وتعلي 
ش قرآنٍ أو كتابة 3 2 أو قراءة) وتَقْط مصحكف بإعرابه» قدو نه ل عاق وه شوب وم ا 


[+41] (قولة: لأنَّ الستاقط) تعليلٌ لما يُفَهَمْ من قوله: ((فليتبهُ له))» [«إدد!] فإنّه 
منزلة قوله: وفيه نظرٌ "ح'”2. 

[4145] (قولة: وإلآ رَحَمَ) أي: إِنْ 3 يُعَدَاا"2 زيادةٌ ريجحع» قال في "الخانيّة"0": ((ومبت 
داراً فبئ الموهوبُ له فْ بيتٍ السيالة الى تُسمى بالفارسيّة رركاسناه”») تثوراً للَحْبْرٍ كان 
للواهب أنْ يَرَحِعَ؛ لأنَّ مثل هذا يُعَدّ نقصاناً لا زيادةٌ)) اه. 

411 (قولةُ: ولو عُدَا إلخ) مفهومٌ قوله: ((فٍ كل الأرضي)). وقولة: ((في قطعةٍ 
منها)) بأنْ كانث عظيمة. 

[4144] (قولة: ومُداواته) أي: لو كان مريضاً من قبل فلو مرضٌ عندّه فداواةُ لا عَتعُ 
الإبشوغ: "بير "00 


)١(‏ نقول: قال صاحب "البحر" 531/7؟: ((وقد ذكر قاضيخان في "فتاواه" ما يخالف بعضه))؛ وانظر كلام ابن عابدين 
مه في "حاشيته على البحر"؛ وانظر التكملة . المقولة ]27١[‏ قوله: ((لكن في "الخانية" ما يُخالِة)» و"الخانية": 
كتاب الحبة ‏ فصل ف الرجوع ف الحبة /1/5؟ ‏ 776 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الهبة ؟/55. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الحبة 44/0 بتصرف, 

(؟) في "و": ((وكتاية»). 

(5) "ح": كتاب الية ‏ ياب الرجوع في الحبة ق 770 /ب. 

(3) في "الأصل" و"ر" و"7": ((يعد)). 

(7) "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل ف الرحوع في الهية +/74؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) ف "اطخانية" */لاى و"الحندية" 4//الم؟: ((كاشانه)). 

(5) "البحر": كتاب الهبة . باب الرحوع في المبة 535/17 


قسم المعاملات لد ولع لس" بت ٌالوُجوعفيلهبة 


عل تر من بغداة إلى بَلْخْ مكلاً» ونحرها. وفي "البرازّة'”0©: («اخبل إن زاد خخيراً مع 
البُحوع» وإنْ نمَصَ لا))2 كان لمق ولاح ودام 8 قو عرو ع وه افاج و عا عا الو عام هلجع دالوأ 
[كدحة] (قولة: وحمل ترِ) قال "الرّيلعيئخ'”": ((ولو نقَلّهُ م من مكانٍ إلى مكانٍ حيّى 
ازدادّث قيمتّهُ واحتاج فيه إلى مؤونة التَقْلِ ذكْرَ في “المنتقى": أن عندهماً ينقطمٌ البُحُوعُ وعند 
"أبي يوسف" لا؛ لأنَّ الرّيادةَ لم تحصّل في العين» فصار كزيادةٍ السّعْرِء وهما: أنَّ الخوع 
يتضمّنُ إبطالٌ حقٌ الموهوب له في الكراء ومؤونة النُقْلِ بخلافي”" نقّقةٍ العبد؛ لأنا بَدَلِ 
وهو المنفعةٌ» والمؤونةٌ بلا بَدَلِ)) اه. 
قلت: ورأيث في "شرح السْيرٍ الكبير" ل "المرحسيع"2©9: ((أنّه لو كانت الحبةٌ في دارٍ 
الحرْب فأحرّحها الموهوب له إلى موضع يَقدِرٌ فيه على خَتْلِها لم يكن للواهب اليُجْوعٌ؛ لأنّه 
حدّث فيها زيادةٌ بصع الموهوب له فنا كانت مُشرفة مُشرفة على الملاك ف مَصِيَّعة مَضِيّعة وقد أحياها 
بالإخراج من ذلك الموضع)) اه لكنّه ذكَرَ ذلك / صورة ما إذا ألقى شيئاً و“قال حين 
ألقاه: ((من أَحَذَهُ فهو له)) ذكَرَهُ في التاسع والنّسِعينَ اه. 
[دكلة؟] (قولة: وق "البرازيّة") أقول: ما في "البرّازيّة" حرّمَ به في "الخلاصة"20, 
[1ؤلةك] (قولّة: وَإِنْ نقَصَ لا) قال في "الهندية"20: ((والخواري 2 هذا تختلفُ» فمنهن 
)١(‏ "البزازية": كتاب الحبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع عنها 47/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)1١(‏ "نبيين الحقائق": كتاب اطبة ‏ باب الرحوع في الهبة 44/8 349. 
(؟) ف الرْيلعيّ: ((ومؤونة اقل فبطل» يمخلافب)). 
(4) "شرح السير الكبير": باب ما يجورٌ من الثفل بعد إصاية الغنيمة ومن يجوز ذلك فيه 794/7 بتصرّف. 
(5) الواو ليست في "ب". 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب ابة . الفصل الثاني في الرجوع بالهية ق١571/أ.‏ 
9) في "ر” و"ب" و"م": ((“الحداية"))؛ ولم بحد المسألة فيهاء بل هي في "الفتاوى المندية": كتاب الهبة ‏ البانب الخامس: 


في الرجوع ف الهبة وفيما بمنع عن الرجوع رما لا يمنع 788/4 نقلاً عن "المبسوط". 


حاشية ابن عابدين للتتتتتظتظ.ظتطلة 783 غ33 الجزء الثامن عشر 


ولو احتلفا قِ الزيادةَ ؤة ففي المتولّدةٍ ككير الول للواهب» وي نحو بناءٍ ونحياطة بم 
للموهوب له "خائيّة"27 و"حاوي"9". ومئلّةُ في "الجمحيط"؛ لكنّه استثى ما لو كان 


لا يي في مثلٍ تلك المُدَّة. (لا) تنغ(" الريادةُ (المنفصِلةٌ كولدء وأزش» وعْفْرِ)» ور 
فيرجع قِِ الأصلٍ لا الْزُيادِيَ لحن لا يرحع بالأم حىّ يستغني الولّدٌ عنهاء كذا نقَلَهُ 
"القهسعايه"200 ا ا 00 


مَن إذا حلت مِنَتْ وحشْن لوثاء فيكونُ ذلك زيادةً في عينهاء فيمتنمٌ اليُحْوعٌ» ومنهنّ من إذا 
حيلّث” اصفرٌ لوتًا ودقٌ سائهاء فيكونُ ذلك نقصاً فيها لا تنَُ الواهت ين الُخوع)) اه.. 
وينبغي خَنْلٌ هذا على ما إذا كان الحَبَلٌ مِن غير الموهوب له فلو منه لا يُحوع؛ ؛ لأتما ثبت لها 
0 لا كن زولك وهو أتما تأمُلَتْ لكويما أمّ ولده كما إذا ولَّدَتْ منه بالفعل؛ 

كما ذَكرَه بعضٌ المتأخرِين تفقّها"”» وقد ذَكَزوا أنَّ الموهوت له إذا ديّرَ العبد الموهوت 


ا د نا لنزشف 
انقطّعٌ الرخوع. ا 
ل 
[4157] (قولةُ: كولد) كاج أو سفاح» "باج "لل 
)١(‏ "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في الرجوع ف الهبة 4/9/ا؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الحاوي القدسي”": كتاب المبة ‏ ياب الرحوع عن الهية ق78١/)‏ بتصرف. 
(") (تمنع)) من المتن في "و" وفي "د" و"و": ((منع)). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الهبة 537/17. 
(5) من قوله: ((سمِتَثْ وحخسُن)) إلى ((إذا حَبِلَتْ) ليس في "ب" و"م"» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة 
“الهندية". 
6 (جنمّهل» ليست ف "الأصل" و 1 5 وكلى” وعي ف اوكر 
(/7) "ط": كتاب الحبة ‏ باب الرحوع في البة 501/17 . ١7‏ 4» نقلاً عن "الحندية" ‏ عن "المبسوط" . لا "المداية" وانظر 
تعليقنا (/) في الصحيفة السابقة. 


(8) "البزازية": كتاب الحبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع عنها 475/1 ١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


5ه 


قسم المعاملات لس-نسشة 79ج ال-0 ١"‏ باب الرجوع في الهبة 


لك قن "البتعتد وغيية تقول "أن يونيق ك1 لدا ولو لف ل تيذ فل 
للواهب اليُحومٌ؟ قال في "الستراج": ((لا))» وقال 'الزيلعيٌ”"2: ((نَعْ)). اي 


1 (قولة: قولٌ "أبي يوسق') أقولُ: وظاهك "الخانية"”" اعتمادٌ خلافه حيثُ قال: 
((ولو ولَّدَتِ الهبةٌ ولداً كان للواهب أن يَرَحِمَ في الأمّ في الحالل. وقال "أبو يوسف": لا يرجم 
حيّى يستغني الولدُ عنهاء ثم يرحجعٌ في الأمٌ دونَ الولد)) اه. وكتئنا في أُوْل العتقى(" عند قوله": 
((والولدٌ يتبغ” الأمّ إلح)) مسألة الخبلء فراجغها. 

1 1ةك] (قولة: ولو حَبلت) تَقَدّمٌ قريب]2©0: أ ابل إن زادٌ خيراً منَعَ) وإِنْ نقَصَ لا 
فليكن التوفِيقَ» "سائحابي". 

61 (قولة: ولم تَلِدُ) مفهوثة أَنما لو ولَدَتْ ثبت الُحُوعٌ كما لو ال البنا 
تأكل. 

[14195] (قولة: وقال "الرٌيلعيئُ" إخ) والتّوفيقٌ ما م275 عن "البرّازّة"» وعن "الهندية". 

731 (قولة: نَعَمْ) لأنّه نقصانٌ» وقدّم في باب حيار اليب عن "التهر": ((أنَّ الحبَلٌ 
عَيِبٌ في بناتٍ آدَمْء لا في البهائم)) اه. 


(قولة: وعن "الطنديّة') لعلّه "الهداية"؛ أو وقَعَ التَحريفُ في الأوّل. 


948/8 "تبيين الحقائق”: كتاب الهية  باب الرجوع في الية‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب البة . فصل في الرحوع ف الهبة /1/7؟ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
0 في "الأصل": ((في "الحاشية" في أولٍ العتني)). 

(4) المقولة [181/9] قوله: ((تمبِعْ الأم). 

(5) في "ب" و"م”: ((تبع)). 

(3) في "الأصل": ((تقدُمَ قبل سنّة أسطر))» وانظر صه45. "در". 


كم 


(7) صه ؟4. "درك والمقولة [١9151؟]‏ قوله: ((وإنْ نقصّ لا)). 


حاشية ابن عايدين ككس تت تتم ٠١‏ 1487# م مكحت حت المزء الثامن عشر 
وق "الجود ميل 0 : ((مريض مديونٌ يبمستغرق وهب أمدٌ فماتٌ مموأمةمةةمة مم م ممم ململ 


(فروعٌ) 

[4؟صةك] (قولة: : مريضٌ مديونٌ إلخ) وهب ف مرَضِه ول سل حي مات بطلّت اللبةٌ؛ لأنّه 
وإِنْ كان وصيّةٌ حيّ اعثَبِرَ فيه اثلث فهو هبد حقيقةٌ فيحتاج إلى القَبْضٍ. 

وهب المريضٌ عبداً لا مالّ له غيرك ثم مات(" وقد باعَهُ الموهوب له(" لا يُقَضُ البيعٌ ويَضِمَنٌ 

(قولّة: وهب المريضٌ عبداً لا مالّ له غيره إلح) هكذا عبار "البرَازِيَ"» وفيها تأمّلٌ» ولتراجغ نسحة 
أخرى ين آخرٍ الفصل من نوع في هبة المريضء ثم راحَغتُ ششمخ ا كثيرةٌ مُصححةٌ فوجذهًا موافقة ليما هناء 
وظهَرٌ أن الصّوات في التُعليل أن يدل الإعتاقٌ بالهبةٍ والواهبُ بالموهوب لهء ومع هذا فهو ظاهرٌ على غيرٍ 
المختار. 

(قولُ: لا ينض البيخ إخ) تاذ البيع ف هذه الصُورة والعتقي فيما إذا كان قبل موت الواهب إِنا يظهَرٌ 
على مُقَايل المختار على ما يُعَلْمُ من توحيه مسألةٍ "الموهرة": ((من أنه تعلق حق الشُماء بتركيد بعرض 
الموتء وهبتّةُ حيكلٍ وصيّة صيّةٌ لا تَشُدُ مع استغراقها بالدّينِء فلذا يمه عَم ؛ لأنه نظي فل المرسا عيث 
كانت وصيّةٌ ولا بعدّه؛ لتعقي حقٌ الُّمايء وسقّط الحدٌ؛ للشُّبهة)) كما ذكَرَه في "التكملة" اه. 

م رأيث "المقدسيئ" ذَكْرَ آخر كتاب الهبة ما نضّه: ((في 'الدّحيرة": وهب دارَهُ وسلّمَها فماتث 
2000 ار ليد وهذا تبيّنَ أنَّ ملك الورئة واستحقاقهم ينبت مقصوراً 
على حالةٍ الموتء ولا يستندٌ إلى أو المرض؛ ولا لفسَدَث في الثّلثِ» وذكرٌ "محمد بنْ موسى الموارزمئي": 
أن المريضّ لو وهب أمَهْ وسلّمَها فوَطِتها فماث الواهب ولا مالّ غيرنها وثُقِض في الثلكين كان عليه ثُلنا الغ 
لهمء وهذا يشيرُ إلى أَنَّ حقٌّ الورثةٍ يستندُ ولا يقتصرء ذَكَرَهُ ولم يُسِيدْهُ ولو كان صحيحاً لبطلت الحبةٌ في 
الثّلنث الباقي في مسألتناء فلا يكادٌ يصحٌ؛ لأنّه مَالِفٌ لحواب كب أصحابنا: أنه يقَتصِرٌ ولا عُفْرَ)) اه. 

أقول: ولا يحالف ما في "الخائيّة" و"الخزانة" وغيرهما: ((وطِئ أُمَهُ وقبّها مريضٌ فماث وعليه ذَينٌ 
مستغرقٌ يَرْدُ الحبة وعليه العُقْر وهو المختارٌ؛ لأنَّ ذلك لحقٌ العُرماءِ لا الورثة))» وفي "الخزانة": ((مريضيٌ 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الطبة ١17/7‏ بتصرف. 
(1) ني هامش "ر": ((هذا يياضٌ يراجَعٌ من أصلء وهو موحودٌ ني نسخة "شيخنا المؤلّف" رمه الله تعالى)). 
(؟) ((له)) ليست في "البزازية". 


قسم المعاملات مص تح هت :13 ملعي حيتت باب الوّجوعٍ في الهبة 


تيه وإِنْ أعتََّهُ الموهوب له والواهبُ مديونٌ ولا مال له غيرةٌ قبل موتِه جار وبعد موتٍ 
الواهي لا؛ لأنّ الإعتاق في المرّض وصيّةٌ وهي لا تعمل حال قيام الدَّينء وإِنْ أَعتَّمَةُ الواهبث 
قبل موته وماث لا سعاية على العبد؛ لحواز الإعتاق» ولعدم المِلْكِ يوم الموت» "يرازيّة"7".. 
[مطلب: مسألة الذؤر] 

ورأيثُ في "مجموعة منلا علي" الصّغيرة بخطّهِ عن "جواهر الفتاوى": ((كان "أبو حنيفة 
حاجاً فوقعث مسألةٌ الدَوْرٍ بالكوفة فتكلّم كله فريق بنوع» فذكبوا له ذلك حين'" استقبَلُوف 
فقال من غير فِكْرٍ ولا توتة: الورااكاه دار تح هُ المسألة. مثاله: مريضنٌ وهب عبداً له 
من مريض وسَلْمَه 0 من الواهب الأَوَلٍ وَسَلّمَهُ إليه ثم ماتا جميعاً ولا مال لهما غيب 
نه وقَعَ فيه التّوْرُ مق(" رحعَ ل شيءٌ منه زادٌ في مالهء وإذا زادَ في ماله زادَ في تله وإذا زادَ 
في تله زاد فيما يَرحِعٌ إليه: وإذا زادَ فيما يَرَحِعُْ إليه راد في ثُلئِهِء ثم لا يزلل كذلك» فاحتيج إلى 
تصحيج الحسابي. وطريقة: [علقمعراب] أنْ تطلت انا له ات وللثّلثِ يُرث60) وأقلّ تع 
ثم تقول؟: صكتٍ الهبةٌ في ثلاثةٍ منهاء ويَرحعٌ من الثّلاثةٍ سَهُمٌ إلى الواهب الأول فهذا الكَهُمُ 
هو سَهْم الدّوْرِه فأسقطة مِن الأصلٍ يَبْقَى7 ماني فمنها"" تصحٌ» وهذا معنى قول "أبي حنيفة": 


وقب لمريض عبداً وَسَلّمَه فأعدّقَهُ وليس لواحدٍ مال غيثة ثم ماث الواهب» ثم ماث الموهوث له سعى في 
لني قيمته لورّثةٍ الواهبء وني اثلث لورثة الموهوب له)) اه بلفظه؛ وبه يظهَرٌ الفرق بين المسألتين. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في حوازها ‏ نوع في هية المريض وغيره ١ 6 ١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ في 'الأصل" وكر" و"1": ((حيث)). 

0) ف "ب" و"م": («(حى)). 

(5) (««وللثلثٍ ثُلتَّ)) ليست في "ب" و"م". 

(ه) ني "الأصل" و"ر": ((نقول)) بالنون. 


ل ال ١‏ الاين 


0) في ب وم : ((بتي)). 


نا لل 4 لان 


0) في بب وم : ((ومنها)). 


حاشية ابن عابدين سس يي ١2536 ٠‏ يسستكححتتتت اجلحزء الثامن عشر 


وقد وُطِنَتْ ردَّها مع عُقْرهاء هو المختارٌ)). (والميمٌ: موث أحدٍ العاقدّين) بعد 
النُسليم» فلو قبلّهُ بطّل؛ ولو اتلّفا ا 


أسقطوا السَهْمَ الدائرَء وتصحٌ الهيةٌ في ثلاثةٍ من ثمانية» والهبة الثَانيةٌ في سَهْمِ» فيحصّلٌ للواهب 
الأول ستَةٌ ضِعْفٌ ما صِكَحْناةُ في هبته» وصكخنا الحبة القانية في ثُلثِ ما أُعطُيّناء فنبت أن 
تصحيحة بإسقاطٍ سَهْم الدَوْرِه وقيل: دع الدَّوْرَ يدورٌ في المواو)) اه مُلحصاً وفيه حكاية عن 

51 (قولةُ: وقد وُطِنَثْ) أي: من الموهوب له أو غيروء "ط"20. 

1 (قولة: والميم: إل) ليُنَظَرْ ما لو حْكِمَ بلَحاقِه مرردَا أمَا إذا ماث الموهوبُ له 
فلأنَ المِلْكَ قد انتمل إلى الورثة» وأمَا إذا مات الواهبٌ فلأن النَصّ لم يُوِحث حقٌّ البحوع إلآ 
لاسي والوارنة التن بولشن» قر 1 

قلت: مُفادُ التَعليل: أنه لو حُكِمَ بلحاقِه مرتدًاً فالحكمٌ كذلكك, وِلرُراجَعْ صريخ النَقْلِء 
الله أعلمٌ. 49173 /ب 

الكيطفةا (قولة: بطن) يعني: عمد الطبق والأولى: بطّلتثْ» أي : لانتقالٍ الميلك للوارث 
قبل تمام الحبة» "سائحاني". 

1 (قولُ: ولو اختلفا) أي: الشَّحْصانٍ لا بِميدٍ الواهب والموهوب له؛ وإِنْ كان 
لتيب يُوضةُ بأَنْ قال وارثُ الواهب: ما قَبَضْتَُ في جياتِهِ وإنا قبَضْمَهُ بعد وفاتِهء وقال 


الموهوبُ له: بل قبَطليُة2" في حياتِهِ والعبدٌ في يد الوارث» "ط"0". 


(قولة: وتصحٌ الحبةٌ في ثلاثة من ثمانية) فيه شيع ولتّنظز عبارةٌ "الأصل". 


405/9 "ط": كتاب الهية  باب الرجوع في الهية‎ )١( 

زفق "الدرر والغرر”: كتاب اطبة ‏ باب الرحوع فيها فك 

زه فٍِ "الأصل” و ((قبضنا))» وما أثبتناه من 3 و1 و"م" موافق 11 قٍ 1 
(4) ”ط": كتاب الحية ‏ باب الرجوع في الهبة 405/5 . 


قسم المعاملات حل يت تت 131 يبيجت باب الرّجوع في المبة 


والعَينٌ في يدٍ الوارث فالقولُ للوارث؛ وقد نظمَ "المصنّفُ" ما يسقّطٌ بالموثٍ 


فقال'': [طويل] 
د 3 دِيَهُ راج ورابمٌ مان لعتق هكذا نقّقَاتُ 


1 (قولُ: فالقولٌ للوارث) لأنَّ القَبْضَ قد عُلِمَ السَاعة والميراثُ قد تقدَّمَ 
الق 61 

1 (قولةُ: كقَارةٌ) سْمُوطها إذا لم يُوصَ بماء وكذا الخراج. 

631 (قولّة: دِيَه) بسكون الحاءء و((خراجٌ)): بإسكانٍ الحيم»: ولو قال هكذا 
لكان موزوناً: حراج ديات ثم كقارةٌ كنا ". 


51 5] (قولة: ضماتٌ) أي: : إذا أعبّق تَ203 نصيبّة وما فْضِمُتَهُ شريكُةُ. 
[159] (قولة: نقَقاتُ) أي: غيرُ المستدانة بأمرٍ القاضي. 


(قولة: بسكون الحاء) وقول النْظم: ((كذا دِيَة)) المرا: أنما تسقْطٌ بموتٍ عن وحَبَثْ عليه من 
العاقلق» لا أَتما تسقٌّطٌ بموتٍ القاتلٍ عن العاقلة» فإن المُصِرّعَ به في أُوّل جناية الرّقيِقٍ عدمٌ سُقوطِها عنهم 
بموته» ولا تسقّط أيضاً عن القاتل بموته إذا وحَبَثْ عليه كما يفيدّه ما ذَكَرَهِ "الواني" في "حواشي الدرر" من 
الكفالة» ونصّةٌ: ((قولة: الدِّينُ المحيحٌ دَينٌ لا يسمّط الخ اعترضّ في هذه العبارة على صاحب "الكافي" 
أنه قال: وتصحٌ الكفالةٌ بالمالٍ معلوماً كان أو بجهولاً إذا كان ديناً صحيحاً؛ مثل أن يقولٌ: كفِلْتُ عنه 
بما لَك عليه وكذا لو قال: كفِلْتُ لَكَ بما أصابَكَ من هذه الشّجَةٍ التي شجكَ فلانَ» وهي خطأ يح 
بلَت النَفسنَ أو لم تَِلُمْ وقد صرّح نفشة في كتاب الرّكاة بأنَّ الدَيَة كبَدَلٍ الكتابة ليسث بِدَيْن حقيقةء 
حقّ لا تُستوفقٌ مِن ثركةٍ مَن مات من العاقلة أه. ْ 


)١(‏ للمصنف منظومةٌ باسم "تحفة الأقران”» وليست بين أيدينا. 

() الواو ليست في النسخ جميعهاء وأنبتناها ليستقيم الوزن. 

(©) "البحر”: كتاب الهية ‏ باب الرجوع في الطهبة /595/1. 

(؛) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (وخراجٌ بإسكانٍ الميم) فيه نظر والأوضح عبارة "ط". ونصّها: قال "ح": هو من 
الطُويلٍ من الضّرب الثَّالثِ منه والحزء الأول فيه التّلم والحزء الثاني مقبوضٌ مع تسكينٍ هاو دية)) اه . 

(5) من قوله: ((ولو قال)) إلى ((كفارة كذا)) ليس في "الأصل". 

(1) في "الأصل": ((أعتَقه)). 


حاشية ابن مابدين | الل---تدش 858ه اللسسسسسيم المزء الثامن عشر 


كذا هبةٌ حُكُمُ الجميع سُقوطّها 2 بموتٍ لِما أنَّ الحميع صِلاتُ 
(والعَينٌُ: العوض) بشرط أنْ يذكْرَ لفظأ يُعلِمُ الواهب أنه عِوَضُ كل هبته» (فإنْ قال: 
حُذْهُ عِوَضَ هبتكء أو بَدَهَا)» أو في مُقابَلتِهاء ونحوَ ذلك (فقبَضّهُ الواهب سقط 


[ه:؟ة] (قولةُ: صِلاتُ) بكسر الصّادٍ. 

[ (قولُّ: والعَينُ: العَوَضٌ) وم هب لرحلٍ عبداً بشرط أنْ يُعوّضَهُ ثوباً إِنْ تقايضا(» 
جار وإلآ لا "عحانيّة"0. 

1 (قولُّ: سقّط البُحوع) أي: يُحوعٌ الواهب والمُعوْض كما في "الأنقرَوي"؛ وإليه 
يشيرٌ مفهومٌ "الشارح"؛ "سائحاي". 

قال في الهامش: ((المرأةٌ إذا أرادث أنْ يتزككها الذي طلّنّهاء فقال الحُطلّق: لا أتركخله 
حّ تَهبيني ما لَكِ علي فوقبّث مَهْرَها الذي عليه على أنْ يتزئكهاء ثم أن أنْ يتروحها قالوا: 


وفكنٌ التُوفِيقُ بينّهما: بن المراد من الذي المذكورة أؤلا: الدّيهُ التي تحب على الحافي من مال نفسِهء 
وبالدّيَةٍ المذكورة ثانياً: ما بحب على العاقلةٍ على ما صَرّحَ به؛ لأنّه لَمَا كان مبنياً على النْضْرةَ صيانةٌ لمالٍ 
القاتلٍ عن الاستئصالٍ كان فيه شائبةٌ لو ؛ فلم يحب بعد الموت)) اه. وانظرٌ ما في "الحداية" و"العناية" من 
باب المرتد» وف "شرح الأشباه": ((تمَا سقط بالموتٍ نقّقةٌ الأقارب والدَّيَهُ على العاقلة)) اه. وفي "الفتح" 
من كتاب الزّكاة: ((لا تؤحدٌ من ترك من ماث من العاقلة الدّيةُ؛ لأنَّ وجوتما بطريتي الصّلق) انتهى. وقال 
"الشَّارِح" في باب المرتدٌ: ((ارتدٌ القاطمٌ فقيل أو مات ثم سرى إلى النّمْسٍ فَهَدَرٌ؛ِ لمَواتٍ محل الود ولو 
عبطا فالدّيةُ على العاقلةٍ في ثلاث سنِينَ من يوع القضاءٍ عليهمء "خانيّة')). 

(قولهُ: كما ف "الأنقرَويٌ") ومثلّةُ في "غاية البيان". 


)١(‏ ف "لسان العرب" قيض: ((وقايضه مقايضة إذا أعطاه سلعة وأحذ عوضها سلعة؛ والقيض: العوض)). وعبارة الخانية: 
((تقابضا)). والمعنى واحد. 
(؟) “الخانية”: كتاب الحبة . فصل فْ العوض 573/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


01/4 


قسم المعاملات للشدم #هج الل سس" باتالّجووفي الية 


ولو لم يَذَكْرْ أنه عض رحَعَ كك بحبته» ومو 


مَهْيها الذي عليه على حا عر ب 0 
التكاح» وف التكا اح العوضٌ 2" لا يكونُ على المرأق "خانيّة"7", وأفتى ف "الخيريّة"9؟ بذلك)) اه. 

[4711] (قولة: ان حَعّ كل) برقع -- منؤناً عِوّضاً عن المضاف إليه؛ لأنَّ التّمليك 
المطلق يحتيل الابتداعق ويتحتمل المُجازاةٌ» فلا بيبطل حق قُ البحوع بالشَّك ' 'مستصفى " 3 

51171] (قولة: كبته) ههنا كلام وهو: أن الأصل: 0 المعروفٌ كالملفوظٍ كما صرّح 
به في "الكافي", وف العُرْفٍ يَقَصِدُ النّعويض ولا يذك: ((ِخُذْ بَدَلّ هبِتِكَ)) ونحوه استحياءٌ» فينبغي 
أنْ لا يَرَجِعَ وإنْ لم يَذَكُرٍ البَدَليَة. 

وني "الخانيّة"2"7: (إبعث إلى امرأته هدايا وعَوضْئْة المرأة ورُقّتْ إليه ثم فارقهاء فادّعَى 
الرّوجُ أنَّ ما بِعَتَهُ عاريةٌ وأراد أنْ يُسترِدٌّ وأرادتٍ المرأةُ أنْ تُستردٌ العِوض فالقولٌ زوج في 
مَتاعِه؛ لأنّه أنكرٌ التّمليك» وللمرأة أنْ تَستردٌ ما بعقئة؛ إذ ترَعُح أنه عِوَض”" للهبة؛ فإذا لم 
يكن ذلك هبةٌ لم يكن هذا عِوَضا فلكز منهما استردادُ مُتاعِهء وقال "أبو بكر الإسكافٌ": 
إن صكحث حينّ بِعمّث أنه عِوَضٌ فكذلكء وإنْ ُ تُصرّخ به ولكن نَوَتْ أنْ يكونَ عِوَضاً كان 


(قولُ: ولا يدكر: (ِحُذْ بَدَلْ هبتِكَ) ونحوة استحياء) لا يظهَرُ ما قالّه إلآ إذا كان العف فيما ذكِرَ 
مستمرا وهو غير حمق . 


(1) عبارة "الخانية": ((عِوَضاً عن التكاح في النكاح والبيؤضئ)». 

6 "الخانية" : كتاب الهبة . نصل في هبة المرأة مهرها من النوج 5/6 (هامش "الفتاوى الحندية"), 

(؟) "الفتاوى الثيرية": كتاب الهبة 111/17 

(4) ((3)) ليست في "ب" و"م" 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر . فصل في حبس المأة نفسها بالمهر 590/1 بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية"). 


(0) نٍ "الأصل" و 0 : ((عوضني))؛ وف "الخانية": دتما بعت عِوَّضاً للهبة)). 


حاشية ابن عابدين اتتتتت تتتة1141|[ اللكككتتتتمة الجزء الثامن عشر 


(و) لذا (يُشترطٌ فيه شرائطً الهبة) كمّبض» وإفرازء وعدم شيو ولو العوّضُ جُحَانساً أو 
يسيراً. وفي بعض تُسَخ "المتن" بَدَلَ ((المبة)): العقد وهو تحريفُ. (ولا يجوز للأب 
أنْ يعوّضّ عمًا هِب للصغير من ماله)» ولو وُهِب العيدٌ 8 1525 


ذلك هب منهاء وبطلّث نتُهاء ولا يْمَّى أنه على هذا ينبغي أَنْ يكونّ في مسألتنا اتلافٌ))» 

[*41] (قولة: أو يسيراً) أي: أُقلٌ من الموهوي؛ لأنَّ العوَضَ ليس بِبَدَلِ حقيقةٌ وإلاآ 
لّما جار بالأقل؛ للربا. ش 

[5114ة] (قولّه: أنْ يعوّض) وإنْ عوّض فللواهب البحُوعٌ؛ لبُطلانٍ [«/فهمم/] التُعويض» 
"برازية"0. 

[©1511] (قولة: : من ماله) أي: من مالي الصّغيرِء ولو من مالي الأب صعٌ؛ لما سيأقي”"©) 
من صحّةٍ التعويض من الأحنويٌء "سائحابي". 

[5915؟] (قولة: ؤُهِبَ العبدٌ) ذ ((وؤُهب)) مبيجٌ للمفعول» أي: وهَبَ له شخصٌ» 
"شييشنا"279. 


(قولة: ولا يخقى أنه على هذا يبغي أنْ يكون إلح) ذكَرَ في "الجوهرة" ما يفيدٌ أنه يكفي العلمٌ أنه 
عِوَضْ هبته كما نَقّلَهُ "السنديٌ". 

(قولٌ "الشا 5 ولذا) الأولى حذفة كما قال "ط"؛ ولا يستقيمٌ ما ف "التتكملة" و"السندي". 

(قول "الشَارح": ولو العوضن جُحانِساً) لعلّه: ولو غير بُحانيسٍ. 

(قولة: لأنّ العوضّ ليس بِبَدَلِ حقيقة إلخ) وذلك أَنَّ الموهوب له مالك للهبة؛ والإنسانٌ لا يُعطي 
َدَلّ مِلْكِهِ لغيره وإما عِوَضَهُ ليِستْطً حثّة في البحوع 


)١(‏ "البزازية": كتاب الهبة . الفصل الأول قي جوازها ‏ الجنس الثالث في هبة الصغير 7/./1؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قن :3 


(10) ص ةغع. "در 


() في "ب" و"م": ((شيئأ)) بدل (("شيكنا")). 


قسم المعاملات ل ددم ©ه8هعة لل سس ١‏ باب ٌالوُجوعفي افبة 


التاحرٌ ثم عوّضَ فلكلٌ منهما اليُْحوِعٌ "بحر”". (ولا يصِح”" تعويضٌُ مسلم من 
نصراق عن هبيه حُثراً أو عنزيرً)؛ إِذْ لا يصِحٌ تمليكاً من المسلم؛ "بحر"7". (ويُشترط 
أن لا يكون العضٌ بعضّ الموهوب. فلو عَوّضَّةُ البعضّ عن الباقي) لا يصِحٌ» (فله 
اليُْحوعٌ في الباقي)؛ ولو الموهوبُ شيئَينٍ فعوّضّةُ أحدهما عن الآعَرٍ: إِنْ كانا في 
عَقَدَينٍ صحّ وإلآ لا؛ لأنَّ احتلاف العَقَدٍ كاختلافي العَينِء والدَّراهمُ تتعيّنُ في هبةٍ 


ا 
ورحوع. بحتى . الال ل ما ان لج ع طعا ع1 عله أن داعو وا كاه ونوك ل 40 1 1 قاو قم ا عه ا 01 


71 (قولة: ثم عؤض) أي: عوّض العبدٌ عن هبته. 

41 (قولة: البُحوغ) لعدم مِلْكِ التَاحرٍ المأذونٍ الحبة فلم يصحٌ العوضُ. 

[فذكةئم] (قولة: "بحر") لأنّ العبد المأذونٌ لا تَلِكُ أنْ يهب أؤلاأ ولا آخراً في التّعويضٍ» 
"سائحاقي"» ويحتمل أنَّ ((وقب)) مبنيّ للفاعل؛ و((ِعُوَضَ)) مبيٌ للمفعول. 

1[ (قولهُ: من نصراق) ((من)) بمعنى اللآم. 

(قولة: مر مفعولٌ ((تعويضٌ)). 

51 (قولَةُ: في هبة) يعني: إذا وهَبَهُ دراهمَ تعيّتَتْء فلو أَبدَهَا بغيرها كان إعراضاً منه 
عنهاء فلو أنّى بغيرها و دفَعَهُ له فهو هبةً مبتدأة» وإذا قبَضّها الموهوبُ له وأبدَهًا يحنيها أو 
بغير جنسِها لا رُحوعٌ عليه؛ ومثلٌ الدّراهم الدّنانين "ط"”, 

[5؟14] (قولة: ويجوع) أي: ليس له أنْ يَرحِمَ إلا إذا كانث دراهمٌ الحبةٍ قائمة بعينها 
فلو أَنمَقّها كان إهلاكاً منَعُ الحو ويه 


)١(‏ ”البحر": كتاب الحية ‏ باب الرجوع في الهبة 2197/17 نقلا ع.-. "الحيط". 
)١(‏ في "و": («ولا يجوز)). 
(1) "البحر”: كتاب الهية ‏ باب الرجوع في البة 0791/17 نقلاً عن "المبسوط". 


(4) "ط": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع ف الهبة 014/1 1. 


حاشية ابن عابدين لسسع يت 00915 اللحتحكتحت الجزء الثامن عشر 


(ودقيق الجنطة يصلَّحْ عوضاً عنها/؛ لحُدويْهِ بالطّحْنِ وكذا لو صبّعْ بعض الثّياب» / 
لت بعض الكويقٍ ثم عوْضّة ص "غائيّة7". (ولو عَوّضّةُ ولد إحدى”" حاريئينٍ 

موهويئينٍ وُحِدَ) ذلك الولدٌ (بعدّ الحبة امتتعَ اليُحوعٌ. وصح) العِوضُ (من 38 . 
ويسقّط!" حقٌ الواهب ف الرُحوع إذا قبِضَةٌ) كيَدَلٍ املع (ولو) التَّعويضُ (بغير إِذْنٍ 
الموهوب له) ولا يُحوعٌ ولو بأمرهء إلا إذا قال: عَوْضْ عتّي على أَيّْ ضامنٌ؛ لعدم 
حوب التُعويض» بخلافي قَضاءٍ الدين. 6 الأصك: الث ان اطع دلوا زه لقره هاده ناه 


ا (قولة: بالطّحْن) أي: فلا يقالُ: نه عينٌ الموهوب أو بعضة. 

71 (قولة: ثم عوّضّة) أي: البعضء أي: جعْلَهُ عِوَضاً عن الهبة؛ لحصول الرُياديه 
فكأنّه شيءٌ آخرٌ. 

[؟؟9] (قولة: امتئع الْحوعٌ) أنه ليس له اليْحوعٌ في الولد» فصم العِوَضٌ. 583+ 

51 (قولة: ولا يُحوع) أي: للمُعوْضِ على الموهوب له ولو كان شريكة سواء كان 
بإذْنهِ أؤ لا؛ لأنَّ التَعويضَ ليس بواحب عليه فصار كما لو أمَرّه أنْ يتبرع لإنسانء. إلآ إذا 
قال: على أي ضاميٌء بخلا المديونٍ إذا أَمَرَ رحلاً بأنْ يقضي دين حيثُ يرجعٌ عليه وإن لم 
يضِمَئ؛ لأنّ الدَّينَ واحبٌ عليه؛ "منح"0. 

(؟؟؟] (قولة: لعدم) عله لقوله: ((و" لا يُحوع)). 

الحفتفةا (قولة: والأصلكد: إل تقدّمَ قبل كفالة الحلين”) أصلان آخران. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في العوض 779.7748//8 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0 في "د": (رأحد). 
67) في "د": ((وسقط)). 
(4) "المنح": كتاب الهبة . باب الرجوع ف الهبة ؟/ق١٠؟١/ب.‏ 
(5) الواو ليست في "الأصل" و"ر" و"7”. 
١4/15١ )3(‏ مما "در". 


قسم المعاملات شاد 49ج الملل سس ١‏ باب الّجوع في الهية 


أن" ركل ما يُطَالَبُ به الإنسانُ بالحبس والمُلارّمة يكونٌ الأمرٌ بأدائه مُثبتاً لللبحوع 
من غير اشتراطٍ الضّمانِ؛ وما لا فلام» إلا إذا شرّط”" الضّمانَء "ظهيريّة"7". 58 
(فلو أمَرَ المديونُ رحلاً بقضاءٍ دَينِهِ رحَمَ عليه) وإِنَ لم يضْمَن؛ لؤُحوبه عليه. لكنْ 
يرح عن الأصلٍ ما لو قال: أنفِق على بناء داريء أو قال الأسيرُ: اشترني فإنّه يررحم 
نيتنا بلا شرطٍ رُجوعء كفالة "خحايّة"2). مع أنه لا يُطَالَب بحما لا حبس 
ولا علارّمة فتأئل. | 

(وإنٍ استّحِقٌّ نصف اطبةٍ رحَمَ بنصب العوض» وعكسشُة لا ما ل يرد ما بقي)؛ 


[؟4؟] (قولةُ: لكنئ) استدراك على قوله: ((وما لا فلا)). 

(471؟] (قولة: : رَحَعَ بنصفي العّض) قال في "الجوهرة””2: ((وهذا ‏ أي: البُحُوعٌ ‏ فيما إذا 
لم تحتجل القسمة, وَإِنْ فيما يَحتمِنُها إذا استّجقٌ بعضن الهبة بطل في الباقي» ويرجمٌ بالعوض)) 
اه أي: لأنّ الموهوبت له تبيّنَ أنه لم يَلِكْ ذلك البعض المستحقٌ فبطل العَقدّ مِن الأصل؛ 
أنه هبة ةُ مُشاع فيما كَتمِلٌ القسمة. 

1] (قولة: وعكشة لا) أي: إن استّحقٌّ نصفٌ العوضٍ لا يَرحعّ بنصفٍ اطبة؛ لأنّ 
النّصف الباقى مُقَابلَ لكل الحبة» إن الباق يصلَحُ لض ابتداءً» فكذا بقاع" إلا أله يعحيّرٌ 
لأنّهِ ما أسقّطّ حقّهُ ف ال جوع إلا ليَسلَمَ له كل العوض؛ ولم يَسلْمْ له فله أنْ يردُ. 


)١(‏ «الأصل أنّ)) من المان في "و". 

(؟) في "د": ((بشرْط)) بدل ((إذا شرّط)). 

(7) "الظهيرية”: كتاب البة ‏ الفصل الثاني في الرجوع ي البة وفيما يمنع الرجوع إل ق١71/أ‏ باختصار. 

(5) "الخائية": كتاب الكفالة والحوالة . فصل في الكفالة بالمال 77/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب اطبة ١5/9‏ 

(3) في النسخ جميعها: ((فكان إبقاءً))» وما أثبتناه هو عبارة الفقهاء المتداولة في هذا الموضع؛ انظلر "الدر" في الصحيفة 
التالية» و"التكملة" [0754] قوله: ((وعكه لا)). 


حماشية ابن عايدين 144 الجزء الثامن عشر 


أنه يصلّحُ عِوَضاً ابتداءٌ فكذا بَقاءئ» لكثه يخي(" ليسلّع العوضُ. ومرادةٌ العوض الغيرد 

المشروط» 0 المشروطٌ فَمُبادَلةٌ كما سيحيغ9", فيورُمُ البَدَلْ على المُبدَلٍ؛ 

"نحاية". (كما لو اسبّحِقٌ كل الوض حيثُ يرجِمٌ في كلّها إِنْ9© كانت قائمةٌ لا إن 

كانت هالكة)؛ كما لو استّحِقٌ العوضٌ وقدٍ ازدادتٍ الهبةٌ لم يرجم "خلاصة"”20. 

(وإنٍ استّحقٌ جَمِيعٌ الحمبة كان له أَنْ يرجم في جميع العِوَضٍ إِنْ كان قائمأء ومثله إنِ) 
ا 1 3 سه ىار ى"؟ م سر الوو سك مولع #0 الس 

العوضٌ (هالكا وهو مثلىٌ) وبقيمته إن قيميًا) غاية . (ولو عوّض النصفٌ ش52 


ل (قولة: ليسلّم) الأول: أنه ُ يَسَلَمْ له الْعوّضٌ. 

3 (قولةُ: الغيدُ المشروط) أي: في العقد. 

الفندفا (قولة: ولو عُوّضّ النْصفٌ إلخ) عَوْضَهُ في بعض هبيه بأَنْ كانت ألفاً 
عوّضةُ درهاً منهه فهو فسخ في حقٌ الدّرهيء ويرجعٌ في الباقي» وكذا البيث في حقّ الدَارِء 


ا سي 5 
"برَازيّة"0 م 


(قولٌ "المصنّفٍ": كما لو استّحِقٌ كلم العَضٍ إل تنظرٌ لمفهوم قوله: ((ما لم يَبْدّ الباقي))» فإنَّ 
مفهومة أنه إذا رد الباقي يرجم بكل لحب "سنديي". 

(قول "المصنّف": لا إنْ كانت هالكةٌ إخ) الظَاهِرٌ تقييدُها وما لو اسسّحِقٌ العَِضٌ مع زيادةٍ المبة بما 
إذا لم يكن العِوَضُ مشروطاء تأمل. 

(قولةُ: عَوْضَهُ في بعض هبتِه إلح) هذه مسألةٌ أخرى غيدُ ما في 'المصئّفيٍ". 


اسل لكل اليل" 


١١‏ في "ب": (يجبر). وني "د" و"و": ((يتخش). 

(؟) في "د": ((وأما)) وفي "و": ((فإن)). 

(؟) صدمةغ. "در" 

(؟) في "و": ((إذا)). 

(5) "الخلاصة": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع بالحبة ق1؟95/ب. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الحبة . الفصل الثاني في الرجوع عنها 55/5 ؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


4/لااه 


قسم المعاملات للد 9ه الل سس" باب الوّجوع في لهي 


2 رم.ءه ل ء 2 د 

رِجَعٌ بما لم يُعوَضْ) ولا يضرٌ الشيوع؛ لألّه 8 
(تنبية) نقّل في "المُجتبى": «(أنه يُشترطٌ في اليوض: أنْ يكون مشروطاً في عَقَدِ 
الهبة» ما إذا عوَضّةٌ بعدّهُ فلا))» ولم أرَ مَن صرح به غيرة) 0 


[1475] (قولة: ولا يضم الشيوغ) أي: الحاصله بالبُحوع في النُصفي. 
11 (قولة: ولم أَرَ مَن صيّعَ إلم) قائلة صاحبُ الا 
أقول: صرّع به في "غاية البيان"» ا ((قال أصحابا: إِنَّ العضّ الذي يسقّط به 

البُحوعٌ: ما شرط في العَقدِء فأمَا إذا عوّضَّةُ بعد العَقَدٍ لم يسقّط اليُحوغ؛ لأنّه غير مستحكقٌ 
على الموهوب له؛ ونا تيع به ليُسقِط عن نفسِهٍ الحوع؛ فيكونٌ هبدٌ مبتدأة وليس كذلك 
إذ اقرط فقن لاله بوتت ذا بعر جع التدد بيك الب 0 ورد 
بالعيب7©؛ فدلٌ أنه قد صار عِوَضاً عنهاء وقالوا أيضاً: يحب أنْ يُعتَبَرَ في العوض الشّرائط 
المعتبرّةٌ ه ف الطبة م من القبضٍ وعدم الإشاعة؛ لأنّه هبد كذا في "شرح رح الأقله" . وقال ف 
"التّحفة"7": فأمًا العَضُ المتأخُرٌُ عن العَقَدٍ فهو لإسقاطٍ اليُحوع» ولا يصيدُ في معنى 
المعاوضة لا ابتداءٌ ولا انتهائ وما يكونٌ القاني عِوَضاً عن الأول بالإضمافة إليه نصّأ ك: .هذا 
عِوَضٌ عن هيِتِكَ» فَإنَّ هذا عِوّضٌ إذا ود [:/ق:+اب] القّبضُ» ويكونٌ هبه يصحٌ ويبطّه با"» 
تصحٌ وتبطّلٌ به الهبةٌ. وأمَا إذا لم يُضَفْ إلى الأؤلى يكونُ هبةٌ مبتدأة ويثيِتُ حقٌ البُحوع في 
تين جميعاً)) اه مع بعض اخحتصار. ْ 


(قولة: قال أصحاينا: إنَّ الهوضّ الذي إلخ) منه يُعلَمُ اعتمادُ ما في “المجتبى". 


(1) "المنح": كتاب الهية . باب الرحوع في البة ؟/ق١5١/أ.‏ 

)١(‏ ف "الأصل" و"ر" و"7": ((ويْرد به بالعيب)). 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الهبة ‏ الرحوع فيه' 1717/9 بتصرف. 

(4) في "ب" و"م": ((فيما))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” موافق لا في "التحفة". 
(ه) ف "7" و"ب" و"م": ((الأؤل))؛ وما أثبتناه من "الأصل" »"ر" موائقٌ لما في "التحفة". 


حاشية ابن عابدين لل تا .هع لل © طبهزءالثامنعشر 


وفروعٌ ع المذهب مُطَلَمَة كما مرّ فتدبّز. (والخاء: خخروجٌ الحبة عن ملك الموهوب له) 
ولو بحبق» إلا إذا رجَعَ الثاني فللأول اليُحوعٌ سواءٌ كان بقضاءٍ أو رضاً؛ لما 
سيجي7": أن اليُحوعٌ مسح حيّى لو عادّثُ بسَبّبٍ جديدٍ . بأنْ تصدّق بحا القالتُ 

على الثاني أو باعّها ممنه ‏ لم يرجع الأول» ع ا ار 


وشفادة: أتَّما قولان» أو روايتان: الأول لوم اشتراطه في العقد والقّاني: لاء بل فوم 
الإضافةٍ إلى الأول: وهذا الخلا في سُقوطٍ اليحوع» 5 كوثه بيعاً انتهاءً فلا يَاعَ في لُزوم 
اشتراطه في العقدء تأمّل. 1 

41ية] (قولة: وفْروعٌ المذهب إلخ) قلت: الظَاهُ أنَّ الاشتراط بالنْظَرٍ لما سبَّقّ من 
توزيع البَدَلِ على المُبِدَلٍ لا مُطَلقأ وحينئذٍ فما في "المجتبى" لا مُخالِفُ إطلاقٌ فروع 
المذهب. فتأئل "أبو السُعود المصريَ"9". 

[17] (قولّة: كما مرٌ” ') من دقيقٍ الحنطة وولدٍ إحدى جاريعين. 

[194] (قولة: سواءٌ كان) أي: يُحوعٌ الثاني. 583؛/ب 

01 (قولة: مَسحٌ) فإذا عادّ إلى الواهب الثاني مِلْكُهُ عاد بماكان مُتعلّقاً به. 

[41471؟] (قولة: يرجع الأول) أن حقٌ الحو م يكن ثابتا ف هذا الملّك, ' 0 
عن "المحيط". 


(قولُّ: قلت: الظَاهرٌ أنَّ الاشتراط إلخ) لا يناسبٌ ما قبله» بل المسألةٌ خلافيّةٌ. 


)١(‏ صوهع. "در". 

)١(‏ في "الأصل" و"ر": («الأول)). 

(؟) "فتح المعين": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الحبة ره 717. 
(5) صاعع. "در”. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الهبة . باب الرجوع فيها 777/1. 


قسم المعاملات اهع اا باب الجوع في الهبة 


ولو باعَ نِصِفَّهُ ربع في الباقي؟ لعدم المانع. وقيّدَ الخروج بقوله: (بالكليّة) بأنْ يكونّ 
خروحاً عن مِلْكِدِ من كل وَحهء فعَ عليه بقوله: (فلو ضحّى الموهوبٌ له بالشَاةٍ 
الموهوبة؛ أو نذَرَ التصِدّقَ بما وصارث لثما لا َعْ النحوع)» ومثلة المتعةٌ والقراكُ 
والتَذرٌ "محتى". وني "المنهاج" : ((وإنْ وهب له ثُوباً فجعَلّةُ صَدَقَةٌ لله تعالى فله 
البْحوعٌ خخلافاً ل "الثّاني")). (كما لو ذكخها من غير تضحية) فله البْحوعٌ انّفاقاً. 
(فرع) 
عبدٌ عليه دين أو جنايةٌ غطأ فومَيَهُ مَولاةُ لغريمه أو لول الجناية سقط الدّيكُ 
والينايةٌ؛ ثم لو رَحَعَ صم استحساناء ل 


[14] (قولة: لا عتَعٌ الُحوع) وحازتٍ الأضحيةٌ كما في "المنح”2 عن "المحتى". 

[44؟14] (قولّةُ: فجعلّة) أي: الموهوبٌ له. 

[5145ة؟] (قولة: عبدٌ عليه دين إلخ) صييٌ له على تملوكِ وصيّه دين فوب الوصئيٌ عبدّه 
للصّبي؛ ثم أراد الوصييٌ اليحوع: في ظاهر الرُواية: له ذلك» وعن "محمد" المنع» "برّازيّة"0. 

[5147] (قولة: ص5(" استحساناً) قال في "الخانيّة””'؟: ((وفي القياسٍ لا يصح يُجوعٌة 
في اهب وهو روايةٌ "الحسن” عن "أبي حنيفة”, و"المعلّى" عن "أبي يوسف"؛ و"هشام” غن 
"محتد". وعلى قول 'أبي يوسف" إذا رجّع في البةٍ يعودٌ الدّينُ والمينايك و"أبو يوسنق" 
استفحش قول "محمّدٍ"؛ وقال: أرأيت لو كان على العبدٍ دين لصغيرٍ فوقبّه مولا منه فقيل 


.أ/١51 "المنج": كتاب الهبة  ياب الرجوع في الهية ”رق‎ )١( 
(؟) "البزازية”: كتاب الحبة  الفصل الثاني في الرجوع عنها 47/5 (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 


(؟) ((صّم)) ليست في "ب" و"م". 
(4) "الخانية”: كتاب الهبة ‏ فصل ف الرجوع في الحبة 717/5 - 71/1 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 


حاشية أبن عابدين ميج سحت | 999 مسح يه الجزء الثامن عشر 


ولا يعودٌ الدَّينُ 0 عند "محمد" ورواية عن "الإمام"» كما لا يعودُ النُكاحُ ش 
لو وقبّها لزوجها ثم رجع؛ "خائيّة". (والرّاي: الزّوحيّةُ وقت الهبةء فلو وهب لامرأقٍ م 
نكحها رِحَعٌَ» ولو وت 38 لا)» كعكسي”". 
«فرعً) 
لا تصِح هبه المَولى لأمٌّ ولد و ولو في مَرَض ولا تنقليك و صيّةٌ؛ إِذْ لا يد 
للمحجور؛ أمَا لو أوصّى طا بعد موته تصِحٌ؛ لعتقِها بموته فيسلْمٌ لهاء "كافي". 
(والقاف: القَرابة فلو وهب لذي رجم تحرع منه) نَسَبا (ولو ذِمُيَاً أو مستايناً 


1 5 1 


لا يرجع)» "متي . محم موا اي ال ا و ا ال ل ا 


الوصيٌ وقبِضّ فسقّط الدَّينُ فإن رجحع بعد ذلك لو قلنا: لا يعودٌ الدَّينُ كان قَبُولُ الوصيٌ الية 
تصيّفاً مُضِرَاً على الصّغيرِء ولا يَلِكُ ذلك؛ وما مسألةٌ التُكاح ففيها روايتان عن "أبي يوسف": 
في رواية: إذا رَحَعَ الواهبُ يعودٌ التكاح)) اه. 

4411 (قولة: كعكديو) أي: لو وهَبّثْ لرحل ثم نككها رَحَعَتء ولو لزوجها لا. 

[44؟1؟] (قولة: لذي رجع ترع) .: خرّج من كان ذا رجم وليس يُحْرَع) ومَن كان كَخرماً 
وليس بذي رجيء اب" الول كابن العم فإذا كان أحاةٌ من الرُضاع أيضاً فهو خارجٌ 
أيضأء واحترزٌ عنه بقوله: ((نسبا): فإنهُ ليس بذي رجم تيع من السب كما في . 
"الشرنبلاليّة"”", والقّاني: كالخ رضاعاً. 

51 (قولة: منه تسَبا) الصميدُ في ((منه)) للحم فخريج 0 غيرُ المَحْرْم كابن 
العم والمَحْرَمٌ غير البْحِم كالأخ رضاعا والرَحِمْ المَحْرَمٌ الذي عَرميثهُ لا من ايحم كابن 


)١(‏ في "و" زيادة: ((انتهى)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الهبة ‏ ياب الرحوع فيها ؟/١؟5.‏ 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحية ‏ باب الرجوع فيها ؟/1١١١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات لل سوج لس" ,بات الوجوعفيلية 


(ولو”'؟ وقب لِمَحرّمٍ بلا رَحمِ كأحيه رضاعاً) ولو ابنّ عمَّهء (ولِمَحرّم بالمُصاهرة 
كأئهاتٍ النّساءِ والربائب: وأخيه وهو عبدٌ لأحنيئٌ؛ أو لعبدٍ أخيه رحع» ولو كانا) 
أي: العبدُ ومَولاه (ذا رَحِمِ تحرم من الواهب فلا رُحوعٌ فيها انّفاقاً على الأصحٌ)؛ لأنَّ 
الحبة لأيّهما وفَعَثْ تَنَعُ البحوع؛ "بحر "20 01 


عم هو أحّ رَضاعاًء وعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ((تُسَبأ))) نعم يْمْتاجُ إليه لو جُعِلَ الصّميرُ 
للواهب؛ ليخرُجٌ به الأحين تدير. 

[ثو] (قولة: ولو ابنَ عمّه) أي: ولو كان أخوه رضاعاً ابن عمّهء وهذا حارج بقوله: 
((منه))» أو بقوله: ((نُسَبا))؛ لأنَّ عَْرميَتَهُ ليست من النّسَبٍء بل من اليُضاعء ولا يخْقَى أنَّ 
وَصْلَّهُ بما قبله غير ظاهر؛ لأنَّ قولُ: ((لمَحرّم بلا رجم)) لا يشملة؛ لكونه رَحا ومكخ أذ 
يقال: قولة: ((بلا رجي) الباءُ فيه للسببيّق أي: لمَحرّع بسبب غير الرجمء كالباء في قوله 
بعدّه: ((بالمُصائرة)). 

(قولةُ: وللمحرّم) عطفٌ على ((لمحرع))”" فلا منَعُ البُحوعٌ» "باقاي". 

1 (قولة: واليّبائب إلخ) وأزواج الينينَ والبنات» "خحانيّة"9. 

1 (قولة: رجَع) لأنَّ الملكَ لم يقَعْ فيها للقريب من كلٌ وحوء بدليل أن العبدَ أحقٌّ 
بما وهب له إذا احتاج إليه» وهذا عنده» وقالا: يَرِحعٌ ف الأولى دون الثّانية كما في "البحر"0, 

[4**] (قولة: ذا رم تحرع) صوريُة: أن" يكونٌ لرجل أُعمانٍء لكلّ واحدةٍ منهما 


(0) في "د": ((وإن)). 

(5) "البحر": كتاب الهبة ‏ ياب الرجوع ف الهبة 5415/7. 

06 فِ "الأصل" و ” ك 3 1 1 ب": ((بلا رحم)) بدل ((لمحرم)): والصّواب ما ألبتناه من "م" ٠‏ ونكه عليه مصكحح 
أب“ ومثله قٍِ 0 5 المقولة [كغمه] قوله: ((وغرم)). 

(5) "الخائية": كتاب اغبة ‏ فصل في الرحوع بالهبة 5077/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "البحر": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الهبة 4/9 559. 

0 ف "الأصل" و0" 1 (كان). 


5ه 


حاشية ابن عابدين ك نسيي -86 1 يجح الجزء الثامن عشر 


(فرغ) 
وهب لأخيه وأحنوع ما لا يُفْسَمٌُ فقبضاهٌ له اليُحوعٌ ا الأحنو؛ لعدم 
المانع» "درر2"7. (واائٌ: هلاك العَينِ الموهوبة» ولو ادَّعاهُ) أي: الملاك (صدَّقَ 
بلا حَلِض)؛ لأنّه يْكِرُ البَدّ (فإنْ قال الواهب: هي هذه) العَينٌ (خُلُفَ) الجنكد: 
زعا ليست هذخ "29 وهنا يحل "الواهة1 + نون البيهوت دين 
بأحيه إذا اذَعَى) الأخ (ذلك)؛ لأنّه يدّعي مُسَيِبَ النَسَبٍ لا النّسَء "ائية"0, 


(ولا يصِحٌ الرُحوعٌ إل بتراضيهماء 1 1[1[ذ1ز[1[1[1[1[ |[ 1[ ز[ز[ [  [‏ 11 
ولد وأحدٌ الولدين مملوك للآحر. أو يكونّ له أَحّ من أبيه وح من أُمّه وأحدها مملوك 
للآخر. قوة4/) 


[هه؟؟؟] (قولة: هلاك العَينِ) وكذا إذا استُّهلكث كما هو ظاهيٌ صرح به أضصحاتك 
الفتاوى» "رعاية + 
قلت: وق "البرّازيّة"20: : ((ولو استّهلِكُ [مإقى.؛/] البعضُ له أنْ يَرحَعّ بالباقي)). 
[03اقن] (قوله: 2 مُسَبّب النّسَبٍ) بضمٌ الميم وفتج السّينِ وتشديدٍ الباءء وهو المال» 
أي: اذّعَى بسب 0 مالا لازم وكان المقصودٌ إثبانه دون اللشيية اد 
603 (قولة: ولا يصِح إلخ) قال "قاضي حان””": ((وهب ثوباً لرحل ثم اعتسة 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الية ‏ باب الرجوع فيها بتصرف. 
)١(‏ "الخلاصة”: كتاب المبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع بالبة ق١57/أ‏ بتصرف» نقلاً عن "المنتقى”. 
(؟) (الواه)) من المتن في "و". 
(4) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 450/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "البزازية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع عنها 47/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(1) "المنح": كتاب الهية ‏ باب الرجوع في الحية ؟/ق711/ب. 
(0) "الخانية": كتاب الحبة . فصل في الرحوع في الحبة 717/8 51/4 (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم المعاملات للسسسسسس هج السسششخح باب الرّجوع في الهبة 


أو بمكم الحاكم)؛ للاختلافب فيه فَيَضْمَنُ مَنعِهِ بعد القضاءٍ لا قبلُ. (وإذا رجحم 
بأحدها”'") بقضاءٍ أو رضاً (كان مُسخاً) لَعَقَدٍ الحبة (من الأصل وإعادة ملكي ") 
القدعء لا هبةٌ للواهب, (ف7") لهذا إلا يُشترط فيه فض الواهبء وصحٌ) البحومٌ .. 


منه فاستهلكة ضمِن الواهبُ قيمة الثّوبِ للموهوب له؛ لأنَّ التُحوع في البة لا يكوثُ إلآ 
بقضاء أو رضاً)), "سائحاي". 

[1 (قولة: أو بكم الحاكم الح الواهبُ إذا رَحَعَ في هبته في مرض الموهوب له 
بغير قضاوٍ يُعتبَرُ ذلك من جميع مال الموهوب له أو من الثُّلثِ؟ فيه روايتان» ذَكَرٌ "ابن 
سماعة": ((في القياس يُعتبرٌ من جميع ماله)), "ححانيّة 

[ده؟ة؟] (قولة: بمعِه) أي: وقد طلبَُ؛ لأنّه تعذدّىء فلو أُعتَقَهُ قبل القضاءٍ نمّدَّء ولو 
منَعَهُ فهلّكَ لم يضْمَنْ؛ لقِيام مِلْكِهِ فيه. وكذا إذا هلّكَ بعدّ القضاءء لأنهُ أوانَ ابض غير 


لزففف 


مضمون» وهذا دوامٌ عليه "بحر "7" . 
ةل (قولة: وإعادة) بنصبه معطوفٌ على ((فسخاً)). 
[51] (قولّةُ: لا هبةٌ) أي*): كما قالّه "زف" رحمه الله. 
)١(‏ في "و" 
(1) («وإعادةً لِملكه) من الشرح في "و". 
(؟) الغاء من الشرح ف "و". 
(4) ((لا)) ساقطة من "ط". 
(5) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في الرجوع في الهبة 777/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) عبارة "الأصل" و"ر" و""" و"البحر”: ((لأنَ أُوْلَ القبض))» وعبارة "ب" و"م": ((لألّه أوْلَ البض)). ولعل الأولى 
ما أثبتئاه في نص المسألة من "بين الحقائق" .٠١ ١/9‏ 


: ((أحدها)). 


(7) "البحر”: كتاب ابة . باب الرجوع في الهبة 14/17 59. 
(4) «أي)) ليست في "الأصل" و"ر” و"7". 


حاشية ابن عابدين 


01 - 5 الجزء الثامن عشر 


في الشّائع)» ولو كان هبد لّما صحٌ فيه؛ (وللواهب رده على بائعه مُطَلْقً) بقضاءٍ 
أو رضأ (بخلافي اليد بالقيب بعد القبضٍ بغير قضاء)؛ لأنَّ حقٌّ ان في وصفٍ 
امكلامق لا في الفُسخ, فافترقا. ثم مرادُهم لد من الأصلي: أنْ لا يترّب على العَقدٍ 
أثْرَ في المستقبّلٍ) لا بُطلانُ أن أصلاًء وإلاً لعادّ المنفصل إلى مِلّكِ الواهب برُحوعه؛ 
'قُصولَينِ”". (اثفقا) الواهب والموهوبُ له (على اليُحوع في موضع لا يصِحٌ) ُحوغة 


من المواضع السّكبعة السَّابقَة بقة (كاطبة لقرابته حارٌ) هذا الاتفاقٌ متهماء "جود 


1 وفي "المُجتى" 


0 
لأكما ا 5200 


[5051] (قولةُ: 


[915] (قولةُ: 
"أبو الشعود"00, 
[151774] (قولةُ 


[مت'حة؟] (قوله: 
[53ئ5؟] (قولة: 


الهامش. 


التشدهةا (قولةُ: لا 
[54:ةن] (قولة: 


(قول "رس تن ' : 


"0 
: ((لا تحوك0© الإقالةٌ في الهبةٍ وولطام فق 0 إلا بالبض؛ 


واهفر ووو و و ريديو ود ممع رمي ريو مه فو ووو ع ووم عقيو ر يداير امم فرم مهم مم ره 


في الشائع) بأنْ رِحَمَ يبعض” ما وقب. 
على بائعه) أي: بحكم خيارٍ الَيب» يعني: 0000 


: م 1 من ن (إرحيع ١‏ الواهب)). 


لعادٌ كتين أي : ا المنفصلةٌ 007 من الموهوب. كذا في 


لا يصِحٌ رُحوعُةُ) صفةٌ للموضع. كذا في الهامش. 
لأتا هبةٌ) أي: الإقالة هبد أي: مستقلةٌ. وعبارةٌ "البرّازيّة"29: ((استقالٌ 
': مطلقا) يظهَدُ أنه لا حاجة إليه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كتاب الهبة 1١81/7‏ بتصرف. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كناب الهبة 707//7. 

() في "و": ((لا يحوز)) بالمثناة التحثية. 

(؛) في "ب" و"م": ((لبعض))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1". 

(0) "قتح المعين”: كتاب الهبة ‏ باب الرحوع في الحبة 5510/9 

(1) "البزازية”: كتاب الحبة ‏ الفصل الثالث في الحظر والإباحة والإحلال 7145/1 544 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


لم لاف ٠.‏ مستت فهو يسمت ٠.‏ بولا ولي" 


ً ثم قال: ((وكلٌ شيءٍ يفسّحُة الحاكم إذا احتصّما إليه فهذا كم ولو وهب الدَّينَ 
لفل المديونٍ ل يَجرْ!ا لأنّه غير مقبوض)). 

وني "الرر””2: ((قضى ببْطلانٍ الحو لمانع ثم زال المانعٌ عاد التحوع)). 
للِقَتِ) الْعَينٌ (الموهوبة واستحمّها مستحقٌ ال ل ا ل ل ل 


المتصدّقٌ عليه بالصّدقة؛ فأقالةُ / يحْرْ حبّى يقبض؛ لأنّه هبةٌ مستقلَةٌ وكذا إذا كانت البةٌ 
لذي رجي 4 وكل شيع لا يفستخة يَفْسَحُهُ الحاكم إذا احتصّما إليه فهذا حككة))., وتمامة فيهاء 
فراجِعْها من(" نسخة صحيحة. 

[45] (قولة: وكل شيءٍ يفسَحُة) قيل: ل أنه سقّط منه لفظةٌ ((لا))» والأصلم: 
(<لا يفسَخة)) كما هو الواقع :1 في "الخانيّة 0 أه. ويه يظهَرٌ المعنى» ويكونٌ المرادٌ منه تعميم 
المحارم وغيرهم يما لا رُحوعَ ف هبيهم. 

[:417] (قولة: ولو وهب إلخ) سيجيعٌ ف الورقة التَانية2: أن المعتمَد . الصّحَةٌ 
"سائحاقي". 

11 (قولة: عاد اليُحوعٌ) مبنيّ على ما قدَّمَه2"2 عن "الخانيّة": واعتَمَدَةٌ "القهستاية" 
لكنْ ف كلامه هناك إشارةٌ إلى اعتمادٍ خلافه. 


(قولّه: قيل: الظَاهِرٌ أنه سمط منه لفظهةٌ (لا) إل) في 'الحندية" من الباب الثاني عشرٌ: ((رحلٌ 
تصدّق على رحل بصّدقةٍ وسلّمها إليه» ثم استقالَهُ الصّدّقةٌ فأقالَهُ ل يَجْرْ حيّ يُقبض» وكذا ابه لذي رجم 
رع وك شيءٍ لا يفستخنة القاضي إذا احتصما لدّيه فهذا حككة وكلّ شيو فسّحة هُ القاضي .إذا. اختصّما 


إليه فأقالة الموهوبُ له فهو مالّ للواهب وإِنْ لم يُمبَضْ إخ). 


.511/١ "الدرر والغرر": كتاب المبة  باب الرحوع فيها‎ )١( 
ف واكاانا و"م": ((ني)).‎ 2) 
"النانية": كتاب الحبة  فصل في الرحوع ف الهبة /0/4؟ (هامش "الفتاوى الحندية").‎ )7( 


(؛) صلالا1. در . 


(5) ص5 1814. "در" 


حاشية ابن عابدين سويت 488 تلتكفيد الجزء الثامن عشر 


وضمّنَ) المستجِقٌ (الموهوب له لم يرحغ على الواهب بما ضمئ)؛ لأنا عَمَدُ تبرع؛ 
فلا يستحقٌ فيه التكلامة. (والإعارةٌ كاطبة) هنا؛ لأنَّ قبضّ المُستعير كان لتَفْسِدِء ولا 0 
لعدم العَقَدِء وتمَامةٌ في "العماديّة””". (وإذا وفعت الحبةٌ بشرط العّض المُعيّنٍ فهي هبةٌ 
ابتدائ» فيُشترطٌ التقابْضُ ف العِوضَينِء ويبطل) العّضُ (بالشيوع) فيما يُقسَمْ (بَيعٌ 
انتهاءً فَعرَدُ بالعيب وخيارٍ الثؤيقء وتؤعذٌ”" بالشفْعة) هذا إذا قال: وهَبْتَكَ على أنْ 
تُعوّضني كذاء أمَا لو قال: وهَبِتُكَ بكذا فهو بَيمٌّ ابتداءً وانتهاء. 
مطلبٌ: العوّضُ لو كان مجهولاً بطل اشتراطة 

وقمّدَ العؤض بِكونِهِ مُعيّناً لأنّه لو كان بحهولاً بطل اشتراطة» فيكونٌ هبةٌ ابتداء 

وانتهاءٌ. مسي اه سس ا ا 


قلت: ولا يْمَى ما في إطلاقي "الدُرّر"» إن المانع قد يكونُ حُروج الهبة من مِلْكِي ثم 
تعودٌ بسببٍ حديد» وقد يكونٌ للرُوحيّة م تزول» وفي ذلك لا يعود البُحوعٌ كما صِرحُوا به. نعم 
صرِّحُوا به فيما إذا ب في الدَارٍ ثمّ هدّمَ البناة» وفيما إذا ومبّها لآخَرٌ ثم رجَعَ» ولعلَ المرادّ زوالُ 
المانع العارض» فالزُوِيةُ وإن زالث لكنّها مانعٌ من الأصل؛ والعَؤدٌ بسبب جديدرٍ منزلة بد 
مِلْكِ حادث ين جهة غير الواهب؛ فصارتٌ بنزلة عينٍ أخرى غير الموهوبة» بخلافي ما إذا 
عادث إليه بما هو فسحٌ, هذا ما ظهرٌ لي فتدبّزةُ. 
[49075] (قولة: وضكَن) بتشديدٍ الميم» و((المستجقٌ)): فاعلة» و«(الموهوت)): 
ش بفعولة. ق99غ أب : 
[476] (قولة: التَقَايْضَ) أي: ف المَجلِس وبعده بالإذْنِء "سائحاي". 
441 (قول: في العِوضّين) فإنْ لم يُوجَد التَعَايْضُ فلكلٌ واحدٍ منهما أنْ يَرجِعَ» وكذا 
لو قبِضّ أحدّهما فقط فلكلٌ اليُحوعٌ؛ القابضُ وغيرهٌ سواءٌ "غاية البيان". 
[98؟4؟] (قولة: بع انتهاءئ) أي: إذا انَصّلٌ اقيض بالعِوضّين» "غاية البيان"؛ إلا أله لا تَالْفَ 


)١1(‏ لم نعثر على هذه المسألة ف مظائما من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
(5) ف "و": ((ويؤحذ)) بالمثناة الشحتية. 


1ه 


قسم المعاملات لل ههه ل سس" بابٌِالرُجويفي هية 


مه لق «فرغ) ظ 
وب الواقفث أرضأ شرّطً استبدالّةُ بلا شرطٍ عِوَضٍ لم يَجْزُ ون شرَط كان 
كبيع» ذكَرَهُ "التاصحيئم". وفي "المجمّع": ((وأجارٌ "محَمّدٌ" هبة مالي طِفْلِه بشرط 
عض مُساو» ومَنَّعاةُ. 
قلتُ: فيُحتاجُ على قويمما إلى القَرقٍِ بينَ القفٍ ومالي الصّغيرٍ)) انتهى؛ واللهُ 
أعلّم. 


لو احتآفا ف قَذْرٍ العوَض؛ لِما في "المقدسي" عن "التّعيرة"00, ((اتَمَقا على أنَّ الحبة بعوض ) 
واختلفا في قَذْرِهِ ولم يُقبَضْ والحبةٌ قائمةٌ خُيّرَ الواهب بين تصديت الموهوب له والرُحوع”" في 
لمبة: أو يقيمتها لو هالكة؛ ولو اختلفا في أصل الؤض فالقونُ للموهوب له في إنكاره؛ 
وللواهب اليجُوعٌ لو قائمأء ولو مُستهلكاً فلا شيء له. ولو أرادّ اليُحوعَ فقال: أنا أخولك, أو 
عَوّضْتّكَ» أو إنا تصِدَّقْت بحا فالقولُ للواهب استحساناً)) اه ملكصاً. 

[4577] (قولُّ: بلا شرط) متعلّقٌ ب ((وظت)). [أإق؛اب] : 

5701 (قولة: إلى القَرقِ) قال "شييحٌ والدي"”": أقول”©: وقد يُفرّقُ بيتهما بأنَّ 
الواقف لَمَا شرّط الاستبدالَ وهو يحص بكلٌ عَقَدٍ يُفِيدُ المُعاوّضة كان هذا العَقَدٌ دايجلا في 
شرطِهء بخلافب هبةٍ الأب مال ابنه الصغيرِء كذا قالّه "الرّملىٌ" في حاشيته على "المنح". 


ليا 


"مدي 
(قولة: وقد يُفقُ ييّهما بأنَّ الواقف إل) في هذا الفرق تأمل. 


: "الذخيرة": كتاب البة  الفصل الثامن في الاحتلاف الواقع بين الواهب والموهوب له إلم ؟/ق797.‎ )١( 

(؟) في "الأصل” و"ر" و"7". ((أو الرحوع)) وما أنبنناه من"ب" و"م". 

() أي: شيخ والدٍ المدي» وهو المُفتي محمدٌ تاج الدّين» وتقدّم ذكره عند العلأمة ابن عابدين المقولة [57778]. قوله: 
((لو الاعتلاف ف الشَّمِنِ))» وقوله: ((قال "شيخ والدي")) مضروبٌ عليها قي "الأصل". 

(4) ((أقول)) ليست في "ب" و"م". 


حاشية ابن عابدين ل الجزء الثامن عشر 


«إفصلٌ في مسائل مُتفرّقة4» 
(وهب أُمَةٌ إلآ حثلّها وعلى”2 أنْ يرُدّها عليه» أو يُعتِمَهاء أو يستولِدّهاء أو) 
7 (داراً على أنْ يرد عليه شيثاً منها) ولو مُعيّناً كثْلثِ الدَارٍ أو رُبعهاء (أو على أن 
يُعوّضَ في الهبة والصّدَقَةٍ شيئاً عنها صحّت) الهبةٌ (وبطّل الاستثناغ) في الصُورة الأولى» 
(و) بطل (الشرطً) في الصّوّر الباقية؛ لأنّه بعضّ أو بجهولٌ» ال 00 


«إفصلٌ في مسائل مُتفرّقة» ! 

[070] (قولة: إلآ حزلها) و"اعلم أن اسشاءً الحَمْلٍ ينقسمُ ثلاثة أقسام: في قسم 
يحور الصف ويبطل الاستشناءٌ كاطبة والتُكاح والذلع والصلح عن دم العَمْدِ. وفي قسم لا يجورٌ 
أصل القّصيْفي كالبيع والإحارة واليَمْن؛ لأنّ هذه العُقود تبطُل بالشروط» وكذا باستثناءٍ الحَمل. 
وف قسم يجوز التَصِدْفُ والاستئناحٌ جميعاً كالوصيّة؛ لأنَّ إفراد الحَمْلٍ بالوصيّة حائل فكذا 
استئناؤٌة "يعقوييّة". 

[474)] (قولهُ: شيئاً عنها) أي: شيئاً مجهولاء 

[1150] (قولةُ: لأنّه بعضٌ) وقد مد متنا" أنه يُشْترَطٌ أنْ لا يكونٌ العِوَضّ بعضّ 
الموهوب. 

[ (قولة: أو تجحهولٌ) الأول راحم إلى صورة هبةٍ الدَارء والقاني” إلى قوله: ((أو 
على أنْ يُعوّضَ))» ولا يشمَلٌ الثّلاتَ التي بعد الأولى» فالأولى تعليك "الهداية"0©: ((بأنَّ هذه 
الشروطً مُحالِفُ مقتضّى العقد فكانث فاسدةٌ» والهبةٌ لا تبطّك بماء إلآ أنْ يقال: قولهُ: واب 
لا تبطّل ا من تتمّة التُعليل)). 


ل 0 


فى #78 الى 


)١(‏ في "د" و"و": ((أو على)). 

(5) الواو ليست في "ب" و"م”. 

(7) "ح": كتاب المبة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصلٌ: قوله: أو على أن يعوض ف الحبة إلخ ق.75/ب. 
(؟) ص هغغ4. "در" 

(ه) ف "الأصل": ((والأولى والقَاني)). وفي "ر": («والأول والقَاني)). 

(7) "الحداية": كتاب المبة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصلٌ: ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستناء 570/6 


قسم المعاملات سس 9إيجج لسسسسسسسم" قصلٌّفي مسائل مُتفرّقة 


والحبةٌ لا تبط بالشروط» ولا تنس ما مر( من اشتراطٍ معلوميٌة العوض. (أعتّق خَخْلٌ 
م(" ثم وهبها صم ولو دب ثم وها لم 8 لبقاءٍ الحملٍ على مِلْكِدِء فكان 
مشغولاً به بخلاففٍ الأول (كما لا يِصِحٌ) تعليقٌ (الإبراءِ عن الدَّينِ) بشرطٍ عَخْض» 
كقوله لمديونه: إذا جاءَ غدّء أو إِنْ مس - بفتح النّاءِ - فأنت بريءٌ من الدّين» .... 


1 (قولةُ: ولا تنس إلخ) ضّة عليه إشارةٌ إلى مَفْع ما قاله 'الريلميع"7© تبعاً ل 'الهاية": من 
أن قولة: ((أو على أنْ يُعَوْضَ إل)) فيه إشكالٌ؛ لأنّه إِنْ أرا اد به المبة بشرط العووض فهي والشرط 
جائران» فلا يستقيم قولة: ((بطل الشّرط))» وإنْ أرادٌ به أَنْ يُعوْضَّهُ عنها شيئاً من العينٍ الموهوبة فهو 
تكرارٌ عَخْضٌ؛ لأنّه ذكَرهُ بقوله: ((على أنْ يَثْدٌّ عليه شيئاً و م أن المراد الأول ونا 
بطل الشرط لجهالة الهوض؛ كذا أَفادَةُ في "البحر"0”. ثم "صدر المشريية"0© صرح به فقال: 
((مرانُهم ما إذا كان العوَضُ بجهولاء وإئما يصحٌ العوضُ إذا 0 اسلو 

(فروعٌ) 

11 (قولة: بشرط عض إل) وتبَث مرّها لزوجها على أنْ يجعل أمر كل امرأة 
يتزخها عليها بيدهاء ولم يقبلٍ الرُوجُ قيل: لا يرأء والمخمَار: أن الهمبة تصحٌ بلا قَبُولٍ المديون» 
وإنْ قَبِلَ: إن حعَل أمرّها بيدها فالإبراءٌ ماض» وإِنْ لم يَِعَلْ فكذلك عند البعض» والمختارٌ: 
أنه يعون وكذا لو أبرأنُهُ على أنْ لا يضراء ولا يحجرها”"» أو يهب لها كذاء فإنْ لم يكن هذا 
شرطاً في الحبةٍ لا يعودٌ المَهْرُ. 

منَعها من المسير إلى أبويها حتّى تَهَبَ مَهْرَها فالهبةٌ باطلةٌ؛ لأا كالشكيهة. وذكْرٌ 
)١(‏ صدهغ. "در". 

(5) في "د": (رأعيم). 

5 في "د": «(لم تصِحُ)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الية ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصِلٌ: ومن وهب أمة إلا حملها إل ٠١5/٠‏ وما بعدها. 

(0) "البحر": كتاب البة ‏ باب الرجوع في الهبة - فصل منزلة مسائل شتى 591//7. 

(”) "شرح الوقاية": كتاب الخبة . باب الرجوع في الحبة ‏ فصل: ومن وهب أمة إلا حملها ١6١/7‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق'). 
(7) في "الأصل" و"ر” و"7" و"ب": ((يجحدها))» وما أثبتناه من "م" موافق لما في "البزازية". 

(8) في "البزازية": ((عن)) بدل ((من)). 
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أو: إنْ مث من مَرَضِكَ هذاء أو: إِنْ مث من مَرَضي هذا فأنثت في حِلٌ من مَهْري 
فهو باطلٌ؛ لأنّه مُخاطرةٌ وتعليقٌ» (إلآ بشرط كائن)؛ ليكونٌ تنجيزاً كقوله لمديونه: إن 
كان لي عليكَ دَينّ أبرأكَ عنه صمّ و و ا 1 1 


مسن الإسلام': ((حؤتها بِضَرْبٍ حي نهب مَهْرَها فإكراةٌ إِنْ كان قادراً على 0 
وذكر "بكو7"©: ((سقوطٌ المَهْرٍ لا يقبَل التّعليقَ بالشّرطِء ألا ترى أكَا لو قالت لزوجها: ! 
فعَلْتَ كذا فأنت بريءٌ من المَهْرٍ لا يصحٌ؟)). قال لديويةة إِنْ لم أقبض”" مالي عليكَ حقٌٍ 
تموت فأنت في حل فهو باطلٌ؛ لأنّهِ تعليقٌ والبراءة”" لا تحتملف 0 اه 

41 (قولّهُ: لأنّه مخاطرةٌ) لاحتمال موتٍ الدّائن قبل الغلدِء أو قبل موتٍ المديونٍ 
ونحو ذلك؛ لأنَّ المعنى: إنْ27 مت قبلي» وإِنْ جاءً الغدُ والدّينُ عليك» فيحتمل؛ أن يموت 
الدّائنٌ قبلَ الغدِء أو قبل موتٍ المديونٍ فكانّ مُناطرة كذا قبَرَه "شيحُنا". 

وأقولٌ: الظَاهرٌ أنَّ المراد أنّه مُخاطرةٌ في مثل: إِنْ مت من مرضِكَ هذاء وتمليقٌ ف مثلل: 
إن جاء الغنُ والإبراءٌ لا يحتملّهماء وأنَّ المرادّ بالشَرطٍ الكائن: الموجودٌ حالة الإبراء. 

مطلبٌ: إِنْ مث ا 
وأمّا قولة: إِنْ مت بضمٌ التَاِ فعا صحّ وإِنْ كان تعليقاً لأنّه وصيّة وهي تَتمِلٌ النَعليقَ 


فصل في مسائل مُتغرّقة» 


(قولة: فإئًا صح وإِنْ كان تعليقاً لأنّه وصيّةٌ إل) مقتضاه صحةٌ الّعليق في: إن مث من مرضي 
هذا فأنت في جل من مَهْرِيء ويكونٌ وصيّة. وانظر ما ذْكَيَهُ في المتفكقات» وقدّمنا أنّ الوصيّة | يصحٌ 


تعليمها بمطلقٍ موته لا بموتٍ مقيّر. 


)١(‏ أي: شيخ الإسلام حواهر زادَف وتقدمت ترجمته 1/ه0". 

2 د ل" و"م": )4 أقتض))» وعا البتناه من "الأصل” و 1 ان 
(؟) في "البزازية": ((والبراءات)) بالجمع. 

(4) "البزازية”: كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في حوازها ‏ الجنس الثاني في هبة الدين 77/1 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(ه) في "ر" و"ب" و"م": ((إذا» بدل «(إن)). 

(7) هذا المطلب من "الأصل". 


موافق ا ق "البزازية". 


قسم المعاملات لسسس بويع س2 قصقٌّفي مسائلتُترّقة 


وكذا: إِنْ مت - بِضْمٌ التاع - فأنت بريءٌ منه» أو ف حل جارٌ وكان وصيَّةٌ 


"نحائة"7". (جارٌ العُنرى) للمُعممر له ولؤرثته بعدّةٌ؛ لبطلان الشرل (لام) ج04 
5 اليتس 1( 


(لبجى)؛ لأنما تعليقٌ بالخطر» وإذا لم تصِحٌ تكونٌ عاري "شمتي"؛ ا 


فافهم؛ وتقدَّمتِ”" المسألةٌ في متفرّقات البيوع فيما يبطّله بِالشَرطٍ ولا يح تعليقٌةُ به. 
[46؟] (قولة: حاز العُمرّى) بالضِمٌ من الإعمارٍ كما في 00 
قال في الهامش: ((العُمرَى هي: أنْ يجَعَلَ دارَهُ له عُمِرَهُ فإذا مات تُرَد20 عليه)) اه. 
[تخكوم] 0 ل هي: أَنْ تقولٌ: إِنْ مث قبلَكَ فهي لك؛ 
لحديث "أحمد" و"أبي داود" و"النّسائيئ" [إن؛:./] مرفوعاً: ((من أَعمَر عُدْرَى)) إلح. كذا 


في 0 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل فٍ الكفالة بالمال */51 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) في "د": ((لا يجوز) بالمثناة التحتية. 

(5) المقولة [4 0٠٠‏ ؟] قوله: ((يبطْل تعليقٌة بالخرطٍ))» والمقولة [77١0؟]‏ قوله: ((وكذا مويه إخ). 

(5) "الصحاح": عادة ((عمر)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((يرد)). 

(5) في "ر" و”7": ((لا يحوز))؛ وهي موافقة لما في نسخة "د" من "الدر" 

(0) الواو ليست في "7" و"ب" و"م". 

(6) روى شِبْل ومَعْقِل وعمرو بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوّس عن خُجْر المدَرِي عن زيد بنٍ ثابتٍ وه قال 
رسول الله 6: ((من أعمرٌ عُمْرَى فهي لمشتره تحياهٌ وتمائة» لا تُرقئُواه فمن أرقب شيئاً فهو سبي المراث)). ولفظ 
معقل: ((ولا مُقبواء قن أرقب شيئاً فهو سبيله)). 

أخرحه أبو داود (9559) . والنسائي في "اللحتبى" 7/الاك و"الكبرى" (5500). وأحمد 185/6 وعنه 
الطبراني في ”الكبير" (45141) و(45448 - 43545)» والبيهقي في "الكبرى" 175/5. 

ورواه الأوزاعي وشعبة وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وابن حريج ومعمر وسليم بن حيان ومحمد بن مسلم 
ووائل بن داود وأيوب كلهم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر بن قيس المدري عن زيد وه عن النبي كل قال: 
((العمرى سبِيلُها سبيلٌ الممراث)). وقال مرة: ((أنَّ النيّ يخ مَضَى بالعُمرى لاوارث). وف لفظ عن محمد بن مسلم: 
((أن رسول الله و نَضَى ف العمرى أتما للمُعْمَرٍ حياثه ومونّه)). 5 
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أخرحه النسائي في "انحتبى" 5/١7؟‏ و1/ا2ء ولي "الكبرى” (10149) و(.51906) و(5587 - 10014)» وابن 
ماحه (57881) في الهبات» باب العمرى, وابن أبي شيبة في "المصنف" 5.9/4 وعبد الرزاق في "للصنف" )١5841/5(‏ 
و(74174١)»‏ والشافعي في "الأم": 75/4 وعنه البيهقي في "الكبرى" 2174/1 والحميدي في "للستد" (594) 

- وعنه ابن عبد البر في "التسهيد" ١71/97‏ وأحمد ١85/5‏ و1845 - وعنه ابن اللجعد )١775(‏ و(775١):‏ 
وابن حبان كما في "الإحسان"  5155(‏ 51514)» والطبراني في "الكبير" 4514١(‏ - 4547) و(1945) و(١165؛4‏ 
- 404 4)؛ و"الأوسط" (410/1) و"الصغور" (710): والطحاري في "شرح المعاي" 31/4. 

وروى خحالد حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت طاوساً يحدث عن زيد هه عن النبي يَلِك قال: ((العميى 
هي للوارث)). أخرحه النسائي في "المحتبى" 2507/1/7 ولي "الكبرى" (1601). 

وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زيد 5د أن رسول الله و قال: ((من أَعْمَرَ شيئاً حيائه فهو له 
ولوارئه)). أخرحه الطحاوي في "شرح المعاني"51/14. 

ورواه وكيع حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن زهد وه قال رسول الله ي: ((العمرى ميراث)). 
أخرحه النسائي في "المحتبى" 1/١/57.؛‏ و"الكبرى" ٠51457(‏ )؛ وابن أبي شيبة 505/4. 

وروى عبد الرزاق وأبو نعيم ومحمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن أني يح عن طاوس عن رحل عن زيد بن 
ثابت ضنه ((أن رسول الله يل حعل الرقبى للذي أرقبها والعمرى للذي أعمرها)). 

أخرحه النسائي في "النحتبى" 575/7 ولي الكبرى” (7554)» وعبد الرزاق )١141/5(‏ و(079375)» 
والطبراني في "الكبير" (44017). وروى عبيد الله بن عمرو عن سفيان عن ابن أبي بحيح عن طاوس عن زيد ضيه عن 
النبي ولد قال: ((الرقبى حائزة)). أخخرحه النسائي في "المجتبى" 578/7 ولي الكبرى" (15107). وروى عبد الجبار بن 
العلاء حدئنا سفيان عن ابن أبي نيج عن طاوس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا يُِى فمن أَْقَب شيئاً 
فهو سبيلٌ لميراث)). أرحه النسائي في 'لحتبى" 574/7 وفي الكبرى" (1955). 

وروى معمر عن ابن أبي بجيح عن طاوس مرسلاً. أخرحه عبد الرزاق .)١7515(‏ 

وروى محمد بن عبيد حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد 5ه عن 
النبي يلد قال: ((العمرى حائزة)). أخرحه النسائي في "اتجتبى" 20/7 وفي "الكبرى" (31908 ). 

وروى محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن حُخْر المَدّرِيَ عن زيد وه قال 
رسول الله ك: ((العمرى للوارث)). أخرحه النسائي في "احتبى" 250١/7‏ وف "الكبرى” (49 10 ). وروى أيوب عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زبد هه أن البي كك قال: ((العمرى جائزة)). أخرحه الطبراني 
(45147). 

وروى حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زبد 5 ((العمرى حائزة)). أخرحه 
الطبراتي ف "الكبرى" (5555) و(1567). قال الطبراني : وقفه الحمادان. 

وروى هدبة عن حماد بن الجعد سثل قتادة وأنا شاهد عن العمرى فقال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر 
المدري عن زيد بن ثابت 5ه ((أن النبي ولد قضى ف العمرى أنها حائزة)). أخرحه الطبراني في "الكبير" (41145): 2 - 
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والأوسط” (١51ه).‏ وابن عدي في "الكامل" 7140/7. 
وروى معاذ بن هشام عن هشام عن قتادة حدئنا عمرو عن طاوس عن الحجوري [حجر المدري] عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي ولع قال: ((العمرى حائزة)). 

أخرحه النسائي في "انحتبى" 2175/7 وثي "الكبرى" (2557)؛ وابن الجعد .)١718(‏ وروى سعيد بن بشير 
عن عمرو عن طاوس عن اين عياس رضي الله عنهما عن النبي 35: ((إن العمرى جائزة)). أتخرحه النسائي في 
"المجتبى" 171/7 وفي "الكبرى" (157). وروى زيد بن أبي أنيسة عن أنبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن رسول الله ف قال: ((لا تُرِْبُوا أموالكم فمَن أرب شيئاً فهو لمن أَرقبَ)). أخرجه النسائي في "الحتبى" 
1 :؛ و"الكبرى" ٠(‏ 5 76)؛ واين حبان كما في "الإحسان" (0117)؛ والطبراني في "الكبير" .)١١٠٠١(‏ 

وروى أبو معاوية وابن أبي زائدة عن -حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عتهما قال رسول 
الله يَل: ((العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جالزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه)). أخرحه النسائي في 
"الشتبى" 2375/5 و"الكيرى" (7041). وأحمد .,56٠./١‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" ١5/4‏ ه» والطحاوي في 
"شرح لمعاني" 57/4. 

وروى عبد الرزاق ويعلى بن عبيد ويحبى بن سعيد حدثنا سفيان» ومحمد بن بشر حدئنا حجاج؛ كلاهما عن أبي 
الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا تصلح العمرى ولا الرقى فمن أعمر شيا أو أرقبه فإنه لمن 
أعمره وأرقبه حياته وموته)). أخرجه النسائي في "الحنبى" 570/7 و"الكبرى" (15437) و(5 754)» وابن أبي شيبة 
في "المصئف" 1/4١51؛‏ وعبد الرزاق .)١5914(‏ 

وروى يحبى حدثنا سفيان عن أي الزبير عن طاوس عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: ((العمرى والرقى 
سواء)). أتخرجه النسائي في "الحتبى” 2370/7 و"الكبرى" (7047). وصحح إستاده الحافظ في "الفتح". 

وروى عبد الله عن حنظلة عن طاوس مرسلاً: ((لا َلُ الى فَمَنْ أَزْدْب رُِى فهو بسبيلٍ ميراث). أخرحه 
النسائي ف "لمحتى" 237١/1‏ و"الكبرى" (50 55)) وابن أبي شيبة في "للصئف" 011/4. 

ورواه عبد الرزاق )١73317(‏ عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرسلا : ((لا تج الى وعن أرقت شيئاً فهو له)). 

وروى محمد بن إسحاق: حدئنا مكحول عن طاوس ((بَتَل رسول الله يق العمرى والرقى)). أخخرجحه النسائي في 
"الحتبى" 5/ الى وف "الكبرى" ((مد05). 

وروى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول مرسلاً : ((ما رحل أعمرٌ عُمرى فهي له يَصْنَمٌ بها ما شاء)). 
ابن أبي شيبة .031١/8‏ 

وروى عبد الرزاق )١5857(‏ عن الأسلمي عن داود عن عيرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 
يلّْ: ((العمرى جائزة موروثة)). 

وفي الياب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
روى غيد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أبري حييب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله ولك قال: ((لا عمرى ولا رقى» فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته)). 3 
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قلت [ابن حربج] لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقى» قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقى شيثأء ولم أسمع 
منه إلا هذا الحديث في العمرىء ولم أخبر عطاء في العمرى شيئاً. 

أخرحه عبد الرزاق  )١1757٠(‏ وعنه النسائي في "اللحتبى" 3717/7 و"الكبرى" (59574) و(5576)؛ وابن 
ماحه )١1785(‏ في الهبات باب الرقبىء وأحمد 274/5 واين اللمارود (-39). 

قال يحهى بن معين: سمع ابن حريج من حبيب بن أبى ثابت سماع حديثين» وما روى عنه سوى ذلك أظنه بلغه 
عنه» ولم يسمعها الذي سمع حديث الرقى ‏ وسمى الآخر ‏ حدث به ابن حريج قال: حدثني عطاء عن حبيب بن ألي 
ثابت فلقيت حبيبا فحدثي. قال يحبى: قد روى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
البي وَل في الرقى قال ابن حريج فأنكر حبيب أن يكون مرفوعاء قال يحبى: قد سمع حبيب من ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم. 

وروى الشيباني وأيوب وحميد الأعرج وابن أبي بحيح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أتاه أعرابي فقال: رجحل أعطى ايناً له ناقدٌ له ما عاش فنتجت ؤوداًء فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي له حيائه 
وموتّه» فقال الأعرابي: إنما حعلتّها صدقةٌ, قال: ذلك أيعدٌ لك منها. 

أحرحه ابن أبي شيية في "المصنف" 201١/4‏ وعبد الرزاق في "المصنف" (174179): والشائعي في "الأم": 
14- 56 - وعنه البيهقي في "الكبرى" 1074/6. 

ورواه عبد الرزاق (/ا81١١)‏ عن ابن جريج أبرني حبيب بن أي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله 
أعرابي . - فذكره. 

وروى وكيع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((نمى رسول 
الله عن اليقِىء وقال: من أَرْهْبَ رُُِى فهي له)). 

أحرحه النسائي في "احتى" 4/5لا”ء و"الكبرى" (5575)؛ وابن أي شيية 011/4. 

وروى ابن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت سمعت ابن عمر وسأله رحل عن 
رحل وهب له رجحل ناقة حياته فتتجحت» أي: ولدت» فقال: ((هي له وأولادها)) فسألته بعد ذلك فقال: ((هي له 
حيّاً وميتاً)). أخرحه الطحاوي 514/4. 

وفي الباب عن أبي هربرة رضي الله تعالمى عنه: 

روى همام وشعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نميك عن أبي هريرة يه عن النبي وَل قال: 
((العمرى جائزة)). أخرحه البخاري (5777)» في الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقى» 
ومسلم )١557(‏ في الهبات» باب العمرى» وأبو داود (551448) ف البيوع» باب العمرى» والنسائي في "ابحتهى" 
١إلالاى‏ و"الكبرى" (7887)؛ وأحمد 5//ا4؟ و4759 و458؛ وابن أبي شيبة :51١/4‏ والطيالسي (5489): 
وأبو عوانة (0754) و(51359)» وابن امعد (5) و(١٠917)؛‏ والطحاوي 45/4» والبيهقي 194/5 

ورواه سعيد عن قتادة بمذا الإسناد» غير أنه قال : ((ميراث لأهلها ‏ أو قال : حائزة)). أخرحه مسلم 
»)١777(‏ واين رأهويه 2)١١1(‏ وأحمد 9/5 و1895 و9/9١5»‏ وابن الحارود في "المنتقى" (485). وابن عبد 
البر في "التمهيد" ال ؟. 5 
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وروى هشام الدستوائي وهام عن قتادة سألني سليمان بن هشام عن العمرى: فقلت: حدث ابن سيرين عن 
شريح قال: قضى ني الله 5 أن العمرى جائزة. قال قتادة: وقلت: حدث محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن 


نيك عن أبي هريرة أن ني الله ييه قال: ((العمرى جائزة)). قال قنادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى حائزة. 


قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أعمر وعقيه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل 
شرطه. قال قتادة: فسثل عطاء بن أبي رباح» فقال: حدثني حابر ه أن رسول الله ولك قال: ((العمرى جائزة)). 

قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون يهذاء قال عطاء: قضى بما عبد الملك بن مروان. 

أنرحه النسائي في "امجحتبى" "/لالالاء و”الكبرى" (50410 - ه43 وعبد الرزاق ))١7847(‏ وابن راهويه 
١١١ - ٠١ 8(‏ وأحمد /555» والطحاوي 037/4 والبيهقي في "الكبرى" .١414/5‏ 

وروى إسماعيل بن حعفر ويحى بن ركريا وعيسى وعبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة ونه أن رسول الله و قال: ((لا عمرى» فمن أعمر شيئاً فهو له)). 

أخرحه النسائي في "المجتبى" 3171/3 و"الكبرى" (5984) و(5080)) واين ماجه (5575) في اليات» باب 


.العمرى. وأحمد 551/١‏ وابن حبان كما في "الإخسان" (5151): والطحاوي ف "معاني الآثار" 537/14. 


قال في "المصباح" 57/8: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقات» رواه أبو داود في "سئبه" من حديث أبي هريرة 
مقتصراً على قوله: ((العمرى حائزة)) وله شاهد من حديث جابر ضف رواه الأئمة الستة» ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماحه من حديث زيد بن ثابت قنه. 
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ؟/457؛ ونقل عن أبيه أنه قال: يروي هذا الحديث يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن حابر وه عن النبي وَل وهو أشبه: وهذا [أي: الخطأ حيث جعله عن أبي هربرة #] من محمد بن عمرو. 
وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيضاً: روى مالك ومعمر وصالح وعقيل ويزيد بن أبي حبيب 
والليث وابن جريج وفليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر قل أن رسول الله ل قال: ((لما رحل 
أعير عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها لا ترحع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)). 
أترحه عيد الرزاق )١78591/(‏ وعنه مسلم )١755(‏ في البات» باب العمرى» وأبو عوانة »)017١8(‏ والبيهقي 
, بأخرجه مالك ف "الموطأ"  0/01//1‏ وعنه مسلم )١115(‏ في الحباتء ياب العمرى» وأبو داود (55895) 
و(55514) في البيوع» باب العمرى. والترمذي (50؟١)‏ في الأحكامء باب العمرى؛ والنسائي في "المجحتبى" 7/5/7 
وكلاكى و"الكبرى" (181/9) و(19175) و(/181) و(158): وابن ماجه )578٠١(‏ في الهبات» باب العمرى؛ 
والشافعي 57/4؛ واين المارود في "المنتقى" (/9817)» وأبو عوانة (5105) و(01707) و(0705) و(١5171))‏ وابن 
حبان كما في "الإحسان" (5150) و(517) و(548١2):‏ والطحاوي 47/1؛ والبيهقي ١7١1/1‏ و2177 واين 
عبد البر في "التمهيد" 01١1/17‏ والبغوي (5195). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه: (ولعقبه). وروي هذا الحديث 
من غير وجه عن جابر 5ه عن النبي يد قال: ((العمرى جائزة لأهلها)) وليس فيها: (لعقبه). وهذا حديث حسن 
صحيح. 5 
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وقال الطحاري: وهذا أو مما روى عطاء وأبو الزير عن حابر هه لأن أبا سلمة #د زاد عليهما قوله: 
((ولعقبه)) وليس هو بدوتحماء والزيادة أولى. 
وروى معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر #2 قال: ((إنما العمرى التي أجحازها رسول الله و أن يقول: 
هي لك ولعقبك؛ فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنما ترحع إلى صاحبها)). قال معمر: وكان الزهري يفتي يه. 
أخرحه عبد الرزاق  )١748417(‏ وعنه أحمد /594: ومسلم )١١١0(‏ ف الحبات» باب العمرى؛ وأبو داود 
(ه 55) في البيوعء باب العمرى» وابن الحارود في "المنتقى" (488)) رأبو عوانة (4 )97٠‏ و(5٠97):‏ واين حبان 
كما في "الإحسان” (0113)» والبيهقي 177/7. 
قال محمد بن يحى الدُغلي كما في "التمهيد" 117/7: متتهاه إلى قوله: ((هي لك ولعقبك))؛ وما بعده عندنا 
من كلام الزهري. قال وما رزاه أبو الزبير عن حابر 5ه يوهن حديث معمر هذاء قال وقد رواه ابن أبي ذئب ومالك 
وابن أخحي الزهري وليث على خلاف ما رواه معمر. 
وقال ابن عبد البر في "التمهيد” ١517/9‏ : وحديث معمر حديث صحيح لا معتى لقول من تكلم فيه لأن 
معمرا من أثبت الناس في ابن شهاب وأحسنهم نقلا عنه لا سيما ما حدث به باليمن من كتبه وإنما وحد عليه شيئا 
من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح. 
وروى ابن أبي ذنب وشعيب عن الزهري حدئني أبو سلمة أن حابرا إن أخبره: ((أن رسول الله يل قضى فيمن 
أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فإنما للذي أعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه)). 
زاد ابن أبي ذئب: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فققطعت المواريث شرطه. 
أخرحه مسلم (1776) في الحباتء باب العمرى. والنسائي في "للحتبى" 3510/5 و"الكيرى" (10174) 
و(551/9)» وابن أبي شيبة 251١/4‏ وأبو عواتة (517/07) و(6707)؛ والطحاوي 44/4: والبيهقي في "الكبرى" 
0 
قال ابن عبد البر: وهذا عملاف ما قاله الُغْليء وقد حوده أبن أبي ذكب فبيّن فيه موضع الرقع؛ وجعل سائره 
من قول أبي سلمة لا من قول الزهري. 
وروى سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن حابر يه ((أن رسول 
الله كٍ قضى بالعمرى أن يهب الرحل للرحل ولعقبه الهبة ويستئني إن حَدَتَ بكَ حَدَثٌ وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي 
إنما لمن أعطيها ولعقبه)). 
أخترجحه النسائي في "النجتبى" 577/7 و"الكبرى" (1981)» وأبو عوانة (01701)» والبيهقي 1717/17 
وررى عيسى بن مساور وعبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر #ه 
قال رسول الله ي: («العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه يرئها من يرنه من عقبه)). أخمرحه النسائي في "المحتبى" 
ا و"الكبرى" مام0). - 
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وروى عمر ومحمد بن شعيب والوليد بن مزيد عن الأوزاعي (ح) وعمرو بن عثمان عن يقية بن الوليد عن 
الأوزاعي» -حدثنا الزهري عن عروة عن حابر #ه قال رسول الله يلق: ((من أعمر عمرى فهي له ولعقبه برها من يرئه 
من عقبه)). 

أخرحه أبو داود (59051) في البيوع» باب العمرى» والنسائي في "الحتبى" 9074/5 و"الكبرى" (301/7)؛ 
والبيهقي في "الكيرى” 177/5. 

وروى محمد بن هشام وأحمد بن أبي الحواري حدثنا اوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن 
حابر ضيه قال رسول الله يَل: ((العمرى من أعمرها هي له ولعقبه ينها من بره من عقبه)). أخرحه أبو داود (0605؟) 
في البيوعء باب العمرى ‏ وعنه البيهقي في "الكيرى” 177/7 والنسائي في "امحتبى" 0/5/7؟, و"الكيرى" (7017/4). 

وروى شيبان بن عيد الرحمن وهشام الدستوائي وأبان وأبو إسماعيل والأوزاعي وعلي ين المبارك حدثنا يحبى بن أبي 
كثير حدثني أبو سلمة معت حابرا #5 يقول: قال رسول الله يَك: ((العمرى لمن وهيت له))» وفي رواية شيبان: 
((قضى النبي وَل بالعمرى أنما لمن وهبت له)). 

أخرحه البخاربي )١1775(‏ في الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقى؛ ومسلم )١770(‏ 
في البات» باب العمرى» وأبو داود )580٠(‏ في البيوع» باب العمرى؛ والنسائي في "ايحتبى" //1/7؟» و"الكبرى" 
(020) وكدمتي وأحجد ١.١/9‏ ؟ وؤ.؟ وعولك والطيالسي »)١7817(‏ وأبو عوانة (9الاه - م الاه)» 
والضياء في "المختارة” (716)» وابن حبان "كما في "الإحسان” (0170).؛ والطحاوي 41/4؛ والبيهقتي 177/5: 
وابن عبد البر في "التمهيد" .1١11//19‏ 

وروى قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق عن عطاء عن حابر #ه عن النبي وَل قال: ((العمرى حائزة)). 

أخرحه البخاري في البة» ياب ما قيل في العمرى والرقى» ومسلم )١775(‏ ف الهبات» باب العمرى؛ وأبو تعيم 
في "مستخرحه" كما في "تغليق التعليق" 77/9 8؛ والنسائي في "لمحتبى" 95/7ا؟؛ و"الكيرى" (59559) و(5550)) 
وابن رأهويه »)١11(‏ وأحمد 5917/5 و71 و574» والطيالسي »)١78٠(‏ وأبو عوانة )017٠0(‏ و(97717)» وابن 
حبان كما في "الإحسان" (5175). والبيهقي ١77/5‏ 2174 والطبراني في "الأوسط" )١1507(‏ و(1945) 
و(مه 5١‏ )» واين عدي في “الكامل" 145/7؟. 

وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن غطاء عن جابر 5 عن النبي يل ((العمرى ميراث لأهلها ‏ أو قال : 
حائزة)). أخرحه مسلمم )١775(‏ وأحمد 459/5 و591//5؟ و9١75‏ و5995 وابن الجارود (6)987 وأبو عوانة 
(١الاه)‏ و(؟الاهي وابن عبا. المر قي "التمهيد" /1/9؟١.‏ 

وروى الحميدي ومحمد بن عبد الله بد يزيد وعبد اجحبار بن العلاء وإسحاق بن إسماعيل عن سفيان عن ابن حريح 
عن عطاء عن جابر 5ه أن رسول الله و قال: (زلا ترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب شيعا أو أعمر شيئاً فهو لورته»). 

أخرحه أبو داود (7050) في البيرع» باب العمرى» والنسائي في "المجتبى" 2507/7/5 و"الكبرى" (3835)) 

والشافعي 74/14 55 - وعنه البيهقي في "الكبرى" 175/1 وابن المبارك (7١3)؛‏ والحميدي (550١)؛‏ - 
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وأبو عوانة (91/71)» واين حبان كما في "الإحسان" (51117)» والطحاوي 47/4 والبيهقي 109/5/7. 

وروى الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة حدثنا ابن طيعة عن عمرو بن دينار عن جابر 5ه أن رسول الله يله قال: 
((الرقى سبيلها سبيل الميراث))- أتخرحه ابن عدي في "الكامل" 1١48/4‏ 

وروى أبو تعيئمة وإبراهيم بن طهمان وزهير بن معاوية والحجاج الصواف وهشام الدستوائي وأيوب وسفيان يزيد بن 
إبراهيم عن أب الزبير حدثنا حابر 5ه قال رسول الله يق: ((امسكوا عليكم أموالكمء ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا 
فإنه لمن أعمره حياته وموته ولعقبه)). أحرحه مسلم )١775(‏ في الهبات: باب العمرى» والنسائي في "امحتبى" 235107/4/1 
و"الكبرى" (15748) و(56795)؛ وأحمد #/؟١7‏ و74 و5747 و2385 وابن أبي شيبة 509/4 - 20٠١‏ وأبو عوانة 
(0550) ؤ(؟الاه) ولالاه) و(4آلاه . لاالاه) و(؟لا0) و(4 1571 وابن حبان كما في "الإحسان" 
(08141). والطحاوي 95/4 و31» والبيهقي 2177/7 وابن عبد البر في "التمهيد" -١11//97‏ 118 و١15.‏ 

وروى ابن حرييج وسفيان الثوري أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا 5ه قال رسول الله كل: ((من أعمر شيئا فهو له 
حياته ومماته)). 

أخخرحه النسائي في "المحتبى" 0314/7 و"الكبرى" (16717)؛ وعبد الرزاق )١74810/7(‏ و(17840١)»‏ وأبو عوانة 
(5/75)» واين حبان كما في "الإحسان" (0114-0). 

ورواه عبد الرزاق  )١7887(‏ وعنه مسلم »)١78(‏ وأبو عوانة (5778): والييهقي 2177/5 أخبرنا ابن 
حريج أحبرني أبو الزبير عن حابر طن قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابنا لها ثم تون وتوفيت بعده وتركت ولدا 
وله إححوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رحع الحائط إلينا وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى 
طارق مولى عثمان فدعا حابرا © فشهد على رسول الله و بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد 
الملك فأحبره ذلك وأخبره بشهادة حابر 5ه فقال عبد الملك: صدق حابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني 
المعمر حتى اليوم. 

وروى سفيان بن عبينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقاً قضى بالعمرى للوارث لقول حابر نه عن 
رسول الله 25. 

أخرحه ابن أبي شيبة في "المصئّف" 505/4 - وعنه مسلم :)١759(‏ والشافعي 214/4 وأبو عوانة (0770ه) 
و(0771)» والطحاوي 2.31/4 وابن عبد البر في "التمهيد" 1١71/1‏ 

وروى حبيب بن أبي ثابت وسفيان عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن حابر نه قال: قضى رسول الله يل 
في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتما وله أخوة ققال رسول الله 
ي: هي لها حياتما وموتما قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك. 

أخرحه أبو داود (701) في البيوع؛ باب العمرى» والبيهقي في "الكبرى" 1074/7. 

ورواه يحى بن أبي زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر #... فذكر تحوه. أخخرجحه 
الطحاوي 57/4. - 


و« 0 5 
قسم المعاملات مضه -* الب “سد فصل في مسائل مُتفرّقة 


ورواه أبو معاوية وأبو خالد وهشيم ومحمد بن فضيل وبزيد بن هارون حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزيير عن 
حابر 5ه قال النبي يَلك: ((العمرى جائزة لأهلها والرقى حائزة لأهلها)). وفي لفظ لهشيم: ((لا تعمروا أموالكم؛ فمن 
أعمر شيئاً حياته فهو له ولورئته إذا مات)). وله أيضاً : (العمرى جائزة لأهلها)). ولفظ أبي ححالد: ((الرقبى لمن أرقبها)). 

أخرحه أبو داود (8058) في البيوع» باب الرقى. والترمذي )١551(‏ في الأحكامء باب ما جاء في الرقى» 
والترمذي (51١١)؛‏ والنسائي في "المحتتى" 5/5لاء و”الكبرى" )51١(‏ و(799/1)» وابن ماحه (578*6) في 
المبات» باب الرقبى» وأحمد ع/70 ولين المحارود في "لمنتقى" (185)؛ وأبو يعلى (1891) و(4 571)» وأبو عوانة 
(19/ا0)» وابن حبان كما في "الإحسان" (2174) و(77١2).‏ والبيهقي 1/ه/ا١.‏ 

قال أبو عوائة : هذه الكلمة ((الرقى حائزة)) لم يقله أحد من أصحاب أي الزبير أعلمه وفيه نظر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وقد روى بعضهم عن أب الزبير يحذا الإسناد عن حابر وه موقوفاً ول يرفعه. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم؛ أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو 
قول أحمد وإسحافء وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقى فأحازوا العمرى ولم يجيزوا الرقفى. 
وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. 

قال الترمذي: وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. 

وروى أبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزيير نه أن رسول الله 2 
قال: ((أها رحل أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فهي له ولمن يرنه من عقبه من ورثه)). 

أخعرحه النسائي في "المحتبى" 1/5/1 و"الكبرى" (70175): والترمذي في "العلل" (575) و(5374)؛ والطبراني 
في "الأوسط" (407/5)» والبزار (5184). 

قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: هو عندي حديثٌ معلول ولم يذكر علّته ولم يعرفه حسناً. 
وقال البرار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير ضف غير حفص ابن ميسرة وغير حفص 
يرويه عن هشام عن أبيه مرسلا. 

أخرحه أبن أبي شيبة 4/4 ٠‏ 25 وعبد الرزاق ))١7488/8(‏ عن هشام عن أبيه عرسلاً. 

وقي الباب عن الحسن عن سمرة: وروى أبو الوليد وعفان ويمز حدثنا همام» وابن أبى عدي ومحمد بن بشر عن 
سعيدء كلاهما عن قتادة عن الحسن عن سمرة ضينه عن النبي وَل ((العمرى جائزة لأهلهاء أو ميراث لَأَهَئْينا)). أخرحه أبو 
دود (18145)؛ والترمذي )١545(‏ في الأحكامء باب ها جاء في العمرى؛ وابن أبي شيبة ف "المصنف" 2009/4 
وأحمد 8/0 و١١‏ و55 والروياي »)8١5(‏ والطحاوي 45/4. والبيهقي في "الكبرى" 174/5 . 

وني الباب عن معاوية بن أبي سفيان: 

وروي حماد بن سلمة وحمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن معاوية وه عن 
البي و ((العمرى جائزة لأهلها))» ولفظ ابن إسعداق: إإمن أعمر عمرى تهي له برها من عقبه من يربه). 

أخرحه أحمد 91/4 و33» والطحاوي 41/4.؛ وأبو يعلى ر:7575): وابن اللجعد (51547): وأبو نعيم في "الحلية" 


م - 


0 


حاشية أبن عابدين مسجسش يت 300 جح يت الجزء الثأمن عشر 


وم مو اوم لمعيه مله وو ون وه معم عملم مءر رمم م نو فوم مومم ةو نم مانيم م لمم مم رمن ممه 


في "كاني الحاكم الشّهيد" باب البقّْى: ((رحلٌ حضْرَنْةُ الوفاة فقال: داري هذه حَرِيسٌ لم تكن 
حَبيساء وهي هيراثٌ وكذا إِنْ قال: داري هذه حَبِيسٌ على عَتِي من بعدي. ولق 
الحبيسٌ؛ وليس بشيع. 

رحلٌّ قال لرحلَينْ: عبدي هذا لأطوَلِكما حياةٌ؛ أو قال: عبدي هذا حَبِيسَ على 
أطولكما حي فهذا باطلٌ؛ وهو الي وكذلك”" لو قال لرحل: داري لكَ حَبِِسٌ» وهذا قول 
"أبي حنيفة" و"محمّل"؛ وقال "أبو يوسفى": أا أنا فأَرى أنه 0 قال: داري(" لك حَبِيسٌ فهي 
له إذا قبضّهاء وقولّة: حَبيِسُ باط وكذلك إذا قال: هي لكَ رُنى)) اه. 


(قولة: وقال "أبو يوسف": أما أنا فأَبى أنه إذا قال: 44 قال "الزُيلعي ": ((وقال "أبو يوسف": تصحٌ 


5 قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت عن النبي وه بغير هذا الإسناد؛ وهو من حديث محمد ين الحنفية غريب» تفرد 
به عنه أبن عقيل» ورواه عن ابن عقيل أيضاً محمد بن إسحاق. 
وروى روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن أبي 
طالب عن معاوية ضيه عن التي وَل قال: ((العمرى بنزلة الميراث)). أخرحه الطبران في "الأوسط" (47/114). وقال: 
م يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي أيوب إلا روح بن صلاح. قال بجاهد: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك 
ما عشتء فإذا قال ذلك: فهو له ولورثته» والرقى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك. أخرحه أبو داود 
ل ا ا بن الأسود. 
وروى عبد الكريم قال عطاء: تحى رسول الله كَل عن العمرى والرقى» قلت: وما الرقى؟ قال: يقول الرحل 
للرحل: هي لك حياتك» فإن فعلتم فهو حائزة. 
أخرحه النسائي في "المحتبى" 575/7» و"الكبرى" )7١51(‏ عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله عن إسرائيل عن 
عبد الكريم. 
وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال رسول الله كل: ((من أعطي شيئا حياته 
فهو له حياته وموته)). أخخرحه النسائي في "الحتبى" 0307/7/1 و"الكبرى" (3605). 
(0 في "م": ((وكذا). 
(؟) ((داري)) ليست في "ب" و"م". 


قسم المعاملات سس لع فصل في مسائل مُتفرٌفة 


لحديثٍ "أحمد" وغيره: ((مَن أعمّرٌ عَمْرَى فهي لمُعمَره في( حياته وموته» 
لا تُرقبُوا فمن”" أرق شيئاً فهو سَبيلٌ الميراث)). (بعَث إلى امرأتّه متاعاً) هدايا إليها 


وفيه أيضاً: ((فإذ9" قال: داري هذه لك عُمْرَى تسكُنُّها وسلَّمَها إليه فهي هبد 
وهي منزلةٍ قوله: طعامي هذا لك تأكلّة وهذا الثَّوبُ لك تَلبَسْكُ وإن قال: ومَِتُ لك 
هذا العبدَ حياتَكَ وحيائة فقبَضّةُ فهي هبةٌ حائزقٌ وقولُّ: حياتكَ باطل» وكذ9؟ لو قال: 
أَعَمَرْتُكَ داري هذه حيائك9): أو قال: أَعطَيتّكها حياكَ فإذا مت فهي لي وإذا مِتُّ أنا 
فهي لوارئي» وكذا لو قال: هو هبةٌ لك ولعَقِبكَ مِن بعدِك؛ وإِنْ قال: أسكنتُكَ داري هذه 
حياتكَ ولعَقِبِكَ من بعدِك فهي عارية» وإِنْ قال: هي لك ولعَقِبِكَ مِن بعدكَ فهي هبةٌ له 
وذِكْرٌ العقِب لَعْوٌ)) اه. 


- الي أيضاً بناءً على أنما تمليك للحاليء واشتراطٌ الاستردادٍ بعدّ موته عندّه كالعمرى))» ثم قال: 
((فحاصلة: أنه متى ود التّمليكُ في الحال» واشتراط اليد في المآلٍ يجورٌ بالإجماع؛ لما ينا أن الحبة 
لا تبط بالشّرطء بل الشَرطُ يط ومتى كان التّمليكُ مُضافاً إلى زمانٍ مستقبلٍ لا تحور بالإجماعء فكان 
الخلافت بيتهم مبنيّاً على تفسير اليقى وليس باختلافب حقيقةٌ» فإذا لم يكن بيئَهمْ احتلافٌ في الحقيقة 
أمكنَ التوفِيق بين الأخبارء فما يُوِيَ من التَّهْي محمولٌ على أن المراد به إبطالٌ شرطٍ الاستردادٍ بعد موتٍ 
الموهوب له. وما يُوِي مِن الإطلاقي تحمولٌ على أله جائرٌ والشّرطٌ باطلّ إل))؛ فانظرة. 


)١(‏ في "د": ((فهي لمُعمَرهِ حياته ومماته)). 
() في "د" و"و”: ((من)). 

0) في "الأصل" و"": ((فإن»). 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((كذلك)). 


(5) في "ر": ((حيائة)). 


حاشية ابن عابدين 0 لط لا 1 الجزء الثامن عشر 


أيضا) هدايا عِوّضاً للهبة صرّحث بالعوض أؤ لاء (ثم افتزقا بعد الرّفافيء واذَّعَى) 
الزْوج (أنّه عاريةٌ) لا هبق وحلّفٌ (قأراة الاستردادء وأرادَثث) هي (الاستردادٌ) 
أيضا (يَسترِدٌ كلٌ) منهما (ما أعطى)؛ إِذْ لا هبة فلا عِوَضَّء ولو استهلّكَ أحدها 
ما بع الآَخْرُ ضمئّهُ؛ لأنَّ مَن استهلّكَ العارية ضوتهاء "خائيّة””". (هبةٌ الدَّينٍ 


يمن عليه الدّينُ وإبراؤةُ عنه يتِمّ من غير كَبُولٍ) إذا لم يوجب انفساغ عَقَدٍ صَرْفٍ 


5741 ؟] (قولة: فلا عِوَضٌ) لأنما ا قِصّدَثِ التّعويضٌ عن هبة» فلمًا اذُعَى العارية 
كع لم يود العويض» فلها البحوع. 

[4خى؟؟ '] (قولة: : من غير قَبُولٍ) لما فيه من 00 0 

11 (قولة: عَقَدٍ صِرْفبٍ أو سَلّم) لأنّه يتوم(" على القَبُولٍ في المكلم والصّرفي؛ 


2 


لكونه مُوجباً للفسخ فيهماء لا لكونه هبه "منع "10 . 


(قول "المصنّفٍ": هبةٌ الدّينٍ يمّن عليه الدّينُ) شاملٌ لمن عليه حقيقة أو حكما كما لو وقب 
لوارثه المديونء أو 0 في "الأشباه" و"التّدمة". 

(قولٌ "الشارج ': أو سَلي) إذا أبرأةٌ عن رأ مالٍ المكلّم يتوقّفٌ على المَبُولٍ اماق وإذا أبراً 
ل ا ا ال ع يي 
لذلك كما بيِّنَ ذلك "الحموي". 


)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 530/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
(1) "ح": كتاب الهبة ‏ باب الرحوع ني الهبة ‏ فصلّ: قوله أو على أن يعوض إل ق. 55/ب. 


5 ف "م": ((لا يتوئّف)». 
(5) "للنح”: كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الحبة ‏ فصل في مسائل متفرقة 7/ق55١/أ‏ بتصرف. 


قسم المعاملات ماع فصل في مائل تُتفرّقة 


لكن ربد باد في المَجلس وغيرو؛ لِما فيه مِن معتى الإسقاط؛ وقيل: يتقيّدُ بالمجلس» 
نع "مو" الكل بن" الت حبني مس0 بل وو 


1 (قولة: لكن بربَدُ إل استدرال على قوله: ((يتمٌ من غير مبُول))» يعني(" أنه 


إن تم ممن غير قُبُولٍ ليما فيه من معنى الإسقاطٍ لكنّه يرتدُ بال؛ ليما فيه مِن معنى التَّمليكِ 
"ح"9". قال في "الأشباه"”©»: ((الإبرائٌ يرتدٌُ بالئدٌ إلآ في مسائل: الأولى: إذا أبرأ المُحتال 
المُحالٌ عليه فردّةُ لا يرتدُء وكذا إذا قال المديوثٌ: أبرئني فأبرهء وكذا إذا أبراً الطالب الكفيل» 
وقيل: يرتدٌ. الرابعة: إذا قبلهُ ثم رده لم يرتدٌ)) اه. 

3 (قولة: الإسقاط) تعليلٌ للتعميم» يعني: ونا صم الب في غير المَحِلِْسٍ لما فيه 
من معنى الإسقاط؛ إِذِ النملِيكُ المَخضُ يتقيّدٌ رد بالمجلس» وليس تعليلاً لقوله: (يرتدٌ 
بالٌّ))؛ لما علِست أن عله ما فيه من معنى التّمليك» فتيّه ""0. 

[5 (قولة: لكن ف "الصّيرفية") استدرالك على تضعيفي "العناية"7" القولٌ الما 


(قولة: الأولى: إذا أبراً المُحتالٌ المُحالَ عليه إلخ) هذا ظاهرٌ على القولٍ بأنَّ الحوالة نَقُْ المُطالبة 
فقطء لا على أنا نَقْلُ الدّينِء مع أنَّ هذا الفرع تك اثََّاقِ على ما ذكرَهُ "المحشّي" في الخوالة» وقال 
'الحتويي": ((لا يخقَى عدم ظَوُور وجهدء ثم لعل الخلا المحكيّ ي الكفالةٍ مبنع على الخلا فيها بن 
نما ضع في المُطالبةٍ أو في الدّينٍِ)). 


)١(‏ "العناية": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الحبة. فصل: ومن وهب جارية إلا حملها إل 4/9 1ه (هامش "تكملة فتح القدير”). 
)١(‏ في "ب" و"م": ((معتى))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "ح". 

(5) "ح": كتاب اطبة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصلٌ: قوله: أو على أن يعوض إل قحسملا. 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد _ كتاب المداينات ص4 71. باعتصار. 

(5) "ح": كتاب المبة ‏ باب الرجوع في الحبة ‏ فصلٌ: قوله أو على أن يعوض إل ق١77/.‏ 


020( ف ان" و"م": ((صاحب "العناية")) 


حاشية ابن عايدين 2 تت ا 1 حمسي المزء الثامن عشر 


((لو م يبل وم ين حلى: ارقا م ينذا اجر لا بق في لجيج لكن 
"المُجتبى": ((الأصِحٌ أنَّ الحبة تمليلكٌ والإبراء إسقاطً)). 

(تهليك الدّينٍ يمن ليس عليه الدَّينُ باطلٌ؛ إلآ) في ثلاث: حوالة» ووصيّةء و(إذا 
سلّطَة) أي: سلّط المُمَلّكُ غيرَ المديونٍ (على قُبِضِه) 00 ش!شظ” 


1 (قولة: لكن في "المحتى') استدراك على جَمْلِهم كلا من الطبة والإبراء إسقاطاً 
من وحد تليكاً من وجهء وأنت خخبيرٌ بأنَّ هذا الاستدراكٌ مالف للمشهور, "-"20. 

[9954] (قولة: تمليكٌ) أي: فيحتاجٌ إلى القَبُولٍ. 

قال في الهامش: ((فمن قال بالتّمليكِ يحتاجُ إلى ابخواب» "منح””")). 

[؟؟1؟] (قوله: إسقاطً) ومَن قال: للإسقاطٍ لا يَحْتاج إليه» "منه"20. كذا في الهامش. 

[4] (قولةٌ: على قَبِضِه) أي: وقبِضّةُ. قال في "جامع الفصولين””": ((هبة الدينٍ يمن 
ليس عليه لم بَرْا» إلآ إذا وهَبَهُ ون له بِمَبِضِه فبَضّة” جارٌ. 


(قولُ "المصئّفيٍ": تمليك الدّينٍ يمن ليس عليه الدينُ باطلٌ إلخ) صادقٌّ بالهبة والبيع» فمقتضاه: أنه 
يحور بيعْهُ بالتّسلِيطٍ كما قالّه "البعليغ": ويظهَرٌ أنه إذا كان البيعٌ بأحدٍ التَقَدَينٍ 00 التَّائْضٍ في 
المحلس؛ لكونه صَرْفاً. وقولة: ((ويتفيعٌ على هذا الأصل إلّ)) قال في "الأشباه" من أحكاع الدّين: ((قٍ 
مُدايْناتٍ "القنية": قضّى دَينَ غيره ليكون له ما على المطلوب فرضِي جار ثم رقم لآخرّ بخلافه)) اه. قال 
"البعليُ": ((مكن أنْ يُوفّقَ بينهما بحل الأول على التسليطٍ الثاني على عدبو)). ظ 


)١(‏ "ج": كتاب البة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصل: قوله أو على أن يعوض إِمّ ق551/). 
(1) "للنح": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصل في مسائل متفرقة ؟/ق 9 ١/أ.‏ 

(5) “جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١51/1‏ باختصار, 

(5) في "الأصل" و"ر" و"1": ((م َجُْ)) بالمثناة التحتية. 


)2( ((فقبضّة))» ليت ف وان 0 م" والصواب م أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"لى وهو الموافق لعبارة "جامع الفصولين" . 
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أي: الدّينِ» (فيصِحُ) حيئئذ. ومنه20 ما لو وهَبَتْ من اينها ما على أبيه» 
فالمُعتَمَدٌ الصَّحَة؛ للتّسَلِيطٍ تس نمراج سكا وك را مرو 


"صل"7": ل يَخْ إلآ إذا سلَطهُ على قَبِضِهء فيصو كأنّه وقبَهُ حين فَبِضِهء ولا يصحح إلآ 
ُبعريو)) اه قتجّذ لذلك» "رملي". 

00 قال "السائحاني": ((وحيشذٍ يصيرُ وكيلاً في القَبضٍ عن الآمرء ثم أصيلاً في القبضٍ 
لنفسهء ومقتضاة صِحَهٌ عَزْلِهِ عن التّسلِيطٍ قبل القّبض» وإذا قبض بِدَلَ الدّراهم دنانيرٌ صحٌ؛ 
أنه صار الحقٌُ للموهوب له. فملَكَ الاستبدالٌ» وإذا نوى في ذلك النْصِدّقَ بِالرْكاةٍ أجزأةُ كما 
في "الأشباه"9)) اه, 


0٠ رعداا(ع)‎ 


[9؟14] (قولة: ما على أبيه) أي: وأمرَنّةُ بالقبض» "برَازيّة"0) "مدي". 

اليلفيفةا (قولة: للتُسليط) أي: إذا سَلّطئَهُ على القَبضٍ كما يُشْيرُ إليه قولة: ((ومنه)). وق 
"اللنائية "000 ((وقبّت المَهْرَ لابنها الصّغيرٍ الذي من هذا الزّوجٍ الصحيخحُ [ان1؛+اب] أنه لا نصح 

(قولة: فيصير كأنّه وقبَهُ حينّ قَبضِهِ إلح) على هذا لا تكونٌ هذه المسألةٌ من تمليكِ الدّينٍ لغيرٍ من 
عليه. 

(قولة: لأنَّه صار الحقٌ للموهوب له إل) كذا في "الأشباه" قال بعد نقله هذه المسألة عن 
"الواقعات الحساميّة": ((وهو مُمَنَضٍ لعدم صحَةٍ الرُحوع عن التُسليطٍ)) اه. وهو أيضأ مُنافب لكونه وكيلاً 
قابضا للموكل ثم لنفسوء تائل. 

(قولة: وإذا نوى في ذلك التّصدَّقَ إلح) عبارةٌ "الأشباه": ((لو تصدّق بالدّينٍ الذي على فلانٍ على 


زيل بن الحا وأمرة بمْضِهِ فقبَصّة أجرأة)). 


)١(‏ قال السيّد الحموي رحمه الله تعالى في "غمز عيون البصائر" 88/5: ((قوله: (ومنه) أي: مما أستئنى من بطلان تمليك 
الدّين من غير عن عليه الدّين)). 

(؟) في النسخ جميعها ((صكث)).؛ وما أثبتناه من "الفصولين"؛ إذ ليس من رموزه ((صك))» والمراد من (("صل")) "الأصل" 
للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(1) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ القول في الدين تعريفه وما تفرع عليه صه ؟4.. 

(4) "البزازية”: كناب اهبة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ الجنس الثاني في هبة الدين 5714/5 بتصرف (هامش “الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخائية”: كتاب الهبة ‏ فصل فٍ هبة الوالد لولده والهبة للصغير 5/١٠8؟‏ باتصار (هامش "الفتاوى الحندية”) 


حاشية ابن عابدين سس لاي السسسسليتم الجزء الثامن عشر 


ويتفرّعٌ على هذا الأصل: لو قضّى ذَينَ غيره على أنْ يكونّ له لم يِجْرْ ولوكان وكيلاً 
التي" 1 لصوأبي”". )و د 0 منه م(؟) من قم الدّائنٌ أنَّ الدِينَ لفلانٍ وأنّ اسمة) في 


لحب إلآ إذا سلّْطَثْ ولدّها على القّبضء فيجورٌ ويصيرٌ مِلْكاً للولدٍ إذا قبض)) اه. فقول 
"الشارح": ((للتَسليطِ)) أي: التَسلِيطٍ صريحاً لا حكماً كما فهمه ا وغيره. لكنْ 
ليُنَظَرٌ فيما إذا كان الابِنُ لا يعقَلُ؛ فإنَّ القَبضَ يكونُ لأبيه» فهل يُشترَطٌ أنْ يُفْرِرَ الأب قَدْرَ 
المَهْرِ ويَقبِضَّهُ لابنه» أو يكفي 5 كُبولُهُ كما في هبةٍ الدَّينٍ يمن عليه؟ 

[1ؤ؟ة؟] (قولة: بالببيع) فلو دقَمَ َع للموكلٍ عن دين المشتري على أنْ يكونٌ ما على المشتري 
لوكيل لا يحود. 

ب/٠..ق (قولة: وليس ينه) أي: من تمليكِ الدّينٍ يمن ليس عليه.‎ ]!4.٠[ 


(قولة: كما فِهِمَهُ "السائحان" وغير) ما فَهِمَهُ "السَائحاي" وغيرك هو الموافق لما في "القنية" على 
ما نقلّه عنها في "شرح الأشباه"» وف "حاشية نل السُعود" و"شرح تنوير الأذهان", ونصضّها: ((لما على 
زوجها دين فوهْةُ لولدها الصَغيرٍ صحٌ؛ لأنَّ ل إذا سلْطَهُ على 
َبضِهء وللأب ولايد فض المبة لود الصّغيرِء فكان قُبضّة بكم الولاية كقبض الصّغيرء فصارث كاتا 
سلْطّتٍ الصغيرَ على قَبِضِه)) اه. ونقل "البيريٌ" عنها أيضاً: ((وقبّث مَهْرَها ١‏ الذي على زوجها لولدها 
المغير وقل الأب لا يجور؛ لأنّه غير مقبوض» وبه نأَحْدٌ)) اه. قال "أبو السشعود": ((فَاستُفيدَ يمن بجموع 
كلام "المصنٍْ" ‏ وهو المنقول هنا عن "الفصولين" و"البيري" ‏ ترجيح كل من القولينٍ)). 

(قولة: لكن ليُنظَرْ فيما إذا كان الابن لا يَعقِل) مقتضّى اشتراطهم تسليط الصّغيرٍ على القبضٍ أنَّ 
الحية لا تصح في هذه الصُورة» وجحرُدُ فَرَزٍ الأب قَدْرَ الدَّينِ لابنه وقَبِضِهٍ له لا يكفي للصّحَة؛ إذ بذلك 
لا يصيز المَغْرُورٌ للدّين. 


)١(‏ لم تعثر على المسألة في مظاتًا من مطبوعتي "حامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
)١(‏ ((ما)) من المتن ف "و". 


قسم المعاملات 4 فصل في مسائل مُتفرّقة 


لكُونه إحباراً لا تمليكا فللمُمَرٌ له قَبِضْ "برازيّة"7"؟. وتهامُةُ في "الأشباه””"© من أحكام 
الدين. وكذا لو قال: الدّينُ الذي لي على فلانٍ لفلان؛ رازه" وغيثها. 

قلثُ: وهو مُشكاك؛ لأنّه مع الإضافة إلى نفْسِه؟ يكونُ تمليكاء وتمليك الدّين 
يمن ليس عليه باطلٌ» فتأملة. 


[ومع] (قولة: فتأمَلَةُ) مكنٌ الحوابث بأنَّ المرادٌ: الدّينُ الذي لي على فلانٍ بحسب الظَاهرٍ 
هو لفلانٍ قي نفس الأمرِء فلا إشكال» فتدبل "0 

أقول: وعكنٌ أن يكونّ مبنيّاً على الخلافيء فإنَّه قال في "القنية"9© راقماً ل "عل 
السُعْدي”"': ((إقرارٌ الأب لولدِه الصّغيرٍ بعينٍ من ماله تمليكٌ إِنْ أضافَةُ إلى نفسِهٍ في الإقرار» ون 


وال 


أطلّقٌ فإقرارٌ كما في: سلس داري؛ وسُلس هذه الدَارِ)»» ثم رقم ل"نحم الأئمة البخاريي": 
((إقرزت” في الحانَين!", لا تمليلكٌ)) اه. 


(قول "الشارح ': فَللمَمرٌ له قَبِضة) هذا روايةٌ "أبي يوسف" 0 وعلى "ظاهر الرواية": ((ولايةٌ اقيض 
للمُمَرٌ ل له إلا بتوكيله له)). ووجهّها: ((أنّ الذَّينَ قد يكونُ مملوكاً لإنسانٍ ولا يكونٌ له حقٌ 
الُبض)) كما في "الولوالجيّة" من الفصل الرابع من الدّعوى. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائما من مطبوعة "البزازية” التي بين أيدينا. 

)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله تعالى +/405: ((قوله: (وتمامة في "الأشباه") لعل الضمير راجمعٌ إلى الدين» أي: تمام بيان 
أحكامه؛ وإلا فلم يتكلم في "الأشباه" على هذه المسألة)). نقول: بل تكلّم على هذه المسألة في "الأشباه والتظائر": الفن 
الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحبة ص71" وذكر تئمتها في الفن الثالث: المع والفرق ‏ القول ف الدّين صه5؛. نقلاً عن 
وكالة "الواقعات الحسامية"» وانظر "التمكلة" ‏ المقولة [030] قوله: ((وتمَامُةُ في "الأشباه" من أحكام الدّين)). 

(5) "البزازية”: كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ©/؛ غ 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "د": ((لتفيو)). 

(0) "ح": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الحبة ‏ فصلٌ: قوله أو على أن يعوض الخ ق١5/.‏ 

(7) "القنية": كتاب الحبة ‏ باب هبة الصغير قه9/ب. 

(7) والنقل ليس ف "فتاوام"؛ لأن صاحب "القنية" يرمز لعل السغدي ب:((”عس") ويرمز ل: "فتاواه" ب: (("فخ")). 

(2) في "القنية": ((إظهار)) بدل ((إقرار)). 

(5) في "ب" و"م": ((الحالتين))» وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لا في "القنية". 


011/5 


حاشية ابن عابدين 5 : الجزء الثامن عشر 


وفي "الأشباه”" في قاعدة: ((تصي الإماع)) معزب لصُلح "البرزية"”"': ((اصطلحا 
أنْ يُكتب اسم أحدهما في الدّيوانِ فالعطاءٌ 1 قُهُ إلخ)). (والصّدَقةٌ كالهية) جامع 


لبر و حيتئل ل إلا تصِح غير مقبوضة) ولا قُُ تشاع يدم 0( ولا رُحوع فيها) لع ار و 6 


قال في إقرار "المنح”": ((فيفيدُ أنَّ في المسألةٍ خلافاًء ولكنٌ الأصل المذكورٌ هو 
المشهوز, وعليه فروعٌ في "الخانيّة"”؟2 وغيرها)). وقد يحابُ: بأنَّ الإضافة في قوله: الدّينُ الذي لي 
إضافةٌ نسبةٍ لا مِلْكِ كما أحات به "الشارخ"7؟ في الإقرار عن قويهم: جميعٌ ما في ببتي لفلانِ» 
00 والله تعالى 
أعلم. وقد مرّتٍ المسالةٌ بل إقرار المريض9”, ١‏ عنها”" بحسن يما هناء فراجعه. 

11و (قولةُ: غير مقبوضة) فإن قلت: قدَّء00 أنّ الصدَّقة قةٌ لفقيرين 8 ه فيما تمل 
القسمة بقوله: ((وصحٌ تصِدّقٌ عشرة لفقيرين)). 

قلت: المرادٌ هنا م من المُشاع: أنْ يَهَبَ بعضّةُ لواحدٍ فقطء فحينئذٍ هو مُساعٌ تحمل 
القسمة بخلاف الفقيرين؛ فإنّه لا شيُوعَ كما تقدَّم "بحر"9. 


(قولة: وقد يِجاب: بن الإضافة في قوله: الدّينْ إلح) ليس في كلام الأب ما يدل على إضافة السب 
ف الصّورة التي نقَلها "الشَارع" عن "البرّاز 0 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الخامسة: تصرّفُ الإمام على الرعية مَتوطٌ 
بالمصلحة ص9 .١‏ ياختصار. 

(؟) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين ‏ نوع فيما يشترط قبضه في المحلس 58/1 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(5) "المبح": كتاب الإقرار ؟/ق 0١٠/ب‏ - ٠١‏ /أ بتصرف. 

(1) ”الخانية": كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً /9 ١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) ص ؟. وما بعدها "در". 

(5) المقولة [51 587] قوله: ((واسعي إلخ)). 


0 ف "ر" و"ب" و"م”": ((عنه)). 


ل إن 


(8) صخ اة. در 
(5) "البحر": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصل عنزلة مسائل شتى 7519/97 


قسم المعاملات كلل 9هحج لل سس" قصرّفي مسائل مُتفرّقة 


ولو على غَْءٌ؛ لأنَّ المقصودّ فيها القَُوابُ لا العوضء ولو اعتلّفا فقال الواهث: 
هبق والآعَرٌُ: صَدَقَةٌ فالقول للواهبء؛ "ععائية"0". 
(فروعً) 
كنب قِعمَةَ إلى السسُلطانٍ يسألَهُ تمليكَ أرض تحدودقٍ فأْمَرَ السُلطانٌ بالتُوقيع» 
فكتّب كاتئة: لبها ملكا له هل يُحْتاجُ إلى القَبُولٍ في المجلس؟ القيامس: نَعَمْ. لكنْ 
ْنَا تعذَّرَ الوصولٌ إليه(" أَة قيم السْوالُ بِالقِضة مُقَامَ حُضوره. 20 


[0.مه (قولة: ولو ع غي) احتارّه في "الهداية'7" مقتصراً عليه؛ لأنّه قد يَقصِدٌ 
بالمكدَقةٍ على الع الثُواب؛ لكثرة عِياله, "بحر””. وهذا مُخالِفَ ليما مر" قُبِيلَ باب اليُحوع: 
من أن الصَّدّقة على الغ و1 ولعلّهما قولان» تأمّل. 

4 (قولة: فأمرَ السُلطاتٌ) هذا إِنا يتم في أرض مواتٍ أو مِلّْكِ السُلطانء أمَا إذا 
أَقطَعَهُ من غير ذلك فللإمام أنْ يْرحَةُ متى شاءً كما سلّفَ ذلك في العُشرٍ والخراج "0 


(قولةُ: ولعلّهما قولان) في "التّتمة" عن "المنتقى" لا جوع في الصّدَقَةٍ وإنْ كانث على الغنّ 
استحساناً؛ لأنَّ التنصيص على الصّدّقةٍ دليلٌ على أن غْرَضّهُ القُوَابُء والصّدّقةٌ على الغ قد تكو سبباً 
للقّواب بأنْ كان له نِْصابٌ وله عِيالٌ لا يَكفيه)) اه. ومُقتضّى كونه استحساناً ترحيخةٌ على القول بأنَّ 
الصّدّقة على الغنيٌّ هبةٌ تأمّل. 

(قولة: فللإمام أنْ رح متى شاءً) تقَدَّءٌ له أن للُلطانٍ أنْ يُمَطِعْ وِمُلّكَ عينَ أرض بيت المالٍ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في الرحوع في الحبة 777/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ ((إليه)) ليست في "و". 

(©) "الهداية": كتاب الهية ‏ باب الرجوع في الحبة ‏ فصل في الصدقة 751/6 

(4) "البحر": كتاب البة ‏ باب الرحوع في الهية ‏ فصل يمنزلة مسائل شتى 591//7. لكوم 
(0) صؤاء. "در". 0 


(7) "ط": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الهبة - فصل في مسائل متفرقة 409/5. 


حاشية ابن عابدين 5 تح 0007 المىة كك حت لكك الممزء الثامن عشر 


أعطّث زوجها مالا بسؤاله ليتوسَّمء فظفِرَ به بعضُ غَرّمائه, إِنّْ كانت وعَبَنهُ 
أو أَقرَضْيْةُ ليس لا أنْ تسترد("© من الغريع» وإِنّْ أعطنّةُ ليتصيف فيه على مِلّكها فلها 
ذلكء لا له. دقُع لابنه مالا ليتصئف فيه ففعّل» وكثْرَ ذلك فماث الأبُء إِنْ أعطاةٌ هبةً 
فالكلُ له وإلآً فميراثٌ؛ وَثمَامُةُ في "جواهر الفتاوى". ان سك ا و ا 


1 (قولة: أو أُرَضَنْةُ) وسيأق" ما لو تصرّف في مالا وادعَى أنه بإذيها. 
53 (قولّة: وإلآ فميراثٌ) بأنْ دمع إليه ليعمَلَ للأب. 
(فروع) 
دكَعٌ دراه إلى رحل وقال: أنفِقها ففعَلٌ فهو فَرْضٌء ولو دقَمَ إليه ثوياً وقال: َلبِسةٌ نفسلة 
فهو هبدٌء والفرق”": أنه تمليكٌ فيهما لكك”' التَّمليكَ قد يكونٌ بعوضء وهو أَدى لأنّه© تمليكُ 
المنفعة» وقد أمكن في الأولى”"؛ لأنَّ قَرْضَّ الدّراهم يحور بخلافي الثّانية» "ولوابلديّة"0, 
وفيها»: ((قال أحدُ الشَريكْينٍ للآحر: وعَبُْكَ حصت من الرّبح والمالُ قائمٌ لا تصح؛ 


(قولة: والفرقٌ مع أنّه تمليكٌ فيهما: أنَّ التّملِيكَ 48 عبارةٌ "الولوالحيّة" من الفصل الثّاني: ((والفرقٌ: 
أنَّ هذا تمايكٌ في المسألتَينٍ جميعاًء والتَّملِيكُ قد يكونٌ بالمُرض» وقد يكونٌ بالهبة0 والفّرضُ أَدنَ؛ لأنه 
ليك المنفعة» فكان تعيّهُ أو إِنْ أمكنء ففي المسألة الأولى أمكن؛ لأنّ قُرضَ الدّراهم يجوز وف 
المسألة الثانية لا)) اه. ش 

)١(‏ في "د": ((تستردم)). 

(؟) المقولة [51١١؟]‏ قوله: ((وقي "القبية" إلخ)). 

(5) ف "ب" وكم": ((مع)). 

() في "ب" و"م": ((أن)). 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"": ((لا))» وني "ب" و"م": ((من))» وما أثبتناه من "الولوابلبية" هو الأنسبٌ. 
7) في "ب" و"م": ((الأؤل))» وما أنبتناه من "الأصل" و”ر" و"1" موافق لما في “الولوالحية”. 

(1) "الولواججية”: كتاب الحبة ‏ الفصل الثاني فيما تجوز الحبة وفيما لا تحوز إل ١١8/9‏ بتصرف, 

(8) "الولوالجية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني فيما تجوز الحبة وقيما لا تجوز إل ١١9/9‏ باختصار. 


قوالبلات ا للد هه لس" فصلًفيسائلمتفرّة 


مومه ت وو وقفووو وه فوع مارم ووو ووو ولول عتمم مومهم دده 


. رحلٌ اشترى خُلِيَاً ودفّعَه”" إلى امرأته واستعمَلْتّةُ ثم ماتّث؛ ثم احتلف الرُوجٌ وورئه 
هبةٌ أو عارية فالقول قولٌ الرّوجٍ مع اليمين: إِنّه دقَعَ ذلك”" إليها عارية؛ لأنّهِ مُكِرٌ للهبة» 
لض" 
مح . 


وانظر ماكتبّناه وَل كتاب الحية20) عن "خخزانة الفتاوى". 


قال "اليْمليُ": ((وهذا صريحٌ ف رد كلام أكثر العوامٌ أنَّ تم المرأةٍ يُوحبْ التّمليكَ9, 
ولا شكّ ف فساده) اه. ومبَمَهُ إلى هذا صاحبُ "البحر" كما ذكإناه عنه في باب 
لتُحالّفيٍ”"» وكتبنا هناك”2 عن "البدائع": ((أنَّ المرأةٌ إِنْ أقث أنَّ هذا المتاعَ اشتراه لي سقط 
0 نما أقجَثْ بالملك لزوجهاء ثم اذَّعَتٍ الانتقالٌ إليهاء فلا يتبث إلآ بالبدّنة)) اه. 


5: سول ياب الَبَدَنِ ولعلّه قُِ غير الكسوةٍ الواحبة» وهو هو الرَائدٌ عليهاء تمل 
وراجم. [علق؟ ف ورا] ل عليه ما م أَوَل 5-5 من قوله: («اخلَ لولْدِو أو لتلميذ00 ثياباً 


إل)) فحيثٌ لا يُحوع له هناك ما لم يُصِرّحْ بالعارية فهنا أولى. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و”7": ((ودقع))» وكذا في "المنح". 

)١(‏ ((ذلك)) ليست في "الأصل" و"ر" و”7", وليست في "المنح" أيضاً. 

(©) "للنح": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في المبة ‏ فصل في مسائل متفرقة ؟/ق515١/ب.‏ 
(4) المقولة [15-0481] قوله: ((هو الإيجاب)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((التملك)). 

(7) المقولة [١787؟]‏ قوله: ((صّلّحَ لم)). 


() ص١‏ ؛. وما بعدها در . 


(8) ((أو لتلميذو)) ليست في "ب" و"م". 


حاشية ابن عابدين أغخغ7//_””_”ت”<+تتت  110500‏ لكككتتتككتتت كك الجزء الثامن عشر 


بعت إليه يحديّة في إناع هل يُبِاحُ أكلّها فيه؟ إِنْ كان تُريداً ونحوة يما لو حوّلّةُ إلى إناءٍ 
آغرَ ذهَبَتْ 5 يُناخ» وإلا إن كان”'2 بيتهما انبساطً باح أيضاًء وإلآ فلا. دعا قوماً 
إلى طعام وفقّهم على أَحْونةٍ ليس لأهلٍ وان مُناوَلةُ أهلٍ وانٍ آخرَء ولا إعطاءٌ سائلٍ 
ونخادم وهرّة لغيرٍ رب المنزل» ولا كلب ولو لرب المنزل" إلآ أن يُاولهُ احبر 
المُحترقَ؛ للإذْنٍ عادةٌ. وتامّةٌ في "الجوهرة"9". وفي "الأشباه"9©: ((لا جَبْرَ على 
الصّلاتٍ إلآ في أربع: شُفْعةٍ وتَقْقَةٍ زوجةا”'» وعَينٍ مُوصّى بماء ومالٍ وقفٍ. 

وقد حورب أبيات "الوهباتيّة" على وَفْقٍ ما في "شرحها" ل "الُرْجُلايَ" فقلتُ: 
[طويل] 


وواهمبٌ دين ليس ير حم مُطلْقاً ا ا ا 00 


1 (قولة: حوانٍ) بكسر الخاءء و((أخونة)) قبلّها بكسر الثَاءِ منؤنةً. ق١ )/٠‏ 

41 (قولة: على الصّلات) بكسر الصّادٍ. 

[ (قولة: مُطلّقا) أي: سواء قبِلَ المديونٌ أؤ لا. وقيل: لا بدّ مِن القَبُولِ ويظهَر 
لكَ منه ما في كلام "البحر"2 حيثُ قال أُوْلَّ باب اليّجوع: ((وأطلق الحبة فانصرٌَت إلى الأعيانٍ؛ 


(قولهُ: بكسر التَاو) لعلّه: الواو. 

(قولة: ويظهرٌ لك ينه ما في كلام "البحر" إلح) عبارثة في "حاشية البحر”: ((قولة: فلا يُحوعَ في 
هبة دين للمديونٍ بعدّ المَبُول بخلافه قبله))؛ لا يَحْقَى عليكَ أنَّ الكلامّ في يُجوع الواهبء وهنا ف رد 
الموهوب له؛ ولا يُحوعٌ للواهب هنا مطلقاً. قال في "المنظومة الوهبانيّة": ْ - 


)١(‏ ((كان)) ليست في "د". 


فق« «م 


)١(‏ في "د وأو: («البيك)). 

(؟) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب اطية 0/5 7. 

(5) ”الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الهبة ص8 4.51 1. باختصار. 
(5) في "و": ((زوحيه)). 

(1) "البحر": كتاب الحبة ‏ باب الرحوع في الهية 07 591. 


:قسم المعاملات مم ممع فصل في مسائل مُتفرقة 


امعو وا سه ومح ١١‏ > وإيراة ذي تصقن ضح المحرر 
على حَجّها أو ترك ظلْمَُ لها إذا وَيَثْ هرا و يو يخسمر 


فلا يُحوعَ في هبة الدّينٍ للمديونٍ بعدّ المَبُول» بخلافه قبله؛ لكويما إسقاطاً)) اه وكأنّه اشتبة 
عليه اليد بالبحوع» تأمئل. 

000 (قولة: وإبرائٌ ذي نِصفي”" إلخ) قال "قاضي نحان"9©: ((وإذا كان دين بين 
شريكينٍ فوهب أحدهما نصيبَة بن المديونٍ جار وإنْ وب نصف الدّينٍ مُطلقاً هد في الثبع 
كما لو وهب نصف العبدٍ المشتركُ)) اه. كذا في الهامش. ْ 

[04011] (قولة: على حَجُها إل) اشتمَلَ البيث على مسألئَينٍ: 

الأولى: امرأة تك مَهرّها للزُوج على أنْ يح بماء فلم يج بما قال 'محمَدُ بن مقاتل": 
نا تعودٌ بمرها0"! لأنَّ لضا بالحبة كان بشرط العوضي» فإذا اتعدم العّض انعم الرَضّاء والهيةٌ 
لا تصحٌ يدون الرَضًا. 

والقانية: إذا قالت لزويجها: وهَبْتُ عَهْرِي منكَ على أنْ لا تظلِمني فقيل صكت المبة 
فلو ظَلَّمَها بعد ذلك فاطهبةٌ ماضيةٌ؛ وقال بعضّهم: مَهْيُها باق" إِنْ ظلَّمها. كذا في الهامش. 


- وواهبٌ دين ليس ترجمٌ مطلقاً ش51 

ولا يحمَى أنَّ غايةٌ ما يقالّ: إِنَّ صاحب "البحر" مشى على القيل القّاني: إِنَّ هبةٌ الدّين تتوقّفُ على 
القَبُولِ فللواهب اليْحوعٌ قبله لا بعدّه)). 

(قولة: كما لو وهب نِصفت العبدٍ المشتركِ) الذي تقدُمَ نقْله في الشركة عن "الفصول العمادية' 
العو إلى "الأصل" حلاف هذاء وهو انصرافٌ البيع إلى نصيب البائع» فانظةٌ فيها. 


)١(‏ في "ر": ((ذي دَيْنِ)). 

(؟) "الخانية": كتاب اهبة ‏ فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا يكون 7517/7 (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) في "الأصل": ((مهرها)) من دون باء. 

0( ف "الأصل" و"ر": ((باقية)) 


حاشية أبن عابدين أخمة الجزء الثامن عشر 


4 3-3 س ©. : . 0 1 4 ٠‏ واه 
مُعلْقُ تطليقٍ بإبراء مَهرها20 2 وإنكاح أخحرى لو" يرد فيظفَرٌ 


[581] (قولّةُ: مُعلّقٌ تطليقي إلخ) البيث ل "الشرنبلاالج" نظُمَ فيه مسألةٌ سكل عنهاء 
وهي: قال لها: متى نكحْتُ عليكِ أخرى وأبرأتني من مَهْرِكِ فأنت طالقٌ» فهل إذا ادَعَى أنه 
أوفاها المَهْرَ ف يَبْقَ ما برِنُهُ عنه» وأنكرَث يُقبَ في عدم النْثٍ وإِنْ ل يُقبَل بِالنْظرٍ لستقوط 
حمّها كما تل قو لو اخبّلفا في وُحودٍ الشّرط؟ 

فأحاب: ((إِنْ ردَّ الإبراة لم يَحنَثْ؛ٍ لأنّه لو كان كما ادْعَتْ فردٌةُ أبطّلك وإنْ كان كما 
اذّعَى فالكَدٌ مُعتدٌ معت" ؛ ؛ لببطلانٍ الإبراع المَق للحنث» وإعا اعت عبر الدٌ مع دعوى الدّفْع؛ لما يأتي 
ه02 إذا قَبْضّ دَينَهُ ث7 أبرأ غرعة ل م صح الإبراءٌ . وترجع ثم عليه بما ف قَبَضّ)) أه ملككصاً أي0: 
ومفهومة: أنه" لو لم يَقبَل لم يصمٌ الإبراة. 

قال: ((وكًا سطريه دعا ليما يتوم ين الحدْثِ بحر الإبراوه). وانظر ما ذكره "الشارع" 
قّ آخر باب التُعليق9 , 

وقال في الهامش: ((أي: إذا علّقَ طلاق امرأيه على نكاح أخخرى مع الإبراء عن المَهرٍ 
فتزوّج» فَادَّعَتٍ امرأنةُ الإبراء» فادّعَى دَفْمَ المَهْرٍ فالقول”" له في عدم الِنْثْء لكنْ قال في 
"الأشباه"9: وعلى أنَّ الإبراء بعد القضاء صحيحٌ لو علَّقَ طلاقها بإبرائها عن المَهْرٍ م دفَعَهُ 
ها لا يطل التّعليقُ» فإذا أبرأنةُ براءةٌ إسقاطٍ وقَعَ اه)). كذا في الهامش. 


0 في "ط": («ل)) بدل («لو»»). 

)١(‏ ((كان)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 
(7) («أنه) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 
(4) ((أي)) ليست في "ب" و"م". 

(5) (أله) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 


جى ج/قءهه .ذه "در". 


4 فق "الأصل" و ل 5 : ((القولٌ)). 


(8) ”الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب المداينات صغ 5١‏ باختصار. 


قسم المعاملات 70 فصل في مسائل مُتفرٌقة 


ون قبَضّ الإنسالٌ مالّ مبيعِهٍ فأبراً يحل منه كالدينٍ أظهَرُ 
ومن دون أرضٍ قي البناع صحيحة وعندي فيه وقفةٌ فيُحرَرُ 


ب ولاه كّ 0 و 3 . 0 دب 

قلث: وحة توقفي تصريحخهم في كتاب الرُهن بأنّ رَهْنَ البناءٍ دونَ الأرض 
وعكسّة لا د يصِح؛ ؛ لأنّه كالشائع» فتأملةُ. وأَشَوتُ ب «رأظهن» لما قُ "العمادئة"(000) 
عن "ُواهَرٌ 7 ا لا يرحمٌ؛ واحتارةُ بعضُ المشايخ. و«فيظقن)”") أي: بتكاح 
ضَدَيا؛ لأنّه برَدِ للإبراءٍ أبطَلَهُ فلا جِنْتء فليُحفَظ))”" انتهى 0 1000 


تفلف (قولة: وإنْ قبَضَ دا 3 متاعاً وقبَضّ نَ الشَّمَنَ من المشتر: دم ثم أبراً البائعٌ 
المشتري من” الثّمَنِ بعدّ ابض يصحٌ إبراقة» ويرجعٌ المشتري على البائع بما كان دَقَعَهُ إليه 
من الثّمَنِ. كذا في الهامش. 

11ة] (قولة: 0 ) أي: هي صحيحة. كذا في الهامش 


[1؟] (قولة: أي: بنكاح) عبارةُ "الشرنبلالي": ((أي: بِثَهْرٍ المرأة"؟ لبقائها في 
نكاجه معأ ًً 20 وهو 0 : حيثٌ كان المُعلّقُ طلاقّها لا طلاق الضرة))0". 
(فائدة) 


قال "التاهديئٌ" ف كتابه المسئى 7 "حاوي مسائل المنية": ((”قء "00 ل "القاضي عبد 
الببّار": انتهقبت ومادة رسج العروس وباعها يِل إِنْ كانث وضِعَتْ للنهْب)) اه. 
أقول: وعليه يقامئ ْم الأعراس والموالد» "رمل" على "المنح"؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائما من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 

() في "د" و"و": ((وبيظمرٌ)). 

)١(‏ في هامش "د" هنا بخط العلأمة ابن عايدين رحمه الله تعالى: (زبام قراءة إلى هنا ميم ثانيةٌ على جناب شيخنا العلأمة 
الشيخ "سعيد الحلبي" أمتع المسلمين بحياته آمين)). 

(4) في "الأصل": «البائعٌ الثّمَن أو المشتري من)). 

(5) في "الأصل": ((هية)) بدل ((هي)). 

(0) في "الأصل": ((امرأتهم). 

في "1": ((تم هذا المزء؛ ووقع الفراغ من تشححه في غئة جمادى الأولى 571 ١ه‏ آمين)). 

(8) «”قم")) ليست في "ب" و"م"”؛ وهو رمرّ للقاضي عبد ابلبّار» كما ف النسخ. 


#اوقيع مو مقفم ومع ييه موث وع يوي ووه م.م نيوو وو عو يوون لفوفوقءوه ووه وو قو ةم وعوي فوم ووو ف ررم ملم فوم يه 


قال الفقيرُ إلى الباري سبحائه؛ المربحي كرمَة وإحسائه وامتناله» "محمد بن الشيخ حسن 

البَيطار"7©: هذا آخرُ ما وحَدْئُةُ على نسحة شيخنا المؤلّفٍ المرحوء”" السَيّدٍ "محمد أفندي 

عابدين" عليه رحمةٌ أرحم الرَاحِينَ””": ولكن يحتالج بعضّة إلى مراجعة أصلهِ المنقولٍ عنهء 

[*اق؟؛”اب] فإنّه لم يظهَرُ لي» وليس عندي أصِلّة لأرجع إليه» واللهُ المسؤولُ» وعليه التكلات ' 
ونسألَة سبحاته التُوفِيقَ لأقوم طريق» وهو حسبي ونِعُمَ الوكي|:”»» يلو إنْ شاءً الله كتاب الإحارة 

ول اللبزه الرابع””"» ؛ نسألَهُ الإعائة على الإكمال؛ وصلى الله على سيّدنا محد وعلى آله وصحبه 

وسلّم, وذلكَ في خامس وعشرين صَثْرٍ الخير تحار الأربعاء ميل الظهرِء سنة ألفٍ وماثتين وستّين» 

أحسن الله جتامّها ويجتامئًا عند الانتهاء آمينَ آمينَ آمين في ٠77١1/ص290,‏ 


انتهى بفضل الله ومَنّهِ الجزءٌ الثامن عشَرٌ 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزءٌ التاسع عشّرَ وول كناب الإجارة 


(1) في "ب" و"م": ((عحمد علاءً الدين ابنُ للؤلف)) بدل ((محمد بن الشيخ حسن البنطا). 

)١(‏ في "ب" و"م" زيادة: ((الوالد)). 

)١(‏ في "ب" و"م" زيادة: ((وأحسن له الفوائد)). 

(4) في "ب" و"م” بعد ما سبق: ((وصلى الل على سيّدنا جتد وعلى اله وصحبه وسل ٠‏ وذلك في خامس وعشري صفرٍ 
الخيرء مار الأربعايء م يل الظهر» سئة ألفٍ ومامّينِ وسمّينَ أحسَن الله ححتاقهاء آمين)). 

(5) أي: على التقسيم الذي قسمه العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى لكتابه. 

(1) في "ب": ((يقول المستعينُ بره القوي» مصحّحٌ دار الطباعةٍ المصرية "محمد قطّة العدوو" مئحه الله بخفئ ألطافه؛ وأدركة 
بمعونته وإسعافه: قد تم هذا لحز طبع وكمُل تمثيلاً ووضْعاًء بدار الطباعةٍ للصريّة» الكائنة يبولاق مصرٌ الحميّة» مُصححاً 
بقئْرٍ الإمكان» ومقابلاً على عط "الولف" عليه سحائيث الئحمةٍ واليضوان. ما عدا أواخره؛ أعبي: من ملزمة ((81)) إلى 
الهاية» فإِنَّ تصحيح ذلك كان على نسخة بِلَمّتْ في التُحريف والسقطٍ الغاية؛ لكونما غالباً منسوحةٌ بن نسخة من جه 
الموامشن» وتساقال التاسمٌ في اقل فكثر فيها لحري الفاحيُ؛ غر أنه بعرنٍ لللكِ للعبوده حمل في الُصحيح بذلٌ 
امحهود, فما أُمكنَ إصلاحة أنبنّه بعد المراحعة والحيت القَام وإلآ أَشَرتُ إلى التُوقٍ بالكتابة على الهامش» أو بوضع رقع 
من الأرقام؛ إعطاءً للصّناعة حقّها موفور عسى أنْ تُلحَق من كان سعيُهم مشكورأ وقد كان عَامُةُ في أوائل شعبانَه سنة 
١‏ إحدى وسبعين ومالتين بعد الألف. من هحرق من خلقه الله على أجمل نعتٍ وأكمل وصفء يخ وعلى آلده 
والتَاسححِينَ على منواله؛ آمين. ويتلُوةُ ابحرم الخامسئء أَوَلهُ كناب الإحارة)). ْ 
وني "م": ((تم طبع اللحزء الرابع من "حاشية لبن عابدين" على "الدر المخختار"» ويليه بزع الخامسئ. وأولَُكتابُ الإحارة)). 


الاستدراكات 


المزء الشامن عشر 4١‏ الاستدراكات 


الاستدراكات 
الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بخط المؤلف) الخطية ا 
الاستدراكات على نسخة "ر" (بيطار) الخطية ل ا واه وماد ا الا ل بالط 236 
الاستدراكات على نسححة "ب" (المطبوعة البولاقية) 0 0 اا 
الاستدراكات على نسخحة "م" (المطبوعة الميمنية) ا 0 
الاستدراكات على مطبوعة التقريرات ا 0 


الجزء الثامن عشر 
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هذه النسخحة حواش وتعليقات أخخرى ليست يخطهء لم يذكر اجْحرّدُ صاحيّهاء ولم تحتد نحن أيضاً إليه. 
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الجزء الثامن عشر 


الاستدراكات على نسخخة 


"ب" 


(المطبوعة البولاقيةم. 


الجمزء الث 


من عشر 


117 


الامستد 


رأ اكات 


موع 
حاشية ابن عابدين 


الجزء الغامن عشر 


2433 


الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "م" (المطبوعة الميمنية) 


حاشية 


أبن عابدين 


الجزء الثامن عشثر 


الجزء الما 


من عشر 


الاستد 


دراكات 


حاشية ابن عابدين 


الحزء الثامن عشر 


الجزء الثامن عشر ببستت وو اتيت الاستنراكات 


المزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 


الجزء الثامن عشر با.ه 4 تك فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ُ ٠‏ الصحيفة 
كتاب الإقرار 

كتاب الإقرار 0 11006 لوعو اد الما وموم هلافك كال ةمك 6 
ثبوث الملك بالإقرار لانو وا م ا لول الال واو ا 111 
مطلب ف الإقرار العام 1 1[ [ز[ز[ز [ [ز [ز ز ز 0 
أقل ها يصدّق به المُقَرٌ 11 1 0 |زؤ[ؤ[ؤ ؤ[ز[ز[|ز[ز[ [ [ [ 1010111 
مطلبٌ: ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى و لاما ل لع ع ا 1 
ما يعتير إقراراً من القول 1 00 
مطلبٌ: الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العزبية ا 
فرع: الادعاء على الميت مع البينة مقبول اا 
فرع: أداء المال بحكم الشرط باطل اطي الس ل ار و 1 
فرع: كتابة الشهادة على البيع ليست بإقرار جامح عع رطم طم مم ل لاطا ل 1 
مطلبٌ: ما يكون إقراراً نذي اليد معنى 0000 0 00 
تثمة: الاستشراء من غير المدعى عليه كالاستشراء من المدعى عليه ا د 
مسألة مهمة: المساومة إقرار ضمني لا صريح 00 
الإقرار بالمظروف هل يستلزم الإقرار بالظرف؟ ة اا مسجو ا ل 
الإقرار بالخاتم والسيف ونحوهما يستلزم الإقرار بملحقاتهما 0051 00 
الإقرار من درهم إلى عشرة يلزم به تسعة اج ا وت 6 
حكم الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار 1 
حكم اشتراط الخيار في الإقرار اا 0 00 


مطلبٌ في أحكام الكتابة اط م ار م ملف اط اطول الالاد لماب م ا 1 601 


حماشية ابن عابدين لاللس شيلم اقرة© 


الجزء الثامن عشر 


الموضوع الصحيفة 
فرع: الكتابة المرسومة المُعَنْوَنةٌ كالنطق 1 ز ز ز ‏ 0000000 
مطلبٌ: لا يعمل بالخط مامه الوط لمي مول م و لكو م اه 
مطلبٌ: مسائل مهمة تعطق موه فار قلا واج لطا لاو لط للم لد عو ول مط يقي ٠‏ ”هذه 
مطلت: تحاسبا لدى جاعة ثم تحاسبا لدى آحر فظهر غلط خا م ا اه 
مطلبٌ: شهدٌ مع المقر آخر تقبل 0 
أقر ثم ادعى أنه كاذب في إقراره 5 
باب الاسغناء وما في معناة 

باب الاستشناء وما في معناة 0000001129 0 00 ا 
حكم الاستثناء المستغرق 1[ 0 
استثناء عددين بينهما حرف الشك ينصرف إلى الأقل منهما كو يا 
حكم الاستثناء الجهول الم اق الو رطع لالط سم لتم لس المح 1 
صحة اسكغناء البيت من الدار ااا 0 
حكم استثناء فص الخاتم وما قي حكمه 00 ز ز ز ‏ 00 
مطلبٌ: أعرتني هذه الدابة» فقال: لاء ولكنك غصبتها ا ا 
أقر بوديعة لفلان ثم أضرب عنه إلى غيره طن وا حمالمو كن 8 
فرع: أقر بمالين واستثنى اذ[ ا 00 

باب إقرار المريض 

باب إقرار المريض ااا سسو طاو الولو ماران امت امم ا ا د ا 
مطلبٌ: المتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواية 10 
حكم قضاء المريض دين بعض الغرماء دون بعض 0 0 


الجزء الثامن عشر 11 بحت ا حيتت فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فائدة: أقر في مرضه بشيء ثم قال: كنت قلته في الصحة ز[ز[ز ز ز ز 0 0000000 
حكم إقرار المريض لوارئه بعين أو دين و طم ل لمم ار ا ا لق 
تتمة: أشنت المرأة شهوداً على نفسها تريد إضرار الزوج 1 
الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث امسن ا خا اح الو يي م١‏ 
فرع: إقرار الزوج لزوحته بمهرها إلى قدر مثله صحيح 0 000000 00( 
مطلبٌ: مطلق الشركة بالنتصف الاو مق اط والتو اوا ش ة لما ل ال 1 
إقرار المريض بالولد والوالدين 8 1 ااا ااا 0 
مطلبٌ: ولد الزنا وولد اللعان يرثان بمهة الأم 1 
حكم رجوع المقر عن إقراره اع اساي لخت ميواء الو أو اطاط د موقو و ا 11 
مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث و ال لو رو ا ا 11 
فصل في مسائل شتى ااا 
فروعٌ 1 


مبطلات الصلح ماشطالة الو مواقي سحاد ولحو اللاي الخ الوك 1١1‏ 
معنى قوطم: الإبراء عن الأعيان باطل 001010131 0 اا ا 
الصلح عن دعوى المال اختو و أ ووس ومو موطن دوو فلم امارج ذل هلقي لكا 


مطلبٌ: لا تصح إقامة البينة بعد الصلح معو و موا وأ اممو و ا 11 


حاشية ابن عابدين سعاتب نحم يت لاو دقفي كن الجزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ش الصحيفة 
الصلح عن المغصوب 00000 ااا 
التوكيل بالصلح 0 0 
صلح الفضولي ما جل ان تنجو ا لاجو 4 و نك للا ا ا 11 
الصلح بعد الصلح 00202011 0 0 ا 
الصلح عن الدعوى الفاسدة والباطلة لوا ار موه الل لاه لالطو ا شا و 1 لا 
الصلح بعد حَلِفٍِ المدعى عليه 00 1 ا 
فصل في دعوى الدين احا متم خا ان مم اعادو ماد مام أل وق لاص اوم 13161 
مطلبٌ: قبض أحدهها حصته من الدين اا 
صلح الشريك في السلم عن نصيبه 000000010101 اا 
فصل في التخارج الا لحو تحن ألم و وال و ل 8 
(خاتمة) مطلب في التهايؤ 100000 
تتمة ا ا ا 
مطلبٌ: صالح وأبرأ إبراء عاماً » ثم ظهر في التركة شيء لو وو 111 
كتاب المضاربة 
كتاب المضاربة ا دب00002 0 0 0000 
ركن المضاربة اذ[ [ [ 1[ 0 
حكم المضاربة 0 ا 
شروط المضاريبة 00 1 1 1 1[ 1 اا 0 
دعوى فساد المضاربة امس فاع ام و لطا كو لال 11 لوول لا لويد الحو ووو 1 
0 مهمة لظام قو وان وود ونم ولا وج ولد و رطا الا د الج لج قوف 1 


الجزء الشامن عشر مسحكنتتكة “ 5117 


فهرس الموضوعات 
الموشوع 


باب المضارب يضارب 


مطلبٌ: دَفْعّ المضارب أو الوصي شيئاً للعاشر 00 
مطلبٌ: فُسَحَّ المضاربة وفي اليد متاع 00000 ش#2*ظ1إ 


نكتة ذكرها في الهامش 000 
مطلبٌ: بتركه السؤال والتَمَخُصَ يَضْمَن كالمو ال 
فرع: نقل الوديعة أو السفر بما 0-5 2001111 
حفظ الوديعةٍ عند عيال المودّع وشرط ذلك غ323 
فائدة: إذا أطُلَقَ السائحادَءٌ كلمة "شيخنا" فالمراد به أبو السعود 
فرع: -حضر المودّعٌ الوفاةٌ قدفع الوديعة إلى -خاره 00 
ما تُضْمن به الوديعة يضمن به الرهن الات ا م 
عشر مسائل لا تضمن فيها الأمانات 5111116 


فهرس ا موضوعات 


ومو فور و ممم رمث قمة 


وفوعفووو ومو وثيرثيمهة 


ممع مم يمد عمال ممه 


وع ةم قثي فوقوم مقيه 


وعة مومع وم م موء ييه 


00000 


وععرء م رمث منرم فر”ث 


ووقموعيوء ووو مء م ةن 


مول ةم عرمة مقلم 


وعرومم م نون عمو مدو 


00000000 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
حكم متولي غلّات المساجد إذا مات والغلّات عنده ااا 
مطلبٌ: طُلَبّها فقال: غداًء وفي الغد قال: تلفت قبل قولي: غداً ضمن لتناقضه.. 717 
مطلبٌ: كل فعل يغرم به المودّع يغرم به المركينُ ل ل ا و 111 
فرع: قال المودع: وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعَتٌُ 8 
تأخر في دفع الوديعة إلى مستحقها حتى ضاعت لم يضمن 1 000 
فرع: دفع جزءاً من مال اليتيم لظالم على نية حفظ المال كله لم يضمن 000 لضن 
مطلبٌ: أنفق الوصي على باب القاضي إل 0 ا ااا 
فروع ابا سو لماو الاق انا سا ف امبو كا الوح اقل ا 
فروع وحمي ال مق مر اط جما اوه ا موو ااائمة فق ابا الا ا ل 171711 
تنمة: في ضمان المودع و ع ووم ل ومن العامة و الف ا ا 71 
كتاب العارية 
كتاب العارية الع ان للق اع جو لبا لاد جا لكا مج الاو ف فلأو ول موه مط ووو ا 701 


شرط العارية اي ا م و ا و اس م 
مطلبٌ فق جواز إعارة المُشاع وإيداعه وبيعه د ا ب او ور ا 771 
الألفاظ التي تصح بحا العارية 000001 0 00 اا 0 
مطلبٌ: مُلْفُْ الوعدٍ مكروةٌ ويستحب الوفاء به 1 1غ 
لا تضمن العارية بالهلاك من غير تعد مالا وح وو قل لطا ارام مم فم اكع 
إن آجر المستعير العارية أو رهنها ذذ[ذ[ذ[ [ز [ [ ا 2100( 


الجمزء الثامن عشر تستحب نت _ لزه فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصحيفة 
مطلب: رَدٌ المستعير مع عبده إِللخ ا 1 1 1 0 
فروع جمد سكع توق اك 4نف ؤ امت واو مائو رمال ل رسا او قف الي 11 
مطلبٌ: جهز ابنته بما يجهز به مثلها 0 اا 
فروع 0001021 0 0 
مطلبٌ: استعارٌ فضاعً فطلَبَهُ صاحبّه فلم يخبره ووعَدّه ثم أحبَرةُ م ا ويام 
فروع ا راواه اا احا مساو ما نطوو ع لوو موف راب لاو 111/0 

كتاب الهبة 

كتاب الهبة أ ماده قم وبا باه مجان 1 ادلم لق مه ما اخ اطان اك وا ا 
سبب اطبة با ل جا تجا و اق تورك ال م ما لان ا ا و 1 1 
أطبة مندوية ا قا م ا الال ا أ ال حال لاو ا الفا ل م 1 
شرائط صحة المهبة قي الواهمب اواو أ مكحتو وال لب 18 
تخريج حديث «تمادوا تَحابُوا» ا ا و لقو ا كو ال ل ار 20 
شرائط صحة البة في الموهوب 001 1 ااا 
فائدة: كيفية هبة نصف الدار مُشاعاً 0 
مطلب ف ركن الحبة ا 
حكم الطهبة 1 1 1 1 ا اا 
لا تبطل الهبة بالشروط الفاسدة مالم امه حو ملاو ووم ا 55071 
فروع 000000000 2001111[1[1#1#1010500 
مطلبٌ: ثلاثة عشر عقداً لا تصح بلا قبض ااا 
هبة المشغول وحم عاط اق متسل ل لامعاو ماج عا لقي لعو ا بجا جل ف ا 


حاشية ابن عابدين تسبي حت ا 1ه الجزء الثامن عشر 
فهرس الموضوعات 
الموضوع ش ٠‏ الصحيفة 
الحيلة في هبة المشغول 8 1 1 00 
هبة اللبن في الضرع ونظائره 1[ 1[ [ز[1ذ1ذ1ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز1[ |[ ا 10 
هبة من له ولاية على الطفل ممعي كدحو الطاحطاا ل لما ا امعو عد اتاو بالفدلة 
كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب كح ا قو ل و و ا 111 
إن وهب أحنبي لطفل تتم الهبة بقبض وليّه 000 ز ز [ز ز ز [ ز ا 1000000 
بيان الولي في الحبة ا ااا 
مطلبٌ: الإمام التركماني ثقة ثبت اذ اا 
مطلبٌ: هدايا الصبيان والبنت والتلميذ والولد اام و وو ا اشام ل ا 41017 
لا يجوز للأب أن يهب شيئاً من مال طفله ولو بعوض 000009 
قبض الزوج الهبة عن زوحته الصغيرة 0000001 ا اا 
الهبة للفقير صدقة 8 ا 
فروع: ااا 00000011 اا 01 
باب الرجوع في الهبة 
باب الرجوع في الهبة ا ا 
موانع الرجوع في الهبة سبعة مجموعة في قوطهم: ((دمع ححزقه)) وح 1 
معنى الدال من قوطهم: دمع خحرقه لاوم وم امام وااو ا مط املو لل ال ال ا 43717 
فروع 000101 0 ا 
مطلبٌ: مسالة الدذؤر ا و اتقو ا ال ا ا 1 
معنى الميم من قوطهم: دمع تحزقه از[ 1 1[ 1[ 11 


الجزء الثامن عشر لش ا هه 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


هبة الدين ممن عليه الدين 2111« 


تمليك الدين من ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث 


فهرس الموضوعات 


وافعمم ع فمويوية يمر رفوم نارين مف ين 


ا ا ا ل نا 


ه6موار لومم م وو رتوو رفوروة 


فقوم وو ةرو ووو و ووو علرويررء 


فوامونرر زر وو ووم ووو نينو ور مره 


وافف وف وروي وو ووو ورور روه 


ولام م قفار يور مم ثم وول نينم 


وممممةمءء يور مم روثنم قله 


5 15131321 11)ة"1-1م 
مطعموعوع1 220 5100165 01 .أمعء12 
1123505 


متلطق ‏ سط1 05 قاس ستصده© عط 
(متلطمة صط1 غدونطودك) 


وذذا 
110 7 تلخ “زقنتزلا لنتل طم 
5 17011122 


صلل لدء 01 لم4 
1321011 18ل0] سدكمسسط .1ط 1قوعط :75 لع ومع مترك 


01 طعصةءاط ذ) كتامتصةن) 1ن قة1ذآ طلتغة !الى 01 عرماعع ]1 
(511397اء دلا سقطك-له 821150 


:8 لعطو1أطدام لدة 10160 
110115 عستطقتاطن8 طأاقعس21-1 62 120312-[اد4 
5 ,1021125115 


